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تأليف ال«امام الشهيد: 
أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي المالكي 
۳ھ - ۷4ھ 


نحفیق 
أ د. محمد بن سيد ي محمد مولاي 
باحث بالموسوعة الفقهية وعضو هيئة 
الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت سابةا 


بسم الله الرحمن الرهيم 
ممّرمه: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيد المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» والتابعين وتابعيهم بإحسانِ إلى يوم الدين . 
أما بعد/ 

فإن كتاب القوانين الفقهية للعلامة/ محمد بن حزي الكلي الغرناطي من 
أهم كتب الفقه الإسلامي المخحتصرة؛ أسلوباً» ومنهجاء وجمعا لمذاهب الفقهماي 
مع الاحتصار وقلة الحشوء بالإضافة إلى ذكره لنبذة مفيدة عن العقائد في بدايته» 
وجامع شامل لحملة من الأداب والتقافة والأحلاق وموضوعات أحری في هايته» 
فهو منهج شامل ومختصر يعين المسلم على دينه» ويغنيه عن الكتب المطولة في 
شن العلوم » وقد زادت عناية طلاب العلم به في الأونة الأحيرة حي غدا 2 
للطلاب والمدرسين ف العام العربي » وحاصة في الغرب الإسلامي حيث يتفرد 
المذهب المالكي بتلك الديار . 

ولكن المطلع على هذا الكتاب يدرك أنه تعرض لإاهمال شديد وعدم عناية 
من الناشرين والمحققين» ومذا فهو قي حاحة إلى التحقيق والتمحيص حن يخرج 
ااب الك مالا ار افد 
وإذا كان تحقيق النص كما يقول الأستاذ/ عبد السلام هارون معناه: أن يؤدى 
کات ا د ارو و ا ر ا ق ا 
القيام بذلك» حيث يسر الله لي نسخا خحطية من هذا الكتاب فقابلعه عليها 
NE I el aE‏ 
النحو التالي: 


تحقيق النصوص ونشرها للأستاذ / عبد السلام هارون ص/٤‏ مكتبة الخانبجي ط رابعة ۱۳۹۷ هه القاهرة . 


۲ 


-١‏ ذكرت نبذة عن عصره ملت الكلام على الحياة السياسية » والدينية 

والاجتماعية والعلمية ف ذلك العصر. 

۲- ترجمت له ترجة متو سطة. 

۳- أتيت بنبذة عن الكتاب» تشمل منهجه وقيمته العلمية . 

ت رات عاد قر الاب خف 

. ذ كرت حخحطة التحقيق‎ -٥ 

أولا: الكلام على عصر ابن جزي ويشتمل على المباحث التالية : 
6 الحالة السياسية في عصر المؤلف وتضمنت الكلام عن ملوك بي الأحمر 

الذين عاصرهم ا جزي » وملامح نظامهم الداحلي. 
© احالة الدينية . 
© الحالة الاجتماعية . 
© الجحالة العلمية . 
الحالة السياسية قي عصر الإمام بن حزي : 
عاش ابن حزي في العقد الأحير من القرن السادس» وفي معظم العهد 

الأول من القرن السابع الهحري» في دولة بى الأحمر بالأندلس الذين عرفوا 
ا کار ی س رفا کک مزلا ور غا و ن و رن 
وتولى الحكم خلال هذه الفترة حوالي عشرين من الأمراء» وأطلق على كل 
واحد منهم أمير المسلمين» وأول ملوك بي الأحمر محمد (الأول) بن يوسف 
ابن الأحمر المعروف بالغالب بالله مؤسس الدولة» حكم من١٠٠٦“ه‏ إلى 
١ه‏ وآنحرهم أبو عبد الله محمد الحادي عشر المعروف بالغالب بال »> 


وبا ملك الصغيرء الذي سلم غرناطة آحر حصن إسلامي في الأندلس للملكين 
الکاتولیکیین: افراندو» وإزابيل سنة۷ ٩۸ھ ١‏ 
والمعروف أن الأندلس في زمنهم قد تقلصت تقلصاً واضحا وأصبحت 
محصورة في مملكة غرناطة المكونة من ثلاث ولايات تقع في الجزء الجنوبي الشرقي 
من شبه حزیره (إیبیریا) . 
ولقد مرت الأندلس بأطوار عديدة منذ الفتح الإسلامي بقيادة طارق بن 
زیاد» وموسى بن نصير سنة ۹۲ه وحن سقوط غرناطة» وانتهاء آخر سلطان 
سياسى للمسلمين بالأندلس سنة ۸۹۷ه ترك أبو عبد الله قي السغة الثانية 
الأندلس إلى فاس» وعند رحيله حرت له تلك القصة الشهيرة مع أمه عائشة 
الحرة» وال من ضمنها قوهما له لما بكى: 
ابك مثل النساء ملكا مضاعا ل تحافظ عليه مثل الرحال. 
وقد تعرض ابن جحزي فى كتابه الققوانين هذا الشاريخ بشكل 
موحز حي وصل إلى دولة بي الأحمر الي عاصرهاء قال: ثم ظهر أمير المسلمين 
الغالب بالله محمد وملك حضرة غرناطة واستوطنها ...... وملك ما بقي من بلاد 
الأندلس وأورثها أهل بيته... واكتفينا بذلك عن الحديث عنه هنا. 
وأهم ما بميز العقود الأحيرة للأندلس هو ظهور ما عرف ملوك الطوائف» 
حيث قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة» تضم كل منها إمارة أو أكثر حى 
لخ مارفا عو لري مار . 


الإحاطة في أخبار غرناطة ٠٠٦٠/١‏ ونفح الطيب ٥١١/٤‏ 

التاریخ الأندلسي للد کتور الححي ص۹٠‏ 

ذكر ذلك في الباب الثان من كتاب الجامع بعنوان: ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها. ص٤۳٣٤‏ ط المكتبة 
العصرية٠ ٤١‏ اه 

انظر نفح الطيب ٠٠۲/٤‏ ت: الدكتور إحسان عباس» والتاريخ الأندلسي للحجي ص٤۲٠‏ 


٤ 


نبذة مختصرة عن ملوك بي الأحمر الذين عاصرهم ابن حزي : 
لقد عاصر ابن حزي ستة من ملوك بي الأحمر» وهم : 

»ه٠۳۴۳ الملك الأول: محمد الثاني بن محمد بن يوسف بن الأحمر: ولد عام‎ -١ 
تول الحكم بعد وفاة أبيه عام ۷ه وکان ا اغا شاعرا. من‎ 
هم الأخداف في فترة حكمه: فتح مدينة (قيجاطة ” التابعمة لولاية‎ 
اتامة اة‎ ٠ ان عا وا سے وجصان مده قاق‎ 

(قرطبة)“ عام ٦۹٩‏ هء حى فتحت عنوة» وكانت من أقوى الحصون. 
وبقيت المدينتان محصنتين بقوات ترابط فيهماء» وقد ابرم اتفاقيات مع 
النصارى ضد بعض الحكام للجهات الأحرى بالأندلس والمغرب» وقد وقعت 
اضطرابات داحلية في عهده مثل الزاع الذي وقع بينه وبين أشقيلولة 
"أصهاره"» وتوفي عام ١١۷ه‏ بعد حكم ٠١‏ عاما» أدرك ابن حزي 
منها عان سنوات . 

- الملك الثاني: محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف: ولدعام 
٥ھ‏ وبدأت فترة حكمه عام ١١‏ ۷ه بعد وفاة والده» فجحری على 
منواله . 
ووصف أيامه ابن الخطيب فقال: خحدمته السعود»ء وأملت باببه الفتوح» 
وسالته الملوك» وكانت أيامه أعيادا» وكان الحظ عالفا له» وذكر من ماثره 


في معجم البلدان (قيشاطة) بالشين بدل اجيم انظره AAI‘‏ 

٠۹۰/۲ الأندلس الشهيرة » وتتبع ها قرى كثيرة وانظر في أُخبارها معجم البلدان‎ O 
۲١ ٤/ ٤نادلبلا مدينة أندلسية من نواحي قرطبة معجم‎ 

قرطبة غنية عن التعريف» وانظر في أخبارها معجم البلدان rt/<‏ 

له ترجه في الإحاطة لابن الخطيب ١/٦١٥-٦٦ه»‏ وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٠١/١‏ الأعلام للزركلي 
۲۷ فاية الأندلس للأستاذ عنان ص٤ ٩‏ وابن حزي ومنهجه ف التفسير ٠٥/١‏ ومقدمة الدكتور/ محمد المختار 


بن الشيخ محمد الأمين لتقريب الوصول ص١١‏ 


اللسجد الجامع بالحمراءء وكان أول أمره غزا مدينة (المنطز) واستولى عليها 
عنوة» وملك من فيهاء ثم قدم للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم قي أواخحر 
ا ورت اله وك رال إو داك ان ا اغ 
مرض عينيه المزمن» فلم يلبث الوزير حن تغلب على الأمور وتقلد جميع 
شؤون الملك» ولم يزل كذلك إلى أن حلع هذا الملك عام ۷١۸‏ ه وقتل 
الوزير . 

وكان محمد الثالث هذا يقول الشعر ويثيب عليه» وقد عاش بقية عمره 
موادعا بأحد القصور في نواحي غرناطة حي توفي عام ۷١۴‏ . 

۳- الملك الثالث: نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ٦۸٦ه‏ بويع 
بعد عزل أحيه في غرة شوال عام ۷۰۸ هھ و کان e‏ السلم والمهادنة» 
حباً للعلم وأهله» نازل طاغية قشتالة على الحزيرة الخضراء ونازل طاغية 
أراغون في غر لمر فهزم النصارى ق المرية وتغلبوا عليه في الجزريرة 
الخضراء» وسقط بأيديهم حبل طارق بعد حصار طويل» وي عهده وعهد 
أحيه قبله حصل حفاء وعداء بينه وبين بي مرين حكام المغرب» فانتتهز 
اللصارى فرصة ذلك الخلاف فشددوا عليه حن اضطروه إلى دفع ضريبة هم» 
فثار الناس في وحهه وحلع عام ۳١۷ه‏ ورشح بعده للملك أبو الوليد 


)0 انظر ترجمته وافية ي الإحاطة 4/۱ coo -o04‏ الدرر الكامنة لابن حجر rors‏ الأعلام للزركلي TTY‏ 
اة الا ندلين للا اغنان ت ك 

المرية بالفتح ثم الكس وتشديد الياء مدينة أندلسية كبيرة من كورة البيرة »> وها حصوصيات وأخبار مذكورة قي 
کتب التاریخ انظر معجم البلدان ١٠۹/٥‏ 


eT TEY EET 

الاسرة النصرية ومؤسس دولتها ٠‏ واستقر في (وادي آش) حي مات عام 
هه 
-٤‏ الملك الرابع: أبو الوليد إماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف: كان يدعى 
بالرئیس» و کان حاكما (لالقة ‏ ولد عام ۷۷ه وبویع عام ۷١۳‏ 
و كان حسن الخلق ذا عقل وحياء وتثبت وعفة» امتازت فترة حكمه بتوطيد 
املك والاستقرار والجهاد في سبيل الله» فاستنجد بب مرين في مغرب عل 
النصارى لكنهم لم يجيبوه ! بسبب سوء علاقتهم ب بسلفه» وقي بداية عهده غزا 
القشتاليون .مساعدة جيش نصر الذي حلع غرناطة فهزموا الملسلمين في(وادي 
O EE eT‏ 
فرتونة) عام ١٠١۷ه‏ واستولى النصارى على بعض المواقع والحصون »و 
عام ۹١۷ه‏ تألب ملوك النصارى وأمراؤهم على (غرناطة) وكان عددهم 
خحطة مدبرة من الكنيسة في (طليطلة)» وكان ضمن هذه الجيوش بعض المتطوعين 
الإنجحليز بقيادة أمير e‏ 

وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إحوانمم بالمغرب» رحعوا إلى الله عز 
وحل واخلصوا نياتمم للجهاد» وكان قوام جيشهم ستة آلاف رحل» من ضمنهم 
آلف وخمسمائة فارس» وكان قائد الجحيش أبا سعيد عثمان بن أب العلاءء فدارت 


الدائرة على جيوش البغى والعدوان جيوش النصارى» وانتصرت الفعة القليلة 


انظر: الإحاطة ٣٣٤/۳‏ فما بعدهاء الدرر الكامنة ٠٠٠/١‏ الأعلام للزركلي ۲۸/۸ وفاية الأندلس ص٤١١‏ 
فما بعدهاء وابن حزي ومنهجه في التفسير ٥٦/١‏ . 

مالقة بفتح اللام والقاف مدينة بالأندلس » وينسب إليها جماعة من أهل العلم معجم البلدانه/۲ه 

الإحاطة ۳۸۹/١‏ فاية الأندلس ص۷٠١‏ والدرر الكامنة ٠٠/١‏ والأعلام للزركلي ۲۸/۸ . 

نفح الطيب 4۲۳/١‏ ومماية الأندلس ص۱۸١١‏ . 


ف ا وج کر لن تنصروا الله بتصب رکم ویلیت آفد امک کے © 
وكانت حسائر الكفار هائلة» وحسائر المسلمين قليلة قدرت بحوالي )١۳(‏ 
RT TT‏ 

وقي عام ۷۲۷ه زحف ابو الوليد على مدينة اسىق الحصينة 

وحاصرها حن نزل أهلها على حكمه» وقي رحب ١۷۲ه‏ فتح (مرتش) عنوة» 

وكانت من أعظم غزواته وغنم منها المسلمون مغانم كثيرة» وعاد إلى (غرناطة) 

ظافرا» وبعد ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له: طعنه بخنجر فحمل جريحا وتوقي على أثر 

ذلك قي اليوم التالي » رحه الله وتقبل شهادته. . 

ه- الملك الخامس: محمد (الرابع ) بن إماعيل بن فرج: ولد عام ١٠اه‏ 
وتو في رحب عام ١٠۷ه‏ بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى 
أن بلغ وظهرء ففتك بوزيره الذي کان مسيطرا عليه» وذلك عام ۷۲۹ھ 
ل و ی ا ا ا ا ا ا ت 
الشمائل» يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام والفروسية» وفقه الله في وقائع 
كثيرة مع الكفار» ففتح مدينة (قبرة) “ وهي من الحصون تقع شمال غربي 
غرناطة» ومدينة (باغة) ”“ وغيرها. وما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل 
الفتح (حبل طارق) .عساعدة سلطان المغرب عام ۷۳۳ه بعد أن ظضل 
بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة» و كان تحريره مهماء لأنه همزة الوصل 


O 


نفح الطیب ٤۲٥/۱‏ العبر لابن خلدون ۱۷۳/٤‏ والإحاطة ۳۹۷-۳۷۷/۱ . 

بياسة بياء مشددة مدينة أندلسية » معجم البلدان١/۸٠ه١.‏ 

فاية الأندلس ص ١۲٠١ء‏ الإحاطة ۳۹۲-۳۹۰/۱ وابن حزي ومنهجه في التفسير ٥۸/١‏ . 

قبرة بلفظ تأنيث القبر قال ياقوت الحموي: أظنها عجمية رومية معجم البلدان٤ .٠٠٠/‏ 
اة ا ون و ط1 ون ع وها اجار كر اط علدا ۳۲ 


۸ 


وون حاف و اکر وا کن غاد ال د اط بد رر اا 
اغتاله متآمرون بتدبير بي أبي العلاء الذين كانوا يتمنعون مشيخة الغخزاة ق 
الدولة النصرية» وكان همم دور كبير في الأحداث» وكان اغتياله رابع أيام 
عيد الأضحى من عام ۷۳۳ ه". وكان يطمع في تحرير إشبيلية" . 
- الملك السادس: أبو الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج: ولد سنة 
۸ه تول الملك ف أواحر سنة ۳٣۳٣۷ه‏ وعمره ۱١(‏ عاما و 
شهور) واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حي أصبح من أعظم ملوك بي 
نصر وأبعدهم همة وأرفعهم شأنا» وکان عالما أدييا أضاف إلى قصر الحمراء 
ا ا ا ع اه وها و ا ااا 
تضمن استمرارها أطول مدة» وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر 
الميلادي» وقام بإنشاء وإصلاح كثير من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع 
عنها» وقد تتبع بي أي العلاء الذين قتلوا أخحاه وحردهم من الوظائف ومزق 
شلهم . 
وي عهده وقعت أعظم موقعة نشبت بين المسلمين بقيادته» والسلطان أي 
ا لحسن علي بن عثمان المريى من حهة» وبين الفونس الحادي عشر ملك قشتالة 
من جهة ثانية» وكانت الدائرة فيها على المسلمين وهي موقعة (طريف)”“ بعد ما 
ابلا بلا حسنا» و بعد حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة 
المغرب» وكان ذلك عام ٤١‏ ۷ه وني هذه المعركة وقعت نة عظيمة لم يشهد 


الإحاطة »٠۳۲/١‏ فاية الأندلس ص١١۲٠-١۲٠ء‏ الأعلام للز ركلي ٠٠٦/٦‏ اللمحة البدرية ص۷۷ . 

انظر: الإحاطة؛ »٠۸/‏ وماية الأندلس ص/٠۲٠وابن‏ جزي ومنهجه في التفسير ۹/١‏ .ومعجحم 
البلدان ١۲١/١‏ 

طريف: شبه جزيرة تقع على مضيق جبل طارق وهي مقابلة لمدينة سبتة المغربية» بينهما مضيق حبل طارق» نفح 
الطيب ١٠١/١‏ وابن حزي ومنهجه ۷٠/١‏ للدكتور علي الزبيري . 


۹ 


اللسلمون مثلها منذ وقعة (العقاب). سنة ۹ه وكان ها أعمق الأسى في 

نفوس المسلمين في المغرب والأندلس» حيث استشهد الإمام ابن حزي واستشهد 

معه كو كبة عظيمة من قادة المسلمين وعلمائهم من المغاربة والأندلسيين» ثم 
حصلت بينهم وبين النصارى هدنة حن قتل أبو الحجاج في أثناء صلاة عيد 

الفطر عام TE‏ 

ملامح النظام الداخلي لدولة بني الأ حهمر: 

يحسن هنا التحدث باخحتصار عن هيكل النظام لدولة بى الأحمر النصرية 
وأهم المناصب فيها . 
فأهم المناصب في هذه الدولة بعد الملك : 

أ- الوزارة: كانت الوزارة في عهد بى الأحمر تسند إلى أحد الأعلام ورحال 
الفكر والأدب» وتتلحص مهمة الوزير في تلقيه أوامر من سلطانه» والعمل 
على تنفيذهاء فهو رأس السلطة التنفيذية في الدولة . 

ب- قيادة الجيش في الدولة: وهذا المنصب من أهم المناصب ق القدم والحديث› 
وكان ذا أهية حاصة بالنسبة لدولة بى نصر بالأندلس» نظرا لكوما تواحه 
E RT‏ 

ج- القضاء: وأرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة قاضي الجماعة» واكان 
الغالب أن يحمع القاضي بين منصبه هذا» وبين الخطابة ايام الجمع ,مسجد 
es‏ 
وقد ذكر النباهي في المر قبة العليا عددا من هؤلاء القضاة . 


انظر الإحاطة ٠٠۸/٤‏ وماية الأندلس ص/١٠٠١‏ 
انظر الإحاطة ٤/۹١۳-و‏ التاريخ الأندلسي للحجي ص٤‏ ٦ه‏ 


| * 


ومن الوظائف الي كانت تتبع القضاء وظيفة الحسبة الي تقوم على الأمر 
بلمعروف والنهي عن المنكر . 

الحالة الدينية ق الأندلس: 

ذكر المقري في نفح الطيب: أن الغالب عند أهل الأندلس إقامة الحدود» 
وإنكار التهاون بتطبيقهاء وقد يدخحلون على السلطان في قصره المشيد ولا 
يعبئون بخيله ورحله» حن يخرجحوه من بلدهم » إذا تساهل في أمر تطبيق الحدود» 
أو حصل منه أمر منكرغخالف للشرع وهذا كثير قي أخبارهم 4 

وأما الرحم بالحجر للقضاة» والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا فكل يوم . 
ومن يتعاطى الفلسفة أو التنجيم فإنه يكتم ذلك ولا يتظاهر به حوف 
العامة" . 

وقد كان المذهب الفقهي السائد قي الأندلس في بداية الفتح وبعده بقليل 
هو مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره ت۸١٠٠١ه‏ ثم ما لبث 
المذهب المالكي أن ساد الأندلس» وخاصة بعد سفر يجى بن جى الليشي من 
الأندلس إلى المدينة وتلقيه العلم عن الإمام مالك مباشرة حيث عاد فروى الموطاً 
عنه . 

وقد كان الأندلسيون من الناحية العقدية على مذهب السلف شأمُم شأن 
إحوتمم المغاربةء الذين يشت ركون معهم في المذهب المالكي حي حاء محمد بن 
تومرت (المهدي) مؤسس دولة الموحدين في المغرب الي سيطرت على الأندلس 
فيما بعد» وورثت دولة المرابطين فنشر مذهب الأشعرية ومكن له حي أصبح 
جمهور علمائهم على مذهب الأشعري ف العقيدة" . 


نفح الطيب TS‏ 


۱۱ 


وهذا لا ينفي وجود علماء أحذوا بمذهب الأشعري قبل ابن تومرت مثل: 
القاضي أبي الوليد سليمان بن حلف الباحي ت٤۷٤ه‏ . ) 

اا ا وا و ا چ 
الأندلس كثير من العباد الزهاد منذ فجر الإسلام . 

فلقد اشتهر موقف المرابطين من كتب الغزالي وأوامرهم المتتالية بإحراقها . 

كما تصدى بعض علماء الأندلس للغزالي وكتبه» فألفوا رسائل في الرد 
ل أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشايخه . 

وخ قهور الزجدان قا راز الاقاه الوق جي فرت لأت ناس 
للمشرق بعض زعماء التصوف من أشهرهم عي الدين ابن عربي الطائي الحاتمي 
صاحب الفتو حات ا 

وبجانب هذا الاتجاه كان يوجد اتحاه عخالف للاتجاه الصويي بعكن أن نسميه 
الاتحاه السّلفي الذي يحث على التزام مذهب السلف عقيدة وسلوكأ وقد كان 
ابن عبدالبر وابن العربي» وغالب علماء الحديث ق الأندلس من أنصار هذا 
تجاه" . 
الحالة الاجتماعية في عصره : 

يتكون الحتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من الجتمعات البشرية : 

الطبقة الأولى: الملوك والأمراىء ومن معهم من الأقرباء والأصهار» ولا 


يتولى الإمارة إلا كانه اوه واتار 


المعجحب في تلخيص أخبار المغرب للمراکشی ص٣٠۲‏ 1 
انظر ميزان الاعتدال للذهمي ٠١۸/۳‏ والبداية والنهاية لابن کثير ٥٦/٠۳‏ والأعلام ۲۸/١‏ . 


* ابن جزي ومنهجه ني التفسیر ٩۲/۱‏ . 


الطبقة الثانية: الوزراء والقضاةء ورؤساء الأجنادء والحجاب» والكتاب» 
وهم ديوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسي 

الطبقة الثالفة: العلماءء والمدرسون من أصحاب القراءات» والحديث»› 
والفقه» وسائر العلوم الشرعية وغيرهاء وطلاب العلب . 

الطبقة الرابعة: الصوفيةء والزهادء والفقراء" . 

الطبقة الخامسة: التجار والمزارعون» وأصحاب الحرف والصناعات°“ 

أما العبيد فلا يشكلون طبقة؛ لقلتهم وعدم تأثيرهم ف الحياة الاجتماعية. 

و كما كان ابجتمع قي غرناطة يتكون من عدة طبقات» كان يتكون من 

عدة أحناس بعضها يكمل بعضاء فكان هناك مثلا العرب عخحتلف قبائلهم 

القطحانية» والعدنانية» كما يو جحد فيهم الطائي» والغافقي» والكلبي» والأزدي» 
وا معافري» والفهري» والأموي» والحميري» والغسان» إلى غير ذلك من بطون 
العرب» ثم البربر كذلك بعختلف قبائلهم المرينية» والزناتية والتيجانيةء والغراويةت 
والعجيسية". ثم المولدون عختلف أصنافهم من قشتاليين» وأرغونيين» وليونيين» 
وبرتغالیین . ومنهم ذمیون معاهدون من نصاری ویهود» وأرقاء. 

ومع تنوع أجناس هذا البجتمع» فقد كانت اللغة العربية تسوده حن في 
أسبانيا الي تخضع للحكم النصران فضلا عن اليهود والنصارى داحل الدولة 
اعابت ر كان اراد الع هن الفرب ف غل غ اة ر كات السات 


SN 

»( الإحاطة ۱۹٦/٤ ء٠١٠١ ٠۲١/۳‏ والكتيبة الكامنة ص١٠‏ . 

المصدر السابق ۲۲۹/۳ء ۱۹١/٤‏ والكتيبة الكامنة ص٠٠‏ . 

ابن جحزي ومنهجه ٩۳/۱‏ . 

انظر: الإحاطة ٠١١/١‏ فما بعدهاء وابن جزي ومنهجه ٩۷/١‏ . 

ادر ااي فاه ادلی ج ا اب ثي حلي ا مغرب ٠٠٤/١‏ . 


۳ 


العربية واضحة قي أحلاقهم وصفاتمم البدنية وألسنتهم وعاداتمم» وكان هذا 
الجحتمع يزاول عدة أنشطة من أهمها: الزراعة» والصناعة» وحاصة صناعات 
الأسلحة» كما كان هم قصب السبق في الفن المعماري الإسلامي» ولا تزال 
افا اا تف ا ان ااا اا ت غ ا 
وساق داحل الدولة وحارحها مع الإيطاليين وغيرهم من الدول» وكانت هناك 
اتفاقات تحارية مع تلك الدول'. 
الحالة العلمية في عصر ابن حزي : 

فت اهار ال الراك عاشها ابن جزي- رحه الله-» وكذلك 
الحياة السياسية في الفترة الى سبقت عصره حيث كانت تتخللها فترات هدوء 
وفترات ات مت غات ا ن ا ر ع ج ا 
أثرت على الح ركة العلمية» حيث إن كثيرا من أساطين العلماء قد استشهد أثناء 
الجهاد في سبيل الله والذب عن الحياض الإسلامية وحاصة في القرن السابع 
الهمجري» ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط ني أيدي 
النصارى» ورأى تمزق المسلمين نما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي كان يريد 
الحماية منهم في يوم من الأيام» ومن هؤلاء "القرطي' صاحب التفسير (المموف 
عام ١۷٦هے»‏ و"ابن حروف" القرطي النحوي المشهور (المموف عام 
۹ ه» و"أبو علي الشلوبيي" (المتوف عام ٠٤٠١‏ هح» وهي السنة الي 
سقطت بعدها إشبيلية» وغير هؤلاء كثير . 


انظر: ماية الأندلس ص۷۳» والإحاطة ۱۳۹/٤ ۰۱۳٤/۱‏ . 
فاية الأندلس ص١٤‏ ٤ء‏ الإحاطة ١/۳١٠ء‏ تاريخ العرب العام ص٠ »۴١‏ غرناطة وآثارها الفائتة ص۸٥»‏ وابن 


حزي ومنهجه في التفسیر ٩۷/۱‏ : 


٤ 


أما القرن الثامن الذي عاش ابن حزي- رحه الله- في نصفه الأول وعلى 
ا اام ر الها اي إلى خت د ا ا ن الاق 
هذه الفترة مع علمهم وجلالتهم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع لا في العلم 
ولا ني الورع إلا من شاء الله حيث يتمثل النبوغ في هذه الفترة في الغالسب تي 
الجانب الأدبي» وخاصة الشعر» فمن فحول الشعراء قي هذه الفترة: الوزير 
الكاتب "ابن الحكيم الرندي" (المتوق عام ۷٠۸‏ ه» و"ابن ميس" (المتوق عام 
۷ هب)» والرئيس "أبو الحسن بن الجياب" (المتوق عام ۷٤٩۹‏ هے)» و"اإبن 
حاتمة" (المتوق عام ١٦۷۷ه)»‏ وغيره . 
وبعد هذا نذ كر بعض العلماء الذين اشتهروا قي عصر ابن حزي وكانت 
هم مولفات تما يعطى القأرئ قصورا أفضل عن ألالة العلمية ى هذا الغصر : 
-١‏ ابن آبي الأحوص الفهري (المتوقي عام 1۹٩‏ ه) ألف في التفسير وني 
القراءات» وشرح المستصفى» وله تأليف في الحديث” . 
الاق اوی ع ھی ا کر ن ن رقا مان لے 
ا 
ماد راق ع ا ا ق اتم کات غا 
Tl‏ 
٤‏ - ابن الشاط الأنصاري (المتوف عام ٣۷۲ه)‏ له حاشية على الففروق 
للقراق . 


انظر: ابن حزي ومنهجه ۱۰۸-۱۰٩/۱‏ . 


انظر ترجمته فی طبقات القراء لابن الجزري »۲٤۲/١‏ وطبقات المفسرين للداودي ٠٠١/١‏ . 

9 انظر ترجمته في الديباج لابن فرحون ۲۸۸/۲ والإحاطة 4۱/۳ وابن جزي ومنهحه ۱۱١/۱‏ . 
انظر: الإحاطة ٠٠/۳‏ . 

انظر: برو کلمان ۲٦٤/۲‏ . 


. هم وله كتاب في الوثائق والأحكام‎ ۷۷٦ ابن سلمون (المتوق عام‎ -٥ 
. ”ىه۷٠١ أبو القاسم السبي الغرناطي (المتوف عام‎ -“ 

کل هؤلاءِ علماء ي علوم الشريعة اللإإسلامية واللغة العربيية والتاريخ» 
٤‏ هے)» وابن السراج (المتوف عام ٠ه‏ طبيب السلطان» وأبو زكريا 
حكيم غرناطة وفيلسوفها (المتوف عام ۷٠۴۳‏ هے)» وق الجملة كانت المكتبات 
مزدهرة» العامة منها والخاصة» فكان العلماء والمؤلفون يؤلفون الكتب ويرفعوما 


للسلطان» فيثيبهم. 


انظر: نفح الطيب ۷/١١١ء‏ وابن حزي ومنهجه ٠٠١/١‏ . 
۳ انظر نفح الطيب ۷ ١١١/‏ والإحاطة :۲ ۸١/‏ وقضاة الأندلس ص۷۱١‏ . 


۱٦ 


ثانيا: ترهة ابن جزي» مؤلف القوانين 
امه و کنیته: 

ا ای ی غ ف ا کے و اا کو ې 
يوسف ابن حزي الكلي الغرناطي» المالكي المذهب. 
وكنيته: أبو القاس" . 
ولادته ونشأته : 

ولد ابن حزي سنة ثلاث وتسعين وستمائة هجرية ۹۳ ه بغرناطة ال 
كانت حاضرة الأندلس» وقبلة علماء ا لمغرب» وتعلم العلم منذ صغره لأنه كان 
من بيت عريق في العلم والأصالةء والنبل والجد» يقول المقري في نفح الطيب: 
وبيت بي جحزي بيت كبير» مشهور بالمغرب والأندلس. فكانت هذه البيعة العلمية 
الأصيلة أثر ني عكوفه على طلب العلم منذ صباه» وتشير المصادر إلى أنه كان 
ملك مكتبة ضخمة متنوعة» وأنه كان عاكفا عليها مستفيدأ منها حيث تضلع من 


انظر ترجمته في المراجع التالية: 

-نفح الطيب للمقري ۲۸/۸ 

- والإحاطة في أحبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب ۲٠/٣‏ 

- وطبقات القراء لابن الجحزري ۸٣/۲‏ 

- وطبقات المفسرين للداودي ۸١/۲‏ 

- والدرر الكامة لابن حجر ٠٠١/۳‏ 

- والدیباج المذهب لابن فرحون ٠١۹/۲‏ 

- وشجرة النور الزكية لمخلوف ۲٠۳‏ 

- والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد الحسن الحجوي الفاسي ۲٤۰/۲‏ 

= وابن جحزي ومنهجه في التفسير» للد كتور علي محمد الزبيري ۱۳۹/۱ وهذا الكتاب بشكل عام يتحدث 
بإسهاب عن سيرة ابن حزي وعن كتابه التسهيل» فهو أكبر مرحع رحعت له قي كتابة هذه الترجمة. 

- ومقدمة الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لتقريب الوصول ص۲۳ وما بعدهاء 

وقد قدمت يي المؤلف و كتابه رسالة دكتوراه بعنوان: ابن جحزي وكتابه القوانين وأثره في الفقه الإسلامي» وهي 
موجحودة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر تحت رقم (1۲۲) و۳٣۲۲»‏ و٤۲۲.‏ 


۱۷ 


اللعارف المحتلفة كالقراءات» والتفسي» والحديث» والفقه» والأصول» وأصول 
الدين . 

کات ا ل لك هاعر آذ : 

تولى الخطابة في ريعان شبابه بالجامع الأعظم بغرناطة» فوفق في استمالة 
القلوب» وتوجيه الناس بالأسلوب الحسن» والبراعة والمنطق . 

كان مشتغلاً بالعلم تحصيلاً وتأليفا» وبالعمل حن بلغ الغاية القصوى في 
العلم والعمل . ٠‏ 
نىسبه: 
أما نسبه : فاتفق جميع المترجمين له أنه من أقحاح “ العرب حيث إنه كلبي نسبة 
إلى قبيلة بي كلب الي يرحع نسبها إلى حير . 


ويعود تاريخ استقرار سلف ابن حزي بالأندلس إلى ماية الثلث الأول من 
القرن الثاني للهجرة حيث نزل أحد أجداده بثغر (ولبه) حنوب غرب إشبيلية بين 
سنة ٠٠١‏ و۲۷١ه.‏ ويظهر أن هذه الأسرة تنقلت بين عدة مدن أندلسية قبل 
استقرارها بغرناطة وأن مدينة (حيان) ”“ كانت إحدى عطانا في منتصف القرن 
السادس مجر وذلك کنا يشو هر فيه ى هدا الكاب أن اعد اجدادو ابا 
کک کی ع کک ae 2b‏ 


القح: الخالص من اللوم . 
جيان: من القواعد الأندلسية المامة أيام الدولة الإسلامية وهي تقع شال غرناطة وشرقي قرطبة. 


0 انظر ص١‏ ۲ من هذا الكتاب. 


أولاده : لقد كان لابن حزي ثلاثة أبناء كلهم على درجة كبيرة من العلم 

والأدب» وقد قال المقري عنهم: ظاهرين بين القضاء والكتابة“ وسوف تعر ص 

هم عند الكلام على تلاميذه بشيء من التفصيل . 

مكانته العلمية وأحلاقه : 

کان رحه الله نابغة زمانه في تلف العلوم الإسلامية کان اماما في 
التفسير والقراءات والحديث والفقه والأصول واللغة والكلام» وكان أدييا 
فاضلا» عذب الشمائل» متواضعاًء عاكفاً على العل والاشتغال بالنظ والتقييد 
والتدوين» والإفتاءء والجهادء والقيام على التدريس» والمشاركة في جميع الفنون 

شيیوخه : 

لقد أحذ ابن حزي عن جملة من العلماء منهم : 

-١‏ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الحياني الغرناطي ت: 
۸ه خاتمة الحدثين ورأس العلماء المقرئين قال عنه ابن حزي ل 
تفسيره: ثم حتم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أي 
حعفر ابن الزبير» فلقد قطع عمره قي خحدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه» 


ا ۴ ا 2 م ۲ 
وقوة في فهمه» وله فيه تحقيق» ونظر دقيق . 


نفح الطيب 010/0 

0 ترجمته فی الكتب التالية: الإحاطة١/» A۸‏ والدیباج ۰۱۸۸/۱ والدرر الكامة ۹/۱ و طبقات 
المفسرين للداودي ۲۷/۱ 

ر يل لعلوم التتريل ۲۹/١‏ المكتبة العصرية ٤۲۳‏ ١ه‏ 


۱۹ 


۲- محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي » الكماد ت:۲٠۷ه‏ » من جلة 
الفقهاءء فائقا فى الزهد والقناعة ودماثة الخلق ولين الجانب» إليه الرحلة في 
القراآت محدث حافظ ضابط ثبت» من تصانيفه الممتع في القراآت وغيره. 

هة الاي أو ود ال عمد و غر ن غا ن رد ال ف ا د ا 
ت: ۷۲١‏ ه » كان بحرا في علوم الإسناد والرواية» مع التمكن ف الدراية 
حافظ نظار رحالة متحل بالوقار متضلع من العربية واللغة والأخحبار» عرف 
بجحمع الكتب وحسن الخلق والتواضع والوقار من مصنفاته: ملء العيبة فيما 
جمع بطول الغيبة» وترجمان التراجم» وات اى 

٤‏ - أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد ابن الشاط الأنصاري ت:۷۲۳ه 
مؤلف إدرار الشروق على أنواء الفروق» تعليق على الفروق للقرافي» وله 
كتب أحرى قال عنه صاحب شجرة النور الزكية: "الإمام العام الجحليل 
وحيد دهره وفريد عصره الحافظ النظارء المؤلف المعروف بجودة الفكر 
والاحتصار» والتحلي بالوقار". 

-٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المهاشي الطنحال المالقي ت: 
٤‏ ۷ه حطيب متفق على صلاحه ورفقه بالناس وعطفه عليهم أحذا 
بسنن السلف ”متا وهديا وغضا للبصرء لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع 
تولى الخطابة ببلده (مالقه) وكان جحاب الدعوة » واستسقى ذات يوم »› فلم 


E E 


- انظر ترجمته قي الديباج ۲ وطبقات القراء لابن الجزري ٦۳/١‏ 

)( انظر ترجمته في الإحاطة ا والديباج ۲ والفکر السامي 47/۲ 

- انظر ترجته في : الإحاطة ۲٠١۹/٤‏ والديباج ٠١۲/۲‏ وشجرة النور الزكية ص۷٠۲‏ . 
- انظر ترجته في الإحاطة ٤۲٥/۳‏ ۲ونفح الطیب ۲٤٥١/۳‏ 


Y۰ 


-٦‏ ابو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن على بن برطال ت: ۷۰۹ ه » قال 
عنه لسان الدين ابن الخطيب: شيخ القضاة وبقية الحتهدين . 
۷- أبو عبد الله محمد بن يى بن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع القرطي» ت: 
۷ هھ 7, 
۸- أبو اجد يوسف بن الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوط 
ت: ۷۰۹ھ 
ومع من مشايخ آخحرين غير هؤلاء منهم: 
و مدد ا ن احا ن لذن 
¬ وأبو زكريا البرشان 
ّ وأبو عبد الله محمد بن محمد بن على الأنصاري . 
تلامیذه : 
أما تلاميذه فأهمهم أو لاده الثلائة: 
=١‏ آبو بکر آحمد بن محمد بن أحمد ین حجري الكلي الشاعر الفقيه القاضي 
الكاتب eS‏ ت ۸٥‏ ۷ه من مۇؤلفاته: شرح على ألفيية ات مالك 
وتقييدات على القوانين الفقهيةء ولا حفظ القرآن الكرم ألف له والده كتابا 
في الحديث ليحفظه» وسيأن الحديث عن الكتاب ضمن مؤلفات ابن جزي . 
۲- ابو عبد الله محمد بن حزي الفقيه الأصولي الكاتب الأديب الشاعر والعالم 
بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان نشا بغرناطة فى كنف والده 


انظر ترجمته ني الإحاطة ۱۷۹/۱ ونفح الطیب 4۹/۳ ؛ 

- انظر ترجمته في الإحاطة ٠٠٠/۳‏ والدرر الكامنة ۲/۳٠؛>‏ 

مقدمة عبد الكرعم الفضيلي ص/١١‏ 

- انظر ترجمته فى الكتب التالية: الإحاطة ٠١۷/۱‏ ونفح الطیب ٠٠/۸‏ 

العاطة ي حار غرناطة ۲٠۷/۲‏ والدرر الكامنة؛ /۲۸۳ ونفح الطيب ٤١/۸‏ 


۲١ 


وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعليم» فقد الف كتابه ت 
الوصول" من أجله» قال في المقدمة: ولذا أحببت أن يضرب ابي حمد- 
اسعده الله فى هذا العلم بسهمه» فصنفت هذا الكتاب بر سمه» وو مته باسمه» 
ليدشط لدرسه وفهمه» وعولت فيه على الاحتصار والتقريب» مع حسنن 
الترتيب والتهذيب“ ت۷٠۷‏ ه وأبو عبد الله هذا هو الذي دون رحلة 
ابن بطوطة الشهيرةء وله تقييدات في الحديث » وفوائد لطيفة › وأشعار 


رفیمه. 


۳- القاضى أبو محمد عبد الله بن حزي إمام في اللغة والشعر بحر في البييان 
م 2 ا : Yi‏ 

ا ان الد و اا اوي اا ك ١ا‏ ف ات نه 

المقري كتابه: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان 
)۲( ) 

الدين بن الخطيب. 

-٥‏ أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الخدامي النباهي» من آهل مالقة 
اا ا ا 
آغان ا د ال ت ا :. 

۷- أبو القاسم بن الخشاب: ت٤۷۷هعلامة‏ عام al‏ 


وانظر ص۸۸ تحقيق الدكتور/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لتقريب الوصول. 
-انظر الإحاطة ۳۹۲/۳ ونفح الطيب ٤/۸‏ ه 

- انظر الدرر الكامنة ٠٦۹/۳‏ والقسم الثاني من نفح الطيب للمقري والبدر الطالع ۹١/۲‏ 
- انظر ترجمته في نيل الابتهاج لأحمد بابا التينبكي ص/٠٠۲‏ وأزهار الرياض ٠/۲‏ 

- اإنظر الإحاطة ٥۳۹/۳‏ ونثير الجحمان لابن الأحمر» ص/۷١٠‏ 

()_ انظر ترجمته ف طبقات القراء لابن الجزري AY/Y‏ والدرر الكامنةه/۹ 


۲۲ 


۸- أبو عبد الله محمد بن قاسم بن أحمد الشديد ت٦۷۷:‏ ه تقريا". 

وتلاميذ الإمام ابن جزي غير هؤلاء كثيرون . 

مصنفاته : 

ER E 

۲- المخحتصر البار ع» في قراءة نافع" . 

۳- أصول القراءات الست غير نافع . 

> - الأنوار السنية في الألفاظ السنية» ألفه ابن حزي من أحل تسهيل حفظ بعض 
الأحاديث على ابنه أبي بكر كما قال في المقدمة: ولا يسر الله على ابن أحمد 
لكي أبا بكر.. حفظ القرآن الكرم أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث 
الصطفى- صلى الله عليه وسلم- فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة 
من کلام رسول الله صلی الله عليه وسل. 

٥ه-‏ التسهيل في علوم التريز. 

- وسيلة المسلم في تمذيب صحيح مسل . 

۷- الدعوات والأذكار المخرحة من صحيح الأخبار“. 

۸- تقريب الوصول إلى علم الأصول. 


“-انظر الإحاطة ۱۹١/۳‏ وابن حزي ومنهجه في التفسير» للزبيري ۲٠٠/۱‏ 


الديباج المذهب ۲۷٥/۲‏ 


۲) 


ا النور ال زكية ص/۳٠۲‏ 
الدیباج المذهب ۲۷٣/۲‏ 

الإحاطة ۲۱/۳ والأعلام "toy‏ 

»( انظر طبقات المفسرين للداودي ۸۱/۲ 
)¥( الدیباج ۲۷٥/۲‏ 

الشجرة ص/۳٠۲‏ 


الدیباج ۲/١۲۷والشجرة‏ ص/۳٠۲‏ 


۲۳ 


۹- الفوائد العامة فى لحن العامة . 
٠‏ - الصلاة: كتاب في الفقه والترغيب'. 
-١‏ الضروري من علوم الدين . 
-١‏ فهرسة كبيرة اشتملت على كثير من أهل المشرق والمغرب. 
۳- القوانين الفقهية فى تلحيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية وهو هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه . 
وقد نسب الأستاذ/ عبد الكرم الفضيلي في مقدمة تحقيقه للقوانين لابن حزي 
كتابا بعنوان: "الإشارات الصوفية" وذلك اعتمادا على نص مرف قي كتاب 
التسهيل لعلوم التزيل» وه وكالتالي: وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن 
من الإشارات الصوفية . 
والصواب الذي يوجد قي المخحطوطات الصحيحة » هو كالتالي: ' وقد ذكرنا في 
كتابنا هذا ما يستحسن من الإشارات الصوفية م بدا يوضح ذلك. 
شعره ‏ 
كان الإمام ابن جحزي شاعرا بجيدا» حسن الشعر قوي الأسلوب» وكان 
دائما ينسج الشعر في الأغراض النبيلة . 
ومن شعره قوله في مدح البي- صلى الله عليه وسلم- : 
أروم امتتسداح الملصطفى ويردن قصوري عن إدراك تلك الناققب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاحر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 


الديباج YVo/Y‏ 
الإحاطة ۳۹۳/۳ 
ابن حزي ومنهجه ۲۱۸/۱ 

۲۷٣/۲ الدیباج‎ 


الديباج المذهب ۲۷١/۲‏ وشجرة النور الزكية ص/۳٠۲‏ 


۲٤ 


ولو أن اعضاي غبت الإا ا للت ق الدج عض مارن 
فا غ هو ا وعجزا وإعظاما لأرفع جحانب 
ورب سکوتٍ کان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب _ 


وفاته : 

توق شهيدا - رحه الله تعالى- يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة ٤١‏ ۷ه في موقعة (طريف) © مع النصارى حيث 
فقد وهو بحرض المؤمنين ويشحذ ممهم» > وقد حقق الله له أمنية طالما مناهاء 
وهي الشهادة في سبيل الله» فمن شعره في هذا الموضوع قوله : 
قصدي المؤمل في جحهري وإسراري ومطببي من إمي الواحد البباري 
شهادة ني سبيل الله حالصة ٠‏ تمحو ذنوبي وتنحين من النار 
إن المعاصي رحس لا يطهرها لالا الصوارم في أممان كفار“ 


وقد عاش المؤلف انيا وأربعين سنة فقط» ولكن الله جعل له البركة ف 
عمره» فعمل أعمال المعمرين» فر حه الله تعالى رحة واسعة . 
تناء العلماء عليه 

ولقد أثى كثير من العلماء على ابن جزي» فقد قال فيه ابن فرحون في 
الديباج المذهب: من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء كان- رحه الله 
تعالى- على طريقة مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظر» والتقييد 


j #* ۱‏ # # ۰ 8 4ھ ہے ٠‏ 5 ۳ 4 
موقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى» وطريف اسم شبه حزيرة تقع في حنوب إسبانيا في اثلث الذي في 


رأسه جبل طارق» وهي تقابل مدينة سبتة المغربية » ميت باسم طريف البربري وهو أول قائد مسلم عير البحر إلى 
إسبانیا آرسله موسی بن نصیر قبل طارق بن زياد » نفح الطیب ۲٠٤/۱‏ 
نیل الابتهاج لخد ابا الك :4 


۲٥ 


والتدوين» فقيهاً قائماً على التدريس» مشا ركا في فنون د ق فول 
وقراءات» وحديث وأدب» اف ا مف ال جا اک 
مل وكي الخزانة» حسن امحلس متع اححاضرة صحيح الباطن» حطيبا مفوها قي 
السجد الأعظم بفرناطةء تول الخطابة ي سن مبكرة من عمره» فاتفق على فضا 
جری على سنن أصالته" ‏ . 

CEME el E وقال فيه الحضرمي‎ 
E 
a 

وقال عنه محمد مخلوف فى شجرة النور الزكية: من ذوي الأصالة 
والوجاهة والنباهة» والعدالةء الإمام الحافظ العمدة المتفنن. 
وأقوال أهل العلم فيه غير ما تقدم كثيرة» ولكني اقتصرت على هذا القدر ففيه 
كفارة ٩©‏ . 
ثالقاً: القوانين الفقهية الكتاب الحقق : 
اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه : 

ورد في الكتب الي تحدثت عن ابن جزي مثل: 

- الإحاطة فى أحبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب 

- ونفح الطيب للمقري 

5 والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون: 


الديباج المذهب ۲۷٤/۲‏ ومقدمة تقريب الوصول ص٠٠‏ . 

نيل الابتهاج ص/۲۳۹ أحد بابا التينبكيّ » وابن زي ومنهجه في التفسیر ۲٠۲/۱‏ 

رة الور ار که ج/٣١۲‏ 

وللمزيد ينظر مقدمة الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين لتقريب الوصول ص: ٥٤‏ وما بعدهاء وابن 
حزي ومنهجه تي التفسير ۲٠٠/ ١‏ للدكتور علي الزبيري . 


۲٢ 


- وشجرة النور الزكية محمد مخلوف وغيرهم: 

أن اسم الكتاب كما يلي : 

'القوانين الفقهية في تلحيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية" . 

هذا هو الاسم الصحيح هذا الكتاب» ورعا ماه البعض قوانين الأحكام 
ا وجعله البعض كتابين» القوانين عنوان» والبقية عنوان آ وهو 

ويشتهر الكتاب الآن بين العامة باسم "القوانين الفقهية" ولا يذكرون ِي 
الغالب بقية الاسم. 

ونسبة الكتاب لابن حزي صحيحة لا حلاف فيهاء فكل من تكلم على 
کتبه ذكره من ضمنها » وم يتسبه أحد لغيره. وهذا كاف قي بوت نسبة 
اكاب ال ولرل آن إبات تة الكاب افق إل هتد بح 
أساسيات عمل الحقق لما احتجنا إلى التدليل على نسبة القوانين لابن حجزي» 
فالقاصي والداني يعرفان ذلك . 
منهج الكتاب وموضوعاته : 

لقد أوضح ابن حزي منهجه في مقدمة كتاب القوانين بشكل لا غبار عليه 
وبين بدقة متناهية طريقته في تأليفه» ومن أبرز ما ذكر فى هذه المقدمة أن كتاإبه 
ينيف على غيره من الكتب بثلاث فوائد : 


مثل طبعة عالم الفكر» مع دار الأقصر والصادرة سنة ١٤١١‏ ه وأطلقت عليه هذا الاسم أي 1 خطوطه 
كتبة الحرم المدن» في العنوان الموضوع على الغلاف والظاهر أن ذلك كله إا هو من تصرف النساخ. 
انظر ابن حزي ومنهجه فی التفسیر ۲۲۳/۱ 


۲۷ 


الفائدة الأولى: أنه جمع بين المذهب المالكي وذكر الخلاف العالي بخلاف 
غيره من الكتب فما في المذهب حاصة» أو فى الخلاف العالي خحاصة» وسنتعرض 
هذه النقطة بشيء من التفصيل» وذلك على النحو التالي : 
أ- منهجه في عرض المذهب المالكي : 

احتصر ابن حزي أحكام الفقه المالكي في جيع الأبواب الفقهية واعتى 
بالخلاف المذمي خحاصة» حيث أورد ما عرفه المذهب من أقوال وروايات فذكر 
آراء الإمام مالك وآراء علماء المذهب المتقدمين منهم والمتأحرين » من أمثال: ابن 
کنانة ت٦‏ ۱۸ه وابن ¿ نافع ت٦۱۸‏ ه وابن القاسم ت ۹۱١ه‏ وابن وهب 
۷ وأشهب ٤۲۰ه_ E‏ ٠ه‏ وابن الماحشون 
AOE E ATT‏ وأصبغ ت ٠۲۲٠:‏ وابن حبيب 
ت:۲۳۸ه وسحنون ت:٠٤‏ ۲ه وابن المواز ت:۹٦‏ ۲ه والقاضي عبد 
الوهاب ت:۲۲٤ه ٠»‏ وابن رشد الجد ت:٠‏ ۲ه والقاضي عياض ت: 
٤٤‏ هه وغير هؤلاء وأكثر الأقوال ذكرا في الكتاب هي أقوال مالك» وابن 
القاسم» وأشهب» وابن الماحشون» وابن حبيب» وسحنون . 

وقد استعمل ابن جزي في تحرير المذهب المالكي بعض اص طلحات 
لمالكية؛ كالمشهورء والمذهب» والروايات» والأقوال o‏ 
ب- منهجه في عرض اخلاف العالي : 

ای ا ع کے وای ت کر 
من الاتفاق والاحتلاف.. إخ. 

وفذا عك اعفار فر اين سصفا ق الففة الارن وقد عرف الام غاد 
محمد تقي الحكيم هذا الفن بقوله: 


ابن خحلدون المقدمة ص٦١٠‏ دار الكتب العلمية» ومجلة الإحياء المغربية ص۲٥‏ . 


۲۸ 


(ويطلق الفقه المقارن أولا ويراد به: مع الآراء المحتلفة في المسائل 
الفقهية على صعيد واحد دون إحراء موازنة بينها. 

وط ا ع ج و ا و ا اا ا 
وترحيح بعضها على بعض) '» فيكون التعريف الأول للفقه المقارن هو المناسب 
للقوانين الفقهية» لأن الكتاب يكاد يكون عاريا عن أية موازنة وحاليأ ممن أي 
تر جیح. 

وقد اشتهر هذا العلم بالخلافيات» ويعبر عنه بالخلاف العالي لتمييزه عن 
الخلاف المذهي» قال الأستاذ هشام بو هاش: ولعل ابن حزي آول من استعمل 
هذا الصطلح» - يعن كلمة الخلاف العالى-“ 

وقد ألف كثير من العلماء المالكيين وغيرهم قي الخلاف العالي" . 
الفائدة الثانية: التقسيم والترتيب : 

قال ابن جحزي: الفائدة الثانية أنا نمقناه بحسب الترتيب» و سهلناه بالتهذيب 
والتقريب» فكم فيه من تقسيم قسيم» وتفصيل أصيل» يقرب البعيد» ويلين 
الشنكىك, 

فجاء کتابه فریداأ في منهجه» دقيقاً ني تقسیمه» سهلاً في ترتیبه» متناسق 
الكتب والأبواب» منتظم الفصول والمسائل» كل ذلك من أحل تقريب الأحكام 
الفقهية وسهولة اقتباسها . 


٩‏ الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم ص/ ٠١‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 
جحلة الإحياء المغربية ص/۲ ه٠‏ 

ا الدكتور: أحمد البوشيحى في مقدمة تحقيقه لكتاب تمذيب المسالك قي نصرة مذهب مالك لأبي الحجاج 
يوسف بن دوناس الفندلاوي: الكتب المؤلفة في علم الخلاف فأوصلها إلى ٠٠۹‏ للمالكية وعررهم» وبعضها مطيوع 
والبعض الأحر لم يطبع . 


۲۹ 


وقد قسم الملصنف كتابه إلى ثلاثة كتب» الأول: في العقيدة» والفان: في 
الفقه» والغالث: الكتاب الجامع في الخاتمة . 


قال ابن حزي: اعلم أن افتقحته بعقيدة سنية وجيزة» تقديا للأهم» فلا 
حرم ان الأصول أهم من الفرو ع» ومن الحق تحير التابع وتقلم المتبوع. وبجحد 
نفس المسلك الهج عند ابن آي زيد القيرواني ت٦۳۸‏ ه قي كتابه الرسالة 
حيث افتتحها بباب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفغدة من واحب أمور 
الديانات. 

وقد اشتملت العقيدة فى كتاب ابن حزي على عشرة أبواب: 

- خمسة في الإهيات. 

- وخمسة في السمعيات . 

فأما الأبواب الخمسة في الإلمهيات فهي: وحود الباري حل جلاله» صفات 
الله تعال» أسماء الله الحسئ» توحيد الله تعالى» تتريه الله تعالى» والخمسة الأحرى 
في السمعيات هي: الإيعان .علائكته وكتبه ورسله» الإبعمان بالدار الأحرة» الإمامة» 
الإعان والإسلام» الاعتصام بالسة. 
ثانيا: الفقه : 
الترتيب الفقهي عند ابن جزي : 

امتاز الترتيب الفقهي عند ابن حزي بعدة حصائص نذكر منها ما يلي : 
-١‏ قسم کتاب الفقه إلى قسمين : 

- قسم العبادات 


۳» 


- وقسم المعاملات' . 
أما اللصنفات المالكية الأحرى فأغلبها تفصل الأحكام الفقهية في كتب 
وأبواب» دون أن تتعرض إلى هذا التقسيم . 
ولقد عمد في عرضه للأحكام الفقهية إلى تقسيم الباب إلى مسائل وفصول 
افا ووو 
وداحل هذه الأبواب والفصول والمسائل نحد العديد من الفرو ع» وفائدقا 
مييز المسائل الفقهية بعضها من بعض» قال شهاب الدين القرافي: 
حن إذا رأى الإنسان الفر ع» فإن كان مقصوده طالعه» وإلا أعرض عنه 
فلا يضيع الزمان في غير مقصوده . 
يتخلل البناء الفقهي للكتاب جملة قي العناوين التكميلية أمغال: 
ي تکمیل)- تلخحيص»- بيان»- تنبيه»- فائدة»- تحقيق»- قاعدة- 
تفريع»- تقسيم»- حخانمة. 
وفائدة هذه الطريقة في التأليف: هي إضافة المعلومات» وإبراز الخلافات 
والتنبيه على الفوائد» وبيان القواعد الي لا بمكن إدراحها في المتن الفقهي . 
ثالغاً: الكتاب الجامع : 
حتم ابن حزي تأليفه بكتاب حامع» قال: وهو الضابط لما شذ عن الكتب 
المتقدمة» وهو يشتمل على علم وعمل.. قال ابن العريي: هذا الكتاب اخحترعه 
مالك ى التضيف لفائدتن: 
إحداهما: أنه حارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام . 


اما ماروا الحنفية: فقد قسموا الموضوعات الفقهية إلى عبادات ومعاملات وعقوبات "رد الحتار ٠۱۸۳/١‏ › 


. ۳٠/۱ الذحيرة‎ 


۳١ 


والثانية: أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر وممي وإلى 
E ELS pi Ee‏ 
بجنسىه..اخ. 

وقال القرافي: هذا الكتاب يختص بعذهب مالك لا يوجحد في تصانيف غيره 
من المذاهب وهو من حاسن التصنيف”' . 

والحاصل أن كتاب القوانين امتاز عن غيره من المصنفات ببنية فقهية 
حكمة متناسقة الكتب والأبواب» يلاحظ فيها العناية بالترتيب والتنظيم وحسن 
التبويب والتقسيم . 
الفائدة الثالغة: الجمع بين الإيجاز والبيان : 

قال ابن حزي: الفائدة الثالثة أنا قصدنا فيه الجحمع بين الإيجاز والبيان» على 
أمُما قلما يجتمعان» فجاء بعون الله سهل العبارة» لطيف الإشارة» تام المعحان»› 
مختصر الألفاظ» حقيقا بأن يلهج به الحفاظ . 

وقد وفق المصنف في الجحمع بين الإيجاز والبيان» فالقارئ للكتاب يجده غاية 
في الاحتصار» لكنه سهل العبارة» واضح المعاني» فى حن أن الغالب على 
اللحتصرات هو التعقيد فى ألفاظهاء واستشكال معانيها . 

هذا وقف كثير من أهل العلم موقف الرفض من المخحتصرات» قال ابن 
حلدون ت: ۸۰۸ه 

فصل: قي أن كثرة الاحتصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم . 

وقال محمد بن الحسن الححوي الفاسي: 


القبس ۱۰۸۲/۳ وانظر الزرقان على الموطا ۲۹۰/٤‏ دار إحياء التراث العربی ۷١١٤١ه‏ . 
الذحيرة ۳٠/١١‏ دار الغرب الإسلامي ٤‏ ۱م » وانظر عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/٣‏ 
ك ف 


۳۲ 


لما أغرقوا في الاختصار صار لفظ المعن مغلقاً لا يفهم إلا بواسطة الشروح 
أو الحواشي» ففات المقصود الذي لأجله وقع الاحتصار» وهو جمع الأسفار في 
سر و اخ بل اکن الاد إذ كثرت المشاق» في فتح الأغلاق» وضاع 
الزمن» في غير تمن . 

ويظهر أن ابن حزي الغرناطي قد سبق زمانه في منهج التصنيف الفقهي 
فاستطاع أن يجمع بين المذهب المالكي والخلاف العاليء وبين الاحتصار والبيان» 
وحسن التقسيم والترتيب» وكان غرضه تقريب الفقه للراغبین» وتسهیله على 
الطالبين» فجاء كتابه سهل المطالب» قريب المأحذ» مستوفياً لمقاصده غير مل 
بشيء من فوائده . 
مكانة القوانين الفقهية عند أهل المذهب المالكي : 

يعتبر كتاب القوانين من الكتب الفقهية ال تحظى .معكانة كبيرة عند علماء 
الذهب فكتب العمدة ترحع إلبه ني المسائلء مثل: شروح خليل كمواهب الحليل 
و كالخرشي وغيرهما» لكنه - حسب علمي - لم يكن من الكتب المقررة في 
الحواضر العلمية الكبيرة: كالقيروان» والقرويين» والأزهر وغيرها.. والكتب 
القررة هي الي نالت حظا من التعليق والتمحيص والحكم على ما تضمنته مسن 
أحكام» وتلك الكتب مثل تبصرة اللحمي» ورسالة ابن أبي زيد» ومختصر ابسن 
الحاحب ت:٦ ٤‏ ٦ه‏ وختصر خلیل ت:٦۷۷ه‏ وغیرها .. 

ومع ذلك ينظر إلى القوانين ككتاب متاز» مؤلفه عام حليل» متبحر في 
العلوم وحاصة الفقه» والأصول» والتفسير. 


الفكر السامي ٤٥۹/۲‏ بيروت ط أولى ٤١١‏ ١ه_‏ 
وجحلة اللإحياء الق تصدرها رابطة علماء المغرب عدد ۲١‏ جمادى الأولى ٥‏ هھ 
مقال للأستاذ هشام ابو هاش ص۷٤‏ . 


ولان وبغد أن اض کا کر کی ا ر 
وتداولاً فإن أهل المذهب عليهم أن يأحذوا من أقواله ما هو معتمد في المذهب 
ويت ركوا ما ۾ يعتمد» وذلك معروف عند فقهائهم ومستقر في مدارسهم» وم 
أمكن فى هذه العجالة من محاولة القيام بذلك لأنه يتطلب وقتاً طويلاء وحهمدا 
أكير» ولكننئ أتيت بالراحح ف المذهب في أكثر من مناسبة» وذلك بناء على ما 
استقر عليه المالكية في العصور المتأحرة» فطلاب العلم إنما يختارون من الأقاويل ما 
استقر عليه علماء اذهب واتخذوه منهجا للفتيا والقضاء . 

قال أبومحمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في مقدمة كتاب النوادر 
والزيادات: 

اعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية بالعلم واتسعت له 
درايته؛ لأنه اشتمل على كثير من احتلاف العلماء المالكيين» ولا ينبغي الاختيار 
من الاحتلاف للمتعلم» ولا للمقصر» ومن يكن غير محل لاحتيار القول فله في 
احتيار المتعقبين من أصحابنا من نقادهم مقنع . 
مصادر المؤلف : 

م يتعرض المؤلف لذكر المراحع الي اعتمد عليها في كتابه القوانين ويظهر 
للمتتبع أنه أحذ من مؤلفات علماء المالكية فى أطوارها المختلفة كما أحذ من 
کتب غیرهم . 

فنجده مثلا يعزو 

- للموطإ » والمدونة» والواضحة» والمستخرجة» والموازية» وعيرها من 
E TES‏ 


النوادر والزیادات ٩/۱‏ . 


الأربعة المذكورة بعد الموطأاً يطلق عليها: (الأمهات عند المالكية)» 


۳٤ 


کما بحده يعزو 
- لأبي محمد عبد الله بن أي زيد القيرواني» وللقاضي عياض اليحصي › 
ولعبد الله بن بحم بن شاس» ولشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» وغيرهم 
من المتأحرين. 
ويبدو تقارب بين منهجه ومنهج أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد ت: 
٥ه‏ في بداية اجتهد» مع بعض الاحتلاف'» ومن أمثلة أخحذه عنه قوله في 
باب الطهارة : تمنع الحنابة من الصلاة كلها إجماعاء وسجود التلاوة إجماعاء ومن 
قراءة القرآن عن ظهر قلب» عند الأربعة حلافا لقوم» فهذا النص يشبه ما ورد 
عند ابن رشد» مع آنه م يعزه إليه» ومثل هذا التشابه متکرر» كقوله قى باب 
النكاح» عند الكلام على النظر إلى المحطوبة: ومنع قوم الحجميع“ وكقوله أيضا 
في الصداق: إن أصدقها ما لامجوز ففيه روايتان: إحداهما: أنه يفسخ قبل 
الدحول وبعده» وفاقا NE‏ هذا من المرحح أن يكون الع کا 
- كما يعزو لعلماء حارج الذهب من علماء السلف» مثل اين عباس» واين 
مسعود» وزید بن تابت» وغيرهم من الصحابة» وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم من 
فقهاء الأمصارء من التابعين فمن بعدهم» كالأئمة الأربعة »> وداود الظاهري › 


ما الدواوين فتطلق عليها مع: 

- المحتلطة لابن القاسم ت۱۹۱ ه 

- والمبسوط للقاضي إسماعیل ت ۲۸۲ ه 

- واجحموعة لابن عبدوس ٿ ٦ه‏ 

انظر العدوي على الخرشي ۳۸/١‏ ومصطلحات المذهب عند المالكية د. محمد بن إبراهيم أحمد ط دار البحوث بدي 
ص٤٤١‏ 

)۱( فابن حزي يعرض للخلاف في المذهب» والخلاف العالي جردا عن الدليل» والحفيد يعرض للحلاف العالي 
بالدرجة الأولى» مع التفصيل والتدليل . 

انظر بدایة اجتهد لابن رشد ۱| ۰۰ و۴/۲»وص/٠٣‏ 


o 


وابن جرير الطبري » والفقهاء من المذاهب كإمام الحرمين والغزالي وغيرهم» وم 
يذكر من أين أحذ هذه الأقوال» ويغلب على الظن أنه أحذها من الكتب 
امحتصة بذكر الخلاف» مغل كتاب: الاستذكار لابن عبد البر » وبداية ابجتهد 
لابن رشد» والإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي » أو من كتب العلماء 
ا مذ كورين. 

تاریخ تأليف القوانين: ذكر ابن حري في فاية الكتاب ما يلي: وكان 
الفراغ من تقييده يوم عاشوراء من عام خمسة وثلاين وسبعمائة » ومعن هذا أنه 
انتهى من تأليفه قبل وفاته بست سنوات» وهي فترة كافية لتصحيح الكتاب 
وتنقيحه . 
رابعا: مبررات محقيق القوانين الفقهية : 

لقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة من أقدمها : 

ج عة اة کو ن ۷۴٤6‏ هك 

- ثم طبعة فاس با مغرب ٠٠٠١١‏ ه. 

- ثم توالت الطبعات بعد ذلك سنوات: 

- ۳۸۸ ۱ه و۳۹۰ ۱ه و ٤٤اه‏ )> و ٦٤اه‏ 

7۷ هو ٤1۸‏ ۱هو ١۲٤اه.‏ 

- وطبعات أخحرى كثيرة بدون تاريخ منها : 

إ- طبعة دار الجيل بدون تاريخ . 

۲- طبعة دار الفكر ببيروت بدون تاريخ . 

۳- طبعة الناشرين الموريتانيين بدون تاريخ . 

ولال أن يال : 

ما الهدف من تحقيتق هذا الكتاب؟ بعد هذه الطبعات الكثيرة . 


۳٢ 


والجواب عن هذا واضح» وهو أن هذه الطبعات الكثيرة م تخل واحدة 
منها من أحطاء كبيرة تستوجحب تحقيق الكتاب» بل إن اللاحقة منها تحتفظ بأكثر 
أحطاء السابقة وتزيد أحطاء من عندهاء ولا يتنبه القائمون عليها لإصلاح تلك 

الأحطاء مع وضوحها . 

ولقد تتبعت آخحر هذه الطبعات وأجحودها- حسب ظيٰ- وهي طبعة دار 
الرشاد الحديثة الدار البيضاء سنة ٥ه‏ ١٠٠۲م‏ فقابلتها مع النسسخ 
اللخطوطة فألفيت فيها ما يزيد على مائيَ خحطإ» ورجعت لبعض الطبعات القديعة 

فوحدت تلك الأحطاء في الغالب موحودة فى تلك الطبعات . 

ر هوا عا هل ا ف را ر ی و 

يتعلق بتغيير أسماء الأعلام . 

وأسرد الآن نماذج من هذه الأحطاء معتمدا في ترقيم الصفحات على 

طبعة الدار البيضاء الآنفة الذكر . 

أولا: الأخطاء بالنقص : 

-١‏ في ص/ ٠٤‏ سقط أكثر من سطر من المطبوعات وهو قي بعض المحطوطات 
كالتالي: (والمعتادة تعتبر أيام عاداتما فإن تمادى ما الدم اغتسلت وكانت 
مستحاضة» وقيل: تستظهر على ذلك بثلائة أيام» وقيل: تكمل خمسة عشر 

- ويي ص/ ۸١‏ سطر١‏ سقط من هذه المطبوعة ما يلي: 

(عند الثلاثة حلاف من قال: تقطعها المرأة والحمار» والكلب.) 

. سطر أحیر (وقیل: لا تجزئ)‎ ۸٦ وي ص/‎ -٣ 

اض ١‏ بعد اباب اكان بعد مط ين وام ادر و اى :. 

-٥‏ وني ص/ ٠١۸‏ سطر ۳ بعد العنوان سقط ما يلى: 


۳۴۷ 


(وحده ثم لا يعتمر حى يفرغ من حجه. وأما القران: فهو أن يحرم بالحج..) 

ارق ۷۴۲ رة بد بو اقل مقط مال 
EU Sosa TI‏ 

۷- وي ص/ ۲٣٤‏ سقط ما يلي: 

(ومطلقة قبل الدحول وبعد التسمية فلا متعة اء وقيل: ها المتعة ممع نصف 
الصداق) . 

۸- وف ص/ ٤‏ سقط ما يلي: 

(وهو غائب ف الدار أو غيره فلا يجوز وكذلك لا يجوز أن يعقدا عليه) 

٩‏ - وسقط من هذه الصفحة أيضا من السطر الأحير ما يلي: (في المشهور وقيل: 
لا مجحب تم إن الأمة المستبرأة إن كانت في سن الحيض استبرئت) 

-٠‏ وفي ص/ ۳١۲‏ سقط ما يلي : (ويجوز قبول البة والوصية ولا يتوقف على 
إذن سیده) 

-١١‏ وني ص/ ۲۷٤‏ سقط ما يلي: 

(يبطل صرف دينار واحد» وقيل: ما يقابل الدرهم المردود» وقال) . 

۲- وفي ص/ ۳٤٣‏ سقط ما يلي: 

(وإذا أدى الغرعم بعض الحق لم جز أن يأخحذ بعض الرهن) . 

۳- وفي ص/ ۳۷۸ سقط ما یلی : ( وإن كان بضرب أو تمديد: م يقطح 
عجرد إقراره» وإذا رحع عن إقراره: م يسقط عنه ) . 

ا ما بلي الق 2 الي 

-٥‏ وفي ص/۱۹> سقط ما يلي : (وإن كانتا متوافقتين ضربت إحداهما في 
جميع الآحر» ثم ضربت ما بيد کل وارث من هذه في وفق هذه وما بيد کل 


وارث من هذه في وفق هذه ) 


۸ 


- وي ص/ ٤٤۲‏ سقط ما يلي: 

(الفريضة تم تزيد عليها من العدد ما قبل اللجزء الموصى به فإن أوصى) . 

۷- وفي ص/٣۲٤‏ سقط ما يلي: 

(في أربعة باثني عشر» أو سدس وتسع فهما متفقان بالثلث» فتضرب انين وهى 
وفق مقام السدس) 

۸- ويي ص/ ٤٤۱‏ سقط ما يلي: (ثم غزوة بن سليم ) 

۹- وقي هذه الصفحة أيضا سقط ما يلي: (.. ف تاريخ الخلفاء) 

) ولي ص/١٤٤ سقط ما يلي: (..الاستشناء هو:‎ -٠ 

-٣١‏ وټ ص/ ٤٤٤‏ سقط ما يلي: 

(فيما هو تي محل الاجتهاد والخلاف» وأن يكون موحودا في الححال» فلا 
کی 

۲- وقي ص/ ٤٦٦‏ سقط ما يلي: (... لا شفاء إلا شفاؤك ...) 

أما سقوط الكلمات فهو كثير حدأء ولا يتسع الوقت لسرد بعض أمثلته . 

ثانياً: الأخطاء بالريادة : 

-١‏ تی ص۲۹ زادت المطبوعات على المحطوطات ما يلى: 

(بصفة أزلية ليس بحرف ولا صوت» ولا يقيل الععدم» ولا ماقي معناه في 
السكوت ولا التبعيض ولا التقدم ولا التأحي . 

. وقي ص: ۷۹ زيادة خمسة أسطر كاملة» نبهت عليها فى لها‎ -١ 

“٣‏ ويي ص۲۷٠‏ زيادة سطر وهو: 


(وفيه قولان حدما أنه يعتبر بان یکمل من راس لمال وجميع الربح) : 


۳۹ 


-٤‏ وفي ص/۹۳٠‏ زيادة تغير المعن ففي المطبوعات : وإن نذر المضي إلى سائر 
اللساجحد فإن كان قريبا: أتاه وصلى فيه » وإن كان بعيدا: صلى في 
موضعه. 

ففي المطبوعات زيادة: ( لأا معصية)» وهذه الزيادة لاتوحد في المحطوطات» 
ومعناها غير صحيح؛ فلا معصية لي نذر الصلاة .مسجد غر المساجد 
الثلانة. 

-٥‏ وفي ص/ ٠۲۸‏ سطر أخير: (وهو مالف للإجماع) ... إخ وهي زيادة 
تخالف الواقع؛ فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض الأئمة الكبار من أمثال 
ان حنيفة؟! . 

-٦‏ وني ص/٠٠٠‏ زاد على جيع النسخ ما يلي: (ظاهرة وغير ذلك نما لا يعلمه 
إلا الله ). 

ثالغا: نصوص محرفة : 

-١‏ فمن ذلك في ص/۹ في المخحطوطات: 

رالثالثة: الانقياد بالجوارح دون الإعان بالقلب فهذا مخلد في النار» وهو الذي 
کان یسم ق رمن النبوده: E‏ وسمي بعد ذلك: "زنديقا" ) 

هذا النص مغير قي بعض النسخ المطبوعة» وأثبت في الأصل ما اتفقت عليه 
الحطوطات» وباهامش ما حاء في بعض المطبوعات. 

۲- وني ص/۹۸ وقع ف النسخ المطبوعة ما يلي : 

(فالنفخ (غير)مبطل » وقيل يبطل عمده ويسجد لسهوه ).وهذا تحریف بین ویغير 
المع بشكل واضح » والذي في المحطوطات وهو الصواب ما يلي: 

(فالنفخ مبطل....إل) فإضافة كلمة (غير) غيرت الع - تاما- والمغروض أن 
المعتن بالنص يتدارك ذلك وينبه عليه . 
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-٣‏ وف ص/ ۱۸١‏ وقع تغير كبير وهو كالتالي: 

(وما لا يلزم ولا يلزم فيه استثناء ولا كفارة» وهو الحلف بغير أسماء الله تعالى 
وصفاته كالحلف بالكعبة والقبلة والبي وكقوله لعمرك) 

وما في المطبوعات خحطأاً بين وهو ما يلي: 

(الثاني: ما يلزم ولا يحتاج فيه لاستشناء ولا كفارة» وهو: أحلف» وأقسم» 
وأشهد. أو ماض كقوله: حلفت» أو أقسمت» أو اسم» كقوله لعمرك) . 

-٤‏ وقي ص/۷٠۲ويخفض‏ النساء الحواري لأن الرحل له الاطلاع على ذلك من 
النساء » وهذا حطأً فادح» والصواب: 

(لأن الرحل (لا) يحل له ذلك من النساع » وهذا هو الموجحود ف المخحطوطات. 

رابعا: كلمات كثيرة محرفة : 

!- ص/ 1۲۳ التيمم ينوب عنه الوضوء. وق اللخحطوطات: ينوب عن الوضوء. 

- ص/ ۷١‏ ضم اليدين» والصواب: وضع اليدين . 

. (استفهم) وني المحطوطات: استطعم» وهو الصواب‎ ۸٦ ص/‎ -٣ 

. التخحليص وف المحطوطات: التحليط وهو الصواب.‎ ١١۳ ص/‎ -٤ 

. المعطوب والصواب: المعضوب» وهو الموجود ف المخطوطات‎ ٠١١ ص/‎ -٠ 

"- ص/ ٠١١‏ ضرورة. والصواب: صرورة بالصاد» وقد تكرر هذا الخطاً 
مرات كثيرة قي كثير من النسخ المطبوعة. 

۷- بطن عرفة» والصواب: بطن عرنة بالنون وهو الموجود بالمخحطوطات . 

۸- ص/ ٠٠١‏ ما أفنت النار في الحرم. والصواب:٠‏ ما أنبته الناس قي الحرم وهو 
الموجحود ف المخحطوطات. 


٤١ 


۹- وي ص/٠٠۲ولو‏ ظنه إبلا فرماه فقتله ...إل والصواب (أيلا) » وأيل 
كسيد: ذكر الوعول» وهذا هو الموجود في النسخة المعتمدة » أي نسخة 
الخزانة الملكية. 

خامسا : أخطاء في الأعلام : 

-١‏ ص/ ۹۷ سطر أخحير اللحمي والصواب: النحعي وهو الموجود بالمخطوطات 

۲- وقي ص/ ۱۷۸ أبو عمر والصواب: أبو عمران وهو الموجحود في 
الحطوطات. ) 

۴- وني ص/ ۲٠۳‏ حلافا لأبي إسحاق والصواب لإسحاق » وهكذا . 

وأعتذر عن هذه الإطالة المملة» وهذا غيض من فيض. 
وأعتقد أنه بعد هذا لا يشك أحد في حاحة هذا الكتاب الثمين إلى جهود 
مضاعفة حى يخرج لقرائه بشكل صحيح سام من الخطإ والتحريف . 

فمن الأغراض الي تدعو لتحقيق الكتب الي تم نشرها من قبل: إصلاح ما 
وقع فيها من أحطاء. 

وهذا ما نصت عليه لحنة التراث بوزارة الأوقاف بالكويت ضمن 
ضوابطها الي وضعت لنشر كتب التراث . 

وهنا لابد أن أنبه على أن أساس تحقيق الكتب هو المقابلة الدقيقة بين 
النسخ والحمع بينهاء والصبر على ذلك عسيرء لكنه حمود العاقبة . 

وقد حث الأئمة في كل الأعصار والأمصار على التشديد على المقابلة 
والتصحيح» واعتبروا النص غير الحقق عدم المصداقية» وقليل الجحدوى» لا يعتمد 
عليه ولا يصلح حجةء وفي هذا المع يقول الشيخ سيدي عبد الله بن الححاج 

إبراهيم الشنقيطي العلوي : 


۲ 


ومن یرید عملا أو احتجاج“ مما بطرس”"يتلقاه الرواج 

وهو للذي نواه استأهلا لابد أن یکون ذا مقاباا" 

ويقول الشيخ محمد بن حنبل الحسي ت: ۲ھ 

يا أيها ا لمعتي بالعلم مرتحيا من الإله ثوابا لا نفاد له 
انسخ وقابل وإلا صرت مرتكبا وزرا بخطك لا تنفك حاملد 

وني المثل الشعي: (انسخ وقابلء وإلا فألق ني المزابل) . 

کما اذ کر بان التحقيق يحتاج من الجهد والمشقة أكثر مما يحتاج إلييه 
التأليف» وقدمما قال الحاحظ فى كتاب الحيوان: 

ولرما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطة فيكون 
إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعان أيسر عليه من إتمام ذلك النقص 
حێَ يرده إلى موضعه من اتصال الكلام“. 

ومع ما بذلته من جهد في تصحيح هذا الكتاب وتنقيحه فأنا متأكد أنه لا 
بد أن أكون قد حاوزت أخطاء لم أصلحهاء وأمى أن لا أضيف أخطاء حديدة 
۾ تكن موجحودة ي الكتاب» فالحادث عل للنقص والخطا. 


الاس اغا معطوف على قوله عملا وسكنه على لغة ربيعة للوزن» قال ابن مالك قي الكافيه: 

كذا لدى ربيعة المنون في نصب أو في غيره يسكن 

انظر شرح الكافية الشافية محمد ابن مالك تقيق وتقدم عبد المنعم أحمد هريدي ٤/۹۷۹اطبعحة‏ دار اللأمون 
للتراث ۲ ٤٠‏ اه 

اطرش الك ام 

نظم طلعة الأنوار: للشيخ/ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطيء» مخطوطة خاصة. 

الحموع من الأدب الكتوب والسموع تأليف الشيخ/ محمد إبراهيم بن محمد عمران البصادي مخطوطة خاصة 
بحوزة الأستاذ/ محمد إبراهيم. 

تحقيق النصوص عبد السلام هارون ص/٣‏ ه٠‏ 


۳ 


قال المزنن ت: ٤٠۲ه‏ تلميذ الشافعي : قرأت كتاب (الرسالة) علسى 
الشافعي نمانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على خحطإ» فقال الشافعي: هيه» 
ای الله أن یکون کتاب صحیح غیر کتابه 
وصف النسخ المعتمدة : 

لقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خحطية .. 
-١‏ الدسخة الأولى : 

نسخة الخزانة الحسنية بالرباط بالمملكة المغربية ورقمها ( )۲۳١۹۷‏ وعدد 
صفحاها ٠٠١ ٤‏ صفحة. 

وهي بخط مغربي واضح ينقط القاف نقطة واحدة » وينقط الففاء من 
أسفل. 

الناسخ لم يكتب اسمه» ولم يشر إلى تاريخ النسخ» ولكن يبدو أَهُا قديمة. 

و هذه النسخة هي أصح النسخ الى بحوزتناء فهي قليلة الأحطاء حدا. 
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-٣‏ الدسخة الثانية : نسخة الخزانة العامة بالرباط المملكة المغربية وهي +خط 
مغرب حید حدا ورقمها ۱۷١۸(‏ ) وعدد صفحاقا ١ ١‏ صفحة. 

وهذه النسخة عليها تصحيحات كثيرة في الحواشي» وقي الصفحة 
الأخحيرة منها كتب ما يلي: 

اتتهت المقابلة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وفي فاية هذه النسخحة كتب الناسخ: 


EL 


٤ 


وكان الفراغ منه عشية يوم الأربعاء ي رمضان المعظم سنة ثلاث وتمانين 
بعد المائة والألف ۸۳١١ه‏ على يد العبد الحقير الذليل الراحي عفو ربه عبد 
القادر بن عبد الرمن علي بن محمد بن عبد المالك بن زيدان ابن إماعيل الحسيٰ 
غفر الله له . 

وتوحد يمذه النسخة أحطاء. ورمزت ها ب "ع" . 
۴- النسخة الغالفة : 

نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف وهي بخط مغربي جميل وواضح وعدد 
لوحاما ۲٠١‏ لوحة. 

وتوحد بها أحطاء كثيرة وتصحيفات واضحة . 

تاريخ النسخ ٤۲۹١ه‏ والناسخ لم يذكر امه» ورقم المحطوطة عكتبة 
الحرم المد ۲٠۷/۲/۱۲۹‏ 

وهذه النسخة مكتوب عليها أا ملك العرابي بن عبد القدير الدرعي» 
وذلك على الصفحة قبل الأحيرة منهاء وهو بخط مغاير لخطها مؤرخ بتاريخ 
١ه‏ ويبدو أا انتقلت لملك آحر حيث كتب على جانب الصفحة الأولى 


منها ما يلي: 

الحمد لله وحده» هذا الكتاب وقف حرام مؤبد من محمد و 
على من عين له ومقره: المدينة المنورة حسب البيان بالحجة المؤرخ قي رجحب 
E E‏ 


ويوجد تشابه كبير بين هذه النسخة والنسخ المطبوعة فجل الأحطاء 
الموجحودة ها موجحوده بالمطبوعات ( و كذلك الزيادات ( فلعلها من النسسخ 
المعتمدة عند طباعة الكتاب . 


0٥ 


وكذلك النسختان المغربيتان بينهما تشابه كبير » مع وجحود بعض 
الاحتلافات. 

ات حا اا فن ها ا اط اة ال عة ال ت دار الب 
الوطنية ٤/١‏ ورقمها: )۲٠۸(‏ . 

ولم أمكن من الحصول عليهاء واكتفيت يذه النسخ لأن فيها غناء. إن 
شاء الله تعالى » مع أني أستعين عند الحاجة بالمراجع الي من المرجح أن المؤللف 
يعتمد عليها مثل: المو طا والمدونة» وکت القاضى عبد الوهاب » وعقد الجواهر 

الثمينة» والذحيرة للقرافي » وبداية اججتهد لابن رشد» وغير ها. 

لقد اتبعت قي تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي : 

. رقمت الآيات القرآنية الواردة في المعن مع ذكر السورة‎ -١ 

۲- حرجت الأحاديث النبوية من أصوها» واقتصرت في الغالب على قدر 
الحاحةء فإذا كان الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» أو ثي 
أحدهماء أو رواه الإمام مالك في الموطإء فإنيٰ أبداً بذكر هؤلاء » وقد 
أذکر معهم غیرهم وقد لا اذ کره . 

بالنسبة لطريقة التوثيق أقتصر في الغالب على رقم الحدذيت وزغا اذ كر اجج 
والصفحة إذا كانت النسخة ال بين يدي غير مرقمة » وذلك تحديدا يي 

۳- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب ترجمة مختصرة وذلك حسب 
الحاحة» وإذا كان العلم يستوي في معرفته الجميع - مثل الإمام مالك _ 
أقتصر على وفاته » ولا أحيل إلى أي مرجع لانتفاء الحاجحة لذلك. 


. أو ضحت بعض الكلمات الغامضة‎ - ٤ 


٤٦ 


-٥‏ علقت على بعض المسائل تعليقات حفيفة» وذلك أن بعمض المشتغلين 
بالببحث قالوا: 
( إنه من المستحسن أن لا يترك الكتاب غفلا من التعليقات © 
لحني لم أتجاوز في ذلك حد الوسط لأن الإسراف ف التعليقات مما يعاب 
على بعض اعققين» حن قال بعضهم: لا بد من التمييز بين التحقيق 
والشرح» ومذا فقد بحنبت الإكثار من التعليقات» ولأن الكتاب الحققق 
ذکر صاحبه آنه: ا بالإيجاز» والبيان . 
فليس من المقبول إضافة تعليقات كثيرة عليه» بحيث تخرحه عن طبيعته . 

- قارنت بين النسخ المخحطوطة وبينت الفروق الجوهرية بينها في الههامش» وم 
أهمل النسخ المطبوعة هايا » بل أستأنس مما ولا أعتمد عليها إلا فى حالات 
يسيرة حدا» وقد بينت ذلك قي عحله. 

۷- كتبت مقدمات عن عصر المؤلف » والمؤلف» والكتاب . 

۸- وضعت فهارس للموضوعات» تلقي ظلالا على البحوث والمسائل الي 
وردت في الكتاب وهي مشتملة على ما يلي: 

E O 

ب - : فهرس الأحاديث النبوية حسب حروف المعجم. 

ج - : فهرس الأعلام مرتبين حسب ترتيب حروف المعجم . 

د فهر البلدان. 

ه -فهرس مراجع التحقيق. 


و - : فهرس الموضوعات. 


0 الأستاذ/ عبد السلام هارون تحقيق النصوص ص۸۱ 


۷ 


وفي النهاية فإني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساعدي 
فى إنحاز هذا التحقيق » وأحص بالشكر الأستاذين الفاضلين: 
- محمد سالم بن عبد الجي الاد كودى:: 
- وحمد بن محمد المصطفى البصادي . 
فالأول/ كلفته بالبحث عن نسخ عخطوطة من هذا الكتاب» فحصل لي على 
نسختين منه» من المكتبات المغربية » وقد تحمل مشقة السفر في سبيل ذلك 
من مكناس مقر إقامته آنذاك إلى الرباط» وبذل حهدا كبيرا قي استخراج 
اللنسختين ممن يعنيهم الأمر. 
أما الثان/ فساعدن في الحصول على نسخة من هذا الكتاب من مكتبة الحرم 
المدني» وكان المشرفون على المكتبة قد رفضوا في البداية تزويدي بنسخة من 
اللحطوط إلا إذا أعطيتهم مخطوطة بدل المخحطوطة الي أردت » وكانوا 
مصممين على ذلك؛ لأن نظام التبادل هو المطبق عندهم » لكن الأستاذ 
تدحل وأقنعهم بتزويدي بالمخحطوط ريثما أوافيهم بالمخحطوطة الي يطلبوماء 
ففعلوا ذلك مشكورين» ثم بعثت ممم فيما بعد المحطوطات الي طلبوا. 
كما أشكر فضيلة الدكتور/ محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة 
بجامعة الكويت سابقاء والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف» وعضو هيئة 
الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الذي شجعي على المضي 
قدما فى تحقيق الكتاب» وبذل جهدا مشكورا في العمل على طباعته. 
فلهؤلاء وغيرهم ممن أعاني في مقابلة النسخ» أو غير ذلك أقدم شكري وتقديري 
متمنيا للجميع التوفيق والسداد. 
واف ارق الراب آخر كعراا أن المد كه رب العالن 
أ - د/ محمد بن سيدي محمد مولاي 
انواکشوط بتاریخ/ ٤۲ربيع‏ الثاني ١١٠٤٠١ه‏ 


۸ 


نص القوانين الفقهية حققا 


مقدمة المؤّلف: 
وصلى لله غل دنا حمد» وعلى آله و صحبه وسلم. 


قال غبت الله تا وخحسم الكتاب والسنة“ محمد بن عبد الله بن حزي الكلي» 
غفا اله تخال عه آمن: 

الحمد لله ذي الحلال الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين» والكمال 
الذي قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفين» والعزة الي وحلت من رهبتها 
قلوب الخائفين» والعظمة الي عنت لعزما وجوه الطائعين والعاكفين» والعلم 
الذي أحاط عا فوق العرش إلى أطباق الثرى» والحكمة ال ظهر أثرها في كل ما 
أنشاً وبرأً وذرا» نما نرى وما لا نرى» والرحمة الواسعة الي لت أكنافها هيع 
الورى» والنعمة السابغة والحجة البالغة والسطوة" الدامغة لمن كذب وافترى. 
سبحانه من مليك م يخلق عباده عبثا» ولم يت ركهم سدى» بل أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» وداعين إلى الحق والهدى» وى وأمر» وحذر وبشر» ووعد 


من اهتدی» [وأوعد من ایا 0 


2 في النسخة م: «قال الشيخ الفقيه الأستاذ ا لخطيب المفيٍ النحوي اللغوي الأصولي العام الصدر الأوحد 
الحسيب الأصيل الحافظ المقدس أبو القاسم محمد بن الشيخ الفقيه الوزير الجليل المعظم أي حعفر أحمد ابن جحزي 
الكلي رمه الله تعالى ورضي عنه. آمين» 

- في م و ح : القدرة. 

التو الق اة 


ما بين المعكوفتين ساقط من م 


۹۹ 


ثم حتم الرسالة بنبينا محمد بي صاحب الدعوة التامة» والرسالة العامة» إلى الإنس 
والجان» والملة الناسخحة جميع الأديان» والشريعة الباقية إلى أخحر الزمان» والأيات 
البينات” “ والأدلة القاطعة الساطعة البرهان» وان عة لقان ق لاس 
وبينات من الهدى والفرقان» وجعله معجزة باقية ظاهرة للعيان"» متجددة ما 
احتلف الملوانوتعاقبت الأزمان» فما قبضه الله تعالى إليه“ حن أكمل به الدين 
وأوضح [بها © السبيل المستبين» وقامت خا ا على الخلق أجعين» و ظهر 
في الوحود مصداق قوله تعالى: مار EE‏ د َة مکی چ ف5 
وتبارك وترحم» وشرف وكرم» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه الأكرمين. 
اما بعد؛ فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع الفقهية» 
على مذهب إمام المدينة أي عبد الله مالك بن نس" الأصبحي رضي الله عنه- 
إذ هو الذي احتاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب» اقتداء بدار الهجرة» 
وتوفيقا من الله تعالى وتصديقا لقول الصادق المصدوق #: (لا يزال أمهل 
ال E E E n E‏ 


- في م: والآية البينة. 
"- في م: ظاهرة البيان. 

الملوان: الليل والنهار. 

إليه ساقطة من ح وهي مكررة تي م . وهو خطا. 

- ما بين المعكوفتين ساقط من م» و ح . 

N 

هو إمام دار الهجرة مالك بن انس ٿت۷۹١ه‏ 

- هذا الأثر بهذا اللفظ: لم أعثر عليه في كتب الحديث. ورعا أورده بعض الفقهايء فمن ذلك : ما جاء في 
الفروق للقرافى بلفظ: لا تزال طائفة من أهل المغرب قائمين على الق لا يضرهم من حالفهم EE‏ 
ج۲/١٣۲.‏ والموجود فى الأحاديث الصحيحة حال من ذكر أهل المغرب» كما ي البخاري وغيره» وهو قوله 4 : 
لا یزال طائفة من أميَ ظاهرين حن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.البحاري الحديث رقم )۷۳١١(‏ وقي رواية 
أحری: ناس من أُميٍ الحديث رقم: )۳٠٤١(‏ وقي رواية: قوم الحدیث رقم .)۷٤٥۹(‏ والله تعلى أعلم. 


0» 


على “كثير من الاتفاق والاحتلاف الذي بين الإمام السمى وبين الإمام أي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي"» والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. 
والإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل“ [رضي الله عنهم] ”؛ لتكمل بذلك الفائدة 
ويعظم الانتفاع» فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في أقطار الأرض» وأولوا 
الأتباع والأشياع» ورا نبهت على مذهب غيرهم من أئمة المسلمين» كسفيان 


O 


ف م وح :إلى 

ا ولعله هو الصواب » لما الى يتعدى مما فعل التنبيه. 

هو الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس عالم قريش وفخرها وإمام الشريعة وحبرها» ت: (٥۲۰ه.‏ 
هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» وهو أكبرهم سنا وله متزلة في الفقه والفهم 
والورع لا تكاد تدرك ٽت: (۰١۱ه).‏ 

هو الإمام أحمد بن حتبل إمام أهل السنة وأحد الأئمة المتبوعين ت: ٤١(‏ ۲ه 

SO‏ ساقط من م. 

هو ابو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» كان إمام وقته قي الحديث» والفقه» والورع » ولقب بأمير 
المؤمنين يي الحديث. ت:(١٦٠١ه)‏ 

هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري تابعي جليل ويجحتهد في مختلف الفنون ت: ( ١٠١٠ه)‏ 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الفقيه الإمام المتفق على حلالته علما وعملا وزهدا 
وثقة وأمانة روى الموطاً عن مالك وبه تفقه» وأحباره جمعت ف محلدين ت: e TE‏ 
هو ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي التميمي المروزي إمام حراسان في وقته» وأحد 
الأئمة البجتهدین _ ت: (۲۳۸ه) 


0١ 


N i f‏ 0 (۲( ۳ 1 ا ا و 
وأبي ثور" والنخحعي”» وداود بن علي“ إمام الظاهرية _ وقد أكثرنا من نقل 


مذهبه _ والليث بن ا 


وسعيد بن المسيب»“ والأوزاعي»“ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين؛ فإن كل 
واحد بحتهد في دين الله» ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله. 

واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد؛ 

الفائدة الأولى: أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي» بخلاف غيره من 
الكتب فإما في المذهب خاصة» أو في الخلاف العالي خحاصة. 

الفائدة الثانية: أنا نمقناه بحسن التقسيم والترتيب» وسههلناه بالتهمذيب 


الق يب فکم فيه من تقسيم قسيم» وتفصيل أصيل؛ یھر ب البعيد» ويلين 
الليك: 


٩)‏ فوا ن الت ین أن الان الكلي البغدادي» كان من أصحاب الشافعي ت: ٤١(‏ ۲ه) 

هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحعي من كبار التابعين وإمام العراق في زمانه ت: 
(٦۹هم)‏ 

هو أبو سليمان داود بن علي بن حلف الإصبهاني الظاهري مؤسس المذهب الظاهري » انتشر هذا المذهب لي 
الأندلس» وزعيمه في تلك الديار:هو محمد بن حزم مؤلف الحلى » ورعا كان انتشاره في الأندلس هو السبب في 
عناية الولف به تو داود سنة:( ۲۷۰ه) 

هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن » كان إمام الديار المصرية في وقته »وله متزلة في الفقه عظيمة وله 
مكاتبات مع الإمام مالك مشهورة ت:(١۷١ه)‏ 

هو سيد التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
اموارة خاا( 8۹6 

هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه » وانتشر مذهبه في أصقاع كثيرة 
من بلاد المسلمين قبل أن يندثر. ت: (۷١٠ه)‏ 

وق اسع المطبوعة: (أنا محناهم) وما أثبت أولى.ومعن نمقه تنميقا: زينه بالكتابة. 


o۲ 


الفائدة الغالغة: أنا قصدنا فيه الجمع بين الإيجاز والبيانء على أمُما قلما يجتمعان» 
فجاء بعون الله سهل العبارة» لطيف الإشارةء تام المعان» مختصر الألفاظ» 
حقيقا بان يلهج به الحفاظ. 

وإلى الله نرغب ي أن يجعله موجبا لغفرانه» وموصلا لرضوانه» وفاتحا لخزائن 


إحسانه وامتنانه» إنه ذو فضل عظيم. 


بیان اصطلاح الكتاب: 

- إذا تكلمنا في مسألة: فنبداً أولا مذهب مالك ثم نتبعه عذهب غيره؛ إما نصا 
و “تصريحاء وإما إشارة وتلويجا. 

- وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف قي مسألة» فذلك مؤذن في الأكثر بعد 
الخلاف فيها. 

- وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعيْ إجاع الأئمة. 

- وإذا ذكرنا الجمهور فنعن اتفاق العلماء إلا من شذ قوله. 

- وإذا ذكرنا الأربعة فنعيٰ مالكاء والشافعي» وأباحنيفة» وابن حنبل» وقي ذلك 
إشعار .مخالفة بعض العلماء هم» ورا صرحنا بذلك. 

- وإذا قلنا قال قوم وخلافا لقوم» فنع حارج المذاهب الأربعة. 

- وإذا ذكرنا الثلاثة فنعن مالكاء والشافعى» وأبا حنيفة» وني ذلك إشسعار 
عخالفة ابن حنبل هم» [أو] ‏ أنه م ينقل له مذهب في تلك المسألة. 


ی م أو 

› جزي هنا مخالف ما اصطلح عليه أهل المذهب المالكي من إطلاق لفظ الاتفاق على اتفاق علماء المذهب‎ N 
وبالإجماع على إجماع الأمةء قال الحطاب في مواهب الحليل:والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب» وبالإجماع إجماع‎ 
وقد أحصى بعض الباحثين الإجماع في هذا الكتاب فقال إنه أورد إجماع الأمة في ثلاث وسبعين‎ .٠١/١ العلماء‎ 


ومائي موضع. 


or 


وإذا ذكرنا الإمامين فنعيْ: مالكاء والشافعي. 
وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهماء أو حلافا هماء فنعن الشافعي› 


وأبا حنيفة. 


- وإذا ذكرنا ضمير الجماعة» فقلنا: عندهم أو حلافا هم» وشبه ذلك فنعي: 
الشافعي» وأبا حنيفة» وابن حنبل. 

- وإذا قلنا: المذهب فنعي: مذهب مالك» وني ذلك إشعار .عخالفة غيره. 

- وإذا قلنا: المشهور"» فنعي: مشهور مذهب مالك» وفي ذلك إشعار 
بخلاف ف إلا 

- وإذا قلنا: قيل: كذاء أو احتلف في كذاء أو قي كذا قولان فأكثر» فنعنٰ ق 
الذهب. 
- وإذا قلنا روايتان؛ فنع عن مالك» وأكثر ما نقدم القول المشهور. 

بیان ترتیب الكتاب: 


إن الاضول هم 


اعلم أي افتتحته بعقيدة سنية وحيزة» تقدعا للأهم» فلا جرم 
من الفرو ع» ومن الحق تأحير التابع وتقلم لمتبوع. 
ثم قسمت الفقه إلى قسمين؛ أحدهما قي العبادات» والآحر قي المعاملات. 
وضمنت”“ كل قسم عشرة كتب تشتمل على مائة باب» فانحصر الفقه في 


شرن تابا و مائ باب 


+ 


ما بين المعكوفتين ساقط من م» و ح . 

) لم يحدد المؤلف ما ذا يقصد بالمشهور» قال الدسوقي: والمشهور فيه ثلاثة أقوال: قيل إنه ما قوي دليله» فيكون 
ععن الراحح. وقيل: ما كثر قائله» وهو المعتمدء وقيل: رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة الدسوقي ١/١۲وقال‏ 
ابن فرحون قي تبصرة الحكام : المشهور قي اصطلاح علماء المغاربة: هو مذهب المدونة. التبصرة١/ه‏ 

قي م: .عخالفة. وهو الموجود في النسخ المطبوعة. 

أي لا بد ولا عحالة. 


( و 0 ت 


o 


القسم الأول: فيه من الكتب؛ كتاب الطهارة» كتاب الصلاةء كتاب الجنائز 
كتاب ال زكاةء كتاب الصيام والاعتكاف كتاب الحج» كتاب الجهاد» كتاب 
الأيعان والنذور» كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح» كتاب الضحايا 
والعقيقة والختان. 

القسم الثاني: فيه من الكتب: كتاب النكاح» كتاب الطلاق وما يتصل به» 
کتاب البيو ع»› كتاب العقود المشاكلة للبيو ع كتاب الأقضية والشهادات» كتاب 
الأبو اب المتعلقة بالأقضية» كتاب الدماء والحدود» كتاب المبات والأحباس 
وشا کله كتاب العتق وما يتعلق به» كتاب الفرائض والوصايا. 

تم خحتمته بكتاب الحامع» وهو يحتوي على عشرين باباء وإنما انحصرت الكتب 
والأبواب في هذا العدد ب لأنى ضممت کل شکل إلى شكله» وألحقت كل فرع 
بأصله» ورا جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس قي تراحم كثيرة» رعيا 
للمقاربة والمشاكلة »ورغبة في الاحتصار. 

و الله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الفانحة: فيما يحب في الاعتقادات من أصول الديانات. 

ويشتمل على عشرة أبواب: 

- خمسة قي الإهيات. 


1 | 
ا وما يجانسها. 
0 م: هذا الفرد. 


00 


الباب: الأول 
في وجود الباري جل جلاله: 
اعلم أن العام العلوي والسفلي كله محدث بعد العدم» شاهد على نفسه 
بالحدوث وخخالقه بالقدم» وذلك لما يبدو عليه من تغفيير الصفات» وتعاققب 
ال حر کات السات وغير ذلك من الأمور الطارتات وکل حدث فلا بد له 
من محدث أوحده» وخالق حلقه؛ إذ لا بد لكل فعل من فاعل» فحميع 
لواف اأ الات واو و ا وان 
والأنمار والأشجار» والثمار والأزهارء والرياح والسحاب والأمطار» والشمس 
والقمر [والنجوم] » واخحتلاف الليل والنهار» وكل صغير وكبير» تظهر فيه انار 
الصنعة» ولطائف الحكمة والتدبير. ففي كل شيء دليل قاطع» وبرهان ساطع» 
على وحود الصانع» وهو الله رب العالمين» وخالق الخلق أجمعين» الملك الححق 
المبين» الذي احتجب عن الأبصار بكبريائه وعلو شأنه» وظهر للبصائر بقوة 
سلطانه ووضوح برهانه» فما أعظم برهان اللهء وما أكثر الدلائل على الله ف 


e‏ » وحسبك الفطرة الي فطر الناس عليهاء 


2 ر ر ار 


ا ایت 4 


ق الطارئة. 

في ع: والحب» والمغبت من م. 
ابن الغکر قن ساقط من ع. 
a‏ 


رة ان5 


0٦ 


الباب الثاي: 
في صفات الله تعالی 

حرت عادة المتكلمين بإئبات سبع صفات» وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة» 
والعلم» والسمع» والبصرء والكلام. 
فأما الحياة: فإن الله هو الأول القسع» الذي م يزل قي أزل الأزل قل وجود 
الأزمان» ولم يكن معه شيء غيره» وهو الآن على ما عليه كان» وأنه الحي الباقي 
الآحر الذي لا موت و لاان که . 

وأما القدرة؛ فانه قدیر على کل شيء» لا يعجزه شيءِ» ولا صعب عليه 
شيء» وبیده ملکوت کل شيء» الا تا قدرته في احتراع الموجحودات» 
وإمساك الأرض والسماوات» ونفوذ أمره في التصرف في المخحلوقات» ففي كل 
حين بعيت وجحيي» ويخلق ويفيٰ» ويفقر ويغيْٰ» ويعز ويذل» ويههدي ويضل»› 
ويعطي وعنع» ويخفض ويرفع» ويسعد ويشقي» ويعاني ويبتلي» اّما مره إا 
اراد شاان قول لک كوت ې . 
وأما الإرادة؛ فإنه سبحانه المريد لجميع الكائنات» المدبر للحادثات» الققدر 
للمقدورات» الفعال لما يريد» فكل نفع وضر وحلو ومر» وكفر وإعان» وطاعة 
وعصيان» وزيادة ونقصان» وربح وخحسران» فبإرادته القديعة» وقضائه وقدره”") 


ومشيئته الحكيمة» لا راد لأمره ولا معقب لحكمه» ولا اعتراض عليه ف فعله؛ 


ل رکز چیب 


)¢ سوره الخن :۲ 


a 


ET ORE 
ي ع وفدرته.‎ 
۴ شور ة لابا‎ 


o¥ 


غفل اقتضصی ذلك ملکه وحکمته» فالملاك يفعل ما يشاء ي ملکه» والماللى 
بحكم ما أراد على ماليكه» والحكيم أعلم عا تقتضيه حكمته؛ إ أله يلم ا 


3A7 < ر‎ 


لاتفكمو ل قد قدر أرزاق الخلق وآحاهم وأعمالم» وشقاوقم 
وسعادم + کل فى ڪب مين له حلق قوما للجنة فيسرهم لليسرى» 
وبعمل أهل الحنة يعملون» وحلق قوما للنار فيسرهم للعسرى» وبعمل أهل النار 
بعملون» ا وما ربك بطو مید ې . 

وأما العلم: [فإنه]" تبارك وتعالى امه عالم بجميع المعلومات» ميط عا حت 


الأرض السفلى» إلى ما فوق السماوات» أحاط بكل شيء علما» وأحصى كل 
شيء عددا» وعلم ما کان Ea OSE OSI‏ 


یکون» وهو حاضر بعلمه لی کل مکانء ورقیب علی کل انس ان؛ لی ا 
وَجَھرکم ويعَلَم مَاتکسبونَ چ فقد استوى عنده الظاهر 2 واطلع على 
ONE APE ES‏ ق لفون 


الان ق ور ازا E:‏ علیمداتِ ال دور چ . 


- في م: املك في الموضعين. 
ig E‏ 

- في م: وقد. 

- في م: وشقاواتمم وسعادام. 
ا سورهة هود: .٦‏ 

و سورة فصلت: ٤٦‏ . 

0 ما بين المعكوفتين ساقط من م. 
- ما بين المعكوفتين ساقط من ع . 
- سورة الأنعام: ۳. 

اماجس: الخاطرء وما يهجس يخطر. 
a‏ 


0۸ 


ر رم2 


1 أ (١‏ 2 
خحفي» ولا یغیب عن رؤیته مرئی وان دق ۾ يعلم لير وأخقى £ ' a E‏ 
النملة السوداءء على الصخرة الصماء ق اليلة الظلماء. لا قن عليه سىء 


م چ ر 


n Es الاد كى ؟‎ e 
بکلامه‎ E الكلام؛ فإنه عر وچا متکلم آمر ناه [إواعد‎ - 


القدم]') الذي لا يشبه كلام المخلوقين“» كما لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين؛ 


لا فد لمان کیا 5 نحصی معلو ماته» ولا تنحصر مهدو راته؛ قل لو کان ك 
مادا لمت ری انید الجر لان تنفد ملت ری وکو جتابوغلی مدا کے . 
والدليل على تبوت هذه الصفات ثلاائة أو جحه: 


0) 


- سورة طه: ۷. 
- آل عمران: ه. 


- ما بين المعكوفتين ساقط من م. 
في م: سبحانه جل وعز. 
E‏ موعد. 
هكذا قي النسخ المخطوطة الثلاث الي بين أيديناء وف النسخ المطبوعة في هذا الموضع زيادة :[ بصفة أزلية» ليس 
حرف ولا صوت» ولا يقبل العدم» ولا ما في معناه من السكوت ولا التبعيض» ولا التقدم ولا التأحير.] انظر طبعة 
دار الفكر للطباعة بدون تاريخ» ودار الرشاد الحديئة» بتحقيق عبد الكرع الفضيلي ١٠٤١ه‏ وط. دار الكتاب 
العريي ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
في م: المحلوق. 
سورة الکهف: ٠١۹‏ 


0۹ 


الوجه الأول أا صفات کال فو جب و صف الله ها وأضدادها صففات 


ر 


نقص» فو حب تتزیهه عنها» ويله امكل اذمل و . 
الو جه الثانن: اما تدل عليها آثار.حكمته»ء فإن إتقان الصنعة دليل على حياة 
الصانع وقدرته وعلمه وسائر صفاته. 
الوحه الثالث: ما ورد من النصوص الصريحة؛ في القرآن» والأحبار الصحيحة. 


الباب الثالث: 
في أسماء الله تعالى الحسنى 

قال رسول الله بك: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دحل ةي .وقد 
وقد وردت [معدودة معينة في حديث خرجه الترمذي” من طريق أي هريرة 
رضى الله عنه» واحتلف الناس في]“ تلك الأسماء المعينة فيه: هل هي مرفوعة إلى 
إلى لبي 46 كأصل الحديث؟ أو هي موقر فة على آي هريز ة؟ رضي اله غت 
لان لله تعال .أسماء زائدة“ [ ] " [على تلك]” المعينة منها: ما ورد يي 
القرآن والحديث» ومنها: ما هي أمماء مشتقة من أفعاله. 

واعلم أن أماء الله وصفاته تنقسم - على الحملة- ثلاثة أقسام: منها ما يرحع 
إلى الذات» و إلى صفات الذات» وإلى صفات الفعل. 


۱ 1 ٠ ف‎ 

8 رواه البخاري مع زيادة (مائة إلا واحدا) بعد قوله إسما.الحديث رقم: )۲۷۳١(‏ وكذلك رواه مسلم )۲٣۷۷(‏ 
الترمذي الدعوات ح (۸۲). 

ما بين المعكوفتين ساقط من م في هذا الموضع» وقد أثبت الناسخ محله كلمة "زيادة"» ثم أنبته بعد ذلك بقليل. 
3 أن 

في م: زيادة. 

في هذا الموضع أدرجحت ال لنسخة م السقط المشار إليه آنفاء بحروفه في النسختين» وبزيادة ما بعده إلى المعينة. 
ما بين المعكوفتين ساقط من م 


"+ 


وتنقسم -على التفصيل- بالنظر إلى معانيها على عشرة أقسام: 

الأول: اسم يدل على الذات؛ وهو قولنا: الله» وقد قيل: فيه إنه اسم الله 
الأعظم. 

غ ا و 

القالث: أسماء تدل على الحياة؛ كالحي» والأول» والآحر. 

الرابع: أماء تدل على احتراع المخحلوقات؛ وذلك أحص صفات الربوبية» 
كالخالق» والبارئ» والفاطر. 

الام أسماء تدل على القدرة؛ كالقديرء والنتقم» والقهار. 

السادس: أسماء تدل على الإرادة؛ كالمريدء والفععال لما يريد والقابض» 
والباسط. 

الاح ا ل عل ادرف كا رال وال 

الثامن: أسماء تدل على العظمة والجلال؛ كالعظيم» والكبيرء والعلي. 

التاسع: أسماء تدل على الملك والتملك؛ كالملك» والمالك والغن. 

العاشر: أسماء تدل على الرحمة؛ كالرحمن» والرحيم» والغفار» والتواب» 
والوهاب. 

الباب الرابع: 
ي توحید الله تعالی 

وهو محصول قولنا: «لا إله إلا الله» وهو أن تؤمن إبأنه إله واحد» فرد 
دا م يتخحذ صاحبة ولا ولداء ولا أشرك في حكمه أحدا» ليس له ف 
ربوبیته شریك ولا نظير» ولیس له ف ملکه ضد ولا ند ولا مناز ع ولا ظهير. 
والبرهان الواضح على الوحدانية معقول أربع آيات: 


)1( هکذا قي م » جح“ و غ «باللّه إا وأحدا فردا صمدا») . 


٦1 


۶ 


ا قوله قا وكات فما اة إلا أله لفسا کچ ومنه ا 


E N £ (۲)‏ ر £ ر 
التكلمون دليل التمانع “ إلا أن القرآن أفصح واوضح. 
ر ر زره ر وور رو ورم ر ا ي 
والثانيية: قوله تعالی: فل لو کان معد عام کا يقو ااانا ل ذی الہش 
e a e I‏ 
سيلا ¥ ( فان عدم التنازع دلیل على عدم المنازع. 


والثالثة: قوله تعالى # مااتخذ الله من ول وماڪات معهء 


سر E‏ کر و ر 


لے ذا لذهب کل لو 


> 
من لو 


ر ا د yA A‏ 


يماخلق ولعلا بعضهم عل بض چ فکون الو جود کله مرتبطا بعضه ببعض دلیل 


س ر کر ت 


مہ » رص ر ه ا سر کر ےد 

والرابعة: معقول قوله تعالى: #إ واخ ذوأ من دونو ءًالهة لا عخلقوت شيتا وهم 
مون ېړ . 

فإن من صفات الإله كونه خالقاء ولا حالق إلا الله فلا إله إلا الله وغيره 

ھک د وص ت و چ 

مخلوق» ولا ا اللحلوق EE‏ خالققه؛ ۴ اف طق کن اعلق فلا 


سے ا 
. 


. ڪرو ۾‎ ٤ 


E 
التمانع اصطلاحا: هو اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآحر» وتفسير برهان التمانع : هو أن افتراض وجحود‎ 
إهين انين يعي حواز احتلاف الداعي قي تعلق الإرادة بإينجاد مقدور بعينه» أو عدمه» وذلك حال؛ لأنه يدي إما الى‎ 
اجتماع النقيضين» أو ارتفاعهماء وإما إلى وصفهما أو وصف أحدهما بالعجز» وانظر كتاب أحمد ابن البشير‎ 
الشنقیطی مفید العباد سواء العاکف فيه والباد» علی ابن عاشرص/٥۱۰ ط أولی ٩۱۹۹م منشورات اجحمع الثقاي‎ 

أبو ظي » وحواشي على أم البراهين الكبرى للسنوسي لاسماعیل الحامیدي ص/۹ ۳۰ط الخحلبي ٣٣٤‏ ۱ه 


EE 


رة الو 3 
تور ة القرقان: ۴ 


E IT 


1 


تكميل: الطوائف المخالفة قي التوحيد: النصارى» والمحوس» والصابغة 
والتجمون و الائ 

فأما النصارى: فكفروا بأقوالحم الفاسدةء ومذاهبهم الضالة في عيسى وأمه 
علا الا ان اد عت مرن کی ات 

الأول: قوله تعالى: إ اتا ُن العام ى » فذلك صفة الحدوث 
والعبودية» لا صفة الربوبية. 

والثانية: قوله تعالى: # میتی ناكمل ادم € نر 
على خلق إنسان من غير م ولا والد؛ قادر على خلق آخر بأم دون والد. 
والالثة: قوله تعالى: لإ E ONE E‏ هر اَن چ فان 
الغيْ المطلق لا يحتاج إلى زوجة ولا ولا إلى أحد. 


ا a‏ و 5 


ال STE‏ فإن الربوبية والعبودية لا يجتمعان. 
والخامسة: قول عیسی عليه قال اف عبد اله 4© وقوله: بی 


ص ر ص یی 2 ص ا ۷ 
اسرو یل اعبدوا الله ری ورد پڪ ې فاعترف على نفسه بالعبودية» فبان 


لعله قصد التمثيل بالأشهر» دون إرادة الحصر. 


سورة المائدة: .۷١‏ 


7 سورة آل عمران: .٥٩‏ 
سورة یونس: 1۸. 
سورة مرم: ۹۳-۹۲. 
و 


Ea 


1۳ 


رص ر کر فم کے رہ 


وأما الجوس: فكفروا بعبادة النور؛ والرد عليهم قوله تعالى: # وجعلالظامٰتِ 
ولور ب فإن الحدث المحلوق لا يكون إها. 

وأما الصابئة: فكفروا بعبادة الملائكة» ونسبتهم إلى الله؛ والرد عليهم قوله 
تعالی: ا بل عاد موت 4 . 

وأما المنجمون: فأثبتوا للكواكب تأثيرا في الوحود؛ والرد عليهم قوله تعالى: 
En‏ محرت باموه > والمسخر ملوك مقهور وقوله: 
دور e‏ فکیف ا المحلوق حالقه ٠ ٩‏ 

زا لاف ف ا ف ا ا د و تعالی: ڑ شمرتي غدل 
الوا 4 ٠‏ سل ماو ولو وبفص ل بعصا ی بَعَّضِ فی ال ڪل 4٤‏ فان 
احتلاف ان والأشكال» [والزرو ع]» والطعوم» والروائح» والمنافع» 
والمضار» دليل على الفاعل المحتار. ٠‏ 

إشارة صوفية: التو حيد نوعان؛ عام» وحاص. فالعام: عدم الإشراك الجلي» وهو 
مقام الإبعان الحاصل جميع المؤمنين. والخاص: عدم الإشراك الخفي» وهو مقام 
الإحسان» وهو حاص بالأولياء العارفين. 


0 سوره الأنعام: ١‏ 
E‏ 
ورو ااا 
OT‏ 
رة فاط ۷ 
سورة الرعد: .٤‏ 


i‏ بين المعكوفتين ساقط من ع. 


٤ 


الباب الخامس: 

فې تازيه الله تعالی 
وهو معن قولنا: «سبحان الله»» وذلك: أن تۋمن ا ولا 
هو مثل شيء» ولا يشبه شیئاء ولا يشبهه شيء» تعالې ان یکون له شبيه» أو 
مثيل» أو عديل» أو قرين» أو نظير» وأنه لا يفتقر إلى شيء» بل كل شيء إليه 
مفتقر"» وأنه لا یلیق به نقص ولا عیب» بل تقدس عن كل نقص» وتبراً من 
جميع العيوب» فإنه لا تأحذه سنة ولا نوم» ولا تلحقه آفة» ولا يصيبه عجز ولا 
نصب ولا لغوب» وأنه لا تنفعه طاعة العبادء ولا تضره الذنوب» وأنه اموت 
ولا يفێ» ولا یضل ولا ینسی» ولا یکون ف ملکه إلا ما یشاء» فما شاء کان 
وما م يشا م یکن» وأنه لا یظلم أحداء وأنه لا تنقص خزائنه» ولا يبيد ما عنده 
اا 
تنبيه: ورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه» كقوله تعالى: 
ر الر من على لمش آستوی 4 ٠٠‏ ور یداه مبسوطتان 4 ۰ وکحدیث: نزول الله 
تعالى كل ليلة إلى ماء الدنياء“ وغير ذلك» وهي كثيرة» يفترق الناس فيها ثلاث 
aT,‏ 
الفرقة الأولى: السلف الصال؛ من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمينء آمنوا با 
ولم يبحٹوا عن معانیهاء ولا تأولوهاء بل اا ا ا 


O‏ باللّه. 
a‏ 
ور 0 

ور 
(» رواه البخاري برقم: ( ۱۰۹٤‏ ) ومسلم برقم: .)۷٥۸(‏ وغیرها. 


10 


Ty‏ و وھ ےم س ص ےم 


ف ليوو مكايو كل ندري » وهذه طريقة التسليم الي تعود إل 
السلامة» ويها أحذ مالك والشافعي وأكثر المحدثين. 

الفرقة الثانية: [قوم] حهملوها على ظاهرها فلزمهم التحسيم» ويعزى“ ذلك 
إلى الحنبلية» و بعض امحدنين. 
الفرقة الثالثة: قوم تأولوها وأحرجحوها عن ظاهرهاء وردوها إلى ما تقتضيه أدلة 
العقول وهم أكثر المتكلمين ‏ 

الباب السادس: 
في الإيعان بملائكة الله وكتبه ورسله 
اعلم : أن الملائكة عباد لله مکرمون عنده» یعبدونه ویسبحونه» ویطیعونه ولا 


يعصو له» ولا يسېقو نه بالقول» وهم بأمره يعملون» فمنهم حهلة العرش وسکان 


ما بين المعكوفتين ساقط من م. 

كلمة يعزى صيغة تضعيف» فالشيخ: يحكم على الحنبلية بالتحسيم» وإغا ذكر أن ذلك يسب إليهم» 
والمعروف أن الحنبلية هم المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وهو من أهل التزيه؛ كمالك والشافعي 
وأبي حنيفة وجمهور امحدثين» ولا تصح نسبة التحسيم إليه ولا إلى من سار على ممجه» فمذهبه مذهب أهل السنة 
والحماعة فی إثبات کل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ی من غير تشبیه» ولا تعطیل» ولا تکییف؛ 
ا ایس کیو 2 وهو ألسَييم سير 4 الشورى ١١‏ قال القراني: قال رجل لالك يا أبا عبد الله رالرحمن 
على العرش استوى) كيف استوى؟ قال: الاستواء غير ججهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإبعان به 
واحب» وأراك صاحب بدعة» أحرجوه عن - الذحيرة ۲٤۲/۱۳‏ ومن نمج فج التشبيه والتجسيم » أو التعطيلء 
فقد انحرف عن فج السنةء والإمام مالك بريء منه والإمام أحمد بريء منه كذلك» واللّه تعلى أعلم. 

الحزم عدم التأويل واتباع منهج السلف الصاح في هذاء وقد مال ابن جزي في تفسيره صراحة إلى ذلك قال قي 
تفسير سورة الأعراف: والحق الإبمان به من غير تكييف» فإن السلامة في التسليم» وله در مالك بن أنس ثي قوله: 
الاستواء معلوم والكيفية بحهولة والسؤال عن هذا بدعة...إانظر جزء۲/ ٠٤‏ الطبعة الأولى» والمعروف أن أبن جزي 
ألف كتاب التسهيل بعد تأليفه للقوانين» فقد قال في ماية كتاب القوانين أنه انتهى من تأليفه سنة: ١۷۴ه‏ بينما 
انتهى من تأليف التسهيل سنة ۷۳۹ه فالذي يظهرأن هذا المذهب هو الذي استقر عليه. 


2 في ح وع: أن ملائكة الله . 


1٦1 


السموات» وحفظة على بي آدم» ومو كلون بالأمطار والنبات والنطفض 
الأرحام» والتماس جحالس الذكرء وغير ذلك. ولا بحيط بعددهم إلا الله. وأن | 
بعث الأنبياء [وأرسل]“ الرسل مبشرين ومنذرين» ومنهم من ماه الله في 
القرآن» ومنهم من لم يسمه» وأومم آدم أبو البشر» وآخحرهم [سيدهم]" عمد 
ي البي الأمي» حاتم النبيئين. 
وأن الله أنزل عليه جبريل الأمين بالقرآن المبين» كما أنزل التوراة على موسي 
والإجحيل على عيسى» والزبور على داود» وأنزل صحفا على غيرهم من الأنبياى 
و 


صلوات الله عليهم أجمعين» فقال تعالى: # فلو اما باو اأ 


| کے سے سے سے سر صر م 
ل رهم وإسمعيل وإسحى وعقوب وا ساط وما اون وعیسی وما او 


ف 
لله 


4 سرو سے 4 


الوت من رهم لا درق بن د نهم وع له مسلون و وأن الله أوحب 
على جيع الأمم الدحول ي دين الإسلام» قال: جر ومن يبتع عر آلإسكلم ديا لن 
قبل من وهو ف ألأَخْرو من لسرن { O‏ آتی کل ني من الآیات ما 
ا اة ا ولا كانت رسالة نبينا محمد ي أعم» وشريعته ناسخة لا 
تقدم» اقتضى ذلك أن كانت براهینه أظهر»ء وآياته أهر» ودلائل صدقه اکر 
وأكش» مبالغة في إقامة الحجة» وإيضاحا لسلوك الحجة» فلهذا" أيده الله بأنواع 
من الآيات الباهرة» والعلامات الظاهرة» فيها عبرة لأولي الألباب» وما أحواله 


E‏ الط 

ما بين المعكوفتين ساقط من ع. 
ما بين المعكوفتين ساقط من م. 
O‏ 

سورة آل عمران: .۸٥‏ 

في م: زيادة "تفوق"» ولعلها حطا. 
a‏ م فلقد. 


1۷ 


ا ۷ فالتخاب وله ىعادارا رض اه عه 
ال فو وهي ترحع إلى خمسة أنواع: 

أحدها: القرآن العظيم» الذي عجر الإنس والحن عن الإتيان .عثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا» وتضمن من العلوم الإمية» والحكم الربانية» والأسرار الي 
كانت محجوبة عنها عقول البرية» ما يدل قطعا على أنه تتزيل من الرححهن الرحيم. 
والثان: ما ظهر على يديه َيل من المعجزات الخوارق للعادات» وهي كثيرة 
جدا. 

والثالث: ما سبق قبله من الإعلام به والمبشرات. ) 

و الرابع: ما ظهر بعده على أصحابه» وسائر أمته من الكرامات» فإما دليل 
على صحة دينهم» وصدق متبوعهم بي وانظر ظهور دينه في المشارق والمغارب» 
وحفظه من التبديل والتغيير» منذ أزيد من سبعمائة عام؛ يظهر لك أن ذلك بأمر 
ماوي» واعتناء رباني. 

والخامس: ما وهبه الله من الأحلاق العظيمة» والشمائل الكرعة» الي ا ا 
يجعلها“ الله إلا في أحب عباده إليه» وأكرمهم عليه» وحسبك قوله تعال: ٣ر‏ 
ونك لعل حل عظير ظيم عظيم £ 

واعلم: أن معجزات البي بي بالنظر إلى نقلها تنقسم ثلائة أقسام: 


وقد جاء القاضي عياض بأنواع کثيرة من معجزاته صلی الله عليه وسلم انظر الشفا ۳۲۳/۱ 
۲ ۳ 

في م: اعجز. 

7 يده . 

و ۾ 

اسو رة القلم: ٠٤‏ 

()_ ۰ ء ته 


A 


القسم الأول: ما نقطع بصحته» فتقوم به الحجة وإن كان واحدا على انفراده 
كالقرآن العظيم» و كانشقاق القمر؛ لوروده في القرآن» وكنبع الماء من بين 
أصابعه يي وتكثير الطعام القليل؛ لاشتهار ذلك وانتشاره» وعدول" رواتسه 
ووقوعه في مشاهد عظيمة» وحافل كثيرة. 

القسم الثاني: ما نقطع بصحة نوعه» لكثرة وقوعه» وإن لم نقطع بصحة آحاده» 
كالإحبار بالغيوب» وإحابة الدعوات» فإن ذلك كثر منه بي حن صار جموعه 
مقطوعا به. 

القسم الثالث: ما [نقل نوعه]" وأشخاصه نقل الآحادء ولكن إذا مع إلى غيره 
أفاد القطع بوقو ع المعجزات. 


الباب السابع: 
في الإيان بالدار الآخرة 
oh‏ 0 و هھ )1 0 
ویشتمل على اني سره ( مسال 


الأولى: الإبعان بالبرزخ» وعذاب من شاء الله ق القبور» ودليله فى القرآن 


خ 2 ےر گګ e‏ ° ۴ م و ص کے ا و ر 
قوله تعای: #ڑ برزخ لل يوم بعتو 4 ٠‏ وقوله: چ الناریعرضوت علا عدوا 
عیذا 


کے رو م ےک 7 ج چ کے .وہ cdr:‏ 
وعشا ودوم تقوم الساعة ادخلوا ءال فرعوت أ العذاب Co‏ فذلك 
دلیل على عذاب قبل يوم القيامة» ومن ال أحبار صحيحة. 


)0 الأولى عدالة رواته : 
(۲ 1 2 1 
أ- ما بين المعكوفتين ساقط من م» وقد ترك له بیاضا. 
)( ۲ ا“ م 2 
- يي م: ان عشر» وهو خحطاأً. 
( د 
ي م هن 
ور اومن ا 


ور غا 


1۹ 


الثانية: سؤال الملكين ف الق وقد وردت به الأحاديث الصحاح”» وإليه 
الإشارة بقوله: 


:9 اف ال اما بالقول اا قا دياوف لأر 


+ < س کے رو ر 4« 3 


جوازه: قدره الله عز وحل عليه» ۾ هواد اا رالد فرفر اهر 


عه سے2 2 رو 

ماخلفک لبمک للاکتفیں وود 4 ودلیل وقوعه: 
زود ادت ونطق الكتاب والسنة» والرسل به ؛ ولا سيما شريعتناء فقد 
أبلغت ف النذارة“ والبشارة» لتقوم الحجة على العالمين. ثم إن الحكمة تقتضي 


جحازاه الححسن با-حسانه» والمسيء باساءته؛ لجر لیحزی آل انا نفس ما 
E‏ | وإنما يظهر ذلك في الدار ا لا في الدنيا. ولولا الجزاء 


الريب چ“ . 
الاب الاب عل اعمال وفدنطن ج الكاب رال 
ا لخامسة: القصاص بين العبادء وقد نطق به [أيضا]" الكتاب والسنة. 


( ف م الصحيحة. 


- سورة إبراهیم: ۲۷. 


- سورة الروم: ۲۷. 
و 

ی ونطق الكتب والرسل به. 

0 العذارة» وها وحه إذا كانت من الإعذار. 
- سورة إبراهيم: .١١‏ 
29 سورة القلم: .٠١‏ 


7 ق م الكتاب والكتاب. وهو غاط بان . 


Y۰ 


السادسة: وزن الأعمال» وقد نطق به [أيضا]" الكتاب والسنة. 

السابعة: إعطاء الكتاب”" إما باليمين وإما بالشمالء وقد ورد أيضا ف الكتاب 
ا 

الثامنة: جواز الناس على الصراط» وهو جسر ممدود على جهنم» وهم متفاوتون 
في سرعة الحجواز على قدر أعماهم» ومنهم من يكب“ ي نار جهنم» ودلیله من 
القرآن: قوله تعالی: از فاهدوم إل رط الى و ومن السنة: أحاديث 


صحاح. 

التاسعة: حوض البي و › ترده آمته» لا یظماً من شرب |منه] أبداء ویذاد عنه 
و لک ا ق إا اعمیدک کآلگرتر ٩4‏ 
وقد حاء تفسيره بالحوض”“ في الحديث الصحيح”» ومن السنة أحاديث كثيرة 
صحا . 


العاشرة: شفاعة البى يي في أمته» ودليلها من القرآن: قوله تعالى: رعس أن 


سرج ص س ص راص سے 


و شای رل ا مقاماخمودًا ړا TES‏ اخاويق هة 


© o 


- ما بين المعكوفتين ساقط من ع. 

ما بين المعكوفتين ساقط من ع. 
EG‏ اکت 

E 

- سورة الصافات: ۲۳. 

- ما بين المعكوفتين ساقط من ع »و م. 

“- سورة الكوثر: .١‏ 

- تفسير ابن كثير: 1۷٠/٤‏ .والتسهيل لعلوم التتريل لابن حزي ٠۲٠/٤‏ المكتبة العصرية بيروت ٤۲٣‏ ١ه‏ 

مسند الإامام امد /۲۷۰وابن ماحه )٤۳١۰۳(‏ 

)۰( 


)4( 
. ق م صحيحة. 
e‏ سوره الإإسراء: ۹. 


۷1 


والشفاعة في حمسة مواطن: 
6 أحدها: قي إراحة الناس من الموقف» وتعجيل الفصل. وهي ةا 


Eg aU © 
ê 


والرابعة: في تعجيل دخحول الجحنة. 

والخامسة: في رفع الدرحات قي الجنة. 
الحادية عشرة: في دحول النار» ويدحلها صنفان؛ 
أحدهما: الكفار كلهم. ويعذبون بأنواع العذاب» وبعضهم أشد عذابا من بعض» 
وهم فيها خالدون؛ لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. 
والصنف الثان: من شاء الله من عصاة المؤمنين ثم يخرجحون منها برحمة الله تعالى 
وشفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. 
تحقيق: إغما يدحل من المؤمنين النار من احتمعت فيه سبعة أوصاف؛ 

6 أحدها: أن تكون له ذنوب تحرزا من المتقين. 

© الثان": أن يموت غير تائب من ذنوبه؛ فإن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له. 


6 الثالث: أن تكون ذنوبه كبائ» فإن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. 


ص 


” اقتباس من قول الله تعالى في سورة الرحرف: ۷۰-۷۲ إن الجر ف داب جه لدو ) لا يقر نهر 
وهم فيه مسون 4 والإبلاس معناه: الانكسار» والحزن. وأبلس يعس من رحة الله. والعياذ بالله. 

في نسخة م؛ حلل في الترقيم؛ إذ ذكر الناسخ أوله بقوله: أحدهاء ثم أنث ما بعدهاء والصواب ما في ع » وهو 
الت 


A 


6 الرابع: أن لا تثقل حسناته» فإن ترححت على سياته ولو بوزن ذرة نها 


نالا 
@ الخامس: أن لا یکون ممن له النجاة بعمل سابق کأهل بدر وبيعة 
الرضوان. 


6 السادس: أن لا يشفع فيه أحد. 

© السابع: ان لا يغفر الله له. 
الثانية عش ة: دحول الحنة» ولا يدحلها إلا المؤمنون» وينعمون فيها بأنواع 
لنعیم» وینظرون ل وجه الله الکر» بدلیل قوله تعای: چ ویما ضا © 


رة e‏ وأحاديث ا صرجحة» وهم فيها حالدون. جعلنا 


الباب الثامن: 
في الإامامة 
وفیه مسألتان: 
[المسألة] الأرلى: في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة» رضي الله عنهم. والدليل 


على إمامة جميعهم من ثلائة أوجه؛ 
أحدها: أن كل واحد منهم جمع شروط الإمامة على الكمال. 


- قي م ع الثانية عشر› وهو خحطاً » والمثبت من ح» وهو الصواب. 
NEL‏ 

ما بين المعكوفتين ساقط من م. 

ق ع: وفيهاء بإرحاع الضمير على الإمامة» والمثبت من ح» م؛ بإرحاع الضمير على الباب» وهو أولى. 
N‏ ساقط من النسخ الثلاث» وقد أنبتناه مراعاة لإثبات نظيره فى المسألة الثانية ق جميع النسخ»› 
توحيدا للمنهجية. 


A8 


TR‏ أن كل واحد منهم أجمع الملسلمون في زمانه على بيعته» والدحخول 
تحت طاعته» والإجماع حجة. 

والثالث: ما سبق لكل واحد منهم من الصحبة والمجرة والمناقب الجليلة » ونناء 
الله عليهم» وشهادة الصادق ي هم بالجنة . 

ثم إن أبا بكر وعمر: أشار رسول الله يك إلى حلافتهما » وأمر بالاقتداء مماء 
وقدم أبا بكر على حجة الوداع» وعلى الصلاة بالناس تي مرض موته» وذلك 
دلیل على استخلافه“ ثم استخلف أبو بكر عمر » ثم حعل عر الأمر شورى 
بين ستة نفر» فاتفقوا على تقدم عثمان » إلى أن قتل مظلوما بشهادة البي ب 
بذلك» ووعده بالحنة على ذلك. ثم کان احق الناس بها بعده علي؛ لرتبته 
الشريفة » وفضائله المنيفة. 

وأما ما شجر بين على ومعاوية ومن كان مع كل منهما من الصحابة: فالأولى 
الإمساك عن ذكره وأن يذكروا بأحسن الذكر» ويلتمس هم أحسن التأويل › 
فن الأمر كان في محل الاجتهاد . فأما على ومن كان معه: فكانوا على الححق؛ 
لاهم احتهدوا فأصابوا فهم مأحورون . وأما معاوية ومن كان معه: فاجتهدوا 
فأحطأوا »فهم معذورون. 

وينبغي توقيرهم» وتوقير سائر الصحابة ومبتهم» لما ورد في القرآن من الشاء 


۱ 


عليهم» > ولصحبته" لرسو ل اله ع [فقد | قال ع: : «الله الله في أصحاي» لا 


“- في ع: الأحرى» وهو حطأ لأنه بدأ الترقيم على التذكيرء والمثبت من ح» و م. 

كا شار لى اله عة وك إل حلافة عمر في قوله: " إقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر رواه الطبران 
في الأوسط الحدیث رقم: )۳۸۱١(‏ 

في م» ع: ومحبتهم» والمثبت من:ح. 


1 : ٤ 
این الع فن ساقط من: ع وي م٠ وفد.‎ 


4 


ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذان» ومن آذان فقد آذی الله»'. 
الملسألة الثانية: تي شروط الإمامة وهي نممانية؛ الإسلام» والبلوغ» والعققل» 
والذ كورية» والعدل» والعلم» والكفاية» وأن یکون دسبه من قریش» وق هذا 
خحلاف. فإن اجتمع [الناس]“ على من م تحتمع فيه [هذه] الشروط: حاز؛ 
حوفا من إيقاع الفتنة. ولا يجوز الخروج عن الولاةء وإن حاروا حي يظهر منهم 
الكفر الصراح. وتحب طاعتهم فيما أحب الإنسان وكره) إلا إن أمروا 
حعصية» فلا طاعة لخحلوق قي معصية E‏ 

الباب التاسع: 

٤‏ الإعان والإسلام 

الأولى: في معناهما؛ أما الإسلام فمعناه في اللغة الانقياد مطلقاء ومعناه ف الشريعة 
الانقیاد لله ولرسوله ئي بالنطق باللسان» والعمل بالجوارح. وأما الإبعان؛ فمعناه 
في اللغة التصديق مطلقاء ومعناه في الشريعة التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخحر. فالإسلام والإيعان على هذا متباينان. وعلى ذلك قوله تعالى: قَالَتٍِ 
Dy A4 AF A df r A ÎÎ‏ 
الاعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولح ولوا اسلمتا ¥ 
2 رواه الترمذي الحديث رقم: )۳۸٦۲(‏ وقال هذا حديث غريب .وهو قي ابن حبان( )۷٠١‏ وضعفه البخاري. 
- ما بين المعكوفتين ساقط من م. 
- ما بين المعكوفتين ساقط من م» ج 
في م: وکرهه. 
جاء ثي سنن الترمذي (باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: والطاعة على المرء المسلم فيما أحب و كره ما م يؤمر .ععصية فإن أمر .ععصية فلا مع عليه 
ولا طاعة.الترمذي )۱۷١١۷(‏ 
سو ا ات و 


۷o0 


وقد يستعملان مترادفین کقوله تعالی: ر فاخرحتامن‌کان فا منَالْمُوْمِن )فا 
ودا فا ربيب ململي 4 وقد يستعملان متداخلين بالعموم والخصوص» 
فيكون الإسلام أعم إذا كان الانقياد باللسان والقلب والجوارح» لأن الإبعان 
حاص بالقلب. ويكون الإبمان أعم إذا قلنا إنه: قول باللسان» وإحلاص بالقلب» 
وعمل بالجوارح. [-وهو قول كثير من السلف- وإذا قلنا إن الإسلام باللسان 

I (SD 
. والجوارح] حاصة‎ 
المسألة الغانية: ف أحكامهماء وق ذلك ربع صور؟‎ 
الأولى: أن يجمع بينهما» وهي أن يكون العبد مؤمنا بقلبه منقادا بجوارحه» فهذا‎ 
غلص عند الله.‎ 
والثانية: عكسها“)» وهو أن يعدم الوصفين» فهذا كافر مخلد في النار.‎ 
والفالفة: ^ الانقياد بالجوارح دون الإينان بالقلب» فهذا خلد قي النار. وهو الذي‎ 


كان يسمى في زمن النبوءة منافقاء وسمي بعد ذلك زنديقا. 


و ا 

ى ما بين المعكوفتين ساقط من ع. 

- حاصل الفكرة: أن الإبمان إذا كان قولا باللسان وإحلاصا بالقلب وعملا بالجوارح» وكان الإسلام حاصا 
باللسان والجحوارح؛ فإن الإبمان يكون أعم من الإسلام؛ لاشتراكهما في عنصري اللسان والحوارح» واخحتصاص 
الإيعان بالقلب. 

ي عکسهما؛ وهو حطاً بين. والمثبت من م» ح. 

وقع في بعض النسخ المطبوعة هنا بدل هذا النص ما يلي (الثالثة: الإبمان بالقلب والنطق باللسان » دون الانقياد 
بالجوارح » ويسمى في الشرع بالمؤمن العاصي وهو في المشيعة. مطبعة دار الرشاد الحدیث الدار البیضاء ص/۳۹ 
وبعض المطبوعات أثبتت ما في الأصل. 

”- سيأتي حكم الزنديق في هذا الكتاب في كتاب الدماء والحدود» الباب العاشر في المرتد والزنديق. 


۷٦ 


والرابعة: عكسها وهي الإبعان بالقلب دون النطق والعملء فإن [كان]“ ذلك 
لإإكراه أو لضيق وقت» كمن أسلم ثم مات بأثر ذلك قبل أن يسعه نطق ولا 
عمل: فهو معذور مخلص عند اللهء وإن كان لغير ذلك فاحتلف فيه. 
الباب العاشر 
ي الأعتصام بالسنة 

وفیه مسألتان: 

الأولى: في ترك البدع: قال 5: «ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
بمما؛ کتاب الله وس وقال : «أصحابي کالنجوم» بأيهم اقتديتم 
اهتديتم»"» وحض على الاقتداء بالخلفاء الراشدين» فالخير كله فى التمسك 
بالكتاب والسنة» والاقتداء بالسلف الصاح من الأئمة» وتحنب كل محدث وبدعة. 
وقد كان المتقدمون يذمون البدع على الإطلاق» وقال المتأحرون: إنما حمسة 
أقسام: واحب» كتدوين العلم. ومندوب» كصلاة التراويح» وحرام» كالمكوس 
وغيرها. ومكروه» كتخصيص بعض الأيام ببعض العبادات. ومباح» كمثل ما 
أحدثه الناس من المطاعم والملابس. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: « لم يكن في 
زمن البي ييو مناحل“. 


"“- ما بين المعكوفتين ساقط من م. 

رواه ابو داود في كتاب السنة رقم )٥(‏ والترمذي كتاب العلم رقم )١١(‏ وابن ماحه ف المقدمة رقم (). 

e‏ حديث ضعيف رواه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ١١١/۲‏ وأورده الألباني في سلسةة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وقال إنه موضوع رقم )١۸( )٥۷(‏ وقد حسنه بعضهم بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
وهو قوله صلی لله عليه وسلم:...النجوم ا للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لامي فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون. صحيح مسلم 
الحديث رقم: )١۱۷٤١(‏ 

المنخل ما ينخل به » وهو الغربال المريل للنخالةء وهو بالضم والقياس منخحل بكسر اميم لأنه اسم آلة» قال 
الشيخ الحسن بن زين الشنقيطي في تكملته على لامية الأفعال في التصريف لابن مالك: 


¥ 


المسألة الثانية: في النظر والتقليد: 
وذلك أن الاعتقاد يمحصل: إمابالنظرء وإما بالتقليد . 
فأما التقليد: فاحتلف العلماء فيه؛ فمذهب المتكلمين: أنه لا يجوز ولا يجزئ» 
وقال أكثر المحدثين: إنه حائز يخلص عند الله تعالى» وهو الصحيح لأن رسول الله 
بي قنع من الناس بحصول الإعان بأي وجه حصل؛ من تقليد أو نظر. ولو 
أوحب عليهم الاستدلال والنظر لعسر”" الدحول في الدين على كثير من 
الناس؛ كأهل البوادي وغيرهم. وإغا النظر والاستدلال: شأن ذوي العقول 
الراححةء والأذهان الثاقبة» وفيه تتفاوت درجات العلماء“ و ذلك فصل اله 
ا 
م إن حير الاستدلال ما كان على طريقة السلف الصاح [من الصحابة]“ 
والتابعين وأئمة المسلمين» وهو: الاستدلال بكتاب الله تعالىء وتدبر آياته» 
والاعتبار ف بديع مخلو قاته» وعجائب مصنوعاته» والاقتداء بأحبار اللصطفي 
يه وجميل سيرته» وباهر علاماته» ثم إحلاص الحبة له» ولأهل بيته الطاهرين» 
وأزواحه أمهات المؤمنين» وأصحابه الأبرار الأكرمين» والتابعين هم بإحسان» 


شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نلا 
ا 
وانظر المصباح المنير ٥۹۷/١‏ وتار الصحاح مادة (خل). 

في م: عسر علیهم» وما بعده یغ عنه. 

- في م: بين» وهو خطأ أيضا. 

في م: العلماء درحات؛ بالتقدعم والتأحير» ولا وجه له. 
AL‏ 


ی بین المعكو فتين ساقط من م. 


۷۸ 


القسم الأول 
من القوانين الفقهية 
في العبادات وفيه عشرة كتب: 
الكتاب الأول 
في الطهارة 
وفيه مقدمة وعشرة أبوإاب“ 
المقدمة: 
وفيها مسألتان؛ 
المسألة الأولى: في أنواع الطهارة 
الطهارة ق الشرع معنوية وحسية؛ فالمعنوية: طهارة الجوارح والقلب من دنس 
اللو والحسية: هي الفقهية» ال تراد للصلاة. وهي على نوعين؛ طهمارة 
حدث» و طهارة حبث. فطهارة الحدث ثلائة؛ كبرى: وهي الغسل» وصغرى: 
وهي الوضوء» وبدل منهما عند تعذر هما و ي وطهارة الخبث للائة؛ 
غسل» ومسح» ونضح. 
المسألة الثانية: قي شروط وحوب الطهارة؛ وإنغا تحب الطهارة على من وحبت 
عليه الصلاة» وذلك بعشرة شروط. ) 
الأول: الإسلام» وقيل بلوغ الدعوة» فعلى الأول لا تحب على الكافر» وعلى 
الان حن عله وذلك مبيي على الخلاف في مخاطبة الكافر بالفروع. ولا 


8 في م: أنواع. 

۰ في م: فالحسية طهارة الحوارح» والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب» والحسية أيضا هي الفقهية. 
في م: وهو. ولعله أصوب. 

وقع ي (ع) و(ح) [وحوب شروط[] بالتقدم وتأحيرء» والثبت من م» وهو الصواب. 

2 في م: أا تحب. 


۷۹ 


تصح الصلاة من الكافر بإجماع» وإذا أسلم المرتد: م يلزمه قضاء ما فاته من 
الصلاة فى ردته» حلافا للشافعى. 

الثان: العقل» فلا تحب على الحنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية الوققت› 
بخلاف السكران فإما لا تسقط عنه". 

ال وهو همسة عشر عاما» وقيل: سبعة عشر ا فاا بحب على الصبى» 
ويؤمر بها لسبع» ويضرب عليها لعشر» وإن صلى ثم بلغ في بقية الوقت او في 
أثناء الصلاة: لزمته الإعادة» حلافا للشافعى. 

الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس. 

السابع :عدم االتشتال: 

الثامن: عدم الإكراه» ويقضي النائم والناسي والمكره إجاعا. 

التاسع: و جحود لاء أو الصعيد“ فمن عدمهما فاحتلف هل يصلي؟ ام 0 وهل 
(Dev 4f‏ 

يقضي؟ ام لا؟ 

إنظرالذخحیرة۲۱۷/۱. 

هذا ذا کان سکره جرا م؛ أما | ذا سکر بحلال» فإنه یکو ن عذرا كال حنو ن. الشرح الكبير .۱۸٤/١‏ 

8 قي م: عليه. وهو حطاً. 

© وقيل: نمانية عشر عاما» وهو المشهور في المذهب» وعليه اقتصر خليل. انظر جواهر الإكليل في باب الحجر 
۷/۲ 

- في جميع النسخ الحطوطة بالعطف بالواو» ولعل العطف بأو أصوبب» لأن وجود أحدها كاف يي الإيجاب» ولا 


ولا يلزم وجودهما معا الذي هو مقتضى العطف بالواو. و في النسخ اللطبوعة بأو وهو الذي أثبتناه. 
من لم جد ماء ولا صعيدا لأهل المذهب فيه أربعة أقوال؛ الأول: لمالك» تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء. الثاني : 


لابن القاسم» يصلي أداء ويقضي. الثالث: لأشهب» يؤدي ولا قضاء عليه. الرابع: لأصبغ» يقضي ولا أداء عليه. 
الدسوقي .۱٦۲/۱‏ 


العاشر: القدرة على الفعل بقدر الإمكان. 

الباب الأول 

في الوضوء 
وفيه أربعة فصول؛ 
الفصل الأول: في أنواع الوضوء» وهو على حخمسة أنواع؛ واإجحب» وسنة» 
ومستحب» ومباح» وممنوع. 
ولا يصلى إلا بالواحب» وهو الوضوء لصلاة الفرض والتطوع وسجود الققرآن 
هو اجره “كارن ولس الصحن خائ لطا 
وللطواف خلافا لأيي حنيفة"» فمن توضاً لشيء من هذه الأشياء حاز له فعل 
وأما السنة: فوضوء الحنب للنوم» وأوجبه ابن حبيب والظاهرية“ 
وما اللستحب: فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور» حلافا لمن أوجبه ووضوء 
اللستحاضة وصاحب السلس لكل صلاة» حلافا هم في وحوبه» والوضوء 
للقربات”؛ كالتلاوة» والذكر» والدعاء والعلم. وللمخاوف؛ كركوب البح 
والدحول على السلطان» وللنوم. 
وما لمباح: فللتنظف والتبرد. وأما الممنوع: فالتجديد قبل أن يوقع به عبادة“. 


في م: الجنائز. 

بداية الحتهد 4١/١‏ 

٤۳/١ امجتهد‎ ۳ 

و 

بداية امحتهد ١/٠؛‏ 

2 امحلی لات حزم Yor -rr/1\‏ 

في م: للقراءة» وهو حطاً. 

- فيه قولان: بالحرمة والكر اهةء والقول بالكراهة أشهر .الشر ح الکبیر ٠١٤/١‏ 


۸1 


الفصل الثاي: قي فرائض الوضوء وهي ستة :النية» وغسل الوجه» وغسل اليدينء 

ومسح الرأس» وغسل الرحلين» والفور. 

فأما النية: فهي القصد» وتحب في كل قربة'» بأربعة أوصاف» وهي: أن تكون 

فعلا لا ت ركا سوى الصيام» وأن تكون من حقوق الله تعالى تحرزا من أداء الديون 

وشبهه» وأن تكون نما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل ميت ومن يوضئ عيره» 

وأن تكون غير معقولة المعئ؛ فلهذا لا تحب قي إزالة النجاسة بإجماع. وبحب في 

التيمم عند الأربعة» وتحب في الوضوء والغسل عند الإمامين» خحلافا لأبي 

ا 

فرعان؛ 

الأول: ينوي المتطهر أداء الفرض» أو" رفع حكم الحدث» أو استباحة ما بحب 

الطهارة له؛ سواء أطلق أو عين. 

الثاني: محل النية ف أول الطهارة» وقيل: في أول فروضها وفاقا للشافعي» وقيل: 

يستصحب“ ذكرها من أول الطهارة إلى أول فرض» فإن تأخحرت عن علها أو 

تقدمت بکثیر: بطلت» و إن تقدمت بیسیر: فقولان. ولا يشترط بقاؤها ذکرا 

بل حکما» وني تأثير رفضها قولان“. 

وأما الوجه: فحده طولا من [أول]" منابت شعر الرأس المعتاد إلى آأحر 
الذقن' فلا يدحل الصلم ولا الزعتان". وحده عرضا من الأذن إلى الأذن 


- قي م: ضربة» وهو خطأ بين. 

حاشية رد امحتار على الدر المحتار ۸٥/۱‏ 

ي م ورفع. 

في ع: يستحب» والمغبت من ح» وم. 

إذا وقع رفضها بعد الفراغ من الو ضوء: م يضر وإن وقع الرفض في الأثناء م يغتفرعلى الراحج انظ ر 
الدسوقي ٩/۱‏ 

- ما بين المعكوفتين ساقط من ح» وع. 


AY 


وفاقا للشافعي» وقيل: من العذار إلى العذار. وقيل بالأول قي نقي الخد 

وبالثاي في الملتحي“. وانفرد القاضي عبد الوهاب”“ بقوله: ما “ بين الصدغ 

والأذن سنة. 

ويجب تخليل ما على الوحه من شعر حفيف“» واحتلف ف الكثيف. وجب 

as O E 

وأما اليدان: فحدهما أطراف” “ الأصابع إلى المرفقين» وجب غسل المرفقين 
e > 1 0V,‏ 

والكعبين على المشهور» وفاقا هم» وي نخليل أصابع اليدين والرحلين قو لان: 

٤ E Ea : (۲) 1‏ ا 

الوحوب والندب” . وف إجالة ( الخاتم ثلائة أقوال ؛ يفرق ف الثالث 

١ OS 

فیجال الضيق دون الواسع»› وبه قال ابن حنبا 7 


2 الذقن بالتحريك: جحمع اللحيين من أسفلهما. 

الصلع انحسار شعر مقدم الرأس. 

الرع انحسار الشعر عن حاني الحبهة 

)£( عذار اللحية هو الشعر النازل على اللحيين. 

في م: وقيل بالأول» وفي نقي الخد بالثان بالملحي. وهو خحطا. 

هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن علي ابن نصر ابن أحمد التغبي البغدادي ت: >۲١‏ ه أحد أئمة 
اذهب المالكي الكبار ببغداد» وله مصنفات فريدة في الفقه والأصول. انظر البداية والنهاية لابن كغير 
۲ء والوفيات ٤٠/١‏ ١.والأعلام‏ للز ركلي٤ ٤/‏ ۱۸ وغيرها. 

في م» و ع: ما 

E ی‎ 

E‏ الكثيفة. قال ابن عاشر: (وفي الو ضوء اللحية الخفيفه» حلل) - وانظر الشرح 
الكبيرا / .۸٦‏ 

ف م» و ح : فمن أطراف. 

ا والكعبتين. 

العتمد وحوب تخليل أصابع اليدين» وندب تخليل أصابع الرحلين. الدسوقي .۸٦/١‏ 
في م: إزالة. وإحالة الخاتم تحريكه. 


(1) 


£ £ » 2 ا‎ ٤ 
۸۸ص٠١ الخاتم المأذون فيه لا تحب إجالته؛ ضيقا كان أو واسعاء وغير المأذون فيه يجب نزعه- الشرح الكبير ج‎ 


في م: فيزال. 


AT 


وأما الرأس: فيجحب مسح جميعه»و حده [من]" أول منابت الشعر فوق الحبهة إلى 
IR aa E SG e E Ee‏ 
ا في الثلث» ولأبي حنيفة في لر وللشافعي ET e‏ 
حائل حلافا لابن حنبل» ولا فضيلة ف تكرار المسح حلافا للشافعي”» والاختيار 
في صفة المسح أن يبدا من مقدم الرأس ور إلى مؤخره ثم يرحع إلى ق 
بدأ» والرحوع سنة» ويجب مسح ما طال من الشعر في المشهور. 
ا الکن عد الو وال او 
بعسحان. والكعبان هما اللذان في حابي الساق» ففي كل رحل كعبان» وقيل 
اللذان في" معقد الشراك ففي كل رحل كعب. 

وأما الفور: فواحب ع اکر والقدرة» في المشهور. وعلى ذلك إن فرق ناسيا 
أو عاجزا: بئ. أو عامدا: ابتدأً. وقيل: سنة. وأسقطه الشافعي وأبو حنيفة. 


بدائع الصنائع ٩/۱‏ والمهذب ۳۹۹/۱ والمبدع١/١١٠‏ 
ما بين المعكوفتين ساقط من ع. 
- ما بين المعكوفتين ساقط من م. 

هو الفقيه المحدث عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي أبو عبد الرحمن المدن » لازم مالكا عشرين سنة وأحذ 
عنه الحديث» و روى له البخاري ومسلم.رحل إلى البصرة وبا توفي سنة ١۲۲ه‏ انظر فمذيب التهذيب 
٠/١‏ .والأعلام ۱۳۷/٤‏ وشجرة النور الزكية ص۷٥‏ . 
هو الفقيه اللغوي القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي الإمام الفقيه الحافظ العمدة الثقة تفقه على 
القاضي إماعيل و کان من کتابه وعنه أحذ أبو بكر الأبمري وغيره ألف الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول 
الفقه ت: ۳۲۳۱ه شجرة النورص/۷۹ 
()_ في م: بالربع. 
في ع: يعشرة. وهو خحطاً بين. 
بدائع الصنائع ٥/۱‏ والمهذب ۳۹۹/۱ والمبدع شرح المقنع ٠١١/۱‏ والمحموع۸/۱٠٠‏ 
)_ ٿي م: مواحره. 
هو الإمام الجتهد محمد بن جرير الطبري ت ٣٠٠:‏ ه 


(۱) ي د 
E‏ 


A٤4 


الفصل الغالثف': ٿي سننه» وهي ي ل ق اغا ي 
الإناءء والمضمضة» والاستدشاق» والاستنثار» ومسح الأذنين» والترتيب. 
فأما غسل اليدين قبل إدحاهما في الإناء: فمسنون عند الثلاثة» لكل متوضيء أو 
مغتسل» طاهر اليدين من النجاسة.وأوجبه الظاهرية عند القيام من النوم» وابن 
حنبل من نوم الليل خحاصة. وهل غسلهما تعبد؟ أو نظافة؟ فى ذلك قولان؟ 
ی علیهما فرعان» وهما: 
هل يغسلهما ‏ جموعتین؟ أو مفترقتين؟ . 

يعيد“ غسلهما إذا أحدث ف أضعاف” طهارته“؟. 
وقي كل واحد منهما قولان. 
وأما الضمضة: فسنة فى الوضوء » عند الأربعة. 
وآما الاستدشاق» والاستنثار: فسنتان عند الثلاثة في الوضوء وأوجبهما ابن 


ا وصفة الت ت“ أن و ل 5 م 2 


E 9‏ الثاي» وهو خحطاً بین. 

الصواب سبع لأن تحديد الماء مسح الأذنين سنة = الدسوقي ١‏ /۹۸ 
ب في م: دخحوهما. 

لي م» وح : اليد. 

ت ا 

في م: E‏ 

في م: يعين» وهو خحطاً و 

9 في أضعاف الشيء: أي في أثنائه» وخلاله. 

المشهور: إعادة الخسل كما نص عليه حليل في مختصره ص۸ 

(۱۰) بدائع الصنائم ۲۷/۱ والمهذب ۳۹۹/۱والمبدع١/١٠١.‏ 


E OY) 
في م: ي فمه.‎ - 


A 


الاستنشاق أن يعذب الماع ا و يستحب El‏ الميالغغفة فيه إلا ف 
الصوم. 

و صفة الاستنشار: أن يجعل إمامه وسبابته على آنفه» تم ینثر بریح الانق ار و 
ss a E a E (TE ET‏ 

أن يتمضمضص ويستنشق من غرفة واحدة» أو من غرفتين فا كثر. 

وأما الأذنان: فتمسحان عند الأربعة» وقال قوم: يغسلان مع الوجحه» 


ET‏ سنة عند اللإمامين» وأوجبه ان -حنيهة . ويجدد الماء هما حلافا لأي 


وأما الترتيب: فسنة قي المشهور» وفاقا لأيي حنيفة» وقيل واحب وفاقا 
O‏ )1( 
للشافعى .. 


الفصل الرابع: في فضائل الوضوء ومکروهاته: 

اما فضائله فست”: 

الأولى": السواك قبله» وأو جحبه الظاهرية» والعود الأحضر أحسن إلا للصائم» 
فإن لم يجد عودا استاك بإصبعه. 

الفانية: التسمية فى أوله وقيل: بإنكارهاء وأوجبها قوم خلافا للأربعة. 


8 ق م“ وع حياسمه»ء بدون الياءء والمغبت من ح. 
ما بين المعكوفتين ساقط من م. 
في م: ت : 
قال اب رشد ف بداية اجحتهدء عند ذكره هذا القول: وهذا لا معن لهء مع اشتهار الآثار في ذلك با 2 
شس ر ب ر معی 0 ر ر د 
1٥/۱‏ 
في م: EY‏ 
الأم ۲٠/١‏ وكشاف القنا ٦۳/٠۶‏ والبحر الرائق ١۷۳/١‏ 
في ع وم: ستة . 
e 5‏ 
في ع» و ح : الاأول. 
و الحطوطة الغلاث: الثان. وټ المطبوعة: (الثانية)» وهو الصواب؛ لأن المعدود فضائل» وهي مؤنثة. 


۸٦ 


الال كرا المخغسولات مرتين» أو ثلاثاء والثلاث أفضل. 

الرابعة: الابتداء بالميامن [قبل المياسر]“. 

الخامسة: الابتداء .عقدم الرأس. 

INAS E N 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.“ اللهم احعلي من‎ 
التوابين واحعلى من المتطهرين».‎ 

وزاد الشافعي مسح الرقبة» وأما حعل الإناء على اليمين فذلك أمكن له. 

وأما مكروهاته فستة: وهي الوضوء في الخلاءء والكلام بغير ذكر الله والإكثار 
من صب الماء» والاقتصار على مرة واحدة في المغسولات؛ إلا للعالم بالوضوي 
والزيادة على الثلاث”» والوضوء في أوان الذهب والفضةء وقيل في هذا إنه“ 
حرام. 

والمسح بالمنديل جائز» واستحب الشافعي ت ركه. 


الراحح أن التسمية عند الوضوء مندوبة: بأن يقول بسم الله وني زيادة الرحمن الرحيم قولان مرجحان.الدسوقي 
۱ 

ان اک ف ساقط من: م و ح. 

روى أبو موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضاً فسمعته يقول: ال عفري 
ذني ووسع لي لي داري وبارك لي في رزقي . النسائي قي عمل اليوم والليلة )۸٠(‏ وابن السي في عمل الوم 
والليلة ( ۲۸) 

صحيح مسلم الحديث رقم )۲۳٤(‏ 

رواه الترمذي الحديث رقم )٥١(‏ قال وني إسناده اضطراب» ولا يصح فيه شيء كبير. 

روضة الطالبين ۸٠٦/١‏ 

قال خلیل فی مختصره: وهل تكره الرابعة أو تمنع حلاف؟ الخرشي .٠١۸ /١‏ 

وهذا هو المشهورء في المسألة الأحيرة » وعليه اقتصر خليل. انظر الخرشي ٠٠٠١/١‏ 

فی م» و ح : مباین» ولعله حطاً. 


) 


AVY 


تنبيه : لا بد في غسل الوجه واليدين والرحلين من نقل لاء إليها» والتدلك 
باليد مع الماءء فلا يجوز أن يرسل الماء [من يده]" قبل وصوله إلى العضو لأن 
ذلك مسح» ولا أن يوصله من غير تدلك» ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء عنه. 
ويجب تفقد المواضع الخفية كأسارير الحبهة» ومارن" الأنف» وما غار“ من 
الأجفان» وشقاق اليدين والرحلين"» وتحت أصابع الرحلين» وأططراف 
الأظفار. 

فرع: من نسي شيقا من فرائض الوضوت فإن ذكر بعد أن حف أعضارؤه:' 
فعل ما ترك حاصة» وإن ذكر قبل أن جف أعضاؤه 

ابتدأ"“ وضوءه'. وكذلك إن ت ركه عامداء وإن كان صلى: أعاد الصلاة في 


العمد والنسيان» ومن ترك سنة ناسيا: صحت صلاته» وفعل ما نسي لما يستقبل. 


في م: من نقل الماء أيضا. 

ما بين المعكوفتين ساقط من ع.» وفيها: ترسل بدل يرسل. 

في م: مارون. ولعله حطاً. 

في م: وما غاب. 

لعل الأصوب: شقوق. 

في م» وح: اليد والرحلء كذا أثبتاه بالإفراد بعد ذلك في أصابع الرحل. 

في م» و ح: وضوءه. 

في ع: وضوءه» وني م: الوضوء. وتوحد في النسخ المطبوعة هنا زيادة بعد كلمة حف وهي: ( وضوءه ابتداً 
الوضوء » قال الطليطلي: إنه يعيد الذي نسي وما بعده» ولا يبتدئ الوضوء وهو الصحيح واللّه تعالى أعلم) وهذه 
الزيادة لاتوحد في النسخ المخحطوطة . والطليطلي هذا هو: علي بن عيسى بن عبيد التجيي الطليطلي أبو الحسسن» 
كان فقيها عالما ثقة زاهدا ورعا محتسبا فى تعليمه» له مختصر في الفقه مشهور أحذ عنه الناس وانتفع به» لم تذكر 
المصادر تاريخ وفاته إلا أنه معدود في الطبقة الخامسة من أهل الأندلس عند ابن فرحون» انظر ترتيب المدارك 
٠۷۲/١‏ وبغية الملتمس ص/٦١٠‏ والديباج المذهب ٩٦/۲‏ وتاريخ علماء الأندلس رقم: ۹۲١‏ 

في م: ابتدای وهو خحطأً بین. 


في ح: الوضوء. 


A۸ 


فان تر کها عامدا: فهو كالناسي» وقيل: تبطل صلاته لتهاونه. وإن ترك فضيلة: 
فلا شيء عليه. 
الباب الثاي: 

في نواقض الوضوء 
وفيه فصلان: 
[الفصل] ^ الأول: ف النواقض ق المذهب» وهي ثلائة: الأحداث» والأسباب» 
والارتداد. 
فأما الأحداث فهي: الخارج المعتاد من السبيلين» وذلك حمسة أشياء: البول» 
والغائط» والريح؛ بصوت [ أو] بغير صوت» والودي وهو: ماء أبيض خحاثر 
يخر ج بأثر البول» والمذي وهو: ماء أبيض رقيق يخر ج عند الالتذاذ. 
فرو ع بلائة: 
الأول: إن حرج الحدث من أحد اللخحرحين على وجه الصحة: نقض الوضوء 
إجماعاء وإن حرج من غير المخحرجين فقولان» وإن حرج حارج غير معتاد 
كالحصى والدود من أحد المخرحين: ل ينقض الوضوء » خلافا لابن عبد 
لحك“ وهم. 
الثاي: إن حرج البول والميي على وجه السلس الملازم نم ينقض خلافا هماء فإن 
قدر صاحب السلس على رفعه مداواة أو نكاح“ ففي نقضه قولان“. وإذا 


ما بين المعكوفتين ساقط من ع» و م . 

ف ع و بدل أو وقي ح: يصوت جرج وبعر صوت. 

بي م» و ح : ففيه قولان» وهو أحسن. 

هو بو محمد عبد الله بن عبد الحكم الفقيه الحافظ الحجة النظارء أفضت إليه الرئاسة .عصر بعد أشهب › روى 
عن مالك الموطأً وكان أعلم أصحابه مختلف قوله روى عنه جماعة كابن حبيب وابن المواز وابنه محمد والربيع بن 
سليمان » له كتب قيمة. ت: ۲١١‏ ه وقبره بجانب قبر الشافعي انظر شجرة النور ال زکية» ص/٩ ٠‏ 

ق کنکاح» بدل او نکاح. 


۸۹ 


اى ا ي الل أو بال ول اة وخب عا ال صو و ق دلا ن 
مذي العادة : [يكون] بشهوة» وبول العادة: يكثر ويمكن إمساكه. 

الغالث: من" تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء خلافا مهم» وإن 
تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء. 

EC CD O A 
الوضوء بإجماع؛ سواء كانت قليلة» أ وكثيرة.‎ 

ومنها: النوم» وفيه طريقتان؛ 

الأولى: النظر إلى هيعة النائم» فإن كانت لا يتهيأً معها حروج الحدث» 
كالجحالس: م ينقض” بخلاف المضطجع» وفاقا هما. 

|[ الطري يقة] 0 الثانية: النظر إلى النوم وهو أربعة أقسام؛ فالطويل الثقيل ينقض» 
وعكسه لا ينقض. وني الطويل الخفيف وفي عكسه قولان. 

ومنها: لمس النساى فإن كان بلذة نقض» وإن كان دوما لم ينقض؛ سواء كان 
من وراء ثوب أم لاء وسواء كان لزوجته أو أحنبية. ويستوي ني اعتبار اللدة 
اللامس والملموس. وينقض عند الشافعي ف ا ا 
حنيفة مطلقا. فإن قصد اللذة ولم يجدها قران مان غل الر فض 


المشهور النقض كما في المختصرص ١١‏ 

ما بين المعكوفتين ساقط من م» و ح . 

EG 

ما بين المعكوفتين ساقط من م» و ح . 

في م: کالجلوس. 

في م: ينتقض . 

ما بين المعكوفتين ساقط من ح. 

” أي هل رفض النية يبطل الوضوء؟ أم لا؟ وقد تقدم حكم ذلك. 


٩۰ 


ولا يشترط وحودها في القبلة على المشهور. 

ومنها: مس الذكر» والمراعى فيه باطن الكف والأصابع» وقيل اللذة. وينقض 
عند الشافعي مطلقا» ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقا. وقي مسه من وراء حائل 
خحلاف» ولا ينقض مس ذكر صي حلافا للشافعي. ولا يمة. 

ومنها: مس للمرأة فرحها؛ وفيه ثلاث روايات» النقض وفاقا للشافعي» وعدمه 
وفاقا لأبي حنيفة» والفرق”" بين أن تلطف أم لا. 

a‏ مس الدبر فلا ينقض» خلافا لحمديس”“ والشافعي”. وأما الإنعاظ دون 
مذي» ففيه قولان. وأما الارتداد فينقض ي المشهورء وقيل: [لا]" ينقض وفاقا 
لاف 


الفصل الثاي: قي النواقض خار ج المذهب: 


قال خليل في مختصره: إلا القبلة بفم مطلقاء أي: إا تنقض مطلقا » وإن بكره أو استغفال. المختصر 
ص/٠‏ ١إعانة‏ الطالبين ۲١/١‏ بدائع الصنائع ٠۲/١‏ 

في م: من» وهو خحطاً بين. 

في م: وفرق. 

في م: وإذا. 

حمديس: هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأشعري من ولد أي موسى الأشعري رضي الله عنه ويعرف بحمديس» 
القطان الإمام الفقيه الفاضل الثقة العام العامل تفقه على سحنون وغيره» له رحلة للمشرق أحذ فيها عن أصحاب 
ابن القاسم وابن وهب وغيرهماء وعنه أحذ جماعة منهم ابن اللباد وغيره . لما اعتل دعي إليه الطبيب فتبسم وقال: ما 
أقبح المخالفة بعد الموافقة » من أراد الله به حالا وأراد غيرها اليس قد حالف ؟ وأنشد: 


بيد الله دوائي هو الذ يعلم دائي 
إغا أظلم نفسي تفن رات 


توقي سنة ۸۹ ۲ه شجرة النور ال زكية ص/١۷.‏ 

وهو رواية عن الإمام أحمد قال المرداوي في الإنصاف: وهي المذهب والرواية الأحرى لا ينقض» ورححها 
بعضهم. انظر: الإنصاف: /١‏ ۲۰۹ والمغن ۱۸۱/١‏ ومغن الحتاج ٠٠/۱‏ 

ما بين المعكوفتين ساقط من م. 

© مهدي ۸5 اظ الصاف ۹ 


٩۱ 


ينقض القيء» والقلس"» والرعاف» والحجامة» وحروج القيح عند أبي حنيفة 
و[ابن حنبل» والقهقهة في الصلاة عند أي حنيفة]» وأكل لحوم الإبل نيا أو 
ا عدا عا امت ار فد و اا ر عي 
نسخه» وحمل الميت عند ابن حنبل ‏ وذبح البهائم عند الحسن البصري وم 
يصح عنه» ومس الأنثيين عند عروة بن الزبير» ومس الإبطين عند ابن عمر» 


ولم يصح 2 
الباب الثالث: 


ي الاغتسال 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في أنواع الغسل» وهو واحب» وسنة» ومستحب. 
فالواحب: من النابة» والحيض» والنفاس» والإسلام. 
اة الف اللحهة رأر جه الفاهرة ر للذ لارا ال 
ولدحول " مكة» وغسل الميت» وقيل بوجوبه. 


e‏ الستلكن؛ 

ما بين المعكوفتين ساقط من ع» ومكرر في م. 

فيم وح :أجمع. 

في م» و ح: غسل. 

المحلى ۲١٠/١‏ وبداية الجتهدا/ >٠‏ 

هو التابعى الجليل عروة بن الزبير بن العوام أحد علماء التابعين الكبار وأحد فقهاء المدينة السبعة الذين يضرب 
المثل بعلمهم. 

و الان الحليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الصحابة المكثرين في الحديث ومناقبه لاتحصى » وأعظمها 
ثناء الرسل صلى الله عليه وسلم عليه. 

المبسوط ٤٤/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠٠/۱‏ 

ق 


°( . 
) ؟ في م» و ح : ودحول. 


۹۲ 


والمستحب: الغسل للطواف» والسعى بين الصفا والمروة» وللوقوف بعرفة 
والمزدلفة» والغسل من دم الاستحاضة» واغتسال من غسل الميت. 

الفصل الثاي: تي فرائضه؛ وهي خمسة: النية خحلافا لأبي حنيفة» وتعميم الببدن 
بالماء إجماعاء والتدلك ق المذهب خلافا هم والفور مع الذكر والقدرة حلاف 
هماء وتخليل اللحية» وفاقا للشافعي» وقيل: سنة. 

الفصل النالث: ي سننه» وهي خمس: غسل اليدين قبل إدحاهما ق الإنايء 
والمضمضةء والاستنشاق» وأوجبهما" في الغسل أبو حنيفة”» ومسح داحل 
الأذنين» وتخليل شعر الرأس» وقيل: فضيلة. وأوجبه الشافعي. 

الفصل الرابع: في فضائله؛ وهي ~مس؛ التسمية» والغرف على الرأس ثلائاء 
وتقلم الوضوء» والبداية بإزالة الأذى قبل الوضوء والبداية بالأعلى والميامن. 
ومكزوهاته خمسة"": الإكثار من صب الماءء والتنكيس قي عمله» وتكرار غسل 
الجسد إذا أوعب» والاغتسال في الخلاءء والكلام بغير ذكر الله. 

وصفته" : أن يبدا بغسل يديه» [ثم يزيل ما على يديه من الأذى» ثم يغسل فرجه 
من الحنابة لفلا يسه بعد الوضوء]“» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ويجوز أن يؤخر 
غسل رحليه إلى آخحر غسلهء ثم يخلل أصول الشعر بيده» ثم يفيض على رأسه 


)0 المعتمد في المذهب وحوب غسل الميت. انظر: حواهرالإكليل١/ ٠١١‏ 
رد الحتار ٤/۲‏ ۲۰ ومغن الحتاج ۸/۱ 

e 

تحفة الفقهاء ۷/١‏ 

في م» و ح : خمس» وهو حلاف الأولى. 

في م: وصفاته. 


ما بين المعكوفتين ساقط من م. 


۹۳ 


ثلاث غرفات» وتضغث” المرأة شعر رأسها المضفور» وليس عليها حل 
عقاصها"» خلافا للشافعي» ثم يغخسل سائر حسده. 

فرو ع خمسة : 
الفر ع الأول: يجب أن يتفقد المواضع الخفية؛ كتحت الذقن» والإبطين» 
وأصول الفخذين» وتحت ال ركبتين» وعمق السرة» وغير ذلك. 

الفرع الثاني :من انتقض وضوءه في أثناء غسله: أعاد الوضوء» واحتلف: هل 
ينویه؟ ام ل؟. ) 

الفرع الغالث: جز ئ الحائض الجنب: غسل واحد للحيض والنابة. وتنوب نية 
الغسل عن الوضوء لدحوله تحته» بخلاف العكس . 

الفر ع الرابع: إذا اغتسل للجنابة والجحمعة ففي ذلك صور؛ الأولى: أن ينوي 
الجنابة ويتبعها الحمعة فتجزئه عنهما اتفاقا ”" 

الفرع ا لخامس: تغتسل الذمية تحت المسلم من الحيض ححق الزوج؛ وان ۾ تن 
ها نية» وجبرها الزوج أو السيد على الغسل من الحيض» لا من اجنابة عند ابن 
القاس وقال اشهب:”" لا برها 


معن تضغثه: تحمعه a‏ ليداحله الماء - الدسوقي ٠١٤١/١‏ 

العقاص والعقص جع للعقيصة» وهي الضفيرة 

لم يذكر المؤلف رجه الله حسبما اطلعت عليه في النسخ الي بأيدينا إلا هذه الصورة. وهانحن نذكر بافي 
الصور وهي كالتالي: الصورة الثانية: أن ينوي الحنابة واللحمعة فيجزئه عنهما أيضا. الثالثة: أن ينوي الحنابة وينسي 
الجمعة» فيجزئه أيضا عنهما. الرابعة: أن ينوي الحمعة وينسى الحنابةء فلا يجزئه. الخامسة : أن ينوي الجمعة 
ويقصد بها النيابة عن الحنابةء فلا يجزئه أيضا. الدسوقي /١‏ ۳۲ وقال أهل الظاهر: من أحنب يوم الجحمعة من رحل 
أو امرأًة فلا يجزئه إلا غسلان: غسل ينوي به الحنابة ولا بد» وغسل ينوي به الجحمعة ولا بده فلوغسل ميتا أيضا ل 
يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد. انظر امحلى لابن حزم ٠٠١/۲‏ 

© هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الشيخ الحافظ الحجة الفقيه أثبت الناس في مالك وأعلمهم 


۹٤ 


الباب الرابع: 

في موجبات الغسل 
وهي: الحنابة» والدحول في الإسلام» وانقطاع دم الحيض والنفاس» وسيأتي في 
بابه. 
فأما الجنابة: فغلاثة أنواع: الإنزال قي اليقظة» ومغيب الحشفة» والاحتلام. 
فأما الإنزال فهو خرو ج الم » والمى : الماء الدافق وهو أبيض حاثر رائحته 
كرائحة الطلع أو العجين فإن حرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه: وجب 
الغسل إجماعا. وإن حرج بغير لذة» أو بلذة غير معتادة؛ كحك الحسد 
والاغتسال بالماء الحارء أو بأمر مو لم كالضرب: لم يجب الغسل . وقيل: يجب» 
وفاقا للشافعي. ولو وجدت اللذة المعتادة غير مقارنة كمن حامع أو باشر ولم 
يخر ج منه ماء م حرج منه بعد ذهاب اللذة فثلاثة أقوال :وحوب الغسل وفاقا 
للشافعي» ونفيه» والتفرقة بين أن يكون جامع واغتسل له قبل حرو ج الى فلا 
يعيد الغسل» وبين آن يكون م يغتسل فيغتسل » وحيث قلنا لا جب الغسل ففي 


وجوب الوضوء واستحبابه قولان". 


ويجي بن دينار ويجي بن يجي الليثي الأندلسي وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم ت ۱۹۱ ه_ 
شجرة النور ال زكية ص۸ ه 

فوا و ع اچ عدار دا القيسي العامري المصري الشيخ الفقيه الثبت الورع الحامع بين الورع 
والعلم انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم ت ۲۰٤‏ ه شجرة النور ص/۹ ه٠‏ 

۲ ا الدو نة الکری / ۴٢‏ 

٠۲۸/١ وأصح القولين الوحوب » انظر الشرح الکبیر‎ ٤ 


۹٥ 


وأما مغيب الحشفةء أو قدرهاء قى قبل» أو دبر» من بيمة » أو آدمي: فموحب 
للغسل؛ أنزل أم لم يرل إجماعاء؛ بعد حلاف بين السلف» إذ قد نسخ "إنغا الماء 
a‏ 
فوائد: 

اعلم أن مغيب الحشفة أو قدرها» كما يوحب الغسل يوجب الحد في الزي» 
ويحصن الزوجحين» ويفسد الصيام الواحب والتطوع» ويوحب الكفارة لي 
رمضان» ويوحب على الرحل الكفارة عن المرأة إذا آكرهها » ويفسد تتابع 
الصوم في الكفارة » ويفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة» ويو حب العمرة 
والهدي إذا كان بعد جمرة العقبة وقبل الإفاضة» ويوجحب الهدي إذا كان بعد 
الإفاضة وقبل جمرة العقبة لمن أحر رميها» ويفسد الاعتكاف» ويفسد العمرة» 
ويوحب إحجاج المرأة إذا أكرههاء ويوحب بر من حلف أن يطأ» ويوحب 
حنث من حلف أن لا يطاً » ويوجحب القيمة على الأب قي وطء جارية ابنه» 
ويوحب القيمة على الغاصب لرقبة الحارية» ويوحب القيمة على أحد الشريكين 
إذا وط الجارية المشتركة» ويقطع عصمة الزوج المفقود إذا دحل مما الشاي» 
ويقطع رحعة الزوج الأول الذي ارتجعها ولم يعلم» ويصح به نكاح الزوج الثان 
إذا زوحها وليان من رجلين ولم يعلم أحدهما بالآحر» ويصح به شراء المشتري 
الثانن إذا باعها سيدها أو وكيله من رحلين ولم يعلم أحدهما بالأحر» ويوجحب 
تحرم الربيبة» ويوحب فسخ نكاح البنت إذا تزوج الم وأو ج فيهاء ويوحب 
تحر الأحت الثانية ملك اليمين» وتحرم العمة على بنت أخيها ملك اليمين» 
وتحريم الخالة على بنت أحتها ملك اليمين» ويوحب تحرم المنكوحة في العسدة 


9 أحرجحه مسلم ادت رقم: (TY)‏ ا ابن لحزبمة رقم: (YYTT)‏ و مسند الإمام أحمد اديت رقم: 
( ۲ 1 وسسنند ن یعلی رقم: .)۱۲۳١(‏ 


۹٦ 


ص: 


ويوحب الصداق كاملا» ويوحب الصداق على الغاصب والزاي» ويصح به 
النكاح إذا عقد بصداق فاسد» ويوحب استفمار البنت إذا زوحها أبوها بعده» 
ويوحب العدة» ويوحب استبراء الأمة» ويوحب الاستبراء قي الزن» ويوحب 
الرحعة» ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقهاء ويوحب الخيار لل يشرط ها زوجحها 
أن لا يتسرى عليها» ويقطع حيار الأمة إذا عتقت تحت العبد» ويوحب كفارة 
الظهار» ويوحب ابتداء كفارة الظهار إذا وطى بعد أن شرع فيهاء ويس ةط 
الإيلاء عن المولي» ويوحب إسقاط اللعان» ويوحب الحد على الملاعن إذا وطيء 
بعد الدعوى» ويسقط نفقة البنت عن أبيها إذا طلقت» ويصح به البيع الفاسد 
قي الحارية» ويسقط به الخيار قي بيع الأمة» ويسقط القيام بالعيب في الأمة» 
ويسقط اعتصار الأب قي البة» ويوحب القيمة في هبة الثواب» فذلك مسون 
e‏ ) 


اأحكام الو طء أربعة أقسام: 


قسم يتعلق بالوطء الحلال في النكاح لا بالشبهة ولا بالحرام؛ 

كالإحلال والإحصان. 
وقسم يتعلق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام ؛ كالنسب »والعدة» والصداق 
الكامل» وتحرم المصاهرة» ونحو ذلك .وقسم يتعلق بالحرام ا محض؛ 
کالحدود» والآثام . 
- وقسم باحلال والحرام والشبهة؛ كوجوب الغسل » وفساد العبادات» من 
الصيام» والحج» والاعتحاف» ونحو ذلك. 


ا ان التقاء الختانین یوحب نحو ستین حکما ثم عددهاء انظر الذحیرة ۲۹۳/۱ 


۹۷ 


وأما الاحتلام: فيجب الخسل من حرو ج المي في النوم» من رحل أو امرأة 
إجماعا. ولا يجب من الاحتلام دون الإنزال إجاعا. فإن انتبه ووجد بللا ولا 
يدري امن هو؟ أو مذي؟ ولم يذكر احتلاما» ففي وجوب غسله: ل 
رأى فى ثوبه احتلاما وشك في زمن حروجه» فإن كان طريا: أعاد الصلاة من 
أقرب نومة نامها. وإن كان يابسا: أعاد من أول نومة نامها قي ذلك الثوب. 
وقيل: من أقرب نومة . 
مسألة :تمنع الحنابة من الصلاة كلها إجماعاء وسجود التلاوة إجماعا» ومن مس 
الصحف عند الأربعةء حلافا للظاهرية. ومن الطواف والاعتكاف إجاعاء ومن 
قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الأربعة حلافا لقوم “ورحص مالك في الآيات 
اليسيرة للتعوذ» حلافا للشافعي. ومن دخول المسجد» وأجاز الشافعي المرور فيه 
وأجاز ابن حنبل الجلوس فيه للجنب. 
وأما الإسلام: فيجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل وفاقا لابن حنبل وقيل 
يستحب وفاقا للشافعي. واحتلف: هل يغتسل إذا اعتقد الإسلام بقلبه قبل أن 
يظهره؟ وهل يتيمم إذا لم جد الماء ؟ 

الباب الخامس 

في المياه 


٠ض ليور الفا 2 كا ق الخضر‎ ٠ 

قال ابن قدامة في المغي: وقال الأوزاعي لا يقرا إلا آية الركوب والرول: # سبحَلنَ 
کک 6 ا ص ج ب 

اا مقرب 4 الزحرف الآية ۱۲ وقل رب أزل مغ لا مار أت حبر مزلي المومنون الآیة۲۹.وقال ابن 

عباس : يقرأ ورده » وقال سعيد بن المسيب: يقرا القرآن» ليس هو قي حوفه؟. وانظر بداية الحتهد ٠/١‏ ه 


سے سے ر 


لدی سر نا هدا اوم 


+ ر 


۹۸ 


[ الفصل]”" الأول : في أقسام لياه وهي خمسة الأول: الماء اللطلق» وهو 
الباقي على أصله: فهو طاهر مطهرء إجماعا؛ سواء كان عذبا أو مالحا أو من 
بحر» أو ماءء أو أرض» ويلحق به: ما تغير بطول مكثه» أو عا يجري عليه» أو 
عا هو متولد عنه؛ اطا وا لا ينفك عنه غالباء أو بالجحاورة ولا 
يؤتر تغيره بالتراب المطروح» على المشهور. وي تغيره بملح: ثلاثة أقوال» يفرق في 
الثالث بين[المعدن والمصنوع. وف تغيره بسقوط الورق: ثلاثة أقوال» يفرق ف 
الغالث] بين زمان كثرته فيغتفر للمشقة» وبين زمان قلته. 

الثاني: ما حالطه شيء طاهر» فإن م يغير لونه ولا طعمه ولا ريبحه: فهو 
كالمطلق» وإن غير أحد الأو صاف الثلانة: فهو عند الإمامين طاهر غير مطهر › 
وعند أي حنيفة طاهر مطهر » ما م يطبخ» أو يغلب على أجزائه . 
الثالث: ما حالطه شيء نجس فإن غيره: فهو غير طاهر ولا مطهرء إجماعا. ولو 
زال تغير النجاسة: فقولان. وإن لم يغيره» فإن كان الماء كثيرا: فهو باق على 
أصله. ولا حد للكثرة فى المذهب. وحده الشافعي بقلتين من قلال هجر» وما 
حو مس قرب. وحده أبو حنيفة بأنه: إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآحر. 
وإن كان قليلا وم يتغير: فهو نجس وفاقا للشافعي وأبي حنيفة. وقيل: 


مکروه. وقيل: مشكوك» فيجمع بينه وبين التيمم. 


ما بين المعكوفتين ساقط من ع و م 

قي نسخة م وع ملحا. 

2 الطحلب بضم الطاء: الأخحضر الذي يعلو الماء. 

ما بين المعكوفتين ساقط من م 

هذا مذهب ابن القاسم» ومشي عليه صاحب الرسالةء ورجح خليل الكراهة.- الشرح الكبير١/٠٠.‏ وحاشية 
العدوي علي الرسالة ١١١/١‏ ) 


۹۹ 


الرابع: الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر 
مطهر ولكن يكره مع وجود غيره» وقيل: طاهر غير مطهر وفاقا للشافعي وقيل: 
مشكوك فيتوضاأً به ويتيمم. وقال أبو حنيفة: هو بجس. وفضل الحنب والحائض 
طاهر مطهر. ويجوز أن يتطهر الرحل بفضل المرأة حلافا لابن حنبل. ومجوز 
العكس» خحلافا لقوم. 

الخامس: الماء الذي نبذ فيه تمر أو غيره إن أسكر فهو نجس وإن لم يسكر وتغير 
فهو طاهر غير مطهر وحكي عن أبي حنيفة أنه أجاز الوضوء بالنبيذ وحكي أنه 
رجع عنه. 

الفصل الثاي: في الأسآر» وفيه مس مسائل: 

الأول :سؤر ابن آدم فإن كان مسلما لا يشرب الخمر فسؤره ططاهر مطهر 
بإجماع وإن كان كافراء أو شارب خر فإن كان في فمه نحاسة فهو كالاء الذي 
حالطته نحاسة وإن م يكن في فمه نجحاسة فهو طاهر مطهر عند الجحمهور وقال قوم 
في سؤر الكافر: إنه نجس وكذلك ما أدحل يده فيه . 

المسألة الغانية: في سؤر الكلب ويغسل الإناء سبع مرات من ولوغه في اللاء 
عند الأربعة» وزاد الشافعي التعفير“ بالتراب. وفي وحوب هذا الغسل 
واستحبابه» قولان. وفي إراقة ما ولغ فيه قولان. وفي غسله سبعا من الولو في 
الطعام قولان. وف تكرار الغسل جحماعة الكلاب ولتكرر الكلب الواحد قولان. 
وفي غسله سبعا من ولو غ الكلب المأذون في اتخاذه قولان. وفي جحاسة ما ولغ فيه 


id 
ان‎ 


التعفير بالتراب الغسل ها. 

E‏ المذهب: أن هذا الغسل مندوب» وليس واجبا. وأن الماء يراق ندباء دون الطعام. وأنه لا يطلب 
الغسل من الولو غ في الطعام. وأن الغسل لا يتعدد بتعدد ولو غ الكلب» ولا بعددها. وأنه لا فرق بين الكلب المأذون 
في اتخاذه» وغيره .ا لخرشي ١۹/١‏ وانظر التفصيل ي الذحيرة للقرافي ٠۸١/١‏ 


\ ۰ 


. OES SCE 1 “belt if 

المسألة الغالغة: سۇر الختزير» وهو طاهر» حلاف للشافعي” “ وفي غسل الإناء منه 

المسألة الرابعة: سؤر ما يستعمل النحاسة كالمر والفأرة" فإن رئى ف أفواهها 
حاسة كان كالماء الذي حالطته نحاسة. وإن تحقق طهارة أفواهها: فطاهر. وإن ل 
يعلم: فيغتفر ما يتعذر التحرز منه» وقي تنجیس ما يتحرز منه: قولال. 
الفصل الثالث: في الأوان: 
و فيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: 
يجوز اتخاذ الإناء من حلد المذكى الجائز الأكل إجاعا. واحتلف في جلد المذكى 
امحرم [الأكل]؛ كالسباع. 

[وأما]“ جلد الخزير: فنجس على الإطلاق. 

وأما حلد الميتة: فإن نم يدبغ: فهو نجحس. وإن دبغ: فالمشهور أنه نجس وفاقا 
ن حنبا. لکن يجوز في المذهب استعماله في اليابسات » وني الماء وحده من 
المائعات› ولا جوز بيعه» ولا الصااة فيه ولا عليه» وقیل: هو طاهر» وفاقأا 
ومشل الشافعية في القول بنجاسة سؤر الخازير أبو حنيفة وأحمد» وكذلك يقولون قي سؤر الكلب إنه نجس» انظر 
بدائع الصنائع ٠۳/١‏ وحاشية ابن عابدين ۱١۸/١‏ واجموع للنووي ٠۷۲/١‏ ومغي الحتاج١/١٤۲‏ ولخي لابن 
قدامة ٤٩/۱‏ وکشاف القناع ٠۹١/۱‏ والإنصاف ٠٤۳/۱‏ 
في ع الفأر 
9 ساقط من ع 
ساقط من ع. 
للحنبلية فيه قولان انظر الإنصاف ٩ ./١‏ 


۱۰۱ 


المسألة الغانية: 
يجوز اتخاذ الأوان من الفخار" ومن الحديد ومن الرصاص والصفر" والنحاس 
ومن الخشب» ومن العظام الطاهرة» إجماعا. وني طهارة الفخار من نجس غواص 
E‏ 
الملسألة الثالغة: في أواي الذهب والفضة 
واستعماطما حرام على الرحال والنساءء واحتلف في حواز اتخاذهامن غير 
استعمال» وني إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ 
بمماء وني أوان الذهب والفضة إذا غشيت برصاص أوشبهه» وقي الأوان الجائزة 
إذا موهت بالذهب أوبالفضة أو ضببت بما. 
المسألة الرابعة: في اختلاط الأواي 
وإذا اشتبه إناء طاهر بنجس ولم بميز الطاهر منهماء ولم يكن له غيرماء فقيل: 
تيمم ویت رکهما وفاقا لابن حنبل» وقیل: یتحری واحدا ویتوضا“ به» وفاقا 
هما. وقيل: يتوضاً بالواحد ويصلي» ثم يتوضأً بالآخحر ويصلي» وزاد محمد بن 
مسلمة: ويغسل أعضاءه بالثاي قبل أن يتوضاً به. 

الباب السادس 

في النجاسات 
وفيه تلائة فصول : 

[ الفصل] ” الأرل: في تمييز النجاسات: 


الفخار هو الخزف» وأوانيه مشهورة. 


) بالضم الذي تعمل منه الأواني 

المشهور عدم الطهارة » انظر مختصر خحليل ص ه 
* في م فيتوضاً 

8 ساقط من ع. 


والأشياء على أربعة أنواع: جاد» وحيوان» وفضلات حيوان» وأحزاء حيوان. 
فأما الجماد: فطاهر إلا المسكر. 

وأما الحيوان :فإن كان حيا: فهو طاهر مطلقاء وقيل: بنجاسة الكلب 
ر ازير و لرك ران كان معاد فا ‘فن ٠‏ أن رت حت افك اہ 
بذ كاة. فإن مات بذكاة فالمذكى الجائز الأكل: طاهر باتفاق» والمذكى الحرم 
الأكل: تلف فيه وإن مات حتف أنفه» فإن كان بحريا: فهو طاهرء خحلافا 
لأبي حنيفة. وإن كان بريا ليس له نفس سائلة: فهو طاهر» خلافا للشافعي. 
وان كات يريا داانقس سانلا ١‏ فهو ر اشاق 

وأما أجزاء الحيوان: فإن قطعت منه في حال حياته فهي نحسة إجماعاء؛ إلا 
الشعر والصوف والوبر. وإن قطعت بعد موته» فإن حكمنا بطهارته : فأجزاؤه 
كلها طاهرة» وإن حكمنا بنجاسته: إفلحمه نجس] . 

وأما العظم وما في معناه؛ ا والسن» والظلف”: فهي نحسة من الميتة» 
حلافا 3 حنيفة. 

وأما الصوف والوبر والشعر: فهي طاهرة من الميتة حلافا للشافعي” » وقد تقدم 
الكلام ق الجلود. 


دة شن الط عة اة 

4 انظر: عقد الحجواهر الثمينة لابن شاس. ٥۷٠/١‏ 
9 أي الدم الحاري 

قي ع حالة 

a 

للبقرة والشاة والظي . 

اجموع ۲۹۸/۱ 


وأما فضلات الحيوان : فإن كانت نما ليس له مقر كالدمع والعرق واللعاب: 
فهي طاهرة من كل حيوان؛ إلا أنه احتلف في لعاب الكلب وعرق ما يستعمل 
النجاسة؛ كشارب الخمر والجلالة. وإن كانت ماله مقر: 

فأما الأبوال والرحيع: فذلك من ابن آدم نجس إجماعا؛ إلا أنه احتلف في 
الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

وأبوال سائر الحيوانات: تابعة للحومهاء في المذهب. فبول الحيوان الحرم 
الأكل: نحس. وبول الحلال: طاهر. وبول المكروه: مكروه» وقال الشافعي: 
البول والرحيع من كل حيوان: نجس . 

وأما الدماء: فالدم الكثير من الحيوان البري بحس» والقليل منه معفو عنه وحده 
الدرهم البغلي. وقال ابن وهب: قليل دم الحيض وكثيره: بجس. ويي جحاسة دم 
ارتو لدبا و أن و الك طاهر اغا 

وأما الصديد؟ والقيح: فقيل: يعفى عن قليله كالدم. وقيل: هو كالبول. 
وأما الألبان: فلبن الآدمية“ وما يو كل لحمه: طاهر» ولبن الخترير: بحس 
إجماعا. وق لبن غيره من الحرمات الأكل قولان. وقي لبن ما يستعمل النجاسة: 
قولان. 

وأما المذي والودي: فنجسان [باتفاق]. 


O a ETT 


الشهور: أن بول مكروه الأكل نجس» كبول الحرم كما في المختصر ص/ه. 
O‏ 
المعتمد: نجاستهماء إذا كان دمهما مسفوحا كما ف المختصر صه 
صديد الجر ح: ماؤه الرقيق المحتلط بالدم قبل أن يصير قيحا. مختار الصحاح مادة (صدد). 
٤ )°(‏ ع الآدمي 
ساقط من م . 
۳ الم ٥۹/۱‏ والر ركشي ۲۳۲/۱ 
۰€ 


تلخيص: النجاسات الحمع عليها": بول ابن آدم الكبير ورجيعه» واللذي» 
والودي» ولحم الميتة والخزير» وعظمهماء وجلد الختزير مطلقاء وجلد للميتة؛ إن 
م يدبغ» وما قطع من الحجي في حال حياته» إلا الشعر ومافي معناه» ولبن 
الخترير» والمسكر. والمتفق عليها في المذهب: بول الحيوان الحرم الأكل» ورحيعه» 
والميْ» والدم الكثير» والقيح الكثير. 

والمحتلف فيها قي المذهب» نثانية عشر: بول الصي الذي لا يأكل الطعام» 
وبول الحيوان المكروه الأكل» وحلد للميتة إذا دبغ» وجلد المذكى الحرم الأكل» 
ولحمه» وعظمه. ورماد الميتة. وناب الفيل. ودم الحوت والذباب. والقليل من 
دم الحيض. والقليل من الصديد. ولعاب الكلب. ولبن مالا يؤكل لحمه؛ 
غير الختزير. ولبن مستعمل النجاسة. [وعرق مستعمل النحاسة]. وشعر 
اري. وار دالت 


في م زيادة قي المذهب. 
ما بين المعكوفتين ساقط من م 


الفصل الثاي: في أحكام النجاسات: 

وفیه عشر مسائل: 

المسألة الأولى: إزالة النجاسة واحبة» مع الذكر والقدرة؛ على المشهور. فمن 

صلى ما: أعاد في الوقت » إن كان ذاكرا قادراء ولم يعد إن كان ناسيا أو 
وقيل: واحبة مطلقاء وفاقا هما. فمن صلى ما: أعاد مطلقا. وقيل: سنة» 

فيعيد في الوقت استحبابا. 

المسألة الثانية: 

يرحص في الصلاة بالنجاسة حيث لا بمكن الاحتراز عنهاء أو يشق؛ كالجرح 

والدمل يسيل» والمرأة ترضع» وصاحب السلس وي إمامتهم قولان. 

وكالغازي يفتقر إلى إمساك فرسه . 

المسألة الغالغة: 

يحب إزالة النجاسة عن حسد المصلي» وموضع الصلاة» والثوب الذي يصلي 

فيه. وکل ما يحمله» أو ما يتعلق به. 

المسألة الرابعة: 

إزالة النجاسة بثلائة أشياء وهي: الغسل» والمسح» والنضح. 

فالنضح: للغوب إذا شك في نجاسته» واحتلف في نضح البدن والموضع إذا شك 

في نحاسته» وقي افتقار النضح إلى نية. ...° 


هذا الخلاف مبي علي القاعد ة الفقهية المشهورة» وهي: الرحصة هل تتعدى ملهاء أم لا؟ قال علي بن قاسم 
الزرقاق في المنهج المنتحب : 

وهل تتعدى رحصة ملها؟ إلخ» والمشهور: الكراهة .انظر المنجور على المنهج ص/ ٠۸١‏ 

يعن أنه احتلف العلماء في افتقار النضح إلى نيةء قال القراني في الذخيرة : هل يفتقر النضح إلي نية؟ لكونه تعبداء 
لدشره النجاسة من غير إزالة» فأشبه العبادات. أولا يفتقر؟ لكوفا طهارة نحاسة. الذحيرة ١/۱۹1والمشهور‏ في 
الذهب: أنه لا يفتقر إل نية» كما نص عليه الشيخ خليل وغيره» - مختصر خليل ص/۷ 


۱۰٦ 


والمسح: فيما يفسد بالغسل؛ الست والنعلء والخف. 

والغسل: فیما سوی د 

المسألة الخامسة: 

لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماءء بل لا بد من إزالة”“ عين النحاسة وأثرها 
حن تنفصل الغسالة غير متغيرة» فإن انفصلت متغيرة: فهي بحسة» والموضع نجس. 
المسألة السادسة: 

إدا ميز موضع النجحاسة من الثوب والبذن: غسله وحده» وإن م بعیزه: غسل 
الجميع. 

المسألة السابعة: 

لا يجوز إزالة النجاسة بعائع غير الماءء وأجازه أبو حنيفة بكل مزيل؛ كالخحل 
وماء الورد 

المسألة الثامنة: 

إذا مشت المراة بذيلها [الطريل] ؟ عل جاسة [ياسة] ' بطه رة ا عه 
واحتلف في الرطبة ومثلها من مشى برحل مبلولة على نحاسة ثم على موضع 
طاهر جحاف» ويعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة . 
المسألة التاسعة: 

إذا وقعت دابة بحسة ي بثر» وغيرت للماء: وحب نزح جميعه. وإن م تغيره: 
استحب أن يز ح منه بقدر الدابة والماء. 

المسألة العاشرة: 


ي م زوال. 
بدائع الصنائع ۹/١‏ 
)7( 


ساقط من م 


¥۷ 


إذا وقعت نحاسة في مائع غير الماء تنجس» سواء تغير أو لم يتغير. وإن وقعست 
فأرة في من ذائب فماتت فيه: طرح جيعه. وإن كان حامدا: طرحت هي وما 


حوها حاصة. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه. 


الفصل الثالث: في الرعاف: 

ومن رعف» وعلم أن الدم لا ينقطع: صلى حاله» وإن رجا انقطاعه» فإن أصابه 
قبل الصلاة: انتظر حن ينقطع. فإن م ينقطع إلى آخر الوقت: صلى. وإن 
أصابه فى الصلاة: فتله بأصابعه وتمادى» فإن قطر أو“ سال: حرج لغسله» 
وحاز له أن يقطع الصلاة بسلام او کلام ثم یغسله ویبتدئ» وأن يبن على صلاته 
بعد غسل الدم. والقطع اختيار ابن القاسم» والبناء احتيار مالك. ولا يجوز البناء 
في غير المذهب» [وإنما جوز البناء في المذهب] بخمسة شروط وهي : أن لا 
يتكلم . ولا مشي على بجحاسة. ولا يصيب الدم حسده ولا ثيابه. وأن يغسل 
الدم في أقرب المواضع . وأن يكون قد عقد ركعة بسجدتيها» على حلاف في 
هذا. 

والبناء حائز قي المذهب للامام والمأموم واحتلف في المنفرد. وإذا رعف المسبوق 
فأراد البناءء فاحتلف: هل يبتدئ بالبناء > أو بالقضاء ؟. 


في ع وسال بدل أو 


0 ساقط م 


۰۸ 


الباب السابع 

في الأستنجاء وما يتصل به 
وفيه فصلان: 
الأول: ٤‏ آداب الأحداث: 
وهي: 
0 يتباعد عن الناس ويستتر منهم . 
-وأن يجتنب الملاعن» وهي: الطرقات» ومواضع حلوس الناس» وظلال 
الجدر"“ والشجر» وشاطئ النهر. 
- وأن لا يبول في الجحر» ولا قي الماء الدائم» ولا مهب الرياح. 
e EES N E E‏ 


حروجه» فيقول:"الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافان/“ أو يقول: 


E 
-وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء إلا إن كان بين البنيان» وفاقا للشافعي.‎ 


- وأن لا يتكلم . 


-و أن يعد ما يقلع الأذى. 


في ع و ح الجدار. 

الحجحر بالضم كل شيء يحتفره الموام والسباع لأنفسها . 

٠‏ لکیل ان قول س ان اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث . البخاري الحديث رقم: )٠٤١(‏ ومسلم 
الحديث رقم: )۷١(‏ وأبو داود الحديث رقم: )٤(‏ والترمذي الحديث رقم: )٥(‏ والنسائي الحديث رقم: (۱۹) 
5 ابن ماحه الحديث رقم: )۳١١(‏ وابن السيْ في عمل اليوم واليلة الحديث رقم: (۲۲) 

2 داود الحديث رقم: )۲١(‏ والترمذي الحديث رقم: (۷) وابن ماحه الحديث رقم: )٠٠٠١(‏ وأحمد الحديث 
رقم: )۲١۲٠١(‏ وابن حزة الحديث رقم: )٠٠(‏ 

في م الحدث 


-وأن لا يبول قائما؛ إلا أن يكون الموضع رخوا؛ [كالرمل]'. 

الفصل الثاي: في الاستنجاء بالماءء والاستجمار بالأحجار: 

وفیه مس مسائل : 

الأولى:الأفضل الحمع بين الاستجمار والاستنجاء » ويقدم الاستحجمار. م 
الاقتصار على الاستنجاء . ثم الاقتصار على الاستجمار. ونجوز مع عدم اللاء 
ووحوده» وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا مع عدم الماء. ولا يجوز الاستجمار من 
امن ولا من المذي ولا إن تعدت النحاسة المخحرحين أو ما قرب منهما. 

المسألة الغانية: صفة الاستنجاء: أن يفر غ على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها 
الأذى ثم يغسل القبل فإن كان من البول أجزأه غسل المخحرج حاصة وإن كان 
N E a‏ 
ويدلكه باليد اليسرى ويسترخحي قليلا ويجيد العرك حن ينقى. 

ولا يستنجي بالیمی ولا يعس مما ذكره 

المسألة الغالغة: 

يجوز عند الأربعة الاستجحمار بالأحجار وما قي معناها» وهو: كل جامد 
طاهر»منق» ليس .مطعوم» ولا ذي حرمة» ولا فيه سرف» ولا حق للغير فيه» 
وليس بروث» ولا عظم» ولا فحم؛ للنهي عن ذلك. فإن استجمر ما لا يجوز: 
أجزأه. حلافا لابن عبد الحكم. وقال الظاهرية : لا جوز بغير الأحجار. 

المسألة الرابعة: 

الواحب في الاستجمار الإنقاءء ولو بجحجر واحد» والمختار: ثلائة» وقيل: 
بحب» فإن لم ينق بما: زاد إلى عدد وتر. 


الممسألة الخامسة: 


9 ساقط من 


جب الاستبراء قبل اسا وهو: استفرا ع ما ي المحرحين من الأذى» 
وليس له حد» بل يرحع إلى عوائد الناس» وقال الشافعي: يحلب القلم ثلاث 
E‏ 

الباب الثامن 

ي التيمم 
وفيه أربعة فصول : 
الأول: فی شروط جوازه: 
وهي على الحملة شرطان: عدم الماء. و تعذر استعماله. 
وأما على التفصيلء فهو: عدم الماء في السفر والمرض إجماعا. وف الحضر من 
غير مرض خلافا لأبي حنيفة. وأن جد من الماء ما لا يكفيه» خلافا للشافعى . 
وعدم الالة الموصلة إلى الماء؛ كالدلو و الرشاء. وأن يخاف العطش على نفسه» 
أو على غیره من آدمي أو بميمة. وأن يخاف إن حرج إلى الماء لصوصا أو سباعا. 
وأن جد الماء غاليا يححف به شراؤه» وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إل للماء 
أو انتظره أو استعمله» خلافا للشافعي. وأن يخاف الموت من البرد أو حدوث 
مرض أو زيادته أو تأحر برء. أو يكون مريضا لا جد من يناوله الماء. أو يكون 
قد استوعب الحراح أو القروح أكثر حسد الجنب» أو أعضاء الوضوء من 
اححدث . 
الفصل الثاي: فرائض التيمم: 
-فعله بعد دحول الوقت. 


-وطلب الماءء خحلافا لأب حنيفة فيهما. 


ا يزيل ما قي قصبة الذكر مع السلت والنتر الخفيفين ثلاث مرات كالحالب له» قال النووي قي امجموع: قال 


الماوردي والروياني وغيرما يستحب أن ينتر ثلاثا . الجموع للنووي ۹٠/۲‏ 


۱۱۱ 


-والنية عند الأربعة. 
-ومسح الوجه واليدين إجماعا. 
ا 
-والصعيد: وهو التراب» ويجوز التيمم ها صعد على الأرض من 
أنواعها؛ كالحجر والحصى» والرمل» والجص» خلافا للشافعي . 
و سننه: 
-تقلىع الوحه على اليدين. 
- وجحديد ضربة اليدين. 
- ومسحهما إلى المرفقين» وقيل: يجب» وفاقا للشافعي وعيره. 
- وفضائله: 
- البدء باليد اليمئ. 
- والتسمية أوله. 
و كيفية مسح الذراعين: أن يمر اليد اليسرى [على اليمئ]" من فوق الكف 
إلى المرفق» ثم باطن المرفق إلى الكو ع» ثم يمر اليمن على اليسرى» كذلك. 


الفصل الثالث : 

التيمم ينوب عن الوضويء وعن الغسل من الحنابة» والحيض والنفاس» إلا أنه: 
لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حى تغتسل بالماء على المشهور. وينقضه: 
نواقض الوضوء والغسل. وينقضه أيضا: وحود الماء قبل الصلاة اتفاقا. ولا 


)0 ف @ كالحجارة. 


۱1۲۳ 


ينقضه بعد الدحول في الصلاة“» خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل»ولا ° بعد 
الفراغ منهاء فلا يعيدها إجاعا. 
الفصل الرابع: 
يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء» ولا يمجمع به بين صلاتين 
مكتوبتين» خلافا لأبي حنيفة. ويجمع بين نوافل» وبين فريضة ونافلة؛ إن قدم 
الفريضة. وقال الشافعي: يتنفل قبل المكتوبة وبعدها. 
الباب التاسع: 
في المسح على الخفين واجبائر 
اما الخفان: فيجوز المسح عليهما عند الأربعة في السفر والحضر بستة شروط 
وهي: ) | ) 
- أن يكون الخف من جلد تحرزا من الحورب . 
- وأن يكون ساترا إلى الكعبين. 
- وأن يكون صحيحاء أو بخرق يسير» والخرق الكثير: ما لا يحكن به متابعة 
الشي› وعند أي حنيفة: ظهور ثلاثة أصابع. 
- وآن یکون منفردا» وڼي مسح حف من فوق حف قولان . 
ج واا يكن قك اسه غل طهارة بالا اة 
- وان يکون لبسه مباحاء تحرزا من الحرم وغاصب الخف. 
والواحب: مسح أعلى الخف» ويستحب أسفله» وقيل: يحب. 


8 إلا إذا كان ناسيا الماء وتذكره فيهاء فما تبطل؛ إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الما وإلا فلا. 
الشرح الکبیر ٠١۹/۱‏ 
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ویتمادی على المسح من غير توقیت بزمان» ما م بخلعه أو يحدث له ما يوجب 
الاغتسال » فإن خلعه انتقض المسح ووحب غسل الرجحل» وان وحب الاغتسال: 
م بعسح» لأن مسحه إنما هو في الوضوء. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: مسح المسافر ثلائة أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة . 
وما الحبائر: فهي الي تشد على الحراح والقروح والفصادة فيجوز الملسح 
عليها وعلى العصائب المشدودة فوقها سواء كانت في أعضاء الوضوء أو الخسلء 
أو كانت على الموضع وحده» أو انتشرت عنه. 

ولا يشترط شدها على طهارة. ولا يعيد الصلاة إذا صح» وإن نزعها للمداواة 
ثم ردها أعاد المسح» وإذا صح فترعها غسل الموضع على الفور وإن سقطت 
الجبيرة وهو في الصلاة قطع الصلاة لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره 
الباب العاشر: 
في الحيض والنفاس والطهر والاستحاضة 

أما الحيض: فهو الدم الخار ج من فرج المرآة الي بعكن هلها عادة؛ من غير 
ولادة» ولا مرض» ولا زيادة على الأمد. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في مقداره: 

ولا حد لأقله في العبادة“ بخلاف العدة والاستبراء بل الدفعة حيض»وقال 
الشافعي: أقله يوم وليلة وأبو حنيفة ثلاثة أيام. 
وأما أكثره: فمختلف باحتلاف النساء وهن أربع: مبتدأة» ومعتادة» وحامل» 


1٤ 


فالمبتدأة: تعتبر أيام لداتماء“ فإن تمادى ما الدم اغتسلت وكانت مستحاضة. 
وقيل: تستظهر على ذلك بثلاثة أيام» وقيل: تكمل حمسة عشر يوما. ° 
[والمعتادة: تعتبر أيام عاداتها فإن تمادى ها الدم : اغتسلت » وكانت مستحاضة. 
وقيل: تستظهر على ذلك ثلاثة أيام » وقيل مسة عشر يوما ©] 

وأما الحامل: إذا رأت الدم فهو حيض عند الإمامين» حلافا لأبي حنيفة. ثم إا 
ن م تتغير عادها فهي كغير الحامل» وإن تغيرت عادقاء ففيها الأقوال الثلاثة الى 
في المعتادة وقال ابن القاسم: تمكث بعد الثلاثة الأشهر: خمسة عشر يوما 
وبعد الستة"“ أشهر: عشرين يوماء وآخر الحمل ثلاثين يوماء ونجو ذلك©. 
تمكث ضعف أيام عادها. 

وأما المحتلطة: وهي الي ترى الدم يوما أو أياماء والطهر يوما أو أياماء حي لا 
بحصل ها طهر كامل» فاا عند الإمامين تلفق أيام الدم فتعدهاء حي يكمل ها 
مقدار أكثر ايام الحيض» وتلغي أيام الطهر الى بينها فلا تعدهاء فإذا كمل ها من 
يام الدم مدة أكثر الحيض: كانت مستحاضة. وإن تخلل بين أيام الدم مقدار أقل 
الطهر: استأنفت حيضة أحرى . وتكون في طول مدة التلفيق تغتسل في كل يوم 
لا تری فيه الدم ؛ رحاء ان یکون طهرا کاملا. وتحتنب فی کل یوم تری فيه الدہ 
ما بحتنبه الحائض. 

المسألة الغانية: 


في نسخحة ح و م زيادة: ( أي أتراما) وهو ساقط من ع . 
انظر عقد الحواهر ۹٤/١‏ و المدونة ۹/۱ 

ما بين المعكوفتين ساقط من ع . 

في م المبتدأة. 

في م ستة بالتنكير. 

انظر عقد الحواهر الثمينة ٩٥/۱‏ 


عنع الحيض والنفاس اث عشر شيئا؛ منها السبعة الي تمنعها الجنابة» وهي: 
الصلوات كلها. وسجود التلاوة. ومس المصحف. ودحول المسجد. والطواف. 
الاعات و ف ر ل 

وتزيد مسا؛ وهي: الصيام» إلا أا تقضيه ولا تقضي الصلاة إجماعا. والطلاق› 
والجحماع في الفرج قبل انقطاع الدم يإجماع. والجماع فيما دون الفرج قبل 
انقطاع الدم» حلافا لأصبغ والظاهرية. وإنما جوز عند الأربعة أن يتمتع بأعلى 
حسدها» بعد أن تشد إزارهاء والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال حلافا 
فإن وطى في الحيض: فليستغفر الله ولا كفارة عليه"» وقال ابن حنبل: 
يتصدق بدینار» أو نصف دينار . 

وحسد الحائض وعرقها وسؤرها: طاهر» وكذلك الجنب. 

وأما دم النفاس: فهو الخارج من الفر ج بسبب الولادة» ولا حد لأقله. وقال أبو 
حنيفة: خمسة وعشرون يوما. وأكثره ستون يوماء وفاقا للشافعي .وقال أبو 
حنيفة: أربعون يوما . 

فإن انقطع دم النفاس ثم عاد بعد مضي طهر تام: فهو حيض . وإن عاد قبل 
طهر: فهو من النفاس. وإن تمادى أكثر من مدته: صار استحاضة. 

وأما الطهر: فهو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس» ولا حد لأكثره» 
إجماعا. وأقله: خمسة عشر يوماء وفاقا ههما. وقيل: عشرة. وقيل: مانية. وقيل: 
خمسة. وقيل: يرحع للعادة. وللطهر علامتان: الجفوف من الدم» والقصة البيضاء؛ 


حاصل المذهب فى هذه المسألة: أن الحائض يجوز ها أن تقراً القرءان» حال نزول الدم. فإن انقطع» فاختلف: 
هل يجوز أ ن تقراً » أولا يجوز؟ ثالثها: إن كانت عليها حنابة قبل الحيض» منع » وإلا فلا . أما مس المصحف: 
فلا يجوز هماء؛ إلا إذا كانت معلمة» أو متعلمة» فيجوز مسها له. -الدسوقي ١١٠٤/ ١‏ 

م ولا شيء عليه. 


۱۱١ 


ق و ا ر ت ا ر ا 
طهرها: اغتسلت من ساعتهاء وجاز ها كل ما تمنع منه الحائض والنفساء. 
وأما دم الاستحاضة: فهو الخارج من الفرج على وحه المرض » فلا تنتققل 
المستحاضة إلى حكم الحائض» إلا بثلائة شروط: 

أحدها: أن بعضي ها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر. 

الثاني : أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض فإن دم الحيض أسود غليظ 
ودم الاستحاضة أحمر رقيق» والصفرة والكدرة حيض. 

الال ان تكرت لرو هة 

ولا تمنع الاستحاضة شيا نما بمنع منه الحيض .ويستحب للمستحاضة : أن 
تتوضاً لكل صلاة» وأوجبه الشافعي”. واحتلف: هل تغتسل إذا انقطع دم 


الاستحاضة؟ <° 
الكتاب الثاي 
في الصلاة 
وفيه لاون بابا: 
الباب الأول 
في آنواع الصلاة 


وهي خمسة: فرض عين » وفرض كفاية» وسنة» وفضيلة ونافلة "° 
ففرض العين: الصلوات الخمس بإجماع» وهي: صلاة الصبح وهي صلاة الفجر» 
و صلاة الظهر› وصلاة العصر» وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. 


تقدم أن الثلائة يوجبون عليها الوضوء لكل صلاة. انظر ص/٥۸‏ 

إذا انقطع دم الاستحاضة: اغتسلت ندبا. انظر الدسوقي ٠١٠/١‏ 

النفل لغة: الزيادة» واصطلاحا: ما فعله البي يبل ولم يداو م عليه. أي يتركه في بعض الأحيان» ويفعله اي بعض 
الأحيان. والفضائل داحلة فيه. انظر الدسوقي ۷۳/١‏ 


11۷ 


وقد فى عن تسميتها بالعتمة. والصلاة الوسطى: هي صلاة الصبح عند 
مالك" » وأهل المدينة. والعصر: عند علي وا ا سے ا ف 
والظهر: عند زيد NT‏ 

وفرض الكفاية: الصلاة على المحنائز على المشهور» وقيل: هي سنة. 

وأما السنة: فهي عشر صلوات. 

- الوتر: وهي آكد السنن» وأوجبها: أبو حنيفة“. 

- وركعتا الفجر” .وصلاة عيد الفطر» وصلاة عيد الأضحى» وصلاة كسوف 
الشمس» و كسوف القمر» وصلاة الاستسقاء 

وسجود القرآن" و ركعتا الطواف“» وركعتان للإحرام با حح وقد قیل فی 
الفجحر» و كسوف القمر» وسجود القرآن: إما فضائل. 


يعارض هذا ما حاء في الموطإ: (باب ماجحا ء في العتمة والصبح ) قال الزرقان: فجائز أن تسمي بالا مين معاء 
ولا حلاف بين الفقهاء اليوم في ذ لك - شرح الزرقاني علي الموطإ ٠٠٤/١‏ وحديث ': لو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوما ولو حبوا " متفق عليه البخحاري الحديث رقم: )٦٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: )٤۴۳١۷(‏ 

وبقول مالك قال الشافعي» وهذا القول مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. انظر القرطي 
۳ .واجموع للنووي ٠۰/۳‏ والمغنٰ ۳۷۹/۱ ومواهب الجليل ٠٠٠/١‏ . 

وبقول الإمام علي :قال الحنفية والحنابلة»وهو قول ابن حبيب من المالكية» واختاره ابن العربي في القبس.انظر 
ابن عابدین ۲٤۱/۱‏ وکشاف القناع .۲٠۲/۱‏ 

وبقوله قال جمع من الصحابة. انظر المغيْ ۳۷۸/١‏ والقرطي ۲٠۹/١‏ وامجموع ۳/ ١1والحطاب‏ ١/١٠٠.وهناك‏ 
أقوال أحرى منها: قول الأيهري من الالكية» إا الصبح والعصر. 

وخالفه صاحباه: فقالا بسنيتها» كال حمهور.انظر فتح القدير ٠٠٠١/١‏ والمغي لابن قدامة۲/١٠۲‏ والحموع ٠١/٤‏ 
والدسوقي .۳٠۲/۱‏ 

ركعتا الفجر عند المالكية: في المشهورء رغيبة. والرغيبة عندهم تطلق علي أمرين: الأول: ما رغب فيه البي ي 
بذكر ما فيه من الثواب. والثان: ما داوم علي فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون. ورتبتها: دون السنة وفوق النافلة. 
انظر نثر الورو د۱/٥٥‏ والدسوقي ۲۱۸/۱ 

جردو قل مه ول م رها قران مورا رالد اة الس ۳۸ 

ركعتا الطواف الواحب: واجحبة علي المعتمد. وأما ركعتا الطواف غير الواحب: فاختلف في المذهب في 
وجوهماء وسنیتهما. الدسوقي ۳٠۱۸/۱‏ 
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وأما الفضائل: فعشر » وهي: ركعتان بعد الوضوي وتحية اللسجد ركعتان 
وأوجبهما الظاهرية» وصلاة الضحى» وقد احتلف فيها من اثنيَ عشر ركعة إلى 
ركعتين » وقيام الليل» وقيام رمضان» وهو آكد» وإحياء ما بين العشاءين» 
وأربع ركعات قبل الظهر» و ركعتان بعدهاء وقيل: أربع » وركعتان قبل العصر» 
وقيل: أربع» وركعتان بعد المغرب» وقيل: ست. وقد قيل فى هذه كلها: إمُا 
سنن. 

وأما النوافل: فهي على قسمين؛ منها: ما لا سبب له» وهي التطوع قي الأوقات 
الجائزة. ومنها: ما له سبب» وهي عشر: الصلاة عند الخروج إلى السفر» وعند 
الرحوع منه» وعند دخحول المترل» وعند الخروج منه» و صلاة الاستخارة ر كعتان» 
وخحرجها البخحاري» وصلاة الحاحة ركعتان “حرجها الترمذي» عن عبد الله 
ن أف اوق وض سنده» وصلاة التسبيح أربع ركعات خحرجها الترمذي» 
وأبو داود عن أبي رافع. 

ذكر القباب” ‏ عن ابن العربي"“ أن حديث أبي رافع هذا ليس له أصل في 
الصحة ولا تي الحسن ”“ وركعتان بين الأذان والإقامة» وأربع ركعات بعد 


وکا الإحرام با لحج» المشهور فيهما الندب . انظر المدونة ٠٠٠/١‏ 

والمشهرر ى الذهب أن أكذها مان ركعات وأوسطها ستة» وأقلها ركعتان. وصرح بعضهم بكراهة ما زاد 
على نمان ركعات إن صلاه بنية الضحى لا بنية نفل مطلق.انظر حاشية الدسوقي ۳٠۳١/١‏ .وغيره. 

الاستخارة البحاري ا رقم (۱۱۹۲). 

اظ ن الحديث رقم )٤۷۹(‏ قال هذا حديث غريب وق إسناده مقال» وانظر مسند الإمام أحمدالحديث 
رقم: ٤۳/١‏ ٤وابن‏ ماه الحدیث رقم: )۱۳۸٤(‏ وضعیف ابن ماحه للألبان الحدیث رقم:(۲۹۳). 

هو الصحابي عبد الله بن أبي أو وامه علقمة بن حالد بن الحارث شهد بيعة الحديبية وخيبر وما بعدهما روى 
عن البي صلى الله عليه وسلم» وروى له الجماعة» ت:۸۷ه وقيل: ۸١‏ وقيل:۸۸» انظر تمذيب الكمال ف أسماء 
الرحال للحافظ جال الدين يوسف المزي٤ ۳٠۷/١‏ والإصابة ۲۲۹/۲. 

ق أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المشهور بالقباب الإمام الفقيه الحافظ الزاهد العلامة الحقق المتفنن 
العمدة الفهامة تولى القضاء بجبل الفتح والفتيا بفاس» شرح أحكام النظر لابن القطان» وشرح قواعد عياض» وبيوع 


۱۱۹ 


الزوال» وركعتان عند التو بة) وزاد بعضهم: رکعتین عند الدعاءي وركعتين 
لورت للقتل» اقتداء ا 

فصل: تارك الصلاة إن ححد وجوما: فهو كافر بإجماع» وإن أقر بوحويها 
وامتنع من فعلها: فيقتل حداء لا كفرا» وفاقا للشافعی» وقال ابن حبيب وابن 


ا و : 8 n e‏ (°) 
حنبل: يقتل كفرا» وقال أبو حنيفة: يضرب ويسجن» حن موت أو يرحع . 


ابن جماعة» وله فتاوى مشهورة نقل منها البرزلي ف ديوانه والونشريسي في معياره» رحل وحج ولقي ابن عرفة» 
وقال له إن تأليفك لا ينتفع به المبتدي لصعوبته» ولا يحتاج إليه المنتهي› وناظر العقباني في مسائل» جمعها العقبان 
وسماها: لباب اللباب فى مناظرة القباب» ت: ۷۷۹ ه » انظر شجرة النور ال زكية ص/۳١٠۲‏ 

هو القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي الإشبيلي الإمام الحافظ المتبحر له تاليف 
حسان منها: تحفة الأحوذي» والقبس» وأحكام القرآن» والناسخ والمنسوخ › وترتيب المسالك» وغير ذلك مسن 
تآليفه الحسان » ت:۸٦‏ ٤ه‏ انظر الديباج المذهب ۲٠/۲‏ ونفح الطيب ۲٤٠۲/۲‏ وشجرة النور الزكية ص/١١١‏ 
ومن العلماء من صحح أحاديث صلاة التسبيح .انظر سنن أي داود الحديث رقم )١۱۲۹۷(‏ والترمذي الحديث: 
)٤۸١(‏ وصحيح سنن أبي داود للألباني الحديث رقم )١٠١١۲(‏ . 

وصلاة التسبيح مشتملة علي ثلاث مائة تسبيحة» قي كل ركعة مس وسبعون تسبيحة. انظر الخصال المكفرة 
للذنوب لابن حجر تحقيق الأستاذ/ عمد بن محمد المصطفى الأنصاري الشنقيطي ص٣٠‏ 

و اوه اديت رف )٠١۲١(‏ والترمذي الحدیث رقم: )٤۰٦(‏ وابن ماجه الحدیث رقم: )١۱١۹١(‏ 

هو خبيت بن عدي بن مالك بن عامر الأنصاري الأزسي» شهك بدا واستشهد ي عهد البي صلى اله علية 
وسلم» وقصته مشهورة في كتب السنة والسير» وقد أوردها البخاري في صحيحه في أكثر من موضع» وفيها فوائد 
جمة» فعند ما اراد قريش أن يقتلوه قال هم: ذرون ا رکع رکعتین فت رکوہ ف رکع رکعتین ثم قال: لولا أن تظنوا أن 
ما بي حزع لطولتهاء ثم قال: اللهم احصهم عددا ثم قال: 

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا ببارك على أوصال شلو مزع 

فقام إليه عقبة بن الحارث فقتله» فكان خبيب هو من سن ال ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. البخاري الحديث 
رقم: )۳۸١۸(‏ والحدیث رقم: (۲۸۸۰) وي مواضع أخحرى منه» وانظر الإصابة في تمييز الصحابة۲/۲٦۲‏ ط دار 
الجیل ۲١١۳١ه‏ 

حاشية ابن عابدين ۲٠٠/١‏ والفتاوى المندية ٠٠/١‏ والدسوقي ۱۸۹/۱ ومغن الحتاج ٠۳۲۷/۱‏ وكشاف القناع 


۱ ومواهب الجلیل ٤۲۰/۱‏ 


۱۲۰ 


الباب الثايٍ 

ف الأرقات 
وفيه نلائة فصول : 
الأول: في وقت الاختيار“ 
أما الظهر: فأول وقتها زوال الشمس اتفاقاء وهو انحطاط الشمس عن فُاية 
ارتفاعها ويعرف ذلك: بابتداء الظل في الريادة بعد انتهائه ف النقصان» وآحر 
وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله؛ بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وقال أبو 
حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه . 
وأما العصر: فأول وقتها آحر وقت الظهر وهو مشترك بينهماء والاشتراك في 
آخحر القامة الأولى» وقيل: في أول الثانية. وقيل: ليس بينهما اشتراك» وفاقا 
للشافعي. وقال أبو حنيفة ”° أول وقتها بعد القامتين. وأما آحر وقتهاء فهر إذا 
صار ظل كل شيء مثليه» وفاقا للشافعي. وقيل: اصفرار الشمس وفاقا لابن 
حنبل. وقال آهل الظاهر: إلى غروب الشمس. 
وأما المغرب: فأول وقتها غروب الشمس إجاعا. وهو ضيق غير ممتد» وفاقا 
للشافعي. وقيل: إلى مغيب الشفق» وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل. 
وأما العشاء: فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر ؛ عند الإمامين. والأبيض؛ عند 
ان ية و او ر ا وال ا خی ق ام ا ت 


الليل. 


في م ني وقته الاحتياري. 

أما نماية وقت العصر عند أبي حنيفة: فهو ما لم تغب الشمس» لقوله يلك "من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه البخاري» الحديث رقم: )٥۷۹(‏ ومسلم الحديث رقم: (10۸) وأبو داود 
الحديث رقم: )١١۲(‏ والترمذي الحديث رقم: ٤۲١(‏ ) والنسائي الحديث رقم: (٤١١)وانظر‏ فتح الباري ۲/٦ه.‏ 
وبدائع الصنائع ۲۲/۱. 


۱۲۱ 


وأما الصبح: فأول وقتها طلوع الفجر الصادق إجاعاء وآخره طلوع الشمس 
وفاقا هم. وقال ابن القاسم: الإ سفار البين قبل الطلوع . 

فر ع: الأفضل عند الشافعي تقد الصلوات في ول الوقت؛ إلا الظهر في شدة 
الحر. والأفضل عند أي حنيفة: تأحيرها إلى آحر الوقت؛ إلا المغرب. وأما في 
اذهب فالأفضل على المشهور: تأحير الظهر إلى ربع القامة» وتأخير العشاء 
في المساحد» وتقدع الصبح والعصر والمغرب. 

الفصل الغا: في أوقات الضرورة: 

وهي تيمتد أكثر من وقت الاحتيار عند الثلاثةء حلافا لاظاهرية. وذلك الظهر 
والعصر مشت ركتان بينهماء والمغرب والعشاء مشت ركتان بينهما» وليس للصبح 
وقت ضرورة على المشهور.“ 

وتختص الضرائر بأهل الأعذار» وهي: الحيض» والنفاس» والحنون» والإغماء › 
والكفر» والصى» والنسيان. 

فأما النسيان: فله حكم يخصه. وأما سائر الأعذار فلها حالتان: حالة ارتفاعهاء 
وحالة حدوتها. 

فأما ارتفاعها: فإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة: سقطت 
الصلاتان. وإن بقيت“ ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة إما تامة قي الحضرء أو 
مقصورة ف السفر: وحبت الأحيرة» وسقطت الأولى. وإن بقي زيادة إلى ذلك 


مشهور مذهب مالك: أن الفذ يندب له تقلم الصلاة مطلقاء وأما الجحماعة: فيندب ها تقديم غير الظهرء أما | 
الراحح من المذهب: أن للصبح وقتين» وقتا مختارا» ووقتا ضروريا. والضروري ممتد من الإسفار» إلي طلوع 
الشمس. المدونة١/ ٥۷‏ والشرح الکبير ٠۸١/١‏ 
(( ۰ ن 

في م بقي 


۲۲ 


مقدار ركعة من الصلاة الأحرى إما تامة حضرية أو مقصورة سفرية: وحبمت 
الصلاتان . 

وبيان ذلك: أنه إذا طهرت الحائض» أو أفاق الحنون» أو بلغ الصبي» أو أسلم 
الكافر؛ وقد بقي إلى غروب الشمس حمس ركعات في الحضرء وثلاث في السفر: 
وحبت عليهم الظهر والعصر. وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة: وحبت العصر 
وحدها. وإن بقي أقل من ركعة: سقطت الصلاتان . وق المغرب والعشاء إن 
بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار حمس ركعات: وجبت الصلاتان. وإن 
بقي نلاث: سقطت المغرب. وإن بقي أربع» فقيل: تسقط المغرب» لأنه أدرك 
قدر العشاء خحاصة. وقيل: بحب الصلاتان ٬لأنه‏ يصلي المغرب كاملة» ويدرك 
العشاء بر كعة. 

وأما حدوث هذه الأعذار: فيتصور قي الحنون والإغماء والحيض والنفاس» ولا 
يتصور في الكفر والصباء فإذا حدث فى وقت مشترك بين الصلاتين : سقطت 
الصلاتان. وإن حدث قي وقت مختص بإحداهما: سقطت لمحتصة بالوقت»› 
وقضى الأخحرى. وذلك أن 9 الزوال: مختص بالظهر إلى أربع ركعات في 
الحضر وركعتين فى السفر» ` ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع 
ر كعات قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر خلافا للشافعي في قوله: إن 
الاشتراك الضروري من الزوال إلى الغروب. فلو حاضت المرأة قي وققت 
الاشتراك: سقطت الظهر والعصر. أو حاضت في وقت الاحتصاص بالعص 
وكانت لم تصل الظهر و العصر: سقط عنها قضاء العصر وحدها. ولو حاضت 
في وقت الاختصاص بالظهر: سقطت. وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك: 
سقطت العصر. فإن ارتفع قبله: وحبت. ومثل ذلك في سائر الأعذار» ف الظهر 
والعصر» وقي المغرب والعشاء. 


۲۳ 


وأما النسيان: فإنما يدحل في هذا الباب إذا نسي إحدى الصلاتين المشتر كتين 
وهو في الحضر» ثم سافر فذكرها أو بالعكس: هل يتم؟ أو يقصر؟. 

والقانون في ذلك أنه: إن ذكر الصلاة قبل حرو ج وقتها الضروري: صلاها على 
حسب ما یکون وقت ذکرها» من سفر أو حضر؛ فيقصرها إن ذکرها في 
السفر» ويتمها إن ذكرها في الحضر. وإن لم يذكرها حي حرج وقتها 
الضروري: صلاها بحسب ما" كان في وقتها من سفر أو حضر. ومثال ذلك: 
لو نسي الظهر والعصر في الحضر ثم سافر فذكرهما قي السفر قبل الغروب لثلاث 
ركعات: قصرهما. وإن أدرك ركعتين أو ركعة: أتم الظهر» وقصر العصر. وإن 
ذكرهما بعد الغروب: أتمهما. فلو“ نسيهما في السفر» ثم ذكرهما في الحضر قبل 
الغروب بخمس ركعات: أتمهما. ولدون ذلك إلي ركعة: قصر الظهرء وام 
العصر. وإن ذكر بعد الغروب: قصرهما . ولو نسي المغرب والعشاء في الحضر› 
ثم ذكرهما في السفر قبل الفجر بأربع ركعات: قصر العشاء. ولدون ذلك إلى 
ركعة» فاحتلف ف ذلك: هل يقصرها؟ أو يتمها ؟ وإن ذكر بعد الفجر: أتممها. 
ولو نسيهما ي السفر» ثم ذكرهما قي الحضر قبل الفجر بأربع ركعات : أم 
العشاء . ولدون ذلك إلى ركعة؛ فاحتلف :هل يقصرها؟ أو يتمها ؟وإن كر 
بعد الفجحر : قصرها. 
فرو ع تلانة: 

الأول: إنا تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيهاء وقال أشهب: بإدراك 


ق تما 


۲٤ 


الثاي: يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار» وفعل الطهارة. وقال 
ابن القاسم: لا تعتير الطهارة قي الكافر . 
القالث: لا تؤحر الصلاة إلى وقت الضرورة» ومن فعل ذلك من غير ذوي' 
الاغذار؛ فهو آم واحتلف هل هو مۇد؟ أو قاض ("؟ 
الفصل الثالث: في أوقات اللهي عن الصلاة: 
وهي عشرة» فمنها: طلوع الشمس» وغرويماء وبعد الصبح إلى الطلوع» 
وبعد العصر إلى الغروب. فيجوز تي هذه الأربعة: صبح اليوم » أو عصره» لمن 
فاته إجماعا. ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيهاء وفي غيرها؛ حلافا لأي حنيفة. 
ويتنع ما عدا ذلك. إلا أنه يجوز في المذهب: الصلاة على الجنازة بعد الصبح؛ ما 
م يسفر. وبعد العصر؛ ما لم تصفر الشمس. وكذلك سجود القرآن في المدونة 
وفاقا للشافعي. بخلاف ما في الموطاً ° خلافا لابن حنبل. وزاد الشافعي: حواز 
النوافل الي ها أسباب؛ كتحية المسجد» و ركعي الطواف» والإحرام. 
ومنها: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح» فتجوز فيه الفوائت» و ركعتا الفجر» 
والوتر» ون يخلف حزبه من الليل من فاته. واحتلف ف تحية المسجد فيه. 
ومنها: عند الزوال» وليس بوقت في في المشهور. وهو عند الشافعي وقت هُي» 
EE‏ 
ومنها: بعد الغروب وقبل المغرب قي المشهور. 


في م أهل الأعذار 

0 اه مۇد. قال خحليل في المختصر: والكل أداء . جحواهر الإکلیل ۲/1۱ 

افر اران وا 

انظ : الدسوقي ۱۷۸/۱ وحجة من قال بعدم الكراهة في هذا الوقت الحديث الصحيح الذي رواه البخاري:" 
E‏ قال ني الثالثة لمن شاء. كراهة أن يتخذها الناس سنة. البخاري الحديث رقم: 
(۱۱۸1۳( 


۱۲۵ 


ومنها: التنفل يوم الجحمعة والإمام على انبر في الخطبة وقبلهاء وأجاز الشافعي 
وغيره ية المسجد لن تخل فى ذلك الوقت؛ للخديت اليح . 
ومنها: التنفل بعد الجحمعة في المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة»› 
وعیره. 
ومنها: الصلاة بعد صلاة العيد» وقبلها: فتمتنع ف المذهب”" في المصلى» دون 
السجد. وتحوز فيهما: عند الشافعي. وتتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل » واله 
أعلم بالصواب. 
الباب الغالث 

في الأذان والإقامة 
وفيه مسة فصول: 
الفصل الأول: في حكم الأذان 
وهو سنة مؤكدة» وفاقا للشافعى وأيي حنيفة. وقيل: فرض كفاية“. وقيل: 
على خمسة أنواع؛ واحب: وهو أذان الجمعة . ومندوب: وهو لسائر الفرائض› 
في المساحد. وحرام: وهو أذان المرأة» وأحاز الشافعي أن تؤذن للنساء. ومكروه: 


وهو قو له بي : من جاء منكم الجمعة والإمام يخطب» فليصل ركعتين وليتجوز فيهما رواه البخاري الحديث 
رقم: )۹۳١(‏ ومسلم الحديث رقم: )۸۷١(‏ وأبو داود الحديث رقم: )١٠٠١(‏ والترمذي الحديث رقم: .)١٠١(‏ 
لا وجه للمنع للآثار الصحيحة» وما الأفضل عند مالك الصلاة في البيت ففي المدونة: وينبغي للإمام إذا سلم 
من صلاة الجمعة أن يدحل مله ويصلي ركعتين ولا يركع في المسجد ......م قال: وإن ركعوا فذلك واسع. 
المدونة ٠١۸/١‏ 

EN a 

© قال ابن عبد البر: لم بختلفوا أن الأذان واحب قي الحملة. وانظر الحموع ۸١/۳‏ ومغي الحتاج ٠١١/١‏ والحطاب 
۲۲/١‏ وبداية المجتهد .٠٠۹/۱‏ ) 


۲٢ 


وهو الأذان للنوافل والفوائت» وأحازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة”“. ومباح 
وهو أذان المفرد وقل؛ ندوب ° 
الفصل الثاي: في صفة الأذان : 
وفيه أربعة: مذاهب: 
الأول: أذان المدينة لمالك» وهو: تثنية التكبير وتربيع الشهادتين. 
الان فن مكة للشافعي» وهو: تربيع التكبير والشهادتين. 
الثالث: أذان الكوفة لأبي حنيفة» وهو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين. 

واتفق الثلاثة على تثنية الحيعلتين والتكبير بعدهماء وإفراد التهليل بعده . 
الرابع : أذان البصرة للحسن البصري» وهو تربيع التكبير وتشنية 
الشهادتين»و الحيعلتين» فكلمات الأذان في المذهب: سبع عشرة. ويزيد قي الصبح 
بعد الحيعلتين: التفويب» وهو: الصلاة حير من النوم؛ مرتين» ومرة لابن وهب 
فرع: الترحيع هو: إعادة الشهادتين مرتين بأعلى صوته من المرتين الأوليين. 
الفصل الثالث: في صفة المؤذن وآدابه: 
فصفاته الواحبة ست : الإسلام»والعقل»› والذ كورية» والبلوغ» بحلاف في 


الأذان للفائتة: هو المعتمد عند الشافعيةءانظر البحر الرائق ۲۷٠/١‏ وفاية احتاج ۳۸٤/١‏ ومواهب الجليل 
ا/to.‏ 

وهذا القول هو المشهور.المدونة ٦١/١‏ وحواهرالإكليل ٠۷/٠‏ 

احتصار لكلمة: (حي على الصلاة) وكلمة (رحي على الفلاح) . 

و هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الإمام الجامع بين الفقه والحديث» أثبت 
الناس في الإمام مالك الحافظ الحجة روى عن أربعمائة عالم منهم الليث وأبو ذؤيب والسفیانان وابن جحریج وابن 
دينار ومالك وبه تفقه » صحبه عشرين عاما له تاليف حسنة عظيمة النفع روى عنه سحنون وابن عبد الحكم 


وغورما حرج له البخاري وغيره ت : ۹۷٠ه‏ انظر شجرة النور ال زكية ص/۸ ه٠‏ 


۱۷ 


الله“ والعدالة» والمعرفة بالاو قات. و يستحب: حسن الصوت وجهارته . 
وآدابه عشرة: أن يوڙٴذن على وضوء» قائما على موضع مرتفع» مستقبل القبلة» 
ويجوز له الاستدارة إلى غيرها في الحيعلتين» ولا يتكلم في الأذان بسلام» ولا 
رد» ولا غير ذلك. ولا ینکسه» ولا یقطعه؛ بل یوالیه» ویرتله» ویقف على 
كلماته بالسكون» بخلاف الإقامة ويجتنب التطريب" وإفراط المد ويجوز أن 
يجعل أصابعه في أذنيه» واستحبه أبو حنيفة وابن حنبل“. وأن يؤذن غير من 
يقيم» وأن يؤذن أكثر من واحد إلا في المغرب. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتهاء إلا 
الصبح» فيؤذن هما قبل طلو ع الفجر» خلافا لأيي حنيفة . 

الفصل الرابع: فيما يقوله من "مع المؤذن: 

e a 
وقيل: يقتصر في الحكاية على الشهادتين»“ ويحكيهما مرتين» وقيل: مرة.‎ 

فإن سمعه وهو في صلاة» فقيل: يحكيه في النافلة» دون الفريضة. وقيل: لا بحكيه 
فيهما. ولا يتجحاوز الشهادتين» فإن زاد عليهما ففي بطلان صلاته: قولان. 
وينبغي لسامع الأذان أن يصلي على الي ي ويسال له من الله ال 2 
يدعو .عا شاء. 


انظر مواهب الجلیل ٤٤٥/۱‏ . 

يشر ع ذلك إذا كان لإسماع» وإلا كرهه مالك. انظر المدونة ٥۸/١‏ 

أنكره مالك إنكارا شديداء وهو مكروه. وإذا تفاحش: حرم.المدونة ۸/١‏ والزرفا علي المختصر ٠٠١/١‏ 
ولك الشافعية انظر منتهی الإرادات ۱۲۰/۱ وابن عابدین‌۹/۱١۲‏ ومغي الحتاج ۱١۷/١‏ والحطاب ۱/ ٤۳۷‏ 
وحالف أبو يوسف شيخه في هذا بدائع الصنائع ٠٠٤/١‏ ومغي الحتاج ی ادات ۱۲۹/١‏ 
والحطاب .٤۲۸/۱‏ 

© وهذا القول هو الذي اقتصر عليه حليل في مختصره» قال: وحكايته لسامعه لنتهى الشهادتين مثي» المختصر 
ص/١ .١‏ وانظر منتهى الإرادات ٠١١/١‏ والمغنٍ ٠/۱‏ ومغی الحتاج ٠٤١/۱‏ والحطاب ٤۲۲‏ والبدائع .٠٠١/١‏ 
ق لضي أن e‏ الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة . 


۲۸ 


الفصل الخامس: في الإقامة: 
وهي سنة مؤ كدة» في الفرائض الوقتية والفائتة» على المنفرد» والجماعة» للرجحال 
والنساء ‏ وقيل: ليس على المرأة إقامة . 
وكلماها: وتر» إلا التكبير؛ فإنه مثئ. فعددها فى المذهب: عشر كلمات. 
ومذهب الشافعي وابن حنبل تثنية التكبير» وقوله قد قامت الصلاة. ومذهب أبي 
الباب الرابع 
في المساجد ومواضع الصلاة 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في المساجد: 
وفيه ثلاث مسائل. 
المسألة الأولى : 
الساجد أفضل بقاع الأرض» وأفضل المساحد: مسجد المدينة» والمسجد الحرام 
عكة» والمسجد الأقصى. وأفضل الثلاثة عند مالك: مسجد المدينة على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام . وعند الشافعي وأبي حنيفة: مسجد مكة . كما أن مالكا 
فضل المدينة على مكة» حلافا هما. ووافقهما ابن رشد". 


البخحاري الحديث رقم: )٥۸۹(‏ ومسلم الحديث رقم: )۳۸٤(‏ والترمذي الحديث رقم: )۲۱١(‏ والنسائي الحديث 

رقم: (TYA)‏ وأبو داود الحديث رقم: (oT)‏ 

E‏ إذا صلت منفردة: تندب ها الإقامة. وإن صلت مقتدية برحل: اكتفت بإقامته» و سقط عنها طلب الندب 

انظر جواهرالإکلیل ۳۷/۱ 

2 E N E 
هو القاضي الفقيه اجتهد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد( الجد ) شيخ المالكية في الأندلس فى زمنه»‎ 

وأحد الأئمة الذين اعتمد عليهم خليل في مختصره. له مؤلفات رائعة يعول عليها في المذهب › من أشهرها: البيان 

الذهب ٠٠١۷/۲‏ وترتيب المدارك ۳.٠/٦‏ 


۱۲۹ 


المسألة الثانية: 

يقال عند دحول المسجد: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وعند الخروج:اللهم 
إن أسألك من فضلك""" وذلك بعد الصلاة على البي يبء وقد ورد أن يقال 
عند الدحول: اعود بالل العظيم» وبوجهه الكرع »و سلطانه القلع» من الشيطان 
الرجيم 0 

المسألة الغالثة: فيما تازه عنه المساجد: 

وذلك: البيع وسائر أبواب المكاسب» وإنشاد الضالة» ورفع الصوت حن بالعلم 
والقرآن» والبزاق» وكفارته: دفنه. وإنشاد الشعر إلا ما يجوز شرعا. 

وكره سحنون الوضوء فيه» ويخفف النوم فيها مارا؛ للمقيم والمسافر» والمبيست 
للغريب. ولا ينبغي أن يتخذ مسكنا؛ إلا لمن تجرد للعبادة. ويرحص في الأكل 
اليسير فيه. ونع منه الصبيان" وابجانين» ومن أكل الثوم والبصل» ويرخحص 
للنساء فى الصلاة فيه إذا أمن الفساد» ويكره للشابة: الخروج إليه. ولا يتخد 
اللسجد طريقا. ولا يسل فيه سيف. وإنا يفعل فيه ما بي له. ولا جوز دحول 
المشرك المسجد» وحوزه الشافعي إلا في المسجد الحرام» وأبو حنيفة في كل 
مسجد. 

م الاي :ی م الصلاة: 


رواه مسلم الحدیث رقم: )۷١۳(‏ وأبو داود الحديث رقم: )٠٠١(‏ والنسائي الحديث رقم: (۷۲۹) والترمذي 
الحديث رقم: )۳۱٤(‏ وابن ۰ ماجه الحدیٹث رقم: (۷۲۲) 

أحرجه أبو داود الحديث رقم: )٤٦١(‏ 

9 يجوز إحضار الصبي للمسجد إذا کان لا يعبث» أو يكف عن العبث ٳذا هي عنه» حواهرالإکلیل ۳۷/۱ 

(( حديث النهي عن الصلاة قي سبعة مواطن؛ رواه الترمذي الحديث رقم(٦٤۳)‏ وابن ماحه الحديث رقم:(1٤۷)‏ . 
وانظر التفصيل في نيل الأوطار ١٤١/۲‏ 


۱۳۰ 


a 
وار للذماك.:‎ 

والمقبرة“» فقيل على العموم وقيل: يختص النهي .مقبرة المش ركين. 

ومحجة الطريق؛ لأنه لا يأمن المرور ولا النجاسة» والحمام؛ للأوساخ فإن طهر 
فيه موضعا: جاز» ومعاطن الإبل وهو غير معلل على الأصح» وظهر الكعبة» 
وقيل: إن کان بين يديه جحزء من بنياها: جاز. 

وتمنع في المذهب الفرائض داحل الكعبة حلافا هما . وتكره في المذهب الصلاة 
علي غير الأرض أوما تنبته 

الباب الخامس 
في خصال الصلاة 

وفيه: فرائض» وسنن» وفضائل» ومفسدات »ومكروهات» وكل واحد منها 
عشرول. 

فأما الفرائض: فمنها عشرة شروط؛ وهي: الطهارة من الحدث» والطهارة من 
النبجس» ومعرفة دخحول الوقت» وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية» والترتيب 
فى أداء الصلاة» وموالاة فعلهاء وترك الكلام إلا عا هو من حنسهاء أو مصلح هاء 
وترك الفعل الكثيرمن غير جنس الصلاة. 


)0 مسلم الحديث رقم: (4۷۲) وأحمد ٤‏ والنهي عن بناء المساحد على المققابر البخاري رقم:(١١٤١١)‏ 
ومسلم: .)٥۲١(‏ 

يعن الشافعي وأبا حنيفة» فهما يريان أن صلاة الفرض قي حوف الكعبة جائزة» » انظر رد الحتار ٤١١/١‏ ومغن 
الحتاج /١‏ ٤٠٤١ء‏ أما الحنبلية: فهم كالمالكية: يرون أن الفرض لا يصح في جوف الكعبة» بخلاف النفلء الروض 
المربع ٤۷/١‏ 

الأفضل: هو مباشرة الأرض» ويكره السجود علي الثوب والحصير التاعم» ما لم يفرش قي المسجد وإلاا فلا 
كراهة. كما تنتفى الكراهة: إذا :دعت لذلك حاجة؛ كحر» أو برد أو حشونة أرض» أو جرح جحبهة. جحواهر 


الإكليل ١/٤ه٥.‏ 


۱۳1 


ومنها عشرة أركان؛ وهي: تكبيرة الإحرام» والقيام اء وقراءة أم الققرآن» 
والقيام ها» وال ركو ع» والرفع منه» والسجود» والفصل بين السجدتين» والسلام» 
والجلوس له» وزيد عليها: الطمأنينة» والخشوع. 

وأما السنن: فهي الأذانء والإقامة» والصلاة في الجماعة »وقراءة السورة مع أم 
القرآن» والقيام ها وتقدم أم القرآن عليهاء والجهر في موضع الجهر» والإسرار في 
موضع الإسرار» وقول مع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» والتكبير سوى تكبيرة 
الإإحرام» وترتيل القراءة» والسجود على سبعة آراب»” والتشهد الأول» 
والجحلوس له» والتشهد الثان» وال جحلوس له» والصلاة على البي صلى الله عليه 
وسلم» والاعتدال في الأ ركان» والتيامن بالسلام»“ وقد قيل في كثير منها: إا 
فضائل. وإنما يسجد سجود السهو لثمانية منها؛ وهي: السورة» والجهر› 
واللإسرار» والتكبير» والتحميد» والتشهدان» والجلوس ما . 

وأما الفضائل: فهي الصلاة أول الوقت» وأخذ الرداء والسترة أمام الصلي” 
ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام» والترويح بين القدمين ني الوقوف» وجعل اليد 
اليم على اليسرى» والتأمين» ومقدار السورة في الطول والقصرء والتوسط› 
والقنوت في الصبح» ووضع اليدين على الركبتين قي الركوع» والتسبيح في 


أي سبعة أعضاءء وهي: الوجه» و الكفان» والركبتان» والقدمان. كما قي الحديث الصحيح الذي أخحرحه 
البحاري الحديث رقم: )۷۷١(‏ والترمذي الحديث رقم: )۲١۳(‏ ومسلم۱/ ٥ط‏ الحلي. والآراب: جمع إرب» 
والإرب: العضوء انظر القاموس مادة: (أرب) 

7 المد آنه مندوت» واه الا كليل ٥۲/۷‏ 

السترة للإمام والفذ: سنة؛ لمنع المرور بين يديه» فقد واظب البي بي علي الاستتارءالبحاري (٤۹٤)ومسلم‏ 
الحديث رقم: )٥١١(‏ وأبو داود الحديث رقم: (۹۷) وابن ماجحه الحديث رقم: )۹٥٤(‏ وقيل: يؤمر يما مطلقاء 
وهو قول مالك في العتبيةء واحتاره اللحمي وبه قال ابن حبيب » انظر المدونة ١٠١/١‏ وسترة الإمام سترة للمأموم» 
البخحاري الحديث رقم: (۹۳٤)ومسلم‏ الحديث رقم: )٠١٤(‏ وأبو داود الحديث رقم: (۷۱) والترمذي الحديث 
رقم: (۳۳۷) والنسائي الحديث رقم: )۷١١(‏ وابن ماحه الحديث رقم: .)۹٤۷(‏ 


۱۳۲ 


الركوع وني السجود» والدعاء قي السجود» وني الجحلوس الأخحير» والانفراج في 
الركوع والسجود» ومباشرة الأرض باليدين في السجود» وهيئة الجلوس» وتقصير 
الجلسة الوسطى» وأن لا يكبر قي القيام للثالثة حن يستوي قائماء ورد السلام 
على من على اليسار» وسجود التلاوة» وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم» وقد 
عد كثير من هذه في السنن . 

وقال بعضهم: أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلائة: رفع اليدين »والجلسة 
ار E E E A I ag‏ 
الإإحرام » وقراءة آم القرآن» والسلام. 

وأما المفسدات: فهي:ترك النية» أوقطعهاء أو ترك ركن من أركاما كالقراءة» 
وال ركو ع» أو غير ذلك من الفرائض أو ما قدر عليه منها إن کان له عذر عن 
استيفائه عمدا ترك ذلك أو حهلا أو سهوا فهو مفسد ها إلا القبلة» وإزالة 
النجاسة» وستر العورة»فت ر كها سهوا: يخفف ويعاد منه فى الوقت. وكذلك: 
الجهل بالقبلة» وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن» وترك ثلاث تكبيرات› 
أو مع الله لمن حدم مثلها يفسد الصلاة إن فات جبرها بسجود السهوء 
وكذلك الزيادة عمدا أو جهلا وكثيرها سهواء والردة والقهقهة كيف كانت»› 
والكلام لغير إصلاحهاء والأكل والشرب فيهاء والعمل الكثير من غير جنسهاء 
وغلبة الحقن” ‏ والقرقرة» وشبههاء وكذلك الهم الكثير حن يشغله عنها ولا 


0 الحاقن: الذي به بول شديد. يقال: لا رأي لحاقن» القاموس: مادة: (حقن)» وقد جاء قي الحديث النهي عن 
الصلاة حالة مدافعة الأحبثين» قال صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأحبشان" 
مسلم الحدیث رقم: )٥٦۰(‏ وأبو داود الحدیث رقم: (٩۸)وأحمد٣/٣٤‏ 

5 القرقرة نوع من الضحك» وقرقر بطنه صوت» كما في الصحاح للجوهري » والقرقرة هنا: حبس الريح › 
وقيل: هي صوت ف بطن من رياح تكون فيه» والقرقرة والحقن الشديدان لا ينقضان الوضوء إذا مت معهما 
الأ ركان على الصحیح» انظر الشرح الکبیر ۲۲٦/۱‏ 


۳۳ 


يفقه ما يصلي» وبالاتكاء حال قيامه علي حائط أو عصا لغير عذر بحيث لو 
أزيل عنه متكأه لسقط. وذكر صلاة فرض يجب ترتيبهاء والصلاة في الكعبة أو 
على ظهرها وتذكر المتيمم الماء فيهاء واحتلاف نية المأموم والإمام» وكذلك 
فساد صلاة الإمام بغير سهو» والحدث» والنجس» أو إقامة الإمام عليه صلاة 
أحرى. و كذلك ترك سنة من سننها المذكورة عمدا يفسدها عند بعضهم. 

وأما المكروهات: فهي: صلاة الرحل وهو يدافع الأحبثين؛ الول والغائط. 
والالتفات» وتحدث النفس بأمور الدنياء وتشبيك الأصابع وفرقعتهاء والعبث ما 
أو بلحيته أو حاتمه» أو تسوية الحصاء والإقعاء: وهو حلوسه على قدميه أو عند 
القيام من السجود» بل يعتمد على يديه عند قيامه» والصفد: وهو ضم القدمين 
في القيام كالمكبل» والصفن: وهو رفع إحداما كما تفعل الدابة عند الوقوف»› 
والصلب: وهو وضع اليدين على الخاصرتين ويجاني بين العضدين ني القيام كصفة 
الصلوب» والاحتصار: وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضاء وأن يصلي 
وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاةء أو حامل في فمه أو غيره ما 
يشغله» أو يصلي وهو غضبان أو حائع أو بحضرة الطعام» أو ضيق الخف أو شبه 
ذلك ما يشغله عن فهم صلاته» أو يصلي بطريق من بعر بین يديه» أو يقتل برغونا 
أو قملة» أو يدعو في ركوعه» أو قبل القراءة قي قيامه» أو يقرأ في ركوعه أو 
سجوده» أو يجهر بالتشهد» أو يرفع رأسه أو يخفضه في ركوعه» أو يرفع بصره 
إلى السماء فى صلاته» أو يسجد على البسط والطنافس” » أو على ما لا تنبته 


الأرض» أو ما هو سرف أو فيه رفاهية» والصلاة بثوب ليس على أكتافه منه 


الطنافس جمع طنفسة» وهي: النمرقة فوق الرحل» وقيل: هي البساط الذي له حمل رقيق. أما البسط: فهي جمع 
بساط بالكسرما يبسط» وهو معروف قال في المصباح المنير:وهو فعال .ععن مفعول»ومثله كتاب معن مكتوب 
وفراش .ععن مفروش ومو ذلك . لسان العرب ۸/ A‏ والقاموس احيط مادة: (بسط). والمصباح المنير . 


۳٤ 


شيء» و كذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات» وكذلك كل ما يشغله عن 
حضور القلب ف الصلاة» أو يصرف فكره عنها. 

تلخحيص : تنقسم خحصال الصلاة بالنظر إلى الاتفاق والاحتلاف عشرة أقسام: 
الأول: ما اتفق على وحوبه؛ وهو الطهارة من الحدث» واستقبال القبلة» وترتيب 
أداء الصلاةء والر كو ع» والسجود» والرفع منه. 

الثاني: ما احتلف بي وحوبه؛ وهو تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن» والبسملة» 
والسلام» والرفع من ال ركوع. 

الثالث: ما احتلف فيه هل هو فرض؟ أو سنة؟؛ وهو إزالة النجاسة» وستر 
العورة» والتشهدان» والجلوس هماء والتكبير غير الإحرام» والاعتدال. 

الرابع :ما احتلف هل هو فرض؟ أو مستحب؟ وهو: الطمأنينة. والتسبيح لي 
ال ركوع والسجود» والاستعاذة من الأربع في الجلوس'. 

الخامس :ما احتلف هل هو فرض؟ أو سنة؟ أو مستحب؟ وهو: رفع اليدين. ‏ 
السادس: ما اتفق على أنه سنة» وهو: قراءة السورة ف ال ركعتين الأوليين. 
السابع : ما اتفق على أنه مستحب» وهو ترتيب السورة» وتطويل الركعة 
الأولى» والجحافاة بالمرفقين. 

الثامن: ما احتلف: هل هو سنة؟ أو مستحب؟ وهو: القنوت» وربنا ولك 
الحمد» وتأمين المأموم. 

التاسع: ما احتلف فيه: هل يستحب؟ أم لا؟ وهو: التوحه» والتعوذ» ونظر موضع 
السجود» والصلاة أول الوقت» وتأمين الإمام» وتحريك السبابة فى التشهد» 


ر لعله يقصد الدعاء ۱ ا قبل السلام وهو 'اللهم اپ اغود بك من عذاب جه > وهن عذاب القبر» وهن 
فتنة احا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال" مسلم الحدیت رقم: (OAA)‏ أبنو داود الحديث رقم: (AY)‏ 
والنسائي الحديث رقم: (۳١١٥ه٥).‏ 


o 


إلى الأرض قبل ال ركبتين في السجود» والجلوس بعد السجدة الثانية. 
العاشر: ما احتلف هل يستحب؟ أو یکره؟ وهو: الإإقعاء» ووصح اليد التيمئن 
لی الست ق اقام رمان ملا فك وراه 


الباب السادس 
في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر 

أما المستور: فهو العورة. وجب سترها عن عيون الناس» إجماعا. وثي وحوب 
الستر فى الخلوات قولان.( 
وأما في الصلاة: فالصحيح من المذهب وحوماء وفاقا طهم. إلا أنه احتلف قي 
إعادة من صلى مكشوف العورة» هل يعيد في الوقت؟ أو في الوقت وبعده؟. 
وعورة الرحل: من السرة إلى الركبتين» وفاقا هماء واحتلف: هل تدخل السرة 
والركبة؟ أم لا؟ وقيل: السوأتان» حاصة. 
وأقل ما يجزئه من اللباس في الصلاة: ستر العورة. والأفضل: تغطية سائر حسده 
ولو بثوب واحد على كتفيه. والأكمل: زيادة الرداءء ويتأكد للإمام. 
وأما الحرة: فكلها عورة؛ إلا الوحه والكفين» وزاد أبو حنيفة: الققدمين» وم 
يستشن ابن حنبل. وأقل ما يجزئها: ثوب يستر جحسدها؛ حي ظهور القدمين» 


وقناع في رأسها. 


ا عدم الوجحوب» وإتما يندب سترها؟ ا تعالی› وملائکته. انظر حواهر الإكليل 4۲/۱ 
انظر بداية انحتهد ٠٠١/١‏ وبدائع الصنائع٦/ ۲۹٠٩‏ مطبعة الإمام. 


۱۳٢ 


واا هرر اج اه او اا ج ا ا 
بغير قناع» وتستر سائر جحسدها. ومثلها: المكاتبة» والمدبرة» والمعتق بعضها. 
بخلاف أم الولد؛ فا كالحرة. 

وأما الساتر: فيجب أن يكون صفيقا"» كثيفا. فإن ظهر ما تحته: فهو كالعدم. 
وإن وصف: فهو مكروه. ونمى عن اشتمال الصماء : وهي: أن يلتوي في ثوب 
واحد» ولا یکون له من أين يخرج يديه» إلا من أسفله. 

ومن م جد نوبا: صلى وحده عرياناءقائماء ويسجد. وقال أبو حنيفة: يصلي 
جالسا. فإن حاءه الثوب وهو في الصلاة» فاحتلف: هل يستر ويتمادى؟ أو 
يقطع ويبتدئ؟ وإن احتمع عراة في الظلام: صلوا كالمستورين. وإن كانوا ني 
الضوء: تباعدوا» وصلوا أفذاذا» وإلا صلوا حلوسا. وقيل: قياماء ويغضون 
أبصارهم. 

ومن م جد إلا ثوبا نجسا: صلى به. وإن م جد إلا ثوب حرير: ففيه قولان. 
وإن م جد إلا حريرا» وبحساء فاحتلف بأيهما يصلى" ؟ 

تكميل: حكم المرأة في النظر إلى المرآأة كحكم الرجل ف النظر إلى الرحل؛ فيمنع 
النظر إلى العورة» ويجوز ما عدا ذلك. وحكم المرآة في النظر إلى ذوي محارمها 
كحكم الرجل ف النظر إلى الرحل. وحكمها في النظر إلى الأحبي كحكم 
الرحل مع ذوات عارمه» وهو: النظر إلى الوجه والكفين فقط» على الأصح. 
وقيل: كنظر الرحل إلى المرأة لأحنبية. [***ويباح للعبد أن يرى من سيدته ما 


ارت اة جيد النسج » وقد صفق صفاقة كثف نسجه» انظر لسان العرب مادة: (صفق) 

الشهور تي المذهب: ن من لم جد إلا ثوب حرير صلى به »وكذلك من م جد إلا ثوبا نجسا صلى به» حلاف 
لابن القاسم. ويقدم الحرير على الثوب النجس» لأنه: لا يناي الصلاة بخلاف النجس.-انظر: حختصر حلیل ص۹١‏ 
والدسوقي .۲٠۲/۱‏ 

۲٣٤/۱ الدسوقي‎ 


۱۳۷ 


براه ذوو الحرم منھا“ ورلیس ) ها أن تؤاکله: إلا ذا کان وغدا دنیفا. ولا 
ينظر الخصي إلى امرأة؛ إلا إذا كان عبدها. وقال قوم: يجوز؛ لأنه من التابعين 
غير أولي الإربة من الرحال. وإنغا هم عند مالك: الأحمق » والمعتوه. 
وكل من منع من النظر إلى امرأة: لم يجز له أن يخلو معها. 
ولا يجوز أن يجتمع امرأتان ولا رحلان متجردين في لحاف واحد. ويفرق بين 
الصبيان في المضاحع لسبع. وقيل: لعشر. والله أعلم.***] 

الباب السابع 

في استقبال القبلة 
وفيه تلائة فصول: 
الفصل الأول: 
الاستقبال شرط ف الفراقض؛ إلا فى صلاة المسايفة. وللراكب في السفر جخاف 
إن نزل لصاء أو سبعا» فتجوز الصلاة حينغذ على الدابة إلى القبلة» وغيرها. 
وهى أيضا شرط ي النوافل» إلا في السفر؛ فيصلي حيث توحهت به راحلقه» 
ويومئ بال ركو ع» والسجود» ويجعل السجود أحفض من الركوع » ولا يتكلم » 
ولا يلتفت» وذلك بشرط أن يكون السفر طويلاء وان يكون راكبا. 


انظر جواهر الإکلیل ۲۹۲۳/۱ 

ليس ساقطة من النسخ المطبوعة ال عندناء الي انفردت هذا النص- كما أشرت إلى ذلك في الامش كما 
سان قريبا - ولا يستقيم المعن دوفاء وهذا الكلام المذكور هناء موجود في نص الكتاب: يي الباب التاسع عشر 
من الكتاب العاشر حت رل وولا جوز ان توا كا الراة ا إلا إذا كان وغدا دنياء يؤمن منه التلذذ بالنساء. 
بخلاف من لا يؤمن ذلك منه.)وهذا هو الذي ينسجم مع نصوص المذهب» قال خليل في المحتصر: ولعبد بلا شرك 
ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة » كخحصي وغد لروج... إل انظر الخرشي۳/٠۲۲.‏ والوغد: الأحمق الضعيف 
الرذل الديءء» أو الضعيف حسماء القاموس مادة: (وغد) 

ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ المحطوطة » وهو موحود في المطبوعات » وأثبته هنا لفائدته. 

صلاة المسايفة: هي الصلاة أثناء المع ركة في الجهاد».وسميت بذلك: لأن أهل المع ركة يتجالدون بالسيوف»قال ابن 
منظور في لسان العرب:استاف القوم وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. والمسايفة اجالدة.مادة: (سيف) 


۱۴۸ 


ويصلي من قي السفينة إلى القبلة» فإن دارت استدار. وروى ابن حبيب: أنه 
يتنفل فيها حيث سارت به كالدابة . 
الفصل الثاي: 

المصلون تلاثة: متيقن القبلة» وبجحتهد» ومقلد. وهي: مرتبة» فلا يجوز 
الانتقال عن واحد إلى ما بعده» إلا بعد العجز عنه. 

فالقطع: لمن صلى قي مكة. وحراب البي بي بالمدينة .مترلة الكعبة .بعكة . 
والاجتهاد: لمن صلى ف سائر الأقطارء إن قدر عليه. 

والتقليد: لمن عجز عن الاحتهاد» فيسأل مسلماء عاقلا عارفا بالقبلةء ويقلده. 
إن عدم من يقلده» فقيل: يصلي إلى حيث شاء » وقيل: يصلي أربع صلوات» 
إلى أربع حهات”'. 
فرو ع نللاة: 

الأول: الفرض استقبال الكعبة: البيت الحرام» فقيل: عينها. وقيل: حهتها. فقبلة 
آهل مغرب إلى المشرق» وبالعكس. وقبلة أهل المدينة» والشام. وأهل الأندلس: 
إلى ميزاب الكعبة» وذلك ما بين المشرق والحنوب. وقال بعض المعدلين: قبالة 
قرطبة وما حاورها على ثلاثين درجة» من الربع الشرقي الجنوبي. 

الفر ع الثاني: يستدل على القبلة بطلو ع الشمس» وغرويما. وقيل: بالجهة الي 
يبدأ الظل بالزيادة فيها وقت الزوال. ويستدل عليها ليلا: بالقمر» فإنه يكون 
طرفاه أول الشهر إلى المشرق» وآحره » ووسط الشهر يكون في أول اليل إلى 
المشرق» ويي آخحره إلى المغرب. وقيل: يستدل عليها بالجبال» والرياح» وغير 
ذلك 


حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص/٠۲۰‏ ومغن الحتاج ۲٠١/٠‏ وكشاف القناع AT‏ وفتح الققدير 
مع المداية ٠١ ٤/۱‏ والدسوقي ۲۲۷/۱. 


۱۳۹ 


الفر ع الثالث: من صلى ثم تبين له الخطاً في القبلة: أععاد في الوققت» على 
المشهور. وقال سحنون: أعاد قي الوقت وبعده» وفاقا هما. 
الفصل الثالث :في السترة قدام المصلي: 
ويؤمر بها الإمام والفذ» وسترة الإمام سترة للمأموم» وأقلها طول الذراع في 
لظ الرمح. وشروطها: أن تكون بشيء ثابت» طاهر» لا يشوش القلب؛ فلا 
يستتر بصي لا يثبت» ولا بامرأة» ولا إلى المتكلمين. ويوز الاستتار بالإبل» 
والبقر» وال 0 
ولا يصمد إلى السترة» بل يتيامن عنها قليلاء أو يتياسر. ويجعل بينه وبينها قدر 
مر الشاةء وقيل: ثلائة أذرع» فإن لم جد سترة: صلى دوها. ولانخط حطايي 
الأرض فيصلي إليه حلافا لابن حنبل '. 
ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي عند الثلائةء حلافا لمن قال: 
تقطعها المرأة» والحمار» والكلب. ولا ينبغي أن يتعرض للمرورء ولا لأحد أن بعر 
بین يديه“ » فان فعل: فلیدفعه دفعا خحفیفا. 
الباب الثامن 
في النية والإحرام 
وفيه تلائة فصول: 
الأول: في النية: 


لا تحصل السنة» أو الندب» بالاستتار بالمذکورات» إلا ذا ثبتت بربط ونحوه. الدسوقي ۲٤۹/۱‏ 
أي لا يقصدها 

7 لحديث أي داود أن البي ي قال:إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وحهه شيعاء فإن لم يجد: فلينصب عصى» فإن 
م یکن معه عصی: فلیخط حطاء ثم لا يضره ما مر أمامه .أبو داود١/١٤٤.و‏ لم يره غيرهم لعدم صحة الححديث 
عنده. 


لن المرور بين يدي المصلى محرم. كما يي الحاديث الصحيحة. وانظر | جواهر الإكليل١/.‏ : 


3 


وهي واحبة في الصلاةء إجماعا. والكمال: أن يستشعر المصلي الإبعان» وينوي: 
التقرب إلى الله بالصلاةء ويعتقد وجوجما وما أداء في ذلك اليسوم» ويعينهاء 
وينوي عدد ركعاهاء وينوي: الإمامة» والمأمومية» وينوي الانفراد. ثم ينوي 
تكبيرة الإحرام. 

فروع أربعة:. 

الأول: تحب نية المأمومية والانفراد» ولا تحب نية الإأمامية؛ إلا ق الجحمعةء 
والجحمع» والخوف» والاستخحلاف؛ لكون الإمام شرطا فيها. وزاد ابن رشد: 
الجنائز. 

الفرع الثاني: احتلف في وجحوب نية عدد ال ركعات» وينبضني على ذلك 
الخلاف في صحة صلاة من افتتح بنية القصر: فأم» وبالعكس» ومن دحل في 
صلاة الجحمعة يظنها ظهراء أو بالعكس. 

الفر ع الثالث: يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام» فإن تأحرت النية أو 
تقدمت بکثیر: بطلت باتفاق. وإن تقدمت بيسير: فقيل تصح» وفاقا لأبي حنيفة» 
وقيل: تبطل» وفاقا للشافعي. 

الفرع الرابع: محل النية القلب» ولا يلزم النطق بهاء وتركه أولي؛ حلافا 
للشافعية : 
الفصل الثاي: في تكبيرة الإحرام: 

وهي واجبة» حلافا لأبي حنيفة. والتكبير سواها ليس بواحب؛ عند الجمهور. 
ولفظها: الله اک لا زئ غيره. خلافا للشافعي في جواز"الله الأكبر" ولأ 
حنيفة في حواز كل ما فيه تكبيرء أو تعظيم. 


فرعان: 


انظر تبيين الحقائق و الدسوقي ۲٤۷/۱‏ وكشاف القناع ٠٤۷/١‏ ومغي المحتاج١/٤١٠.‏ 


۱٤١ 


الأول: من عحز عن التكبير إن كان أبكم: دحل بالنية. وإن كان جاهلا 
باللغة: فكذلك قي الأصح. وقيل: يكبر بلسانه. 

الفر ع الثاني: من قال: الله أكبار بالمد لم يجزئه» إن ال اله و کر ادال 
الهمزة واوا جاز. 

الفصل الغالث: في رفع اليدين : 
وهو مندوب عند الجحمهور؛ إما سنة أو فضيلة »وهو المشهور. وأوجبه الظاهرية ٠‏ 
ويرفع مع تكبيرة الإحرام حاصة» عند ابن القاسم» وفاقا لأبي حنيفة. وعند 
ال ركو ع والرفع منه عند أشهب» وفاقا للشافعي. 

وتكون يداه قائمتين» عند الجمهور. وقال سحنون: مبسوطتين» ظهور*ما إلى 
ا ا ا اف ل عا ا و ا و ا 
صدره. وجمع بين الأقوال: بأن يحاذي بالكو ع الصدرء وبطرف الكف المنكب» 
و بطر ف الأصابع الأذنيڻ. 

الباب التاسع 
ي القيام 

وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في آدابه: 

وي أن يقف على القدمين معاء وأن يفرق بينهما» وأن لا يرفع بصره إلى 
السماء وأن لا يجعل يده على حاصرته؛ وهو الاحتصارء وأن ينظر إلى موضح 


انظر بداية المحتهد١/۳١٠.‏ 


4۲ 


سجوده عندهم» وكرهه مالك. وأن یضع يده اليم على اليسرى» وكرهه ي 
المدونة“. وقيل: إنما يكره ف الفريضة» أو إذا أراد الاعتماد . 

الفصل الاين : في صلاة المريض 

وفيه أحوال: 

ل نيصل قماغ رسد 

- فإن لم يقدر» أو قدر .عشقة فادحة: صلى قائما مستندا . 

- تم جالسا مستندا. 

- ثم مضطجعا على جنبه الأبعن مستقبل القبلة بوجهه. 

- ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برحليه» وقيل: يقدم الاستلقاء على 
الاضطجاع. 

- ثم مضطجعا على جنبه الأيسر» ويومئ بال ركوع والسجود في 

الاضطجاع والاستلقاء. 

- فإن مم يقدر على شيء: نوى الصلاة بقلبه» وفاقا للشافعي. وقيل: 
تسقط عنه» وفاقا لأبي حنيفة. 

فرو ع خمسة: 

الفرع الأول: من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها: أعاد أبدا. 

الثاي: إذا حلس بدلا من القيام تربع ف المشهورء وقيل: كجلوس التشهد» وقال 
الشافعي: کاعټي . 


ل مالك في وضع اليميٰ علي اليسرى في الصلاة قال: لا أعرف ذلك في الفريضة» ولكن في 
النوافل إذا طال القيام .ولكنه ذكره في الموطإ الحديث رقم( )۳۷١‏ (۳۷۷) وقال ابن عبد البر: لم يأت عن الني بل 
فيه حلاف» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطإ. الزرقان ٤۷٤/١‏ 

اكتفى المؤلف بالعد أول المسائلء ثم سرد باقيها دون ترقيم . هذا حسب الموجود بأيدينا من النسخ. 


1۳ 


الثالث: من به رمد لا ييرأً إلا باضطجاع: صلى مضطجعا. واحتلف في قادح 


لاء من عینه 


الرابع: إذا تغيرت حال المصلي ف الصلاة: بى على ما مضى له »وتم على 
حسب ما آل إليه أمره. 
الخامس: اختلف في حواز التنفل حالسا لمن قدر على القيام» فإذا افتتحها 
بالجلوس: جاز له أن يتمها حالسا وقائما. وإذا افتتحها بالقيام: فاحتلف هل 
ا ا 
الباب العاشر 
ي القراءة 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول: في ام القرآن 
وفیه ثلاث مسائل: 
الأولى: في حكمها: 
وهي واجبة» حلافا لأ حنيفة". وتحب في كل ركعة» وفاقا للشافعي. 
وقيل: في ركعة واحدة.وقيل: في نصف الصلاة فأكثر. ومن لم يحسنها: إن كان 


مذهب ابن القاسم: أن الصلاة مستلقيا لا تجوز لذلك» ويجب القيام وإن ذهبت عيناه» وإن صلى مضجعا: أعاد 
أبدا. وقال أشهب: هو معذور» فيجوز. قال ابن الحاحب: وهو الصحيح. قال الدردير: وهو الذي يجب به الفتوى؛ 
لأنه مقتضى الشريعة السمحة. وانظر المدونة ۷۸/۱والشرح الکبیر ۲٣۲/۱‏ ) 
قال خليل فى المحتصر: ( و لتنفل حلوس ولو قي أثنائها) الدسوقي١/ ۲٠۲‏ وقد أحبر يبو أن صلاة احالس 
علي النصف من صلا ة القائم» مسلم الحديث رقم(٠٠٣۷)‏ وأبو داود )٩٥٠(‏ والنسائي(۸١٦١)‏ ولكن العلماء ٽي 
الذهب احتلفوا فى انحطاط الأحر: هل هو حاص بالقادر؟ أو يعمه والعاجز؟ قولان. وعلي الأول اقتصر ابن عبد البر 
فی الکافي. انظر مواهب الحلیل ٦/۲‏ والکافي ۲۷٠/١‏ 

ا و و ا ان غاا ١‏ وح 
القدير ۲۴۶/١‏ 


٤ 


أبكم: م يحب عليه شىء. و إن کان يتعلمها: وحب عليه تعلمهاء أو الصلاة وراء 
من يحسنها .فان لم جد فقیل: يذ كر اللّه. وقيل: ت ولا يجوز ترجمتهاء 
حلافا لای حنيفة. 
المسألة الثانية: 
لا يقدم قبل القراءة توجحهاء ولا دعايي حلافا للشافعي بي تقلم: وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض.... ر وحلافا لي حنيفة في تقلع: انك 
اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جحدك» ولا إله E‏ ولا تعوذاء حلافا 
ولا يسمل سرا ولا جهرا» حلافا للشافعي في البسملة؛ سرا مع السر» وحهرا مع 
الجهر. ولأبي حنيفة في البسملة سرا على كل حال. ولا بأس بالبسملة قي التطو ع 
عند الاربعة وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خحلافا 
المسألة الثالة: في التأمين 

£ ۰“ (1 a م‎ e TS 
ووز ا ل وبالقصر مع محخفيف للميم. وهو تخ للفذ» والماموم‎ 
مطلقاء وللإمام إذا أسر: اتفاقا. وإذا حهر: وفاقا للشافعي. والمشهور لا يؤمن في‎ 
الجهرء وفاقا لأ حنيفة. ويسر التأمين حلافا للشافعي.‎ 


الفصل الثاي: في السورة : 


() الدسوقی ۲۳۹/۱ ومغن امحتاج ٠١٦/١‏ وكشاف القناع۳۸۹/۱. 

8 بدائع الصنائع ٤١/١‏ ٣وتبيين‏ الحقائق ١٠٠١/١‏ 

)۳( جزء من حدیث طویل رواه مسلم الحدیث رقم:(١۷۷)‏ والترمذي الحديث رقم: )۳٤۲١(‏ وأبو داود الحديث 
رقم: ( ¥1۰( 

)£( رواه مسلم الحدیث رقم: (۳۹۹) » والدارقطي الحدیث رقم: )۱١١۹(‏ 

في نسخة ح و م التأمين. 

للحديث الصحيح الذي رواه البخاري )۷۸١(‏ 


وتقراً فى الأوليين إجماعاء ولا تقراً في الثالثة والرابعة حلافا للشافعي . وتقراً في 
التطوعات إلا ركعي الفجر على المشهور. ويستحب أن تطول في الصبح فيقراً 
طوال المفصل» وما زاد عليه» ودون ذلك تي الظهرء ودومما في العشاء» ودوما في 
العصر» ودوما في المغرب. 
فر ع: يستحب إكمال السورة» وأن ترتب ترتيب المصحف» وأن تكون السورة 
في الركعة الأولى أطول» ويجوز أن يكرر السورة في الركعة الثانية» ويكره 
تكريرها ثي ركعة واحدة. 
الفصل الثالث: في الجهر والإسرار: 
وحكم الفرائض معروف. وأما التطوعات: فيجهر قي العيدين» والاستسقاء. 
ويسر فى سائرها فارا. ويخير ليلا بين الجهر والإسرار . والسر: أن يسمع 
نفسه» والمجحهر أن يسمع نفسه ومن يليه. والمرأة قي الجهر: دون الرجل. 
ويقراً المأموم في السرء فإن لم يقراً: فلا شيء عليه في المذهب. ولا يقرأ في 
الجهر؛ مع أو لم يسمع. وقال الشافعي: يقرأ إن لم يسمع. وقال أبو حنيفة: لا 
bed‏ 
وإن فر غ المأموم من القراءة قبل الإمام: فهو خير بين زيادة قراءة» أو دعاءء أو 
کرت 

الباب الحادي عشر 

في القنوت 

وفيه فصلان : 


الأظهر عند الشافعية عدم القراءة في الأحريين مغن الحتاج ٠١۲/١‏ والمغي ٥۷٠٦/٠‏ 
المعتمد ف المذهب: ندب الجهر بالقراءة ليلا في النوافل» ما لم يشوش علي المصلين الأحرين. ويجوز الإسرار به. 
انظر حواهر الإکليل ۷۳/١‏ 


تبيين الحقائق ٠١١/١‏ وحاشية ابن عابدين ۳٠٦/١‏ ومغن الحتاج ٠١٠١/١‏ 


۱٤ 


الأول: في لفظه: 

ويختار في المذهب”:" اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك 
ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق." 
وتفسير نخنع: نخضع. وتفسير نخلع: نترك فالكلمتان طالبتان من يكفرك وتفسير 
نحفد: نعمل» أو مشي إلى المسجد. والجحد ضد الهزل. ملحق بكسر الحاء: ‏ ممعسنئ 
لاحق. وقيل: بالفتح. 
واحتار الشافعي: اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 
توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى 
عليك» لا يذل من والیت» ولا یعز من عادیت» تبا ر کت وتعالیت'. 
الفصل الغاي: في فروع أربعة: 

الأول: يقنت قي الصبح» خلافا لأبي حنيفة”" ويجوز قبل الركوع وهو أفضل 
وبعده. 

الثاني: لا يقنت في الوتر» حلافا للشافعي» وابن حنبل» وابن نافع“ قي وتر 
النصف الأخحر من رمضان» ولأبي حنيفة في وتر السنة. 


ا القنوت بكل دعاء» والأفضل اللفظ المذكور الوارد عن عمر رضي الله عنه انظر العدوي على الرسالة 
۱ ومصنف عبد الرزاق ٠٠١/۳‏ مع احتلاف يسير في بعض الألفاظ. 

صحیح سنن أي داو د الحديث رقم (۱۲۸۱)وابن ماجه مع بعض التقلم والتأحير » والإرواء (۲۹) 
والمشكاة(۲۷۳١)‏ والتعليق على ابن خزعة )١١۹٥(‏ للألباني 

ق أحمد القنوت للأئمة يدعون للجيش فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به . وانظر اللباب ۷٦/١‏ وعارضة 
الأحوذي ۱۹۲/۲ ورحة الأمة ص/۷٠‏ 

وا و نافع» المعروف بالصائغ» من الفقهاء الأصحاب للامام مالك». وقد لازمه مده ارنن 
سنة» ثم تولى الإفتاء بالمدينة بعده. ت: ٠۸١‏ هم على الأصح.وقيل: ١٠٠۲ه‏ انظر ترتيب المدارك.للقاضي 
عياض .۱۲۸/۳ . وشجرة النور الزكية ص/1٠۸١‏ 


۷ 


الفرع الثالث: القنوت مستحب على المشهور» وقيل: سنة. 
الفر ع الرابع :يقنت الإمام والأموم والنفرد سراء ولا بأس برفع اليدين فيه» وقيل 
5 
الباب الثاي عشر 
ي الر كوع 
وفيه أربع مسائل: 
الأولى: صفته: 
وأقله: أن ينحيٰ بحيث تنال كفاه ركبتيه» أو قرب ذلك. وأكمله: أن ينحيْٰ 
بحيث يستوي ظهره وعنقه. ويجزئ منه ومن السجود أدن لبث. والاعتدال 
فيهماء وف سائر الأركان: واحب» وفاقا للشافعي. وقيل: سنةء وفاقا لأبي 
حنيفة”“. وهو: إكمال هيئة كل ركن» ثم الطمأنينة اللبث هنية » وقد احتلف 
قي المذهب: هل هي واحبة؟ أو مستحبة؟. 
المسألة الثانية: في آدابه: 
وهي خخمسة: ان يضع يديه على رکبتيه» وان يجاني مرفقيه عن جنبيه» وان لا 
يرفع رأسه ولا يخفضه» ولا يدعو فیه» ولا يقرأ القرآن فيه» ولا ف السجود. 
المسألة الغالغة: فيما يقال فيه: 
ویستحب: سبحان ري العظي ° ا ات وأوجبه الظاهرية. واستحب 
ابن المبارك" للإمام خمسا. وورد في الحديث: "اللهم لك ركعت» وبك آمنت» 


بداية الجتهد ٠١١/١‏ ومغن الحتاج ٠١/١‏ ٠والشرح‏ الكبير مع الدسوقي ۲٤۲/۱‏ 

هنية: مصغر هنة وأصلها هنوة: أي شيء يسير. ويقال ني هنية: هنيهة بإبدال الياء هاء -القاموس مادة ( هنو) 
مسلم الحديث رقم: (۷۷۲) وأبو داود الحديث رقم: )۸۷١(‏ والترمذي الحديث رقم: )۲٦۲(‏ والدنسائي 
الحديث رقم: )٠٠١٤١(‏ . 


۸ 


(TH 
¢ 


ولك أسلمت» حشع لك معي وبصري ولحمي ومخي وعظطمي وعصيي 
1 1 0 د (T)n‏ 

وورد فيه وقي السجود: سبو ح قدوس رب الملائكة والروح 

الملسألة الرابعة : في الرفع منه 

وهو ركن واحب. ويقول الإمام: مع الله لمن مده. والمأموم: ربناولك 

الحمد بإثبات الواو ودوفا. ويجمع بينهما المنفرد. وقيل: يجمع بينهما الإمام. 

ومن شاء أن یزید: حمدا کثیرا طيبا مبار کا فيه و ملءِ السماوات والأرض 


ا : 1( 
وما بينهماء وملء ما شقت من شيء بعد ك 


هو الحافظ ابجتهد الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي ولاء اتفق الناس على 
حلالة قدره »»وعلمه» وزهده» وورعه» روى الموطاً عن الإمام مالك و تفقه به» وعنه أحذ حلائق» حرج له 
البخاري وغيره ت: ١۸١ه‏ شجرة النور الزكية ص/۸٥.‏ 

)۷٦٠( رواه مسلم مع اخحتلاف یسر الحدیث رقم: (۷۷۱) وأبو داود الحديث رقم:‎ E 

رواه مسلم الحديث رقم: )٤۸۷(‏ والسبوح: الزه عن كل سوء» وعن الزوجحة والولدء الذي يسبحه من في 
السموات ومن في الأرض . والقدوس: الطاهر في ذاتهء المتره عن النقائص والعيوب» الموصوف بصفات الكمال. 
ابن سيده : سبوح قدوس من صفات الله عز وحل؛ لأنه يسبح ويقدس. وانظر لسان العرب . 

البخحاري (۷۸۹) ومسلم (۳۹۲). 

البخاري الحدیث رقم (۷۹۹) وأبو داود(٠۷۷).‏ 
مسلم(۷۷۱) وأبو داود(۰٣۷)‏ والترمذي(٩ ٦‏ ۲). 


۱۹ 


الباب الثالث عشر 
٤‏ السجود 


وفيه ربع مسائل: 

الأولى: في صفته: 
ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء؛“ وهي: الوحه» واليدان» وال ركبتان» 
والقدمان. 
فما الوه والدان راج اغا 
وأما ال ركبتان والقدمان: فقيل: واحب» وقيل: سنة. ويمكن جبهته وأنفه من 
الأرض» فإن اقتصر على أحدهماء فقبل: يجزئ. وقيل: لا يجزئ» وقيل زئ 
في الحبهة» بخلاف الأنف» وهو المشهور» وفاقا للشافعي. ومن كان بجبهته 
قروح؛ تله إن سجد: أوماً عند ابن القاسم» وسجد على الأنف» عند 


م 


ا 

المسألة الثانية: 

يجوز ستر ال ركبتين والقدمين بالثياب» إجاعا. وأما اليدان: فيستحب مباشرة 
الأرض هما. وأما الوجه: فيجب مباشرة الأرض به" .ويجوز السجود على 
الثوب» للحرء والبردء حلافا للشافعي. ويجوز على الطاقة والطاقتين من العمامة» 
حلافا للشافعي . 


0 في الحديٹث الصحيح مسلم (۹۱٤)وأبو‏ داود(۱٩۸۹)‏ والترمذي (۲۷۲) والنسائي( (١ ۰ ٩۹۸‏ 

)۳( السجود قي الصلاة: واحب إجاعا. ولكن الفرض منه قي مذهبنا: أن يضع جزءا من جبهته علي الأرض› أو ما 
اتصل ها. والسنة: أن يسجد علي أطراف قدميه» وركبتيه» كيديه» علي الأصح. وهذا هو الأكمل لحديث: ( 
أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم: علي الحبهة» وأشار بيده علي أنفه» واليدين» وال ركبتين» وأطرا ف القدمين) . 
متفق عليه البحاري(۷۷۹) ومسلم »)٤۹٩٠(‏ والترمذي الحديث رقم: (۲۷۳)» وانظر جواهر الإكليل ٤۸/١‏ 
اة لأر بال خد دة لا وجه و كه جود غل طرف اللبوسن؛ لر يز او رة أو ر 
ذلك.الدردیر ٣٣۳/۱‏ كما تقدم. 


المسألة الثالثة: في آدابه 
وهي نمانية: أن يجاني بين رکبتيه» وبين مرفقيه وحنبيه» وبين بطنه وفخحذيه؛ 
وهو التفريج» ولا تفرج للمرأة» وأن يرفع ذراعيه عن الأرض» وأن يسجد بين 
a‏ ون يضع يديه بالأرض قبل رکبتیه» خلافا هم. وان یعتمد على يديه عند 
الرفع» وأن ينهض من السجدة الثانية دون جحلوس» خلافا للشافعي. 
المسألة الرابعة: فيما يقال فيه 
ويستحب: سبحان ري الأعلى ثلاث مرات'» وأو جبها الظاهرية. واستحسنها 
ابن المبارك مسا للإمام. 
وورد في الحديث: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت. سجد 
وحهي للذي خلقه» وصوره» وشق ”معه وبصره» تبارك الله أأحسن الخالقين. 
ويستحب فيه الدعاء ويقال بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمن واحسبرني 
واهدي وارزقيٰ. ويجوز الدعاء قي الصلاة بدعاء الققرآن وغيره»حلافا لأي 
حنيفة فى غير دعاء القرآن. 

الباب الرابع عشر 

في الجلوس ‏ 
وفیه مسألتان: 
الأول في صفته: 


وهي: أن يفضي بو ركه الأيسر إلى الأرض» ويخرج رجليه جميعا من حانبه 


رواه د٤/١٠٠‏ وأبو داود(۸1۹) واین ماحه (۸۸۷) 
)۲( زوا ا اظ قريب من هذا (Y۷۱(‏ وأحمد ۲/١‏ »| 
رواه آبو داود الحدیث رقم: )۸٥۰(‏ وفیه وعافي بدل واحبرني» والترمذي الحدیث رقم: )۲۸٤(‏ واين ماحه 
الحديث رقم: (۸۹۸) ومسند أحمد الحدیث رقم: )۳٣١١ ٤(‏ ومصنف عبد الرزاق الحدیث رقم: )٠٠۹(‏ بألفاظ 
متقاربة. 


الأبمن» وينصب قدمه اليمى وباطن إمامها إلى الأرض ويي اليسرى. وأبو حنيفة 
يجلس على قدمه اليسرى. والشافعي كمالك قي الجلسة الأحيرة» وكأبي حنيفة 
في الوسطى. 

وأما اليدان: فيجعلهما على فخذيه اتفاقاء ويقبض الإصبع الوسطى والخنصر 
والبنصر من يده اليمئ» ويد السبابة وجانبها إلى السماء » والإبمام على الوسطى. 
واحتلف: هل يحرك السبابة؟ أم لا“ ؟ ويبسط اليد اليسرى. وهذه صفة 
الجلوس كله» إلا أنه بين السجدتين يجعل كفيه قريبا مهن ركبتيه منشورن 
الأصابع اليمى واليسرى سواء في المشهور. وقيل: كجلوس التشهد . 

2 الإقعاء قي الجحلوس مكروه عند الأربعة) حلافا لابن عباس . وهو: أن 
مجلس على أليتيه» ناصبا فخذيه؛ كما يجلس الكلب“. وقيل: أن يجعل أليتيه 
على عقبيه» ويجلس على صدور قدميه. 

المسألة الثانية: في حکمه. 

أما الجلوس بين السجدتين: فواحب» إجاعا. وأما الجلوس للتشهدين: فسنة. 
وقي المذهب أن الجلوس الأحير: واحب. والأصح: أن الواحب منه» مقدار 
السلام. 


المشهور: تحريكها دائما كما في المختصر. انظر الدسوقي ٠٠٠ /١‏ 

١ ٤١/١ بداية الحتهد‎ 

2 رواه مسلم الحدیث رقم: )٥۳١(‏ 

الحلوس يمذه الطريقة حرم عند المالكية في المشهور» ولكن لا تبطل به الصلاة وانظرحواهر الإ كليل ۱ 


o۲ 


وفیه تلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في لفظه: 
واحتار مالك تشهد عمر» وهو: التحيات لله» الزاكيات لله الطيبات الصلوات 
لل السلام عليك أيها البي ورحمة الله وب ركاته» السلام غلا وغل اة اله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل ا ج او و ا چا 
الشافعي: تشهد ابن عباس . والفرق بينهما: أنه قال التحيات للبار كات 
الصلوات الطيبات لله. وزاد: وب رکاته بعد ورحمة الله وقال: وأن محمدا 
رسول الله. واتار أبو حنيفة: تشهد ابن مسعود. وقال فيه التحيات لله 
والصلوات والطيبات»› وزاد: وبركاته. وبقيته سواء» وتفسير التحيات: البقاء. 
وقيل: الملك. وقيل: السلام . 
المسألة الثانية: في حكمه. 


رواه مالك في الموطا ١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك ۲٠٠/١‏ وانظر المنتقى 
للباحي ٠۷/١‏ وقال الألباي في صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم ص/٤ ٠١‏ والحديث وإن كان موقوفا فهو 
في حكم المرفوع. 

رواه مسلم الحديث رقم: )٤٠۳(‏ 

قوله: وزاد وب رکاته» فيه نظر؛ لأن وب ركاته موجودة في تشهد عمر» كما هي موجودة في تشهد ابن عباس وابن 
مسعود» ولعله یقصد بعض e‏ الموطإ الي لم تذكر فيها كلمة وبركاتهء أو يقصد أن فيه زيادة (المباركات) 
فیکون ذلك صوابا وانظر الذحیرة۲۱۳/۲ و٤٠۲‏ 

9 البخاري الحديث رقم: )۸۳١(‏ و(١٠۸)‏ ومسلم الحديث رقم: )٤٠۲(‏ 

ات التعظيمات لله فلا يستحقها سواه. والزاكيات الناميات » وهي: الأعمال الصالحة لله تعلى. 
والطيبات الكلمات الطيبات» وهي: ذكر الله تعلى وما والاه. وانظر تبيين المسالك۴۸۹/۱. 


\or 


والتشهدان: سنتان» وفاقا لأي حنيفة. وأوجبهما: ابن حنبل. وأوحب 
اف الان 
المسألة الثالثة: 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأحير: سنة في المشهور. 
وقيل: واحبة» وفاقا للشافعي. وقيل: فضيلة. 
وصفتها: بالتصلية التامة الواردة في الصحيح. والدعاء بعدها: مستحب. 
وأوحب الظاهرية أن يستعيذ من أربع؛ من عذاب القبر» وعذاب جهنم» وفتنة 
امحيا والممات» وفتنة المسيح ال ولا تصلية ولا دعاء في التشهد الأول» 
الباب السادس عشر 
kh‏ 

وهو واحب» ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة؛ حلافا لأبي حنيفة". ولفظه: 
السلام عليكم. فإن نكر ونون» فاحتلف: هل يجزئه؟ أم ۵ ؟ ويسلم الإمام 
والمنفرد تسليمة واحدة تلقاء وحهه » ويتيامن ما قليلا في المشهور» وقيل: 
ais‏ 

ویسلم المأموم ثلاثاء واحدة يخرج بما من الصلاة» وأحرى يردها على إمامه» 
وثالثة إن كان على يساره أحد: رد عليه» في المشهور. وقيل: تسليمتين خاصة. 


مغن الحتاج ٠۷۲/١‏ وشرح روضة الطالب ١٦١/١‏ وكشاف القناع ۳۸۸/۱ والدسوقي .۲٤۲٠/۱‏ 

مسلم الحدیث رقم )٥۸۸(‏ 

السلام عند الحنفية ليس ركنا بل هو واحب» فالخروج من الصلاة يكون بالسلام وبغيره. انظر حاشية ابسن 
عابدین ۳۱٤/۱‏ والاحتیار ٤/۱‏ ٥وتبیین‏ الحقائق۱/١٠٠.‏ 

المشهور في المذهب: عدم الإحزاء. الدسوقي ۲٤١١/١‏ 

وهذا القول: أولى؛ لموافقته الأحاديث الصحيحة» ولأنه احتياط في الدين. 


of 


والخروج من الصلاة بحصل بتسليمة واحدة» اتفاقا. واحتلف: هل يحب تحديد 
(Devi “Î 0‏ 
نية السلام؟ م ل 
حاتمة: ورد فى الحديث: أن يسبح في دبر الصلوات المكتوبة» ثلاثا وثلائين» 
ویکبر ثلاثا ونلايين» ويحمد تلاا وتلائين» ويقول مام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير» وورد 
أيضا: أن يسبح» ويكير» ويحمد» عشرا عشرا" وورد: الاستغفار ثلائا نم: 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الحلال والإكرام. وورد 
ا ا ا و و ¢ )°( 

الباب السابع عشر 

في الإمامة والجماعة 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في صفة الأئمة: 

وهي أربعة أنواع: و أجبة» ومانعة من الإمامة» ومكروهة» و مستحبة. 
والثان: العقل اتفاقا فيهما. 


9 حاشية ابن عابدین ۳٠٥۲/۱‏ وفتح القدیر ۲٤۱/۱‏ وكشاف القناع ٠٠٠/۱‏ 

)٠ ١۰ ٤(دواد وأبو‎ )٥۹۷( ومسلم‎ )۸٤۳( البخاري‎ 

أ داو د الحديث رقم: )٥۰٦٥(‏ والنسائي الحديث رقم: )۱۳٤١۸(‏ وابن ماجه الحديث رقم: )٩۹۲١(‏ 

اديت رقم: )٥۹۱(‏ وآبو داود الحديث رقم: )٠١١۲(‏ والترمذي الحدیث رقم: (۲۹۸) 
N‏ الحديث رقم: (۷۹1۹) وأبو داود الحديث رقم: )٠١۲١۲(‏ والنسائي الححديث رقم: )٠۳١۲(‏ 
والترمذي الحديث رقم: )۳٤٠۷(‏ 
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والثالث: البلو غ» ويشترط في الفرائض على المشهور» وقيل: لا يشترط إلا في 
الجمعة» وفاقا للشافعي. 

والرابع: الذكورية» وقال الشافعي: توم المرأة النساء 

والخامس: العدالة؛ بخلاف في المذهب وغيره» تحرزا من الفاسق › ففيه مسة 
أقوال: الجواز» والمنع على الإطلاق» وقيل: جوز إمامته؛ إن كان فسقه في عير 
الصلاة» وقيل: إن كان غير مقطو ع به» وقيل: إن كان بتأويل؛ كمحلل 
الل 

وأما المبتدع في الاعتقاد؛ ففي إمامته أربعة أقوال: “يفرق تي الثالث بين الوالي 
فتجوز إمامته دون غيره. وقيل: إن كفرناهم: نم بحزء بخلاف المحالف في 
الفرو ع: فتجوز اتفاقا. 

السادس: المعرفة ما لا بد منه؛ من فقه» وقراءة. فأما الجاهل بأداء الصلاة: فلا 
تحوز إمامته اتفاقا. وكذلك الذي لا يقرا الفاتحةء والأحرس» بخلاف الألكن . 
وأما اللحان: فأربعة أقوال» يفرق في الثالث بين من يلحن في أم القرآن“ وغيرها 
وفي الرابع بين من يغير المعئ؛ كأنعمت بالضم والكسر »› وبين من لا يغيره. 
السابع: القدرة على توفية الأ ركان» فمن كان يومئ بال ركوع والسجود: م 
يصل .من ي ركع ويسجد» ويصلي عثله. بخلاف العاحز عن القيام: لا يصلي 


فماية امحتاج ١۹۸/۲‏ ومراقی الفلاح ٠٥۹‏ وکشاف القناع ٤۷٥/۱‏ وجواهرالإکلیل ۷۸/۱ 

ومثله الحنفية والحنابلة انظر الاحتيار ٥۹/١‏ وابن عابدين ۳۸۸/١‏ وفاية الحتاح ۱۷/۲ والدسوقي ۲۲۹/۱ 

7 المشهور: أنه لا تشترط عدالة الإمام؛ بل تصح إمامة الفاسق بالجارحة» وإن حد. ما م يتعلق فسقه بالصلاة؛ 
كاف قد دمه الکن أو حل يركن أو رط لطر دة 2 اضرق ١۲۹/۲‏ 

المعتمد: أن من صلي به يعيد في الوقت» والصلاة صحيحة. الدسوقي ۳۲۹/۱ 

في ع الفاتحة. 


جحالسا من يقدر على القيام في المذهب. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يصلي 
الجالس يمم قياما. وقال ابن حنبل: يصلي يمم حلوسا. 

وأما الصفات المانعة: فهي أضداد الواجحبة. 

وأما المكروهة: فالعبد» وولد الزن» إن كانا راتبين حلافا هم قي الجواز فيهما. 
والخصي والخنشى» وقيل: الأغلف” والأعمى" والأشلء والأقطع . 

وأما المستحبة: فهي: العلم» والورع» والحسب» والسن» وحسن الخلق » والخلق» 
والسمت» والصوت» والثياب» و كل صفة حمودة. ) 

فرع: في الترجيح بين الأئمة: ويقدم من له مزية بعد الشروط الواحبة» فالوالي 
وصاحب الترل: أحق من غيرهما. والفقيه: أولى من القارئ» خلافا لأ حنيفة. 
والأعلم: أولى من الأصلح» فان تساووا من كل وجه» وتشاحوا بغیر کبر: أقرع 
الفصل الثاي: في صلاة الجماعة 

وفیه ثلاث مسائل : 

الأولى: في حكمها 

وهي ي الفرائض: سنة مؤكدة.وأوحبها: الظاهرية» ويجوز ت ركها لعذر 
الطرء والريح العاصف بالليل» والمرض والتمريض» والخوف من السلطان» أو من 
الغرم؛ وهو معسرء أو لخوف القصاص؛ وهو يرجو العفو وللحوع؛ فييداً 
بالطعام. 


الأغلف: هو من لم يختان» والراحح في المذهب: كراهة إمامته مطلقاء سواء كان إماما راتباء أم لا. وقيل: إنغا 
یکره ترتبه. الدسوقي ۳۳۰/۱ وسيأتي للمصنف کلام فيه فی باب الاحتتان. 

المشهور: عدم كراهة الاقتداء بالأعمى في المذهب. قال حليل: وجاز اقتداء بأعمى-ختصر عليل ص: ٠.۴۲‏ 
بداية الجتهد١/١؛»‏ وكذلك قال الحنابلة وهو المختار عند بعض الحنفية أا واحبة فيم بتركها بلا عذر» ويعزر 
وترد شهادته. حاشية ابن عابدین ۳۸۱/١‏ ومغن احتاج ۳٠١/١‏ و كشاف القناع ٠ ٤./١‏ والإنصاف ٤۲۲/۲‏ 


. 0¥ 


المسألة الثانية :في الإعادة 

ومن صلى قي جماعة: n‏ ومن صلى منفردا: 
حازت له الإعادة في جماعة إلا تي المغرب» و استٹیٰ eg‏ 
والإمام الراتب وحده: كالجماعة. 

المسألة الغالغة : 

من كان يصلي وحده في المسجد» فأقيمت الصلاة» فإن حشي فوات ركعة ممع 
الإإمام: قطع بسلام. وإن ¿ م يخش: فإن كان قد عقد ركعة: أتم ركعتين» ا 
الفصل الثالث: في صفة الاقتداء 

المسألة الأولى: 

يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم في الفريضة» فلا يصلي ظهرا حلف من يصلي 
عصرا» حلافا للشافعي. ويجوز أن يوم المفترض التنفل» اتفاقا. ولا يجوز العكس» 
المسألة الثانية: 

يؤمر الأموم بعتابعة الإمام» فلا يفعل شيئا حن يفعله الإمام » فإن سبقه بتكبيرة 
الإحرام أو السلام: بطلت صلاته. وإن ساواه فيهما: فقولان. وإن سبقه 
بغر هما: فقد أساء؛ من غير بطلان. 

المسألة الثالغة: 


المعتمد: أنه إن ساوى الإمام بطلت صلاته . الدسوقي ٠٤١/١‏ 
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إذا صلى الإمام بجنابة» أو علي غير وضوء: بطلت صلاته اتفاقا؛ في العمد» 
والنسيان. وتبطل صلاة المأموم في العمد» دون النسيان. وقال الشافعي: لا تبطل 
فيهما. ويأثم في العمد إجماعا. وقال أبو حنيفة: تبطل فيهما. 

المسألة الرابعة : 

مواقف المأموم مستحبة» وهي أربعة؛ فالرحل الواحد عن بين الإمام» والاثشان 
حلفه. وقال أبو حنيفة: عن ينه ويساره. والثلاثة فأكثر: حلفه. والمرأة حلفه؛ 
إن كانت وحدها» وخحلف الرجال إن كانوا. 

المسألة الخامسة: في الصفوف 

و الصف الأول: أفضل. ويلي الإإمام: آهل الفضل. ومن ل يجدمدحخلاق 
الصف: صلى وراءه. ولم يجذب إليه رحلا خلافا للشافعي. ومن صلى خحلف 
الصف وحده: فصلاته صحيحة» خلافا لابن ls‏ رأى الملصلي فرحة 
أمامه: مشى إليها؛ إن كانت قريبة. والقرب: صفان» أو ثلاثة صفوف . 

فروع: تكره الصلاة بين الأساطين وهي السواريء ولا يصلي الإمام على موضع 
أرفع من المأموم؛ إلا في اليسير لغيركبر»ويصلي أهل السفن بإمام واحد في سفينة 
منها» فإن فرقتهم الريح: كانوا كمن طرأً على إمامهم ما بمنعه الإمامة. وصلاة 
المستمع حائزة على الأصح”“ ولا ينتظر الإمام الداحل عند الثلاثةء ومن جحاء 
والإمام راكع فاحتلف هل يركع مكانه ؟أو حى يصل إلى الصف؟ وإذا ركع 
مکانه: فیدب راکعا. و كرهه الشافعي. 

الفصل الرابع: في الاستخلاف“" 


الستمع: هو الذي يستمع إِلي الإمام» أو يستمع إلي من يسمع عنه: صلاته صحيحة» كما نص علي ذلك قي 
المختصر. ومثله الاقتداء برؤية الإمام» والمأموم» وإن كان الأموم بدار» والإمام مسجد أو غيره. -الدسوقي 
۴۷/1 

وحكمه: الندب» عند المالكية» كما نص عليه في المخحتصر -جواهر الإکلیل ۸٥/۱‏ والزرقان على الموطا۴۲/۱٠‏ 
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وإذا طراً على الإمام وهو في الصلاة ما بمنعه الإمامة؛ كالعجز عن ركن» أو ما 
يمنعه الصلاة جملة كالحدث» أو تذكره: حرج على الفور واستخرج بالإشارة أو 
بالكلام واحدا من الحماعة فأتم بمم. بشرط أن يكون الخليفة قد دحل في الصلاة 
قبل طرو العذر. فإن لم يستخلف: قدم الجماعة واحدامنهم .فإن لم يقدموا 
تقدم واحد منهم. فإن م يفعل: صلوا فرادى» وصحت صلام» إلا قي الجمعة. 
ويبداً الخليفة من حيث وقف الإمام الأول. وقال الشافعي: لا جوز 
الاستخحلاف' . 

الباب الثامن عشر 

في إرقاع الصلاة 

من فاتته بعض صلاة الإمام: أتمها. وفي كيفية ذلك ثلائة أقوال : 

-البناء: وهو أن يجعل ما أدرك [مع الإمام]“ أول صلاته» فيكمل عليه» وفاقا 
لأي حنيفة. والقضاء: وهو أن يجعل ما أدرك (مع الإمام) ٥‏ آحر صلاته» فیفعل 
ما فاته: كما فعل الإمام» وفاقا للشافعي» وابن حنبل. 
والبناء فى الأفعال » والقضاء في الأقوال: وهو المشهور. 
وبيان ذلك في الصلوات: 
أما الصبح والجمعة: فإذا فاتته منهما ركعة: قام » فقرا بأم القرآن |وسورة 
على كل قول. ويظهر أثر الخلاف في القنوت» فعلى البناء: يقنفت» لا على 
القضاء. 


الاستخحلاف ممنوع في رواية عند الشافعية» وعنهم رواية أحرى بالجواز. وهو قول جمهور أهل العلم. انظر بدائع 
الصنائع ۲/ ٥۸۹‏ وامحموع ٤/۷و‏ المغي ٠١۲/۲‏ والشرح الصغير ٤٠٥/١‏ .واللباب ۸٤./١‏ 
ATE ()‏ 5 
^ ما بين المعكوفتين في النسخ المطبوعة خحاصة. 
() „ 2 
ي ح يقرا 


۱۰ 


وأما الظهر والعصر: فإن فاتته منهما ركعة أو ركعتان» فعلى البناء: يقرأ بأم 
القرآن وحدها]“» وعلى القضاء: بسورة معها. وكذلك على المشهور. وإن 
فاتته ثلاث» فعلى البناء: يقوم فيصلي ركعة بأم الققرآن وسورة ثم مجلس 
ويتشهد» ثم يصلي ركعتين الأولى بأم القرآن وسورة والثانية بأم القرآن فق ط . 
وعلى القضاء: يقوم فيصلي ركعتين بالفاتحة وسورة في كل ركعة» ثم يجلس» ثم 
يصلي ركعة بالفاتحة. وعلى الشهور: يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وسورةء ثم 
يجلس» ثم يصلي أحرى بأم القرآن وسورة» ثم يقوم فيصلى بأم القرآن وحدها. 

وأما العشاء الآ 5: فكالظهر» إلا أنه يجهر؛ حيث يقرأ بأم القرآن وسورة. 

وأما المغرب: فإن فاتته منها ركعة» فعلى البناء: يقرا بالفاتحة وحدها. وعلى 
و الشهور: بسورة معها. وإن فاتته منها ركعتان» فعلى البناء: 
يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن وسورة جهراء ثم يجلس » ثم يصلي ركعة بأم 
القرآن وحدها. وعلى القضاء: يصلي ركعتين جهراء بأم القرآن وسورة» ولا 
جلس بينهما. وعلى المشهور: يصلي ركعتين بأم القرآن وسورة حهراء ويجلسس 
فروع تلانة : 

الأول: من ركع فمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع: 
فقد أدرك الركعة عند الأربعة. فإن شك هل رفع الإمام ؟ أم لا ؟: لم يعتد بتلك 
الركعة. ولا يعتد بإدراك السجود. 


ما بين المعكوفين سلقط من م 
في ح الأحيرة وهو ساقط من م 
قي ح وعلی 


۱٦۱ 


الثاني: إذا م يدرك المسبوق ركوع الركعة الأحيرة» فدحل في السحود أوقي 
الجلوس فقد فاتته الصلاة كلها. فيقوم فيصليها كاملة» فان E E‏ 
الغالث: إذا قام الملسبوق بعد سلام الإمام: قام بتكبير» إن كان جلوسه مع 
وذلك إذا صلى معه ركعة» أو ثلاثا. وقيل: که 


الباب التاسع عشر 
في قضاء الفوائت 
وفيه ثلاثة فصول: 
الأول: 
القضاء: إيقاع الصلاة بعد وقتها وهو واحب على النائم والناسي إجماعا. وعلى 
المتعمد؛ حلافا للظاهرية. 
وصفته: على حسب ما كانت الصلاة وقت أدائها؛ من جهر» وإسرار» وقصرء 
وإتمام» حلافا لأبي حنيفة. 
الفصل القاي: في الترتيب: 
وفيه أربع مسائل : 
الأولى: ترتيب الصلوات الحاضرة بعضها مع بعض: واحب إجماعاء على 
الإطلاق. وكذلك الي بقي شيء من وقتها الضروري . 
الثانية: ترتيب الفوائت بعضها مع بعض. 
وهو واجحب مع الذكر» ساقط مع النسيان. 


۱۲ 


الثالثة: ترتيب الفوائت مع الحاضرة: وهو واحب مع الذكر ف القليلة» على 
الشهور. فإن كانت الفوائت قليلة: بدأ بماء ولو فاتت الحاضرة. وإن ذكرها فى 
صلاة: قطعها. وإن كانت كثيرة: بدا بالحاضرة ولم يقطعها إن كان قد شرع 
فيها. والأربع قليلة» والست كثيرة» واحتلف في الخمس . وقال ابن مسلمة: تقده 
الفوائت مطلقا. وقال ابن وهب والشافعي: تقدم الحاضرة. وخير أشهب. 
الرابعة: ترتيب الفوائت مع المفعولات. 

مثل: أن يصلي الظهر ثم يذكر فوائت» فإن فرغ منها قبل حروج الوققت 
الضروري: أعاد الظهر استحبابا؛ لأن ترتيب المفعولات: مستحب في الوقت . 
الفصل الثالث: في الشكوك 

ويتصور في ثلائة أشياء: 

الأول: الشك في عدد الصلوات فيجب أن يأن .عا تبرأً به ذمته بيقين؛ كمن 
شك هل ترك واحدة؟ أو اثنتين ؟صلى اننتين. 

الثان: الشاك في تعيينها: فيحب أن يأ .عا تبراً به ذمته بيقين. كمن نسي صلاة لا 
يدري أي الخمس هي؟ صلى خمسا. فإن نسي مارية صلى صبحا وظهرا وعصراء 
أو ليلية: صلى مغربا وعشاء. 

اثالث الشاك في ترتيبها مع علم عددها؛ كمن نسي ظهرا وعصرا إحداهما 
للسبت والأحرى للأحد» ولا يدري أيتهما للسبت؟ ولا للأحد؟ فالمشهور: 
مراعاة الترتيب؛ فيصلي ثلاث صلوات» ظهرا بين عصرين» أو عصرا بين ظهرين› 
ليحصل الترتيب بيقين. 

والقانون في ذلك: أن تضرب عدد الصلوات قي أقل منها بواحد» وتزيد على 
الجموع واحدا. فلو نسي ثلاثا: صلى سبعا. وإن نسي أربعا: صلى ثلاثة عشر. 
وإن نسي خمسا: صلى إحدى وعشرين. وأي صلاة بدأ ما حتم با . 
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الباب الموفي عشرين 
في السهو 

وفيه فصلان: 
الأول: في السجود 
وفیه ست مسائل: 
المسألة الأولى: في محل السجود. 
[و]“يسجد للنقصان قبل السلام» وللزيادة بعده» فإن احتمعت الزيادة 
والنقصان: فقبلي. وقال الشافعي: قبل مطلقا. وأبو حنيفة: بعد مطلقا. وابن 
حنبل: قبل حيث ورد قي الحديث» وبعد تي غيره. 
وعلى المذهب: إن قدم البعدي أجزأه. وقيل: يعيده بعد. وإن أحر القبلي: 
فأولى بالصحة. 
المسألة الثانية: في حکمه : 
سجود السهو واحب»”" وفاقا لأبي حنيفة. وقيل: سنة» وفاقا للشافعي. وقييل: 
بوحوب القبلى خاصة. فان نسي البعدي: سجد مي ذکره» ولو بعد شهر. وإ 
نسي القبلي: سجد؛ ما لم يطل» أو يحدث» فإن طال أو أحدث: بطلت الصلاة 
على المشهور. وقيل: إنغا تبطل إن كان عن نقص فعل» لا قول. فإن ذ كر البعدي 
في صلاة: تمادى؛ وسجد بعدها. وإن ذكر القبلي: فهو: كذاكر صلاة في صلاة . 
المسألة الثالنة: في صفة السجود: 


الواو ساقطة من ح. 
و ار ق ادي كاد لأر ادر ب كات ال الك ا ٢ا‏ 
وعیره. 
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يكبر للسجدتين ي ابتدائهما وي الرفع منهماء واحتلف: هل يفتقر البعدي إلى 
نية اللإحرام؟ ويتشهد للبعدي ويسلم. وأما القبلى: فإن السلام من الصلاة يجزئ 
عنه» وف التشهد لهء روایتان" . 

المسألة الرابعة: 

إن سھها امام أو الفذ: سجد. وإن سها المأموم وراء الإمام سھوا يو جب 
السجود: مم يسجد؛ لأن الإمام بحمله عنه. ولا يحمل عنه نقص ركن من أركاما 
غير الفاتحة. و يسجد المأموم لسهو إمامه» و إن م يسه معه؛ إن كان قد أدرك 
ركعة» فان م يدر کها: م يسجد معه. وقال ب يسجد . 
المسألة الخامسة: 

المسبوق إن سها بعد سلام الإمام: سجد. وأما سهو إمامه» فإن كان قبليا: 
سجد معه. و إن کان بعديا : أخره حن يفر غ من قضائه. وقال أبو حنيفة وابن 
وقال الشافعى: يسجد معه» 2 يسجد بعد فراغه .وعلی المذهب احتلف: هل 
ا ا ۾ )( 

يقوم لقضائه إذا سلم اللإمام؟ او ينتظره حێَ يفرغ من سجو ده؟ ) 

المسألة السادسة: 

من سها: يسبح به. وقال الشافعي: التسبيح للرجحال» والتضفبى لاء ووز 
كلام الإمام» والمأموم» والسؤال» والمراحعة» لإصلاح الصلاة؛ في المشهور. وقال 


| 2 أنه يأ بتشهد ٿٹان» استنانا؛ لیقع سلامه قبل تشهد» ولا يدعو فيه. -الشرح الکبیر ۲۷٤/۱‏ 

هو الفقيه الجتهد الحافظ الورع القاضي أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخحي القيروان» المعروف 
بسحنون أصله من حمص» اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره من مؤلفاته:( المدونة) الى هي أشهر كتب الفقه 
الالکي» وحيث أطلق الكتاب عندهم فهي المقصود .ت:٠٤‏ ۲ه شجرة النور الزكية صوغيرها ٠۹‏ 

الأولى: أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام منهء أي البعدي. الدسوقی ۲۹۱/۱ 


11٥ 


ابن كنانة: تبطل به الصلاة. وقال سحنون: إنما جوز في السلام من ركعتين 
کیت :دی ال 

الفصل الثاي: في موجب السجود: 

وهو: إما زيادةء أو نقصان» أو شاك. 

فأما الزيادة: ففيها مس مسائل: 

المسألة الأولي: في زيادة الفعل 

فإن كان كثيرا حدا: بطلت الصلاة مطلقا؛ ولو وحب؛ كقتل حية أو عقرب» 
وإنقاذ نفس أو مال. وحد الكثير الذي من حنس الصلاة: مثل الصلاة. وقيل: 
نصفها. وإن كان يسيرا جدا: فمغتفر؛ كابتلاع شيء بين أسنانه» والتفاته ولو 
بجميع حده» إلا أن يستدبر القبلة» وتحريك الأصابع لحكة. وما فوق اليسير إن 
كان من جنس فعل الصلاة كسجدة: [أبطل]" عمده» وسجد لسهوه» وإن 
كان من غير جحنسها: اغتفر ما كان للضرورة؛ كانفلات دابة» أو مشى لسترة أو 
فرحة» وف غير ذلك: البطلان قي العمد والسجود قي السهو . 

المسألة الثانية: في زيادة القول: 

إن كان سهوا من حنس أقوال الصلاة: فمغتفر. وإن كان من غيرها: 
سجد له. وقال أبو حنيفة: يبطل. وإن كان عمدا من جنس أقوال الصلاة: 
و وا وان ی ا ر و و 


E a‏ في حلقة مالك بعد وفاته » ولم يكن عند مالك أضبط منه» وكان يحضره 
لناظرة أبي يوسف عند الرشيد .ت: ١۸٠ه‏ انظر الانتقاء ص/هه٠‏ وطبققات الفقهاء ص/١١٠‏ وترتيسب 
المدارك ۲٠/۳‏ . 

حديث ذي اليدين رواه البخاري الحديث رقم: )١۲۲۸(‏ ومسلم الحديث رقم: )٥۷۳(‏ 

في المحطوطات بطل والمئبت من المطبوعات. 


. )٤( 
E 


۱٦ 


فروع: 

ومن تلا وقصد به التفهيم: مم یضره؛ کقوله: ر ادخلوها بسار ءامنين چ 

- ولا يتعوذ المأموم. ولا يدعو عند آيات العذاب والرحهمة» ويكره ذلك للإمام 
والفذ خلافا للشافعي. 

ويجوز السلام على المصلي» ويرد بالإشارة» وقال النخعي: في نفسه. 
المسألة الثالغة: فيما يشبه القول: 
فالنفخ: مبطإ ٩‏ وقيل: يبطل قد و يسجد ا والبكاء حشوعا: 
حسن» وإلا فهو كالكلام. والأنين: كالكلام؛ إلا أن يضطر إليه. والقهقهة: 
تبطل مطلقاء وقيل: ق العمد. والتبسم: مغتفر» وقيل: نچا ن شد 


8 استطعم: معن: أنه طلب أن يفتح عليه. وني الأثر:" إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " يقول: إذا استفتح: فافتحوا 
عليه. المختار الصحاح مادة: (طعم). و النسخ المطبوعة واستفهم. 

هذا إذا كان في محله» وإلا بأن قصد التفهيم به في غير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها » فاستؤذن عليه 
فقطعها إل آية ل أذحلوهَا سكل امي : بطلت صلاته على المعتمدء لأنه في معن المكالمة» وهذا في غير التسبيح › 
فإنه يجوز في كل محل -الشرح الكبير ۲۸١/١‏ والتفصيل ينظر في الذحيرة للقراني ٤۲/۲‏ 
Oa‏ 

ف المطبوعات غير مبطلء وهو خحطاً 

هذا القول: هو المعتمد في المذهب» وعليه اقتصر الأحضري فى مختصره. انطر مرشد المتنازعين 
ص٠ ٤٠١‏ .والذخحير ١ ٠١/۲‏ وقال الشافعي وأحمد : النفخ يبطل الصلاة إن ظهر بماحرفان وإلا فلاء وقال أبو حنيفة: 
إن ”مع فهو .عترلة الكلام» وإلا فلا يضر معي الحتاج ٠۹١/١‏ والمغيْ ٠۲/۲‏ 

ومحل هذا إذا كان النفخ بفم» أما إذا كان النفخ بالأنف» فلا تبطل به الصلاة إلا إذا طال. انظر الزرقاني على 
حلیل ۲٣۲۳/۱‏ 
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السلام؛ لأنه زيادة. وقيل: قبل السلام؛ لنقص الخشو ع . والتنحنح 
لضرورة: لا يبطل» ودوها: فيه قولان. وقراءة كتاب إن حرك به لسانه: 
كالكلام ؛ و إلا فمغتفرء إلا أن يطول. 
المسألة الرابعة: 
من قام إلى ركعة زائدة قي الفريضة: رحع مي ذكر» وسجد" بعد السلام. 
وكذلك يسجد إن لم يذكر حي سلم. فإن كان إماماء فمن اتبعه من 
المأمومين عالما بالزيادة عامدا: بطلت صلاته. ومن اتبعه ساهياء أو شاكا: 
صحت صلاته. ومن اتبعه اهلا أو متأولا: فيه قولان . ومن م يتبعه» 
وحلس: صحت صلاته. فإن كان قيامه لموحب كإلغاء ركعة يجب قضاؤها؛ 
فمن يقن بالموجب» أو شك فيه: وجب عليه اتباعه. فإن م يتبعه: بطلت 
صلاته. ومن أيقن بعدمه: لم يجز له اتباعه. فإن اتبعه: بطلت صلاته. 
المسألة الخامسة: 
من قام إلى ثالثة في النافلةء فإن تذكر قبل ال ركوع: رجحع» وسجد بعد 
السلام. وإن تذكر بعد الرفع: أضاف إليها ركعة» وسلم من أربع» وسجد 
بعد السلام» لزيادة الركعتين. وقيل: قبله» لنقص السلام في حله. وإن 
تذكر وهو راكع: فقولان بناء على عقد الركعة: هل هو بالركوع؟ أو 
بالرفع منه؟. 
وأما النقصان: فينقسم إلى: نقص ركن» و سنة» و فضيلة. فإن نقص ركنا 
عمدا: بطلت صلاته. و إن نقصه سھهوا: جبره a‏ م يفت محله. فإن فات: 
في ح يسجد. 
المشهور في الحاهل: البطلان. وفي المتأول: الصحة. الدسوقي ٠٠٤/١‏ 
في نسخة :(ح) و (م) حبره. وي نسخحة (ع) أحبره» وهو الموجود في النسخ المطبوعة عندنا. وما أثبته أولى. لأنه 
من جبر الثلاڻي» وبابه نصر» يقال: جبرت العظم جبرا» وجبر العظم بنفسه: انجبر. وال حبر: أن تخي الرحل من الفقر› 
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ألغى ال ركعة وقضاهاء إلا النية وتكبيرة الإحرام. وإن نقص سنة ساهيا: سجد 
ها. وإن نقصها عمدا: سجد هما أيضا" وفاقا للشافعي. وقال ابن القاسم: 
[لا شيء] عليه» وفاقا لأبي حنيفة. وقيل: تبطل لتهاونه. والجاهل احتلف 
فيه تي جميع المسائل: هل يلحق بالناسي؟ أو بالعامد؟ وإن نقص فضيلة: فلا 
شيء عليه. 

هذا على الحملة ولنبسطه" على التفصيل: 

أما نقص الأ ركان ففيه نمس مسائل: 

المسألة الأولى: في الإحرام: 

فمن نسي تكبيرة الإحرام أو شك فيهاء إن كان فذا أو إماما: قطع مي ما 
ذكر» وأحرم» وابتداً. وإن كان مأموما: فله ثلاثة أحوال: 

-ان کر لل رکو ع ونوی به الإحرام: أجزأه؛ حلافا للشافعي. 

-وان كبر لل ركوح» ولم ينو به الإحرام: تمادى؛ مراعاة للحلاف» ثم أعاد. 
-وإن لم يكبر للركوع ولا للإحرام: قطع » وابتدأ» وكبر» ولم يحتسب ما 
ی 

الملسألة الغانية: في الفاتحة: 

من نسي الفاتحة إن كان مأموما: فلا شيء عليه. وإن كان إماما أو فذا: فإن 
نسيها من الصلاة كلها بطلت» حلافا لاي حنيفة. وإن نسيها من ركعة 


أو تحبر عظمه من الكسر. وقي الدعاء: (واجحيرن واهدي) أي اغنئ. من جبر الله مصيبته: أي رد عليه ما ذهب منه» 
أو عوضه عنه. والمصلي يحبر صلاته : أي يعوض ما نقص منها.أما أجبره: فهي في الأصل .معن أكرهه.وانظر لسان 
العرب: مادة (جير) والقاموس الحيط. 

المعتمد قول ابن القاسم الآ وهو: عدم السجود» كما قي المحتصر. الشرح الکبیر۲۹۳/۱. 

في م لا تبطل 

ي ع ونبسطه 


۱۹ 


فأكثر: فقيل يعيد الصلاة. وقيل: يلغي ال ركعة» ويقضيها. وقيل: يسجد 
او 
المسألة الثالغة: في ال ركوع والسجود: 
من نسي ركعة أو سجدة» وهو إمام أو فذه فإن فات علها: ألغى الركعة 
وقضاها بكماطماء وإن أدرك علها: أتى مما. ويدركها في امذهب: مالم يعقد 
الركعة الي تليها على الاحتلاف: هل تنعقد بال ركوع؟ أو بالرفع منه؟ 
ويد ركها عندهما وإن أتم ركوع الي تليها. وإن كان مأموما: أنى ما وأدرك 
الإمام» ما لم يقم الإمام إلى الركعة الثانية. وقيل: يدركه ما لم يرفع رأسه من 
الركعة الثانية. وقيل: يلغيها. فإن كان سهو المأموم عن السجود في الركعة 
الأحيرة: أدركه ما لم يسلم الإمام. 
ا هذا حكم المأموم مى ترك الركوع أو السجود لسهوء أو نعاس يغلب 
عليه» أو زحام» حن لا جد أين يركع أو يسجد. وقال الشافعي وابن حنبل: 
يسجد في الزحام على ظهر أحيه. ولا يجوز ذلك في المذهب. 
فرو ع ستة: 
الفر ع الأول: إذا ذكر سجدة وهو في التشهد الأحير فإن كانت من الركعة 
الأحيرة: سجد مكاما. وإن كانت من غيرها: قضى ركعة. وإن شك هل هي 
منهاء أو من غيرها: سجد. ثم أتى ب ركعة عند ابن القاسم» وأتى ب ركعة حاصة 
د سجدة من الركعة الأحيرة بعد سلامه سجد» وقيل: يان 
بر كعة؛ لأن السلام فاصل. 
الفر ع الثالث: من نسي اربع سجدات من أربع ركعات: يسجد سجدة يصلح 
ما ال ركعة الرابعة» وقضى ثلاث ركعات في المشهورء وقيل: تبطل لكثرة السهو. 


وقال أبو حنيفة: يسجد أربع سجدات متواليات» وتصح. وقال الشافعي: 
يحسب الأربع السجدات الي سجد ل ركعتين كاملتين» فيقوم فيقضي ركعتين؛ 
فان نسي ماني سجدات مع أربع رکعات: سجد سجدتين لإصلاح الركعة 
الرابعة» ثم قضى ثلاث ركعات. والبطلان هنا أولى. 

الفرع الرابع :لو أحل بال ركوع من ركعة وبالسجود من أحرى أو بالعكس لم 
يلفق سجود ركعة ب ركوع أخحرى على المشهور. 

الفرع الخامس: لو ركع وسهى عن الرفع» فقال ابن القاسم: يلغي الركعةء وقال 
أيضا: يرجحع ما ۾ يعقد ركعة أخحرى. 

الفر ع السادس: من ترك الاعتدال يسجد على القول بأنه سنة» وألغى ال ركعهة 
على القول بوجوبه. 

المسألة الرابعة: في السلام: 

من نسي السلام: فإن طال أو انتقض وضوءه: بطلت صلاته» حلافا لأ حنيفة. 
وإن م يطل» و لم ينتقض وضوءه: رحع إلى الجلوس» وسلم» وسجد بعد السلام؛ 
إن كان قد قام أو حول وحهه عن القبلة. ويرحع بتكبير على المشهور. وهل 
يكبر قائما؟ أو جالسا؟ قولان. وهل يتشهد قبل هذا السلام؟ قولان. وإن شك 
في السلام: سلم ولا سجر دعا 

المسألة الخامسة: 

من سلم قبل تمام صلاته عامدا: بطلت صلاته. ون کان ساهيا: رحع فأتم 
صلاته» وسجد لسهوه. ورجوعه بغیر تکبیر إن قرب وإلا فقولان . وإذا کبر: 
فهل يکبر قائما؟ أو جحاسا؟ قولان. وإذا كبر قائما: فهل مجلس ثم ينهض لإتمام 
الصلاة؟ أو لا جلس؟ قولان. وإن شك في تمام صلاته فسلم: بطلت. وإن ظن 
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أنما تمت فسلم: رحع لإتمامها. ومن سلم قبل إتمام إمامه عامدا: بطلت صلاته. 
فإن کان ساهيا أو ظن أن الإمام قد سلم: رحع» ثم سلم. 

وأما نقص السنن: ففیه مس مسائل: 

المسألة الأولى: 

من نسي السورة مع أم القرآن: سجد قبل السلام» في المشهور. وقيل: لا يسجد؛ 
اع غل ران : هل يسجد للسنن الي هي أقوال؟ أ لا ؟وهلا قي الإمام 
والفذ» وأما المأموم: فلا سجود عليه. 

المسألة الثانية: 

احتلف في سجود من ترك التكبير غير الإحرام» أو" مع الله لمن حمده" أو أبدل 
التكبير بالتحميد» أو عكس» وذلك مب على: هل يسجد للأقوال؟ آم لا؟ إلا 
أنه لا يسجد في المرة الواحدة من ذلك كله»ء للخفته؛ على المشهور. 

المسألة الثالغة: 

من أسر فيما يجهر فيه: سجد قبل السلام» في المشهور. وقيل: بعده. ومن جهر 
فيما يسر فيه: سجد بعد السلام» قي المشهور. وقيل: قبله. وهذا ثي السهوء فإن 
تعمد ترك الجهر أوالإسرار ففيه ثلائة أقوال: البطلان» والسجود» والإجزاء دون 
سجود. ويغتفر الجهر بآية واحدة ونحوهاء وقال الشافعي: لا شيء في ترك الجهر 
الجر 

المسألة الرابعة: 

من نسي الحلسة الوسطى: سجد ها قبل السلام. ثم إنه إن ذكر قبل أن يفارق 
الأرض بيديه: أمر بالرحوع إلى الجلوس» فإن رجع: فلا سجود عليه ي المشهور؛ 
لخفته. وإن لم يرجع: سجد. وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه: لم يرجع» على 


كلمة (أنه) ساقطة من النسخ المحطوطة وهي موجودة قي المطبوعة. 


۱V۲ 


اللشهور. فإن رجع» فاخحتلف: هل يسجد؟ أم لا؟ وإن لم يرجع: سجد. وإن 
ذکر بعد أن استقل قائما: م يرححع؛ وسجد للسهو. فإن رجحع: فقد أساء ولا 
تبطل صلاته على المشهور. إلا انه احتلف: هل يسجد بعد السلام؟ لزيادة القيام. 
أو قبله؟ لمعه بين زيادة القيام ونقص الحلسة من علها. 

المسألة الخامسة: 

المشهور. وقيل: بعده؛ لخفة الأقوال. وقيل: لا یسجد؛ بناء على ترك السجود 
للأقوال. ولا سجود على من ترك الصلاة على البي ييي قي المشهور. وقال 
الشافعي: يسجد من ت ركها من التشهد الأول» وتبطل صلاة من ت ركهمامن 
التشهد الثان. 

قولان. وعلى القول بسجوده: فهل يسجد قبل السلام؟ أو بعده ؟قولان. وإن 
کان صحیحا» فإن شك في النقصان: فهو كمتحققه. وإن شك يي عدد ر کعاته» 
كمن لم يدر أصلى ثلاثا؟ أم أربعا؟: بى على الأقل. وأتى ما شك فيه عند 
فرع: إذا شك المصلي: أحذ بإحبار عدلين. وقيل: عدل. وإن تيقن: لم يرحع 
إلى حبر غيره؛ إلا إن كانوا جماعة يحصل يم اليقين . 


8 المشهور: أنه يسجد بعد السلام » الشرح الکبیر مع الدسوقی ۲۷٠/۱‏ 
قلبه ولا يأ ما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام انظر مرشد المتنازعين ص/۷۷٠‏ والشرح الکبیر ۲۷٣/۱‏ . 
في ح جمعا. 
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الباب الحادي والعشرون 
في الحمعة 

وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: ي وجوب صلاة الحمعة: 
وهي فرض عين» عند الجمهور. وشروط وحوهها: العشرة الي لسائر الصلوات› 
وتزيد أربعة؛ الذكورية» والحرية اتفاقا. والإقامة» حلفا للظاهرية. والقرب من 
موضعها بثلائة أميال فأقل» وقيل: ستة. وقيل: اننا عشر. وقال ابو حيفة: 
تحب على من في المصر» لا على من في خحارحه. وقال ابن حنبل: جحب على من 
يسمع النداء. وقال الشافعي: تحب على من في المصر؛ مع النداء أو لم يسمع. 
وعلى من خحارجه؛ إن ”مع النداء. 
فرو ع ستة: 
الفر ع الأول: يسقط وجوها بسبعة أشياء؛ بالمرض» والتمريض لقريب أو مملوك؛ 
إذا ۾ يكن له من يقوم به أو حيف عليه الموت» والاشتغال بميت؛ إذا حيف عليه 
التغير» والحبس »ولفقد الأعمى من يقوده» ولخوف الغرم» واخحتلف في سقوطها 
في المطر والوحل" ولا تسقط عن العروس في السابع على المشهور". 
الفر ع الثاني : من حضر الجمعة ممن لا تحب عليه: أجزأته عن الظهر. فإذا ققدم 
لمسافر فإن كان لم يصل الظهر: صلى الجمعة» وإن كان قد صلى الظهر› 
فاحتلف: هل تلزمه الجمعة إن أد ركها؟ 


المشهورء أن الوحل: وهو ما يحمل الناس على ترك المداس؛ أي المشي علي الأقدام: عذر لترك الجمعة. وكذلك 
المطر الذي يحمل الناس علي تغطية رؤوسهم .الشرح الکبیر ۳۸۹/۱ 
المشهور أن البناء بالعروس لا يبيح التحلف عن الحمعة» والقول الثاني أنه يبيحه؛ لأن ها حقا في إقامته عندها 
سا کات کا وکا ن کان اا جو ھکال/١‏ 


۱۷٤ 


وإن أم المسافر في الجحمعة: فاحتلف فى صحتها ° 

الفر ع الثالث: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال» وقيل: يكره وفاقا 
للشافعي وابن حنبل. وعنع في الزوال وقبل الصلاة اتفاقا. 

الفر ع الرابع: من فاتتهم الجمعة لعذر: حاز هم أن يصلوا ظهرا في جماعة» إن 
ظهر عذرهم. وقيل: لا يجوز» وفاقا لأبي حنيفة. 

الفر ع الخامس: من ترك الجحمعة لغير عذر وصلى ظهرا أربعا فإن كان بعد صلاة 
ا لجمعة: أحزأه» مع عصيانه» وإن كان قبلها: وحبت عليه الجمعة. 

الفرح السادس: يستحب لمن يرحو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى اليأس عن 
إدراك الحمعة» فإن" زال عذره بعد الفراغ من الظهر: أعاد الحمعة إن أدركهاء 
وكذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر. 

الفصل الثايي: في شروط صحتها: 

وهي العشرة الي لسائر الصلوات. وتزيد أربعة: الإمام» والجماعة» والمسجده 
وموضع استيطان. إما ببلدء أو قرية. والصحيح في هذه الأربعة: اما شروط 
وجوب وصحة معا. 

فأما الإمام: فلا يشترط أن يكون والياءحلافا لأ حنيفة. ولا يجوز فيها إمامة 
العبد» حلافا طهماء و لأشهب. 

وأما المجحماعة: فلا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية من غير تحديد قي 


الشهور» ولكن لا تحزئ في الثلاثة والأربعة ق المشهورء”“ وروى ابن حنبل: 


المعتمد أن إمامة المسافر في الجحمعة: لا تجوز؛ إلا إذا نوي إقامة تقطع حكم السفر. ويستفين من ذلك: الخليفة إذا 
مر بقرية بحب فيها الحمعة فله أن يوم الناس؛ ولو كان مسافرا. -المدونة ٠١١/١‏ 

المعتمد الكراهة» الخرشي ۸۸/۲ 

في ع فإذا 
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أقلهم ثلاثون. وقيل: خمسون. وقال الشافعي: أربعون. وقال أبو حنيفة: اثنان مع 
الإمام. ويشترط بقاء الجحماعة إلى إكمال الصلاة» على المشهور. 

وأما المسجد: فاشترط الباحي أن يكون مسقفا» يجمع فيه على الدوام . 
واستبعده ابن رشد. وجحوز الصلاة في رحاب المسجد» والطرق المتصلة به» وتكره 
من غير ضرورة. ولا تجوز على سطح المسجد» ولا في المواضع امحجورة؛ 
كالدور» والحوانيت» على المشهور. ويي صلاة الجحمعة ي مسجدين في مصر 
واحد» ثلاثة أقوال؛ يفرق في الثالث بين أن يكون بينهما مر من ماء وما قي معناه 
أو لا. وإذا قلنا بالمنع: صحت جمعة الجامع الأقدم. وقال الشافعي: من مع أولا: 
صحت صلاته. 

الفصل الثالث: 

للجمعة ركنان: الصلاة» والخطبة. 

فأما الصلاة: فركعتان جهراء إجماعا. والأولى أن يقرأ في الأولى: بالجمعة. وني 
الثانية: با منافقين أو سبح» أو الغاشية. 

وأول وقتها: الزوالء عند الثلائة. وقال ابن حنبل: يجوز تقديممها عليه. 
وآحرها: الغروب» على المشهور. وقيل: الاصفرار. وقيل: القامة. 

ويؤذن ها على المنار. وقال الشافعي: جاعة بين يدي الإمام» ويؤذن ها تلاناء 


وقيل: ائنان. ويجزئ واحد. 


حاصل مذهب الالكية: امم يفرقون بين ابتداء صلاة الجمعة ودوامهاء فالابتداء يكون: بجماعة تتقرى بم قرية 
بلا حد» وفیما بعد ذلك: تجوز بائ عشر» رجالا أحرارل متوطنين» غير الإمام» باقين لسلامها . المدونة 


۳۷۷/۱ والدسوقي‎ ٥/۱ 


۱۷٦ 


وأما الخطبة: فواحبة» خلافا لابن الماحشون» وهي شرط في صحة الجمعة 
على الأصح. وأقلها: ما يسمى خحطبة عند العرب. وقيل: مده وتصلية 
ووعظ» وقرآن. ويستحب احتصارها. وني وجحوب الخطبة الثانية قولان. وف 
وحوب الطهارة هما قولان. وني وجوب الجلوس قبلهما وبينهما" قولان. وني 
وحوب القيام هما قولان. وني اشتراط الحماعة فيهما قولان. 

ولايصلي غير من يخطب؛ إلا لعذر. ويخطب على منبر مت وكا على عصا أو 
قوس» ويستقبله الناس» ولا يسلم عليهم» خلافا للشافعي. ويجب الإنصات 
للحطبة» اتفاقا. وينصت إذا م يسمع خلافا لابن حنبل. ولا يسلم»ولا يردء ولا 
یشمت» خلافا لابن حنبل. 

ولا يصلي التحية إذا حرح الإمام » حلافا للسيوري» ‏ والشافعي» وابن 
حنبل. ووز التعوذ عند ذكر النار» والتصلية عند ذكر البي يل » والتأمين عند 
الدعاء سرا» وقي الجهر بذلك قولان. ولا يأمر بالإنصات نطقاء بل إشارة. 
الفصل الرابع: 

تختص الحمعة بو ظائف: 

ال اع عا ي اج اا ون ار که ن 
للشافي. 


م“ 


ا المالكي الأبيء أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة الماحشون ت:۲٠٠۲‏ 
هه تفقه على الإمام مالك حي أصبح من أكبر تلامذته» نم صار مفي المدينت انظر شجرة النور ال زكية ص “٦ه‏ 
ا رة لها وة : 

المعتمد أن الخطيب عند ما يدخل المسجد يسلم على المصلين ندباء أما إذا صعد على المنبر فيكره له السلام ولا 
يحب الرد عليه» انظر جواهر الإکلیل ٩٦/۱‏ 

a‏ الزاهد الأديب أبو القاسم عبد النالق بن عبد الوارث القيرواني المالكي» تفقه بأبي عمران الفاسي وبه 
تفقه عبد الحميد الصائغ واللخمي وغيرهم» له تعليق حسن على المدونة » وكان يحفظها ت:٠‏ ٤ه‏ انظرشجرة 
النور الزكية ص١١١‏ وترتيب المدارك ٠٥/۸‏ والديباج المذهب۲۲/۲ 


۱Y 


الثانية: يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من حلوس الخطيب إلى انقضاء 
الصلاة» فإن وقعت: فاحتلف قي فسخها. 
الثالثة: الغسل ها سنة مؤكدة وأوجبه الظاهرية» ولا يجزئ قبل الفجر ولا عير 
متصل بالرواح» حلافا للشافعي. 
الرابعة: يستحب للجمعة: الطيب» والسواك والتجمل بالثياب» وخحصال 
ال 

الباب اللاي والعشرون 

ا 

يجوز الجحمع بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء ٬لأسباب؛‏ وهي: بعرفة 
والمزدلفة اتفاقا. وذلك سنة» وللسفر وللمطر» خحلافا لأي حنيفة» فيهما. 
وللمرض»حلافا هما. وللحوف بخلاف في المذهب» وأجاز الظاهرية وأشهب: 
فأما السفر: فيشترط جد السير في المشهور“ حلافا للشافعي ولا يشترط 
ا 
وأما المطر: فيجمع له بين المغرب والعشاء عند الإمامين» لا بين الظهر والعصر 
حلافا للشافعي فإن اجتمع المطر والطين والظلمة» أو اثنان منهماء أو انفرد المطر: 
از الجمع» خلاف انفراد الظلمة. وف انفراد الطين قولان. ولو انقطع المطر بعد 
الشروع في الحمع: حاز التمادي. 
وني وقت الحمع للمطر ثلاثة أقوال: أول وقت المغرب» أو تأحيرها يسيراء أو 


تأحيرها إلى آخر وقتها. 


المشهور عند متأحري المالكية: أن الجمع لا يشترط فيه الجد. الدسوقي ۳۸٠/١‏ » وانظر المدونة ٠٠۸/١‏ 
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ولكل واحد منهما أذان وإقامة» على المشهور. وقيل: يكتفي بأذان الأول» 
وينوي الحمع في الأولى» واحتلف: هل يجزئه إن نواه في الثانية» وعلى ذلك 
فرعان: 
لو صليت الأول ثم حدث سبب الجمع. "© 
ومن صلى الأولى وحده وأدرك الثانية» ففي حواز الحمع فيهما قولان" . 
ولا يتنقل بين الصلاتين ليلة الجمع ولا بعدهما في المسجد» ولا يوتر؛ حي يغيب 
الشفق . 
وأما المريض: فيجمع إن حاف أن يغلب على عقله» أو إن كان الحمع أرفق به. 
ووقته:يي أول وقت الأولى» وقيل: في آحر وقت الأولى» وأول وقت الثانية. 

الباب الثالث والعشرون 
في الخوف 

وهو نوعان: 

اللو الارل جوف مع هن كمال ةالصلا ولك خن ال فة اء 
مناشبة الحرب» فتؤخر الصلاة حى يخاف فوات وقتها ثم يصلي كيف أمكن؛ 
مشيا» ور كوبا» وركضا . إعاء بال ركوع والسجود إلى القبلة» وغيرها. ولا بعنع 
ما يحتاج» من قول ولا فعل. . 


قال في الشرح الكبير ثي الحمع في المطر فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشهو وقيل: في الثانية 
فقط ولا بد فيه من نية المحمع أيضا » وتكون عند الأولى فقط على الأصح» ولا تبطل بتر کها » إِذ هي واحب غير 
شرط» بخلاف نية الإمامة فيهما فإنه يبطلهما»وإن تر كها ف الثانية بطلت فقط ٠٠۸/١‏ 

هده الحالة لا يجوز الجحمع على المشهور الدردير ٠۷۲/١‏ 

ها ا حالة تصح الصلاة على المعتمد قال خليل: وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ص/۷٣‏ 
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والثانن: حوف يتوقع معه معرة" العدو إن اشتغل المسلمون كلهم بالصلاة» 
فيجوز همم أن يصلوا آفذاذا» وأن تصلي طائفة بإمام وأحرى بإمام ويجوز أن 
يصلوا صلاة الخوف المشروعة وهي جائزة عند الجمهور حلافا لأبي يوسف في 
قوله باحتصاصها بالبي صلی الله عله وسلم. 

وها صفات: 

الأولى: مشهور المذهب وهي: أن يقسم الإمام العسكر E‏ طائفة معه 
وأحرى تحرس من العدو. فيصلي بالطائفة الأولى الي معه قي الصلاة الثنائية ر كعة 
وقي الرباعية والثلاثية ركعتين ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون فيقفون يحرسول» 
وتأت الطائفة الثانية فيصلي بم في الثنائية ركعة وني الرباعية ركعتين وتي المغرب 
ركعة» ويسلم ويقضون بعدسلامه . 

الصفة الثانية: مثلها إلا أن الإمام لا يسلم عند تمام صلاته بل ينتظر الطائفة الثانية 
حي تقضى ما عليها ثم يسلم بهم وهذا مذهب الشافعي وقد روي عن مالك. 
الصفة الثالثة: أن تنصرف الطائفة ee‏ ولا يسلمون» 


اا ا و ا و ا زه تقضي الطائفتان معا بعد 


فروع: 
- تجوز صلاة الخوف سفرا وحضرا في المشهور» ويؤذن هما ويقام . 


المعرة الأذى » وأورد ابن الأثير عن عمر قوله: (اللهم إن أبراً إليك من معرة الجيش) لسان العرب مادة (معر). 
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- وإن كانت ننائية: انتظر الإمام الطائفة الثانية» وهو قائم. وإن كانت ثلاثية» 
أو رباعية» فاحتلف: هل ينتظرهم قائما؟ أو حالسا؟ وهو قي حال انتظاره: 
خير بين الدعاي والتك ت 
- وإذا زال الخوف بعد صلاة الطائفة الأولى» فاحتلف: هل تدحل 
معه الثانية؟ أم لا؟ 

الباب الرابع والعشرون 
في القصر في السفر 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في حكم القصر: 

وفيه في المذهب: خمسة أقوال ؛ واحب» وفاقا لأي حنيفة. وسنة» وهو 

المشهور: ومستحب» ومباح» ورحصة أقل فضلا من الإتمام» وفاقا للشافعي. 

فرعان: 

الأول: إذا أتم المسافر: حرى على الاحتلاف في القصر. فعلى الوحوب: يعيد ف 

الوقت وبعده »وعلى السنة والاستحباب: يعيد في الوقت» وعلى الرحصة 

والإباحة: لا يعيد . 

الفرع الثاني: إن صلى مقيم حلف مسافر أتم بعد سلامه وإن صلى مسافر حلف 

مقيم فأربعة أقوال؛ البطلان والإتمام معه“ والسلام من ركعتين» وانتظاره بعد 

الفصل الثاي :ي شروط القصر: 


وهي سقة ٠‏ 


e 2 0(‏ : 
وهذا القول هو المشهور في المذهب» وهو الذي اقتصر عليه خليل. الدسوقي ۳٠١/١‏ لكنه: يندب له الإعادة فى 
الوقت . 
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الأول: طول السفر» وهو نثانية وأربعون ميلاء على المشهورء وفاقا للشافعي 
وابن حنبل. وقيل: أربعون . وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام . وقال 
الظاهرية: أقل ما يقال له سفر؛ ولو حرج إلى بستانه . ولا يلفق المسافة ممن 
الذهاب والرحوع؛ بل تكون كاملة في أحدهما. 

الشرط الثاني: أن يعزم من أول سفره على قطع المسافة من غير تردد. 

الالث: أن يقصد حهة»ء فلا يقصر الائ“ ولا من حرج إلى طلب آبق ليرحع 
من أين وحده. 

الرابع: أن يكون السفر مباحا؛ فلا يقصر العاصي بسفره » كقاطع الطريق» 
والعبد الآ بق حلافا لأبي حنيفة . ولا يشترط كون السفر قربة» خحلافا لابن 
حنبل. 

الخامس: أن يجاوز البلد وما يتصل به من البناءات والبساتين المعمورة عند 
الجمهور وقال ابن الماحشون: بعد ثلاثة أميال. 

السادس: ألا يعزم في حلال سفره على إقامة أربعة أيام بلياليهاء وقال ابسن 
حنبل: أكثر من أربعة أيام» وقال أبو حنيفة: حمسة عشر يوما. ولو أقام على نية 
السفر أكثر من ذلك: ل يمتنع القصر. وإن دحل بلدا له فيه أهل وهو له وطن: 
م يقصر. وإن نوى الإقامة ثم بدا له فيها: فاحتلف في تأثير نيته. وال توئ 
الإقامة بعد الدحول في الصلاة: فاحتلف هل يتمها أربعا؟ ولو نواها بعد الفراع 
منها م يعد. 


9 المائم هو المتجرد عن الأهل والوطن» السائح في الأرض أي بلد طابت له أقام فيها ما شاء. حواهر الإكليل 
1 والشرح الكبير ٠۳٦۲/١‏ وقال في القاموس رجحل هائم ومهيوم متحير مادة: (هام). 
في المحطوطات الثلاث أن بدون لا وف المطبوعات بإثباتها وهو الصواب 


۱۸۲ 


الباب الخامس والعشرون 
في العيدين 
وفيه نلائة فصول : 
الأول: في أحکام صلاة العيدين: 
وهي سنة عند الجحمهور. ويؤمر يما من بحب عليه الجمعة»واحتلف فيمن لا بحب 
غلا الاو ك و اا 
وموضعها قي غير مكة: المصلى؛ لا المسجد» إلا من ضرورة. ولا تقام قي 
مو ضعين. 
ووقتها: بعد طلوع الشمس إلى الزوال. 
ومن فاتته: نم يقضها . وقال الشافعي: يصليها على صفتها. وقال ابن حنبل: 
يصلي أربع ركعات. وإذا م يعلم قوم بالعيد إلا بعد الزوال: م يصلوها من 
الغد. ولا تنوب عن صلاة الجمعة» خلافا للشافعي. 
الفصل الثا: في صفتها: 
وهي ركعتان حهرا بلا أذان ولا إقامة» ويستحب: أن يقرا فیها ب "سبح" 
ومحوها. واستحب الشافعي وابن حبيب: ب: "ق" و ب "القمر" ويكبر قي 
الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام» وقال الشافعي: زيادة عليها. وقي 
الثانية: ستاء بتكبيرة القيام عند الإمامين. ولا يرفع يديه مع التكبيرات ق 
الشهور» خلافا للشافعي وابن حنبل . ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره» 
حلافا للشافعي وابن حنبل. وإن نسي الإمام التكبير: يرجع إليه» وقي إعادة 
القراءة قولان. وف سجود السهو لترك التكبير: قولان'. 


المعتمد السجود» انظر الدسوقي ۲۸٠۰/٠‏ 
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وتؤحر الخطبة عن الصلاة: اتفاقا. وهي خحطبتان» يجلس قبلهما وبينهما. ويكبر 
في أومماء وأثنائهماء من غير تحديد. وقيل: سبعا في أوهاء ويعلم اللناس ما 
يحتاحون إليه في يومهم. 

الفصل الثالث: في وظائف العيد: 

وهي: الاغتسال بعد الفجر؛ ويجزئ قبله» والتطيب» والتجمل باللباس» وخصال 
ری ا ان را ری ور ا 
والفطر قبل الخروج في عيد الفطرء وبعده في عيد الأضحى حن يأكل من 
الأضحية» والمشي على طريق والرحوع على أحرى» والتكبير أيام مى في دبر 
الصلوات المكتوبات من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع» وقيل: إلى ظهره» 
وقال ابن حنبل: من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع العيد. وقال أبو حنيفة: من 
صبح يوم عرفة إلى عصر رابع يوم النحر. 

ويكبر الجماعة اتفاقاء والفذ؛ نحلافا لأي حنيفة وابن حنبل. ولا یکبر فی دبر 
التطو ع» خحلافا للشافعي. ولفظه: الله کی الله أکبرء الله کی وقیل: الله كبر 
اک ا کر مد 


الباب السادس والعشرون 
في الاستسقاء 
وفيه ثلائة فصول : 
الأول: في أحكام صلاة الاستسقاء: 
وهي سنة» اتفاقا. سببها الحاجة إلى ماء السماء أو الأرض؛ لزرع» أو شرب 
حيوان» في بر» أو بحر. وتكرر ما احتيج إليهاء ولا يؤمر ا النساء ولا الصبيان 
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في المشهور»”“ خلافا للشافعي. ولا تخرج إليها" البها ئم. وقي خحروج اليهود 
والنصارى: قولان. وعلى الجواز» فاحتلف: هل ينفردون بيوم؟ أو يخرحون مع 
الاش ا 

ووقتها: بعد طلوع الشمس » إلى الزوال. وموضعها: المصلى . 

الفصل الثاي: في صفتها: 

وهي: ركعتان» جهراء بلا أذان ولا إقامة. يقرأ فيهما: ب "سبح" ونحوهاء 
كسائر النوافل و[قال]الشافعي يكير فيهما كالعيد» وقال أبو حنيفة: يدعو في 
الاستسقاء من غير صلاة. 

وها خحطبة تؤخر عن الصلاة عند الجمهور» ويكثر فيها من الاستغفار ووء ظ 
الناس» ثم يدعو مستقبل القبلة» ويؤمن الناس. ويحول رداءه بعد الخطبتين» وقيل: 
بينهما فيجعل ما على الأيسر على الأعن وما على الأمن على الأيسر. واخحتلف: 
هل يقلبه؟ فيجحعل الأعلى أسفل م e‏ ويحول سائر الناس أرديتهم وهم قعود 
عند الجمهور؛ إذا حول الإمام. ولا يحول النساء » ولا من لا رداء له. 

الفصل الثالث: في وظائف الاستسقاء: 

فمنها: التوبة» والاستغفار» ورد المظالم. ولا يؤمر بصيام قبلها“» خلافا لاإبسن 
حنبل والشافعي. وسننها: التبذل» والتواضع في اللباس وغيره. ولا يكبر في 
طريقه» على المشهور. ويتنفل قبلهاء وبعدها» على المشهور. 

المعتمد في المذهب: أا مندوبة» للمتجالة من النساءء وللصبيان» فإن حرحت الشابة: لم تمنع. الشرح 
الكبير ٤٠٥/١‏ 

إليها ساقطة من م 

الصواب: أمم لا ينفردون بيوم» أي وقت» فيكره؛ حشية أن يسبق القدر بالسقي ف يومه» فيفتتن بذلك ضعفاء 
المسلمين. الشرح الكبير ٠٠٦/١‏ 


المشهور أن ذلك غير مطلوب. الدسوقي ٤٠٦/١‏ 
ر وا لنصوص: أن الإمام يأمر بالصدقة ورد المظام. - الشرح الكبير ۹/۱ 
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الباب السابع والعشرون 
ف الكس ف 

وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في أحكام صلاة الكسوف: 
وهي سنة في كسوف الشمس» إجماعا. ويؤمر بها من بحب عليه الجمعة» 
إجماعا. وقي غيرهم» قولان. 
ووقتها: إلى الزوال. وقيل: ما لم يصل العصر. وقيل: ما لم تصفر الشمس. 
وقيل: إلى الغروب» وفاقا للشافعي. 
وإذا حلت الشمس ف أضعاف ” الصلاة » فاحتلف: هل تكمل على هيفة 
الكسوف؟ أو كسائر النوافل؟. 
وموضعها: المسجد» على المشهور . 
وأما حسوف القمر: فيصلي الناس فيه أفذاذا» كسائر النوافل. وقال الشافعي 
وابن حنبل: يصلي فيه جماعة» ككسوف الشمس. 
ولا يمر بالصلاة عند الزلزالء والآيات» خحلافا لابن حنبل. 
الفصل الثان: في صفتها: 
وهي عند الامامین: رکعتان» فى كل ركعة: رکوعان › وقیامان » وسجدتان. 
يقرا في القيام الأول: بسورة البقرة» ونحوها. وني الثاني: دون ذلك. وي الثالث: 
دون ذلك. وقي الرابع: دون ذلك. ويكرر أم القرآن في كل قيام» على المشهورء 
ويسر القراءة» خحلافا لابن حنبل. ويطيل الركوع» ولا يقرأ فيه» وني إطالة 


فى معن الآحر» قال ثعلب: كسفت الشمس وخحسف القمر هذا أحود الكلام. لسان العرب 1۷/۹. 
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السجود» قولان. وقال أبو حنيفة: ركعتان» كسائر النوافل. وليس فيها حطبة 
في المذهب؛ بل يعظ الناس» ويأمرهم بالدعاء والصدقة»وقال الشافعي: يخطب 
فرع: إذا أدرك المسبوق ال ركو ع الثاني فقد أدرك الركعة .° 

الباب الثامن والعشرون 

ي الوتر 

و فيه فصلان: 
الأول: في أحکامه: 
وهو سنة» وأوحبه: أبو حنيفة. ووقته: من بعد صلاة العشاء فى وقتها- تحرزا 
من ليلة الجمع-» إلى طلوع الفجر. فإن طلع : أوتر بعده حلافا لأبي حنيفة. فإن 
ذكر الوتر في صلاة الصبح: فهل يتمادى؟ أو يقطع؟ قولان. ولا يوتر بعد 
الصبح. والأفضل الوتر آخر الليل؛ لمن قوي عليه. ومن أوتر أوله» ثم تنفلء فلا 
يعيد الوتر عند الجمهور خلافا لمن قال: يعيده» ولمن قال: يشفعه بر كعة. 
الفصل الغاي: في صفته: 
وهو: ركعة واحدة» يتقدمها شفع» يفصل بينهما بسلام. وقال الشافعي: لا 
يشترط الشفع. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث لا يسلم بينها. 
وعلى المذهب» فاحتلف: هل تقدع الشفع شرط صحة؟ أو كمال؟ وهل جوز 
الفصل بينهما وبين الوتر بزمان؟ أم لا؟ وهل يختص بنية؟ أو يقوم مقاممه كل 
نافلة؟ . 


ويستحب أن يقرأ فيه ب "سبح" و" قل يأيها الكافرون" أو" بسورة 


8 الصواب: أنه يطيل السجود کال رکو ع» ولا يطيل الجلوس بين السجدتين» اتفاقا. انظر الدسوقي ا 
لان الركوع الأول سنة؛ كالفاتحة الأولي» وقيل: الفاتحة واجحبة -الشرح الكبير ٤٠٤/١‏ 


۱A۷ 


الإحلاص" في ال ركعتين» وني الوتر ب" الإحلاص " و" المعوذتين' 

الباب التاسع والعشرون 

في سائر التطوعات 

وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في ركعتي الفجر: 
ووقتهما: بعد طلوع الفحر فإن قدمهما قبله أو قدم ركعة منهما فعليه الإعادة 
ويقراً فيهما سرا بأم القرآن وحدها وقيل في الأولى بقل يأيها الكافرون » وني 
الثانية بالإإحلاص» وفاقا للشافعي. 
ومن حاء إلى المسجد وقد ركع الفجر فاحتلف: هل يحيي المسجد؟ أم لا ؟فإن 
كان م يركع الفجر في بيته : صلاه ولم يجي المسجد. فإن وجد الناس يصلون 
الصبح: لم ي ركع الفجر في المسجد» ولا في رحابه المتصلة به. 
والضجعة بعد ركعي الفجر: غير مشروعة» خلافا لاظاهرية . 
الفصل الثا: في سائر النوافل: 
قيام الليل: مرغب فيه» وأفضله: آخر الليل. واحتلف: هل الأفضل تكثير 
ال ركعات؟ أو طول القياء؟ 
والترغيب ق ليالي رمضان آكد» ويستحب القيام فيه بست وئلائين ركعة 
سوى الشفع والوتر. وقیل: بعشرین' وفاقا هم. 
والنوافل في البيوت: أفضل؛ ولا يجمع هاي غير رمضان؛ إلا ق المواضع الخفية» 
والجماعة اليسيرة. 
والنوافل بالليل والنهار: مثى » مثن : يسلم من كل ركعتين» حلافا لمن 
قال:من أربع» أو ست. ومن فاتته نافلة: نم يقضها في المذهب» إلا من فاتته 


أي معها الشفع والوترء فتكون: ثلاثا وعشرين ركعة. -مختصر حلیل ص ۲۰ 


۱A۸ 


ر كعتا الفجر؛ فيقضيهما بعد طلوع الشمس» وفاقا هم . 

الباب الموفي ثلائين 

ې سجود القرآن 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: ٤‏ أحكامه: 

وليس بواحب» خلافا لأبي حنيفة“. ويؤمر به القارئ» والمستمع» لاالسامع . 
ويكبر له تي الانحطاط والرفع» ويفتقر إلى شروط الصلاة. ولا إحرام فيه ولا 
تسليم عند الأربعة. ويجوز في صلاة النافلة اتفاقاء وف الفريضة؛ إن أممن 
التخليط . ويسبح قي السجدة» أو يدعو. وورد في الحديث: "اللهم اكتب لي ها 
عندك آجرا» وضع عي يما وزرا» واحعلها لي عندك ذحراء وتقبلها مي كما 
تقبلتها من عبدك TE‏ 
الفصل الثاي: في عدد السجدات: 


وهي في المشهور: إحدى عشرة“ سجدة" الي في الأعراف وقي الرعد 


ا لملسالك ۳۷/٤‏ ۱وا مغن 1۲۳/۱ ومغن امحتاج ۲٠٤/۱‏ 


المنتقى للباحي ۲٠۷/٠‏ والمغيٰ ٠۲١/٠‏ وختصر خحليل ص ۲۷ 

رواه الترمذي )٥۷۹(‏ باب ما يقول في سجود القرآن:......... حاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله إني رأيتن الليلة وأنا ائ كان افا عل دة ا ف هة تاق ا 
فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي ها عندك أجرا...إل..قال ابن عباس : فقراً البي صلى الله عليه وسلم سجدة 
ثم سجد » فقال اين عباس: فسمعته وهو يقول : مثل ما أحبره الرحل عن قول الشجرة.قال أبو عيسى هذا حديك 
عريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبعض أهل العلم يقول إنه لايصح في سجود التلاوة دعاء 
إلا ما روته عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وحهي للذي خلقه 
وشق معه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله حسن الخالقین رواه مسلم (۷۷۱)وأبو داود )٧٤١٤(‏ والترمذي )٥۸۰(‏ 
والنسائي (۱۱۲۸) . 

ا ل اهل اة واحتار بعض أهل المذهب أنه يسجد في كل موضع محتلف فيه ليخرج من الخلاف الدسوقي 
۳۸/۱ 


۸4 


وقي النحل» وفي الإسراء وني مر" وقي أول الحجح"» وني الفرقان» 
وقي النمل”» وقي ألم السجدة” '» وني ص" وفي فصلت . 

فالعشرة يإ جماع» وأسقط الشافعي الي ي ص» وزاد هو وابن حنبل وابن وهب: 
الي في آحر احج وفي النجم' وني الانشقاق» وقي اقرا . 
ومواضعها من الآيات معروفة» إلا أنه احتلف في الي في ص هل هي عند قوله: 
وأناب ؟ أو: وحسن مآب؟ واخحتلف في فصلت: هل هي لي قوله تعبدون؟ او: 
وهم لا يسأمون؟ وي الانشقاق: هل هي عند قوله: لا يسجدون؟ أو هي في 


ا ۱( 


(( سجدة ساقطة و 

TAYE 

١ الآية:ه‎ 7 
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N 
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VENI 
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المشهور: أن محل السجود قي "ص" وأناب» وال في فصلت: " تعبدون" الدسوقي ۲۸۰/۱ أما الي قي 
الحم و" الانشقاق" والقلم وثانيية الحج > فإن مالكا لا يسجد فيهاء لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها 
فيهاء وتقسم الإمام مالك لعمل أهل المدينة على غيره مذهب معروف. 


۱۹۰ 


الكتاب الثالث 
ي الجنائز 

وفيه مقدمة وهسة أبواب: 
الممدمة: 

يلقن امحتضر: لا إله إلا الله» ويدعى له بخير» وليحسن هو ظنه بالله فيغلب(© 
الرحاء حينئذ وني قراءة "يس" أو غيرها عليه قولان" الاستحباب» والكراهة. 
و كذلك في رده إلى القبلة فإذا قضى غمضت عيناه» ووجبت له أربعة حقوق: أن 
یغسل» ویکفن» ویصلی علیه» ویدفن. 


وقي الكتاب خمسة أبواب : 


الباب الأول 
في الغسل 

وهو فرض كفاية» وقيل: سنة» ثم النظر في صفة الغسل والغاسل ففي البباب 
فصلان: ) 
الفصل الأول: في صفة الغسل: 
وهو كغسل الحنابة. ويجرد؛ خلافا للشافعي»ولكن تستر عورته. ويوضاً حلاف 
لأي حنيفة» والمطلوب غسل جميع حسده مرة ويستحب الزيادة وترا ويجعل قي 
الأحرة كافور أو غيره من الطيب» ويعصر بطنه عصرا خحفيفا برفق إن احتيج 
إلى ذلك» ولا يقص شعره ولا أظفاره خلافا للشافعي . 


في ح فلي فلیغلب 

مغرو عن مالك أنه كره القراءة عند رس الميت» أو رجليه» أو غير ذلك بسورة يس لأنه م يكن معمولا 
به. وابن حبیب: استحب القراءة؛ للأثر الوارد في ذلك - المدونة ٠۷٤/١‏ والعدوي علي الرسالة aE‏ 
i 2. (7‏ 

٠ ٠‏ برفق ساقطة من ع و ح 


۱۹۱ 


الفصل الثاي: في الغاسل: 
ويغسل الرحل الرحل» والمرأة المرأة اتفاقاء فإن عدم: يمم الرجل المرأة الأجنبية 
إلى كوعيهاء وتيممه إلى مرفقيه. 
ويغسل الرحل ذوات محارمه من فوق ثوب» وقيل: ييممها » وتغسله كدلك. 
وقيل: متجردا مستور العورة ويغسل كل واحد من الزوجين لصاحبه؛ إذا اتصلت 
العصمة إلى الموت. وقال أبو حنيفة: لا يغخسل الرحل زوجته. 
فأما المطلقة البائنة: فكالأحنبية. وف الرحعية: قولان. ويغسل النساء الصبي ابن 
سبع سنين» واحتلف: في غسل الرحل الصبية . 
فرع: واحتلف في نحاسة ابن آدم إذا مات» وعلى ذلك: احتلف في جحاسة 
غسالته» وف إدحاله المسجد. والأصح: أنه لا ينجس. 

الباب الثاي 

ي التكفين 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: 
يخر ج الكفن من رأس مال الميت» فإن لم يكن له مال: فمن بيت مال المسلمين» 
فإن م يكن: فعلى المسلمين. وعلى السيد تكفين عبده. واحتلف في التزام 
تكفين الوالد ولده والولد والديه. وفي الزوحة ثلاثة أقوال: تكفن من مالحا ومن 


مال زو جحهاء ومن ماها إن كانت موسرة » ومن ماله إن كانت معسرة 


المذهب عند الالكية: أنه يجوز غسل صبية رضيعة وما قارها كزيادة شهر على مدة الرضاع» لا بنت ثلاث 
سنين» وقال ابن القاسم من المالكية: إنه لا يغسل الرحل الصبية وإن صغرت حدا › أما الحنفية والشافعية فققالوا: 
إنه لا بأس للرحل أن يغسل الصبية الي لا تشتهى إذا ماتت؛ لأن حكم العورة غير ثابت في حقهاء وصرح أحمد بأن 
الرحل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة . انظر مواهب الحليل ۲٠٤/۲‏ والشرح الصغير ٠٠٠/١‏ وبدائع الصنائع 
۳٠۹/١‏ وحاشية الجحمل ٠٦۰/۱‏ والمغن ٥۲۷/۲‏ 


۱۹۲ 


الفصل الثاي: في صفته: 
یکفن في الجائز من اللباس» وأما الحرير: ففيه ثلاثة أقوال: الجواز» والمن» 
واحتصاص الحواز بالنساء”“ ويستحب فيه البياض» والوتر. وأقله: ثوب 
واحد. وأكثره: سبع. وقال قوم: لا ينقص عن ثلاة. 
ويلصق .نافد البدن من العينين والمنخرين والأذنين: قطن. ويجعل حنوط؛ من 
كافور» أو مسك» أو غير ذلك: في مواضع سجوده» ومغابن بدنه» وف 
أكفانه. ويفعل بامحرم ما يفعل بالحلال > وقال الشافعي: لا يغطي رأسه» ولا 
يقرب طيبا. 
فرع: إذا ماتت الحبلى وجنينها يضطرب في بطنهاء فاحتلف: هل يبقر بطنها 
وخر ج الحنين؟ ام لا (٩‏ 
الباب الثالث 
في الصلاة على الجنازة 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: من يصلي عليه: 
وهو من فيه هسة أو صاف: 
الأول: أن يكون قبل ذلك معلوم الحياة » فلا يصلى على مولود ولا سقط إلا 
إن علمت حياته؛ بارتضاع أو حركة» أو يستهل صارحا » خلافا لأ حنيفة. 


نظ الوه +١‏ وشهر خليل الكراهة -المختصر ص/٥٤.‏ 

المغابن جمع مغبن كمترل وهي الأرفاغ والآباط» كما فى اللسان والقاموس .وانظر المدونة ٠۸۷/١‏ 
e‏ 

E‏ تيقنت حياته: بقر بطنها » ولكن العتمد في المذهب أَما لا تبقر» ولا تدفن إلا بعد 
تحقق موته - الشرح الکبیر ٤۲۹/۱‏ 


4۳ 


الثانن: أن يكون مسلما. فلا يصلى على كافر أصلاء ويدفن الذمي» ولا بأس أن 
يدفن المسلم أقاربه الكفارء وأما أطفال المش ر كين فإن كانوا مع آبائهم لم يسبوا 
ولم يسلم أحد منهم لم يصل عليهم إجماعاء فإن أسلم الأب حكم للولد بالإسلام 
بخلاف الأم في المشهور» وإن كانوا مسبيين واشتراهم مسلم: فلا يحكم بإسلامهم 
حي تظهر علامة الإسلام عليهم في المشهور. 

الثالث: أن يوحد جحسده» أو أكثره» فلا يصلى على عضوء خلافا للشافعي. 
الرابع: أن لا يكون شهيداء فالشهيد إذا مات في معترك الجهاد لم يغسل وم 
يكفن ولم يصل عليه» ويدفن بثيابه ويتزع عنه السلاح » وقال أبو حنيفة: لا 
يغسل ولكن يصلى عليه فإن قتل تي غير المعترك ظلما » أو أحرج من المعترك 
حيا ولم تنفذ مقاتله م مات غسل وصلي عليه في المشهور» وفاقا للشافعي ومن 
قتل فى المعترك في قتال المسلمين غسل وصلي عليه فإن كان الشهيد جنبا فاحتلف 
NE‏ 

الخامس: أن يكون حاضرا .فلا يصلى على غائب عند الجمهور» وكل من لا 
فل ع ابل 

الفصل الثاي : فيمن يصلى عليها . 

والأولى: من أوصى الميت أن يصلى عليه ثم الواليء ثم الأولياء العصبة؛ على 
مراتبهم في ولاية النكاح. وقال الشافعي : الولي أولى من الوالي » ولا يصلي 
الإمام على من قتله في حد» أوقصاص»ويصلي عليه غيره. وينبغي لأهل الفضل أن 
جتنبوا الصلاة على المبتدعة ومظهري الكبائر ردعا لأمثاهم 

الفصل الثالث: في كيفية الصلاة 


: N ET ا‎ O) 
. ٤۲١/١ الأظهر منهما: عدم الغسل» وهو اختيار أصبغ وابن الماحشون -الدسوقي‎ 


۱۹٤ 


وأركافا أربعة: النية . والتكبير أربعا »لا يزاد عليها ولا ينقص »عند الأربعة › 
وقال قوم: نلاا وقوم: حهمسا» وقوم ستا. والدعاء للميت. والسلام . وزاد 
الشافعي وابن حنبل وأشهب: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى . ويرفع يديه في 
التكبيرة الأولى خحاصةء على المشهور. وقي سائرها لابن وهب. والأكمل في 
الدعاء: أن يبدأ بحمد الله م الصلاة على البي ي تم يدعو للميت »وليس في 
ذلك قول خصو ص » ومن أنه ما ذکر ابن أي زید تي "الرسالة "© 

فرع: إدا أدرك المسبوق الإمام ي کر دحل معه اتفاقاء وقي دخوله معه قي غير 
حالة التكبير روايتان» قيل: يدخحل فيكبر وفاقا للشافعي» وقيل: يقف حي يكبر 


والاحتياط تقليد أشهب والشافعى وأحمد في هذاء لما روى الشافعي في مسنده عن أي أمامة بن سهل أنه أخحبره 


رحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أن السنة قي الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
مسند الشافعي )۴١۹(‏ وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على 
جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب» فقال: ليعلموا أَما سنة. البخاري )٠۳۳١(‏ وأبو داود )۳٠۹۸(‏ والترمذي )٠٠۲۷(‏ 
قال الصاوي على الشرح الصغير ومن الورع مراعاة الخلاف ٥٥٥/١‏ وانظر الفواکه الدوان ٠٣١۹/۱‏ 

بل فرذت اخاديف ادغ صر هة للحي ها حديث عوف بن مالك قال : " ضلۍ رمول آله صلی الله 
عليه وسلم على جنازة » فحفظت من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له» وارهمه» وعافه» واعف عنه» وأکرم نزله» 
ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا حيرا 
من داره» وهلا حيرا من أهله وزوحا خيرا من زوجه» وأدخله الحنة» وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النان 
خی میت أن ا کوت آنا دال ايت رواه مسلم الحديث رقم: ( )٠٦٠٠١‏ وأحاديث أخر 

هوالفقيه الجليل عبد الله أبومحمد بن أي زيد القيرواني صاحب التصانيف المفيدة» كان يلقب مالك الثان لتصدره 
في المذهب وعلو شأنه في جميع العلوم» من مؤلفاته: النوادر والزيادات والرسالة واخحتصار المدونة وغيرها›ء ت: 
۹ مھم 

اظ الرسالة مع حاشية العدوي ۳۷٦/١‏ وقال ابن شاس في عقد الجحواهر ۲۹۸/١‏ وكان مالك يستحب من 
الدعاء ما رواه أبو هريرة وهو بعد ححمد الله والصلاة على الي صلى الله عليه وسلم " اللهم إنه عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك كان يشهد أنك أنت الله لاإله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بهء اللهم إن كان سنا 
فزده ي إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده " الموطاً الحديث رقم: 
)٥۳١(‏ وانظر الررقان على الموطإ ۸۹/۲. 


4۹0٥ 


الإمام فيكبر معه» وفاقا لأبي حنيفة» ثم إذا سلم الإمام فإن ت ركت له الجنازة 
تدارك ما فاته من التكبير بدعاء» وإن رفعت كبر نسقا. 
الفصل الرابع : 
في فروع: 
الأول: يشترط في صلاة الجنازة شروط الصلاة . 
افا لا يصلى عليها قي المسجد إلا أن يضيق الطريق خلافا للشافعي. 
الثالث: لا يصلى على من دفن إذا كان قد صلى عليه حلافا للشافعي. فإن 
کان ۾ يصل عليه: أحرج للصلاة عليه ما م يفت. فان فات: صلی على قبره» 
حلافا لسحنون.وفواته بالفراغ من دفنه. وقيل: بأن يخشى عليه التغير . 
الرابع: يقف الإمام عند وسط الرحل وعند منكي المرأة» وقيل: عند وسطها. 
الخامس: 
إذا احتمعت جنائز فيجوز أن تفرد كل واحدة منها بالصلاة» وأن يصلي علي 
جميعها صلاة واحدة» ويقدم إلى الإمام: من كان أفضل. فيقدم الرجال على 
لنساء» والأحرار على العبید» ویقدم کبار کل صنف على صغاره» ویقدم من له 
مزية دينية. فإن استووا: قدم بالسن. فإن استووا: قدم بالقرعة أو التراضي. 
الباب الرابع 
في مل الجنازة ودفنها 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ٤‏ حمل الجنازة: 
وليس قي ذلك ترتيب على المشهور. وقيل: يستحب الحمل من الحوانب الأربع» 
ويعشي الماشي قدام الجنازة والراكب خلفها» على المشهور» وقيل: خلفها مطلقا 
وفاقا لأبي حنيفة» ويتأحر النساء مطلقاء وتمنع من يخاف الفتنة من خحروحها 
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ویکره لغيرها إلا للقريب حداء ولا يقام للجنازة عند الجمهور لأنه منسوخ» ولا 
بأس أن ينقل الميت من بلد إلى آحر إن کان لم يدفن 
الفصل الثاي: في الدفن : 
ولا بأس أن يدحل اميت في قبره من أي ناحية كان والقبلة أولى» ويضعه في قبره 
الرحال وليس لعددهم حد من شفع أو وتر» وإن كانت امرأة فيتول ذلك 
زوحها من أسفلها وحارمها من أعلاهاء فإن لم يكن فصالحوا المؤمنين فإن وحد 
من النساء من يتولى ذلك فهو أولى من الأحانب. 
ويضجع اميت على حنبه الأبعن» مستقبل القبلة» وتمد يده اليم مع حسده» 
CENE ga yS‏ 
يستوي. ويستحب الدعاء له حينفذ ويستحب أن يحثي كل من دنا حثيات» 
وقيل: لا يستحب» وتستر المرأة بثوب حن توارى. 
ومن دفن بغير غسل أوعلي غير وجه الدفن» فإن تغير: م بخرج. وإن م يتغير: 
فقولان. ومن مات في البحر: غسل وكفن» وصلي عليه» وانتظر به البر: إن 
طمع بذلك في اليوم وشبهه» ليدفنوه فيه. وإن كان البر بعيدا: أو حيف عليه 
التغيير: شدت عليه أكفانه ورمي قي البحر» مستقبل القبلة» حرفا على شقه 
الأععن. واحتلف: هل يقل بحجر؟ ام لا؟ 

الباب الخامس 

في صفة القبور 
و فيه فصلان: 
الفصل الأول: في صفة القبور: 


4۹۷ 


واللحد" أفضل من الشق إن أمكن» ويكون إلى جهة القبلة» ويستحب أن لا 
يعمق القبر» ويكره بناء القبور وتحصيصهاء خلافا لأبي حنيفة » فإن كان 
للمباهاة: حرم .وإن كان لقصد التمييز: فقولان. ولا يرفع القبر إلا بقدر شبر؛ 
واحتلف في جواز تسنيمه. ولا يدفن فى قبر واحد ميتان؛ إلا للضرورة. م 
يرتبون إلى اللحد كترتبهم إلى الإمام. 
وأفضل ما يسد به القبر: اللبنء ثم اللوح » ثم القرمد والآجرة» ثم الحجارة م 
القصب» كل ذلك أفضل من سن التراب. وسن التراب: أفضل من التابوت. 
وإذا دفن ميت: فموضعه حبس. وقي دفن السقط قي البيوت قولان. 
الفصل الثاي :ی احترام القبور: 
وتحترم القبور؛ فلا تنبش عظام الموتى عند حفر القبور» ولا تزال عن موضعهاء 
ويتوقى كسر عظامه» ولا بمشي على قبر ظاهرء ولا يجلس عليه لبول ولا غائط 
في المذهب» خلافا لمن منع الجلوس مطلقا. 
خاتمة: تحرم النياحة» ولطم الخدود» وشق الجيوب» بخلاف البكاء لارحمة. 
ويستحب التعزية» والدعاء للميت والمصاب» وحضه على الصبر» وتيئة طعام 
لأهل الميت» ولا يعذب للميت ببكاء أهله عليه» إلا إذا أوصى بذلك. 

الكتاب الرابع 

ي الزكاة 

وهي فرض من قواعد الإسلام» من ححد وحوها: فهو كافر. ومن منعها: 
أحذت منه قهراء فإن امتنع: قوتل حن يؤديها . 


وف الکات رة اواب 


اللحد أن يحفر في أسفل القبر من حهة القبلة مكانا يسع الميت » وهو أفضل من الشق تي أرض صابة لا ماف 
تمایلها وإلا فالشق أفضل - الدسوقي ٤٠۹/۱‏ 
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لباب الأول 
في شروط وجوب الزكاة 

والزكاة قسمان: زكاة أموال» وزكاة أبدان؛- وهي زكاة الفطر-» وستأن. 
فأما زكاة المال فشروط وجوجا ستة: 

الشرط الأول: الإسلام؛ فلا زكاة على كافر بإجماع؛ لأنه ليس من أهل 
إحداهما: أنه يؤخذ العشر من أهل الذمة والحربيين» إذا اتجروا إلى بلد من بلاد 
السلمين من غير بلادهم» وإن تكرر ذلك مرارا في السنة سواء بلغ ما بأيديهم 
نصابا؟ أم لا؟ واشترط أبو حنيفة فيه النصاب» وقال: إنما يؤحذ من الذمى 
نصف العشر خحاصة ومن الحربي العشر. وقال مالك: إبما يؤخحذ منهم نصف 
العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خحاصة. وقال 
الشافعي: لا يؤخحذ منهم شيء. 

والأحرى: أن الشافعي وأبا حنيفة قالا تضاعف ال زکاة على نصاری بي تغلب 
خحاصة» ولا يحفظ عن مالك قي ذلك نص. 

الشرط الثاني: الحرية فلا تحب في المذهب على عبد ولا على من فيه شاىة“ 
رق» ولا على سيد وفاقا لابن حنبل. وقال الشافعي: وأبو حنيفة : زكاة مال 
العبد على سيده» وقال الظاهرية: على العبد ق ماله. 


قي نسخة ع : شعبة وفي المطبوعات: بقية. 

انظر المدونة ٤۸/١‏ ۲والذحيرة للقراني ٠٠/١‏ وقال الشيخ محمد عليش: وقي الشاذلي على الرسالة قال ابن عبد 
السلام : عندي أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد لأنه ملوك لأحدها قطعا » فكأنه جعله من فروض الكفاية. 
الدسوقي ١ |١‏ وهذا القول أولى بالصواب لأن غيره يؤدي إلى إسقاط ركن من أركان الإسلام دون مبرر 
واضح. وابن عبد السلام هذا هو: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الأموي التونسي ت ۹٤۷ه_‏ له كتاب "تنبيه 
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وأما البلوغ والعقل: فلا يشترطان بل يخرحها الولي من مال ابحنون والصي 
وفاقا للشافعي وابن حنبل» وقال أبو حنيفة يخرج عشر الحرث لاغير وأسقطها 
e‏ 
الشرط الثالث: كون المال نما تحب فيه الزكاةء وهو ثلاثة أصناف : العين 
»والحرث» والماشية» وما يرحع إلى ذلك بالقيمة كالتجارة. فلا بحب قي الجواهر» 
ولا العروض » ولا أصول الأملاك. ولا الخيل والعبيدء ولا العسل واللبنء ولاغير 
ذلك؛ إلا أن يكون للتجارة. وأو حبها أبو حنيفة في الخيل السائمة للتناسل. 
وأوجبها الظاهرية في العسل. 
الشرط الرابع: كونه نصابا أو قيمة نصاب. 
الشرط الخامس: حلول الحول في العين» والطيب في الحرث» وججيء الساعي مع 
الحول قي الماشية. 
الشرط السادس: عدم الدين» يشترط في زكاة العين حاصة » فإن كانت له 
عروض تفي بدينه: ۾ تسقط ال زكاة عنه. وقيل: تسقط . وفرق ابن القاسم بين 
الدين من الزكاة فيسقط الزكاة مع العروض وبين غيره. وقال أبو حنيفة: بمنع 
الدين زكاة ما عدا الحرث. وقال قوم: ينع مطلقا. وعكس قوم. 
الباب الاي 
في خحصال الزكاة 
شرو ط صحة حصال الزكاة ثلائة : 
الشرط الأول النية: على حلاف في المذهب ينبن عليه هل تحزئ من دفعها كرها 
أم لا ؟ والصحيح ما بتحزئه كالصي واجنون» 


بن محمد المنوقي العدوي الإمام الجليل المؤلف المحقق صنف التصانيف النافعة في الفقه فقد شرح رسالة اا زايد 


Y e 


والثاني: إحراحها بعد وحوما بالحول أو الطيب أو ججيء الساعي. فإن أحرجها 
قبل وقتها: م جحزه» حلافا هم. وقيل: بحزئه إذا قدمها بيسير» وقد احتلف في 
حده» من يوم أو يومين» إلى شهر. وتأحيرها بعد وقتها مع التمكن من 
إحراجحها: سبب للضمان والعصيان . 
التالث: دفعها لمن يستحقهاء 
ومنوعاها ثلائة: أن تبطل بالمن والأذى» وأن يشتري الرحل صدقته»وأن يبحشر 
المصدق الناس إليهاء بل ي زكيهم .عواضعهم. 
وآدابما ستة: أن يخرجحها طيبة بها نفسه» وأن تكون من أطيب كسبه» ومن 
خياره» ويسترها عن أعين الناس» وقيل: الإظهار قي الفرائض أفضل» وأن يجعل 
من يتولاهاء» حوف الثناء. وأن يدعو قابضها لدافعها وأوحب ذلك الظاهرية. 
الباب الغالث 
في زكاة العين 
وهو الذهب والفضة» سواء كان مسكو كاء أو مصوغاء أو نقرة". 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: في النصاب: 
ونصاب الذهب: عشرون دينارا شرعية» وزن كل دينار: اثنتان وسبعون حبة 
من الشعير المتوسط» وهي نحو سبعة عشر دينارا من الجارية في زمانناء ونصاب 
الفضة مائتا درهم شرعية [وهي مس أواق شرعية]“ وزن كل درهم مسون 
حبة ومسا حبة من حبات الشعير المتوسط وهي نحو مائة وأربعين مثقالا من 


النقرة هي: القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في القاموس » وقال قي المصباح: القطعة المذابة من الفضة وقبل 
الذوب هي تبر. 
ما بين المعكوفتين ساقط من ع 
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الماقيل الحارية الآن بالأندلس وسائر المغرب. وهي الي في كل دينار عشرة 
دراهم وي كل سبعة دنانير أوقية من أواقي زماننا. 

وتضم أصناف الذهب والفضة بعضها إلى بعض» ويضم الذهب إلى الفضة» 
حلافا للشافعي وابن حنبل. وضمه بالأحزاء» دون القيمة فيكمل يما نصاب . 
فمن كان له نصف نصاب من ذهب» ونصفه من فضة: وحبت عليه الزكاة. 
فلو كان له دون نصاب من ذهب» وقيمة نصاب من الفضة: لم بحب عليه . 
المسألة الثانية: 

أ کات الد انر و الدراهم الناقصة تحري عددا يجريان الوازنة ففيها زكأاة 
الوازنة حلافا هما وقال سحنون: إنا تحب إن كان النقص يسيرا وإن كانت لا 
تحري بجريان الوازنة فلا زكاة فيها اتفاقا حن ببلغ وزها مس أواق. 

المسألة الثالغة: 

إن كانت الدراهم أو الدنانير مخلوطة بالنحاس أو غيرها أسقط و زكى عن العين. 
المسألة الرابعة: في القدر المخرج 

وهو: ربع العشر ففي العشرين دينارا: نصف دينار» وي مائ درهم: همسة 
دراهم» وما زاد فبحساب ذلك وان قل» حلافا لأبي حنيفة قي قوله لا شيء ٿي 
الزائد حن يبلغ أربعين درهما. 
ويدفع عن الذهب ذهبا وعن الفضة فضةء فإن أراد أن يدفع ذهبا عن فضة أو 
فضة عن ذهب جاز قي الوحهين حلافا للشافعي فيهماء ولسحنون في دفع 
الذهب عن الفضة» وعلى الجواز فيدفعها بالقيمة ما بلغت قي المشهور» وقيل: 
بالقمية ما م تنقص عن عشرة دراهم للدينار» وقيل: بعشره دراهم شرعية 
للدينار الشرعي. 

المسألة الخامسة: في من استفاد مالا: 
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فإن كان من هبة أو من ميراث أو بيع أو غير ذلك: م تحب عليه زكاة حي 
يحول عليه الحول» وإن کان ربح مال زكاه لحول أصله؛ كان الأصل نصابا أو 
دونه» إذا تم نصاب” برجحه» فإن ربح المال مضموم إلى أصله . 

وإذا استفاد فائدتين فإن كانت كل واحدة نصابا فأكثر: زكاها لحوها. وإن 
كمل النصاب بضم إحداحما إلى الأحرى: زكاهما معا لحول الثانيةء وإن كانت 
الأولي وحدها نصابا: زكاها لحوهماء وانتظر بالثانية حوها. وإن كانت الثانية 
نصابا وحدها: زكاهما معا حول الثانية. 

الملسألة السادسة: في زكاة الحلي: 

ينقسم حلي الذهب والفضة أربعة أقسام: 

الأول: أن يتخذ لللباس الجائز فلا زكاة فيه حلاف لي حنيفة . 

والثاني: أن يتخذ للتجارة: ففيه الركاة إجماعا. ويعتبر بوزنه» دون قيمة صياغته . 
اقلت للاي 

والرابع: للادحار» ففيهما قولان. 

فرع: إن كان حلي الذهب والفضة منظوما بجوهر بمكن نزعه من غير فساد: 
ز كى الحوهر زكاة العروض» والذهب والفضة: زكاة العين. وإن م يكن نزعه 
إلا بفساد: أعطى لكل حكمه» وقيل: يعطى الحكم للاأكثر. 

السألة السابعة :فيما يجوز من الحلى: 

أما للنساء» فيجوز مطلقا. وأما للرحال: فتجوز تحلية السيف بالفضة اتفاقا. 
وني تحليته بالذهب قولان” . وقي إلحاق سائر آلات الحرب بالسيف: قولان. 
ويجوز تحلية لصحف بالذهب والفضة» والخاتم بالفضة حاصة. وكل ما لا يجوز 
من حلي وأواني فضة أو ذهب: ففيه الزكاة. 


)۱( ي م ع ا 
التقضصيل ق الدسوقى ۳/١١‏ 


الباب الرابع 
في الركاز والمعادن 

أما ال ركاز: فهو الكثز ويختلف حكمه باحتلاف الأرض الي وحد فيها وذلك 
أربعة أنواع: 
الأول: أن يو جحد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية: فهو لواحده» وفيه الخمس 
إن كان ذهبا أو فضة» فإن كان من غيرهما فلا شىء فيه. وقيل: الخمس. 
والان: أن يوحد ف أرض متملكة» فقيل يكون لواحده» وقيل: لمالك الأرض . 
واقالت: أن يو جحد في أرض فتحت عنوة» فقیل: لواحده وقيل للذين افتتحوا 
الأرض. 
والرابع :أن يو حد ف أرض فتحت صلحا فقیل: لواجده» وقيل: لأهل الصلح 
وهذا كله ما م يكن بطابع المسلمين» فإن كان بطابع المسلمين فحكمه حكم 
اللقطة. 
وأما المعدن : فهو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة» بعمل وتصفية. 

وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى: في ملكه. 

- الأول: أن يكون فى أرض غير متملكةء فهو للامام. 

- وأن يكون فى أرض مملكة لمعين فهو لصاحبهاء وقيل: للامام . 

a ETE f‏ و 6 ت 

ج وان يكون ف أرض ملكة لغير معين كأرض العنوة “ والصلح» فقیل: ا 

افتتحها. وقيل: للامام . 


٠‏ رض اة هی الى فتحها المسلمون بالقوة» أما أرض الصلح: فهي الي فتحها المسلمون بالتصال مع أهلها. 
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المسألة الثانية: الواحب في المعدن الزكاة وهي ربع العشر إن كان نصاباء فإن 
كان دون النصاب فلا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب من نيله نم 
يزكي ما يخرج بعد ذلك من قليل وكثير ما دام النيل قائماء فإن انقطع وحرج 
نيل آخحر م يضم ما أحرج منه إلى الأول وكان للثاني حكم نفسه. 
ولا حول في زكاة المعدن؛ بل يزكى لوقته» كالزرع» حلافا للشافعي. وقال 
ارج وان ا رى دور کا موا کن وا ا 
غر لك 
الباب الخامس 
في التجارة 

وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام: 

- للقنية“ حالصا: فلا زكاة فيه إجاعا. 

- وللتجارة حالصا: ففيه الزكاةء حلافا لاظاهرية. 

- وللقنية والتجارة: فلا زكاة فيه» حلافا لأشهب. 

- وللغلة والكراء: ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان. 

ولا بخرج من القنية إلى التجارة .مجرد النية» بل بالفعل» حلافا لأب ثور . 

ويخرج من التجارة إلى القينة بالنية» فتسقط الزكاة حلافا لأشهب. 

ثم إن التجارة على ثلائة أنواع: إدارة »واحتكار» وقراض . 

فأما المدير: فهو الذي ببيع ويشتري ولا ينتظر وقنا ولا ينضبط له حول 

كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهرا ني السنة فينظر فيه ما معه من العين ويقوم 

ما معه من العروض ويضمه إل العين ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابا بعد 

إسقاط دين إن كان عليه. 


)0 القنية: یک به ويقتنيه الإنسان ولا يقصد به التجحارة. 
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وأما غير المدير: وهو الذي يشتري السلع وينتظر هما الغلاء فلا زكاة عليه 
فيها حي يبيعهاء فإن باعها بعد حول أو أحوال زكى الثمن لسنة واحدة 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: تزكي كل عام وإن لم يبع » وهو عندها: خير بين 
إحراج eee‏ أو قيمتها . 

فرع : من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من نمن ذلك عين: فلا زكاة 

SEAR UD EES عليه» خحلافا هما.‎ 

وأما القراض: ففيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: فى وحوب الزكاة على رب الال والعامل؛ وذلك أمُما إن كانا 

معا ممن لا تحب عليهما الزكاة لكوخما: عبدين» أو ذميين»ء أو مديانين» فلا زكاة 

على واحد منهما. وإن كانا من تحب عليه الزكاة: وحبت على كل واحد 

EAE OSE E EE E 

فیراعی فيه حال نفسه» اتفاقا. 

وأما العامل؛ فقيل: يراعى فيه حال رب لمال » فإن كان ممن بحب عليه: 

وت عل العا سرا كان ن ص عله ام لار كات را س المال وجميع 

الربح» وقيل: يراعي حكم العامل لي نفسه. 

المسألة الثانية: في اعتبار النصاب» وفيه قولان: 


أحدهما: أن يعتبر بأن يكمل من رأس لمال وجيع الربح. 


ملحص مذهب مالك في هذه المسألة ما يلي: فاشترط في المدونة في زكاة العروض أن کون :ادر ناص 
من العين عند الحلول ولو قل كدرهيم» اما إذا م ينض له شيء: فلا زكاة عليه» انظر المدونة۱/١٠۲.وروى‏ 
مطرف وابن الماجحشون عن مالك عدم اشتراط النضوض» وهو قول ابن حبيب» وبه قال الثلاثة -انظر المغن ۳٠/۳‏ 
وابجموع ٤۷/١‏ واللباب ٤۸/١‏ اوالمنتقى للباحي۲/٤١٠.‏ 
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الثاني: أن يكمل من رأس لمال وحصة ربه» فتحب الزكاة على هذا فى < _ظ 
العامل: و إن م یکن فيه نصاب» ويز کي کل واحد منهما على حظه» وفاقا 
لأي حنيفة. وقيل: يزكي رب المال على الحميع» وفاقا للشافعي. 
المسألة الغالغة: في وقت إخراج الزكاة: 
إن كان العامل مديرا زكى المال عند المفاصلة لكل سنة بقيمة ما كان فيها. 
وإن كان غير مدير: زكى عند المفاصلة لسنة واحدة »› إلا إن كان رب الال 
مديرا لنفسه» والذي بيده أكثر نما له بيد العاملء فالمشهور أن رب للمال يقوم ما 
بيد العامل ويز كيه من ماله قبل المفاصلة» وقيل: بعدها. 
تم احتلف: هل يقوم جميع المال كل سنة بربجحه؟ أو يقوم رأس المال وحصته من 
الباب السادس 
في زكاة الديون 
المسالة الأولى : في أنواع الديون: 
وهي أربعة؛ دین من فائده» ومن بحارة» ومن سلف» ومن غصب. 
فأما دين الفائدة؛ كاليراث والمبة والمهر والأرش والأجرة والكراء ومن 
العروض فلا ز كاة فيه حي يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه . 
وأما دين التجارة؛ فحکمه کعروض التجارة يقو مه المدير ویز كيه غير 


مدير لسنة وأاحدة ادا قىضه 
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وأما دين السلف: فيز كيه غير المدير لسنة واحدة إذا قبضه»ء واحتلف هل يقومه 
المديرء اَم لا؟ . 

وأما دين الغصب: فلمشهور أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه كالسلف. وقيل: 
يستقبل به حولا من يوم قبضه »كالفائدة. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في الدين 
حي يقبضه فاذا قبضه: زكاه لا مضى من السنين» وقال الشافعي يز كي الدين 
لكل سنة وإن لم يقبضه» إذا كان على مليء. 

٠‏ المسألة الثانية :إذا قبض من دينه نصابا زكاه وزكى ما يقبض بعده من قليل أو 
كثير» وإن قبض أقل من النصاب فلا زكاة عليه حلافا لأبي حنيفة إلا إن كان 
عنده من الناض ما يكمل به النصاب» وإن قبض آقل من النصاب تم قبض ما 
يكمل به النصاب: زكى جيع النصاب بحول المقبوض الثاني» سواء بقي المال بيده 
أو أنفقه على حلاف في إنفاقه وضياعه. ومن أودع مالا زكاه لكل حول . 


الباب السابع 
في زكاة الحرث 
وفیه مس مسائل: 
المسألة الأولى: فيما تجب فيه: 
فإن ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع: 
- الأول الحبوب: فتجب الزكاة في القمح والشعيرء إجماعا. وقي سائر 
الحبوب الى تقتات وتدخحر» عند الجمهور. 


المعتمد: أن القرض لا ي زكى حن يقبض» وإنغا يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه؛ كامحتكرء إلا إذا أحر قبض الدين 
فرارا من الزكاة: فإنه يزكيه لكل سنة» انظر حواهر الإكليل ١/١١٠.وتبيين‏ المسالك ٠۰/۲‏ والشرح الصغر 
TY‏ 


- والثاني: الثمار فتجب في التمر والزبيب» إجماعا. وف الزيتون » خحلافا 
للشافعي. ولا تحب في الفواكه؛ كالتفاح» والرمان» خلافا لأبي حنيفة. 
وأوجبها ابن حبيب: في التين. واخحتلف لي الترمس» وزريعة الكتان 
والقرطم وهي زريعة العصفر. والثالث: الخضراوات والبقول: فلا زكاة 

- المسألة الثانية : في النصاب: 

وهو معتبر في هذا الباب خلافا لأبي حنيفةء فلا زكاة في أقل ممن خمسة 

أوسق» والوسق: ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بعد البي صلى الله عليه 

وسلم» وقدر النصاب نو اي عشر قنطارا أندلسية 

فيخرص العنب كم يكون فيه من زبيب» والنحل كم يكون فيه من قمر 

واحتلف يي حرص ما لا يزبب ولا يتمر» من العنب والنحل. ولا يخرص غير 

ذلك» فإن دعت ضرورة إلى حرصه لم يخرص في المشهور» وقيل: خرص 

وقيل: جعل عليها أمين. 

ويحب أن يكون الخارص: عدلاء عارفا. ويكفي الواحد» في المشهور. 

فإن أحطأً قي الخرص» فاحتلف: هل يعمل على الخرص؟ أو على ما وجد؟. 
المسألة الثالة: في الواجب 

وهو محتلف باحتلاف سقي الأرض فما سقي سيحا بالمطر أوالعيون والأار 

ففيه العشر» وما سقي نضحاء أو بدلوء أو سانية: ففيه نصف العشر» فإن 

سقى هما واستويا فثلائة أرباع العشرء وإن احتلفا: فهل يجعل الأقل تبعا 

للأكثر» أو كل واحد منهما بحسابه؟ قولان . وقال ابن القاسم : المعتبر ما 
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حيي به الزر ع“ ويؤحذ نما لا يعصر من نفسه وما يعصر كالزيتون من 
زت 

الملسألة الرابعة :فيما يضم بعضه إلى بعض لتکمیل النصاب: 
فالقمح والشعير والسلت: صنف واحد. والذرة والدحن والأرز: صنف في 
المشهور.والقطان: صنف واحد. وهي: الحمص» والعدس » والفول» والترمس» 
واللوبياء والجلبان. واحتلف ف البسيلة» وهي: الكرسنة؛ هل تلحق ما؟ أو هي 
صنف و حدها؟. 

ويخرج كل واحد بحسابه» وله إحراج الأعلى عن الأدن» جخلاف العكس. ولا 
يضم شيء إلى شيء آخر عندهم» ويضم أنواع الجنس الواحد اتفاقا. كرهوط 
العنب» والتمر» والقمح. فان کان جيدا كله» أو رديئا كله: أحذ منه لي 
الشهور» بخلاف الغنم. وإن احتلف: فمن الوسط. 
المسألة الخامسة : 
وقت الوحوب في المار: الطيب» وي الزرع اليبس» في المشهور. وقيل: 
الخرص» وقيل: اذاف ونمرة الخلاف: إذا مات المالك» أو باع» أو أحرج 
الزكاة بعد أحد الأو حه الثلائةء أو قبله. 

الباب التامن 
في زكاة المواشي 

ولا تحب إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. 

ويي الباب سبع مسائل: 


قال في الذحيرة: لأن المقصود من الزرع ممايته »> وامحصل للمقصود هو المقصود. الذحيرة ۸۳/۳ 

ا إذا عجز عن الماء فاشتراه » قال ابن حبيب :عليه العشر وقال عبد الملك بن الحسن: نشف العشر ”قال 
وهو الصواب؛ لأن مشقة المال كمشقة البدن» انظر الذخيرة ۸٣/۳‏ 

)( الملقصود أنواعه المخحتلفة. 
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المسألة الأولى: في زكاة الإبل: 

ولا زكاة فيما دون خمس» وفي الخمس شاة إلى تسعة» وقي العشر شاتان إلى 
ربع عشره» ويي مس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة» وفي عشرين أربع 
شياه إلى أربع وعشرين. 

م تزول الغنم» وتؤحذ من الإبل. ففي مس وعشرين: بنت مخاض وهي الي 
دحلت في السنة الثانية» فإن عدمت فابن لبون ذكر وهو الذي دحل فى الثالفة› 
فإن عدما كلف بنت مخاض خلافا هما في قوهما بالتخيير» وذلك إلى همس 
وتلانين» ويي ست وثلائين ابنة لبون إلى مس وأربعين» وفي ست وأربعين حقة 
وسنها أربع سنين إلى ستين» ويي إحدى وستين حذعة وهي بنت همس سنين 
إلى مس وسبعين» ولي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين» وقي إحدى وتسعين 
حقتان إلى عشرين ومائة» وفي إحدى وعشرين ومائة حقتان عند أشهب» وثلاث 
بنات لبون عند ابن القاسم» وخير مالك بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون» إلى 
تسح وعشرين ومائة» وي نلاين ومائة حقة وابنتا لبون» وما زاد ففي كل 
مسين حقة» وتي كل أربعين بنت لبون» ويخير الساعي في المائتين بين أربع 
حقائق أو مس بنات لبون» وقيل: يخير رب الال وذلك إذا وحدا معا أو فقدا 
معاء فإن وحد أحدها أحذ» وتلغى الأوقاص ف الماشية 

فرع: الغنم المأحوذة عن الإبل: الجذاع » والثنايا. من غالب غنم البلدء من 
المعز والضأن. 
المسألة القانية: في زكاة البقر: 

ولا زكاة في أقل من تلاثين. وني الثلائين: تبيع حذع أو جذعة» وسفه: 


وقيل: ثلاث. إلى تسع وخمسين. فما زاد: ففي كل ثلائين تبيع » وني كل 
أربعين مسنة. 

المسألة الثالثة:في الغنم: 

ولا زكاة في أقل من أربعين» وقي الأربعين شاة إلى مائة وعشرين» ويي إحدى 
وعشرين ومائة شاتان إلى مائی شاة» وفى إحدى ومائتين ثلاث شياه إلى تلاعائة 
وتسع وتسعين» وفي أربعمائة د زاد ففي كل مائة شاة. 

المسألة الرابعة: 

تحب الز كاة في الأنعام؛ سواء كانت سائمة» أو معلوفة» أو عوامل» حلافا هما ي 
المعلوفة والعوامل. 

ويضم المعز إلى الضأن. والجواميس إلى البقر. والبخحت من الإبل إلى العراب. 
وتعد الأمهات والأولاد؛ سواء كانت الأمهات نصابا » أو دونه. وتؤحذ الزكاة 
من ألوسطء لا من الخيار ولا من الشرار » ولا تؤحذ من الأولاد. وإذا استوى 
الضأن والمعز: حير الساعي» فإن لم يستويا: أحذ من الأكثر. 

الملسألة الخامسة : في الخليطين: 

وللحلطة في الماشية تأثير في الزكاة؛ فيز كي الخليطان زكاة امالك الواحد» حلاف 
لأي حنيفة. ولا تؤثر؛ إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب» فإن 
احتمع نصاب منهما: فلا زكاة عليهماء > حلافا للشافعي. وإن ن لم يكمل من 
بجموعها نصاب: فلا زكاة عليهما إجماعا .فإن كان لأحدهما نصاب وللاخحرين 
أقل من نصاب: فيز كي صاحب النصاب وحده زكاة المنفرد. 

فم إن الاحتلاط المؤثر: هو ق الراعي» والفحل» والدلو» والمسرح» والمبيست» 
وقيل: اثنان من الخمسة» وقيل: يكفي الراعي. 
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أحدها: أن تكون ماشية كل واحد من الخليطين مما يضم بعضه إلى بض 
كالضأن والمعز. 

والثان :أن يكون كل واحد منهما مخاطبا بالزكاة فإن كان أحدهما عبدا أو 
واک 

الثالث: أن تتفق أحوال ماشيتهما فإن حال الحول على ماشية أحدهما دون 
لاخر زرك الاجر ركاه اعرد 

وتارة تؤنر الخلطة حفيفا ؛ كمائة وعشرين من الغنم بين ثلائة» فإنما عليهم شاة 
واحدة. ولو كانوا مفترقين: لوحب على كل واحد شاة . 

وتارة تور تثقيلا؛ مثل أن يكون لأحدهما مائة شاةء وللآحر مائة وواحدة 
فعليهما في الانفراد شاتان» وف الخلطة ثلاث. 

فلدلك؛ لا يفرق بین بمحتمع» Lol Set‏ 
ذلك: لم يؤثر فعله» وأحذ ما كان يجب عليه قبله. 

وإذا أحذت الزكاة من أحد الخليطين: رجحع على صاحبه بقيمة ما ينوبه. 
واحتلف: هل تؤثر الشركة في رقاب المواشي تأثير الخلاطة؟ أم لا؟ ولا تأثير 
للحلطة تي غير المواشي حلافا للشافعي في قوله بتأثيرها ف العين والحرث. 
المسألة السادسة: في فوائد المواشي: 

حکم ما تولد منها كحكم ربح العين: يضم إلى الأمهات والفائدتان إن كانت 
لأولى نصابا: قدم الثانية وزكى لحول الأولى» وإن كانت الأول دون النصاب 
أحر الأولى وزكى حول الثانية 
المسألة السابعة: ف الاستبدال من كان له نصاب من عين فأبدله نصابا من 


ماشية أو عكس» أو أبدل نصاب ماشية بنصاب ماشية من جنس آخحر» فاحتلف: 
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هل يزكي لحول الأول؟ أو لحول الثاني؟ فإن أبدل ماشية .ماشية من جنسها ز كى 
حول الأول» ومن كانت له ماشية متفرقة» جمعت عليه 
الباب التاسع 
في قسمة الزكاة 

وتقسم على الأصناف الثمانية الذين ذكر الله في قوله: نما أَلصَدَقَتَ 
مراي والمسكينِ ‏ الآية ٠‏ 

فأما الفقراء: فهم الذين لا بملكون ما يكفيهم. وأما المساكين: فهم أشد 
حاحة من الفقراء وفاقا لأ حنيفة» وقيل: بالعكس» وفاقا للشافعي. وقيل: ما 
معنن واحد» وقيل: الفقير الذي يعلم به فيتصدق غلك والستكن لاا جل 
به»ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا» وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا. 
واحتلف: هل يشترط فيهما عدم القوة على التكسب» وعدم ملك النصاب؟ أم 
لا؟ ولا يعطي الرحل زوحته من زکاته» وفي إعطائها له: قولان؛ المنع والكراهة» 
ولا يعطي من تلزمه نفقته» ولا من في عياله ممن لا تلزمه نفقته» وئي عيرهم مسن 
القرابة ثلائة أقوال: الجوازء والكراهة» والاستحباب. 

وأما العاملون عليها: فالذين يجبوما ويفرقوفا ويكتبوما وإن كانوا أغنياء حلاف 
لأيي حنيفة» ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة. 
وأما المؤلفة قلويمم: فالكفار يعطون ترغيبا في الإسلام» وقيل: هم مسلمون 
ويعطون ليتمكن إعامم» واحتلف هل بقي حكمهم؟ أو سقط للاستغناء عنهم؟ 
وأما الرقاب: فالرقيق يشترى ويعتق ويكون ولاؤهم للمسلمين» ويشترط فيهم 
الإسلام على المشهور» وي إحزاء ذي العيب منهم قولان . والأسير: ليس منهم 
لعدم الولاء فيعطى للفقرء وقال ابن حبيب: هو منهم. 


E 
۲۱٤ 


وما الغارمون: فمن فدحه الدين للناس فى غير سفه ولا فساد يعطى قدر دينه. 
واحتلف هل يعطى من عليه دين الكفارات وال زكوات؟ وهل يشترط أن يكون 
المديان محتاجا؟. 

وأما في سبيل اللّه: فالجهاد؛ فتصرف في الحجاهدين وإن كانوا أغنياء على 
الأصح» وفي آلات الحرب» واحتلف: هل تصرف ف بناء الأسوار وإنشاء 
الأساطيل؟ ولا بجحعل في الحج حلافا لابن حنبل» إلا أن الاج الحتاج ابن 
ا 

وأما ابن السبيل: فالغريب وتشترط حاجته على الأصح» وأن يكون سفره في 
فروع ستة: 

الفرع الأول: تفريقها إلى نظر الإمام فيحوز صرفها إلى صنف واحد وتفضيل 
صنف على صنف خلافا للشافعي في قوله يقسمها على الأصناف الثمانية بالسواء 
ومن له صفتان: استحق سهمين خلافا للشافعي . 

الفرع الثاني:لا تنقل عن البلد الذي احذت منه» إلا إن فضلت حلاف لأي حنيفة. 
الفرع الثالث: بنع أهل بيت رسول الله ييل من الصدقة الواحبة والتطوع» وقيل: 
يجوز هم الوحهان» وقيل: يجوز هم التطوع خاصة» وقيل: بالعكس. 

ويجوز أن يكونوا عاملين عليها حلافا لقوم“ وهم بنو هاشم اتفاقا» ولیس منهم 
من فوق غالب ابن فهر اتفاقا. وفيما بين ذلك قولان وقي مواليهم قولان 


المعتمد ني المذهب أن آل الي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكونوا عاملين على الصدقة » لحديث مسلم 
٤4٥/١ يقوسدلاو١ ٠٦/٣ةريخذلا رظناو١ ٠٦/ ٤٠دمحأو )٠١۷۲(‏ وهذا إذا كان مسلما وأما العامل الكافر فإنه 
یعطی ولو کان هاشیا لخسته بالکفر . 

المعتمد أن موالي بي هاشم يجوز أحذهم من الصدقة وهو قول ابن القاسم ومنع منه أصبغ» انظر 
الدسوقي ٤٩ ٤/۱‏ . 


10٥ 


الفر ع الرابع :لا تصرف الزكاة في بناء مسجد ولا تكفين ميت. 

الفر ع الخامس :إذا احتهد فصرفها إلى غن فاحتلف هل تحزئه؟ أم لا؟ 
الفر ع السادس: إذا كان الإمام عدلا وحب دفع الزكاة إليه» وإن كان غير عدل 
فإن م يتمكن صرفها عنه دفعت إليه وأجزأت» وإن تمكن صرفها عنه دفعها 
صاحبها لمستحقها »ويستحب أن لا يتولى دفعها بنفسه حوف الثناء. 

الباب العاشر 
في زكاة الفطر 

وهي فرض في المشهور» وفاقا للشافعي. وقيل: سنة» وقال أبو حنيفة: 
واحب غير فرض» على اصطلاحه . 
وفيها أربعة فصول: 
الفصل الأول :فيمن يؤمر ها: 

وهو کل مسلم حر عنده قوت يومه معها» وقیل: من لا مححف به. وقیل: 
من لا يحل له أحذها. وقال أبو حنيفة: من ملك مائ درهم . 
وهي تلزم الرحل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من مسلم حر أو عبد صغر أو 
كبير ذكر أو أنثى» كالأولادء والآباء والعبيد» والزوحة» وخادمهاء وإن كانت 
ملية» وزوحة الأب الفقير» وحادمه» وقال أبو حنيفة: تخرج الزوجة عن نفسهاء 
0 افر 5ا مال فما الات ن کان كرا ر ا 
فعلى والده حلافا لأب حنيفة» ولا يزكى عن العبد الكافر خلافا لأبي حنيفة» 
والمكاتب كالرقيق في المشهور» والمعتق بعضه على السيد حصته دون العبد على 
المشهور» وقيل: عليهماء والعبد المشترك على مالكيه بقدر الانصباء قي المشهور. 
الفصل الثايٰ:في الواجب: 


المشهور عدم الإحزاء إلا إذا كان الدافع ها الإمام وتعذر ردها المعونة ۲۷۳/١‏ وجواهر الإكليل١/١١‏ ١ء‏ 


۲۱١ 


وهو صاع من قمح» أو شعیر» أو سلت» أو تمر» أو زبيب» أو أقط» أو أرز» أو 
ذرة» أو دحن. وقال أشهب: من الست الأول خاصة. ويخرج من غالب قوت 
البلدء وقيل: من غالب قوت خرجها إذا لم يشح» فإن كان القوت من القطان أو 
التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزئ قي المشهورء وقي الدقيق بريعه: 
قولان“ وقال أبو حنيفة: يخرج من القمح نصف صاع» ومن غيره صاع. 
الفصل الثالث: في وقت وجوها: 

وهو غروب الشمس من ليلة الفطر ف المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع 
الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة» وقيل: طلوع الشمس» وفائدة المحلاف 
فيمن ولد أو أسلم أو مات أو بيع عبد فيما بين ذلك» ويستحب إخراحها بعد 
الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقا »ويجوز بعده وقي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. 
الفصل الرابع :فيمن يأخذها: 

وهو الذي له أحذ الزكاة» وقيل: الفقير الذي لم يأحذ منهاء فعلى الأولى يجوز 
أن يأحذ الواحد زكاة أكثر من واحد وهو المشهور» وعلى الثان لا يعطى أكثر 
من ذلك» ولا تعطى لفقراء أهل الذمة» حلافا لأبي حنيفة. 


8 الريع بالفتح: النماء والزيادة » وقي المدونة قيل لمالك في الدقيق والسويقء قال: لا يجزئه المدونة١/۸١»‏ وقال 
ابن -حبیب ١‏ إدا a‏ الدقيق و معه ریعه أحزأه الذحیرة۹/۳١١.‏ 


1% 


الكتاب الخامس 
ف الصيام والاعتكاف 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: 
في شروط الصيام : 
وهي ستة: الإسلام» والبلو غ» والعقل» والطهارة من دم النفاس والحيض» 
والصحةء والإقامة. 
فأما الإسلام: فهو شرط ني وجوبه على الخلاف في مخاطبة الكفار بالغروع 
وهو شرط في صحة فعله بإجماع » وني وجوب قضائه أيضا فإن أسلم ي أثناء 
الشهر صام بقيته» وليس عليه قضاء ما مضى منه» وإن أسلم ي أثناء يوم كف 
عن الأكل في بقيته وقضاه استحبابا. 
وأما البلوغ: فشرط فى وجوبه وف وجوب قضائه» لا في صحة فعله؛ لأن 
الصغير يجوز صيامه» واحتلف هل يندب إليه؟ أم لا؟“ وأوجبه الشافعي عليه إذا 
أطاقه. 


ملحص المذهب أن صوم الصي فيه ثلائة أقوال: 

القول الأول: أنه غير مطلوب لا وحوبا ولا ندبا » وهذا القول هو المشهور » قال في المدونة : وسألت مالكا عن 
الصبيان مى يؤمرون بالصيام قال إذا حاضت الحارية واحتلم الغلام » قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة. وقي 
الرسالة: ولا صيام على الصبيان قال شارحوها : لا وجوبا ولا استحبابا. 

القول الثاني: لأشهب آمُم يؤمرون بالصوم على جهة الندب . 

القول الثالث: أن صيامهم مكروه نص بعض متأحري المالكية على ذلك ومنهم الصاوي في حاشيته على الشرح 
الصغير. 

المدونة ۲۰۹/۱ والنوادر والزیادات ۲۸/۲ والذخيرة ٥۳۳/۲‏ والشرح الصغیرا/1۸۱ والکانی ٣۳٣/۱‏ 
والعدوي‌۱/٦۳۹.‏ 


۲1۸ 


وأما العقل: فشرط قي وحوبه لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال 
زوال العقل» وتختلف أحوالمم في صحته وقي وحوب قضائه 

فأما اجنون:فلا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهورء وقيل: لا 
يجب عليه قضاء ما كثر من السنين» وقيل: إن بلغ جنونا م يقض بخلاف من بلغ 
صحيحا ثم حن» وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قضاء عليه مطلقا. 

وأما ا لمغمى عليه: فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر يوم قضى» وإن أغمي عليه يسيرا 
بعد الفجر لم يقض»وإن أغمي عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر ففي قضاائه 
قولان» وقال إماعيل القاضي: يفسد الصوم بالإغماء مطلقا» وعكس أبو 
حنيفة» ولا يقضي النائم مطلقاء والسكر كالإغماء إلا أنه يلزمه الإمساك ف يومه 
وما الطهر من دم الحيض والنفاس : فشرط في صحته وني جواز فعله وغير 
شرط في وحوب القضاء» واخحتلف هل هو شرط في الوحوب؟ أم لا؟ مع 
الإجماع على منع الحائض والنفساء من الصوم» وعلى وجوب القضاء عليهماء 
فإذا حاضت المرأة قي بعض النهار فسد صومها ولزمها القضاءء وإذا طهرت ليلا 
فإن اغتسلت ونوت الصيام قبل الفحر أجزأها اتفاقاء وإن أحرت الغسل إلى 
الفحر أحزأها ف المشهورء وقال ابن مسلمة: تقضي» وقال ابن الماحشون: تقضي 
Lue ESOL aa E‏ 
وقضت» وإن طهرت ولم تدر أكان طهرها قبل الفجر أَم بعده: صامت وقضت. 


هو القاضي الفقيه المفسر المقرئ الأديب إسماعيل بن إسحاق بن زيد بن درهم الحهضمي المالكي ينسب إلى أسرة 
ال ماد وهی اة بغدادية عريقة قي الاشتغال بالعلم» مشهورة بنشر الذهب الالكى ف العراقء قال الباجي عند 
حديته عن درجة الاجتهاد المطلق : (و م يبلغ تحصيل هذه الدرحة إلا إماعيل القاضي) من مصنفاته المبسوط وهر 
أحد الدواوين المالكية الي يعتمد عليهاء وشواهد الموطإء وأحكام القرآن. قال ابن حزي فى مقدمة تفسيره : وقد 
صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة ومن أحسن تصانيف اللشارقة فيها: تأليف إسماعيل 
القاضي....التسهیل ۷/۱ توف : ۵۲۸۲ 

۹ 


وأما الصحة والإقامة : فشرطان في وجوب الصيام لا قي صحته» ولا قي وجوب 
أفطرا إجماعاء ويصح صومهما إن صاما حلافا للظاهرية . 

الباب الشاي 

في أنواع الصيام 

وهي ستة أنواع: واجحب » وسنة» و مستحب» ونافلة» وحرام» ومکروه. 
فالواجحب: صيام رمضاں وقضاۇه» وصيام ادن وقضاۇه 4 وصيام الكفارات. 
e“.‏ ه مه )۱( 

و المستحب: صيام اشر الحرم و شعبان» والعشر الأول من ذي الحجة» ويوم 
عرفة» وستة يام من شوال» وثلائة أيام من كل شهر» ويوم الإئنين والخميس . 
والنافلة: كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام الي يجب أو بعنع» ولا جوز 
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجحها. 
والحرام: صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعده» ورخحص 
والكفارة» واحتلف ي يومين قبله» وصح الحائض والنفساءء وصيام من حاف 
والمكروه: صوم الدهر وصوم يوم الجمعة حصو صا إلا ان يصوم یوما قبله أو 
بعده) و صوم يوم اا حصو صا» وصوم يوم عرفة بعر فة» وصوم يوم اللتك 
وهو آخحر يوم من شعبان احتياطا إذا م يظهر الالء وقيل: إن كانت السماء 


المشهور أن عاشوراء هو يوم العاشر» وصوم التاسع مندوب أيضا. الدسوقي ١/١٠ه‏ 
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الباب التالث 
ي خصال الصيام 
فروضه:النية والإمساك عن الطعام والشراب والحماع والاستمناء والاستقاء 
وسننه: السحور» وتعجيل الفطورء وتأخير السحور» وحفظ اللسان والجوارح» 
والاعتكاف ف آحر رمضان. 
وفضائله: عمارته بالعبادة والإكثار من الصدقة »والفطر على حلال دون شبهة 
»وابتداء الفطر على التمر أو الماء » وقيام لياليه وحصوصا ليلة القدر. 
ومفسداته: ضد فرائضه حسبما يأتي» وطرو الحيض والنفاس والجنون والإغماء 
حسبما تقدم والردة . 
ومكروهاته: الوصال» والدحول على المرأةء والنظر إليها"» وفضول الققول 
والعمل» والمبالغة ي المضمضة»ء والاستنشاق» وإدخال الفم كل رطب له طم 
وإن حه » ومضغ العلك» وذوق القدر»ء والإكثار من النوم بالنهار. 


الباب الرابع 

في رؤية الهلال 
يحب صوم رمضان» وإفطار يوم الفطر برؤية الهلالء فإن غم: أكمل ثلائين 
ا 
والرؤية على أوجه: 


الأول: أن يرى الإنسان هلال رمضان فيجب عليه الصوم عند الجمهور» فإن 
أفطر: فعليه القضاء والكفارة ويي سقوط الكفارة مع التأويل روايتان . فإن 


0 المدونة ۱۹۰/۱ والدسوقي ۱۸/۱٠ه‏ 


رای وحده هلال شوال: م يفطر عند مالك؛ خحوف التهمة وسدا للذري EY‏ 
e ABN (DP «°‏ و E OT‏ : ۳ 
[وفاقا]" لابن حنبل“» وحلافا للشافعي. وقيل: يفطر إن حفي له ذلك . 

بینه وبين الله تعال. ى فإن عثر عليه: عوقب إن اقم . 

الوحه الثان : أن يشهد برؤيته شاهد واحد فلا يجب به الصوم ولا يجوز به الفطر 

وقال أبو ثور يصام به ويفطر» والشافعي يصام به ولا يفطر 

الو جه الثالث: أن يشهد شاهدان عدلان خحاصة عند الإمام فيشبت يما الصوم 

والفطر قي الغيم إجماعاء؛ فإن كان الصحو والمصر كبير: بت بها غل المشهورر؛ 

وقال سحنون: لا يثبت بمماء وفاقا ن حنيفة. 

الرابع: أن يراه الحم الغفير رؤية عامة: فیثبت؛ وإن لم يکونوا عدولا. ولا يفتقر 

ال شهاده. 

الخامس : أن يخبر الإمام بثبوته عنده. 

السادس: أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية العامة. 

الثامن : أن يخبر عدلان بأمُما رأياه. 


٥٠۲/۱ والدسوقي‎ ٤۹١/۲ الذحيرة‎ 

E‏ ووفاقا. 

المنصوص عليه في المذهب هو كراهة مقدمات الجحماع من لمس وقبلة وحوهماء إن علمت السلامة من حروج 
لمن والمذي» وإلا حرمت. المدونة .٠۹٥/۱‏ 

وظاهر الأحاديث جواز ذلك كله لمن يملك إربه» ففي الموطا الجن اا ريل اله صل اه عله وهلي كان 
يقبل بعض آُزواجحه وهو صائم' الموطاً ۹۳/۱ وزاد السلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ۱۱٦/٥‏ 


Y۲ 


فروع أربعة: 

الفرع الأول : إن غم املال أكملت العدة ولم يلتفت إلى قول المنجمين حلاف 
لقوم 

الفر ع الثاي: إذا رآه أهل بلد . الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعي 
حلافا لابن الماجشون» ولا يلزم في البلاد البعيدة حدا كالأندلس والحجا:١“‏ 
اما( 

الفرع الثالث: إذا رئي الهلال مارا فهو لليلة المستقبلة وفاقا هماء وقال ابن 
وهب وابن حبيب: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وقال ابن حنبل إن رئي 
[ي]“ آخر شعبان فهو للماضية» وإن رئي في آخر رمضان فهو للمس تقبلة 
تاطا 

الفر ع الرابع EE‏ کب کال واوق بف یھ ی انر اف کے 
وحب إمساك ذلك اليوم وقضاؤه» وإذا ثبت هلال شوال مارا وجب الفطر. 


الباب الخامس 
ني النية 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 


: E : . : ُ E 
النية ي كل صوم واجبة» عند الجمهور حلافا ران وصفتها:‎ 


افوخ لجان 

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد کالأندلس من خحراسان نقله الحطاب ۲۸٤/۲‏ 
في ساقطة من ح. 

ا الكبير زفر بن الهذيل العنبري من تميم صاحب أبي حنيفة» أصله من أصبهان أقام بالبصرة وتولى 
قضاءها وتوني ما سنة: ۸١٠ه‏ كان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي . انظرالأعلام ٤٥/٣‏ 


Ah 


أن تكون معينة مبيتة جازمة. 

فأما التعيين: فواحب فلا تحزئ نية الصوم المطلق حلافا لأبي حنيفة وإن نوى قي 
رمضان صيام غيره م زه عن واحد منهما خلافا لأبي حنيفة. 

وأما التبييت: فواحب وهو أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر تي كل صيام 
حلافا للشافعي وابن حنبل في النافلة»وقال ابن الماحشون فيمن أصبح ولم يأكل 
ولم يشرب ثم علم أن اليوم من رمضان مضى إمساكه وأحزأه ولا قضاء عليه 
ويجوز أن تتقدم النية من أول الليل ولا جحوز قبل اليل. 

وأما الجحزم: فتحرزمن التردد فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان 
م ججزه لعدم الحزم > ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب 
كآحر رمضان أو باجتهاد كالأسير» ومن قطع النية أثناء النهار فسد صومه 
المسألة الغانية : 

تز ئه نية واحدة لرمضان فى أوله» وكذلك في صيام متتابع ما م يقطعه أو يكون 
على حالة يجوز له الفطر فيلزمه استعناف النية »وقال الشافعي وابن حنبل يحب 
تحديد النية لكل يوم 

المسألة الغالغة : 

إذا التبست الشهور على الأسير في دار الحرب فصام بالتحري فإن أحر الصيام 
عن رمضان أجزأه ولم يلزمه القضاء وإن قدمه م يجزه سواء كان شهرا واحدا 
أو شهورا فى سنين على المشهور» وقال ابن الماحشون: يقضي الأحير فقط. 
وقال الظاهرية: لا يجزئه» سواء قدم أو أخحر. 


قال ابن رشد ثي بداية الحتهد: وشذ زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر 
رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم بداية البجتهد ۲۹۲/١‏ دار المعرفة ٤٠۲‏ ١ه‏ 


41 


الباب السادس 

في الإمساك 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: قي الطعام والشراب: 
يجب الإمساك عنهما إجماعا ويفطر إجماعا .عا يصل إلى الجوف منهما بثلاة قيود 
الأول: أن يكون نما يكن الاحتراز منه» فإن م يكن كالذباب يطير إلى الحلسق 
وغبار الطريق» م يفطر إجماعاء فإن سبق الماء إلى حلقه فى المضمضة والاستدشاق 
أفطر» خحلافا لابن حنبل» ولا يفطر إن سبق إلى جوفه فلقة حبة بين ستاب 
وقيل: لا يفطر إلا إن تعمد بلعها فيفطر» حلافا لأبي حنيفة. 
الثاني: أن يكون نما يغذي فإن كان ما لا يغذي كالحصى والتراب والدرهم أفطر 
به وفاقا هما» وقيل: لا يفطر » واحتلف قي غبار الدقاقين والجباسين“ 
ا ل شاج لمنافذ الواسعة وهي الفم والأنف والأذن وأما الحقنة 
ففيها ثلاثة أقوال : الإفطار با وفاقا لأي حنيفة وابن حنبل» وعدمه» وتخصيص 
الفطر بالحقنة بالمائعات . 
وأما ما يقطر قي الإحليل: فلا يفطر به خلافا لأبي يوسف» وأما دواء اجرح با 
يصل إلى الجوف فلا يفطر» حلافا هما. 
وأما الكحل: فان کان لا يتحلل منه شيء لم يفطر» فان تحلل منه شيء أفطر 
وقال ابو مصعب: لا يفطربه مطلقا وفاقا هماء ومنعه ابن القاسم مطلقا وفاقا 
لابن حنبل» وأما السواك فجائز قبل الزوال و بعده ما لا يتحلل منه شيء 


الدقاقون: الذين يعملون في صنع الدقيق» والحباسون: هم اللذين يصنعون الجبس» والمشهور عدم الإفطار 
بغبار ما » والخلاف إنما هو في الصانع» أما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا. الدسوقی ٥٠۴۳/۱‏ 


Yo 


وكرهه الشافعي وابن حنبل: بعد الزوال فإن كان نما يتحلل كره وإن وصل إلى 
الحلق أفطر 

الفصل الثايي: في الجماع وما في معناه : 

أما مغيب الحشفة عمدا في قبل أو دبر من آدمي أو بميمة: فيفطر إجاعاء أنزل 
أو م يترل. وفيه القضاء والكفارة إجاعا. إلا أن أبا حنيفة قال: لا يوحب 
الكفارة في الوطء من الدبر. 

أما الإنزال .عجامعة دون فرج» أو .عباشرة» أو قبلة» ففيه القضاء إجماعاء 
والكفارة وفاقا لابن حنبل» حلافا هما. 

وأما الإنزال بنظر أو فكر: فإن استدام فعليه القضاء والكفارة خحلافا هما فيهماء 
وإن لم يستدم فالقضاء خحاصة حلافا هما أيضاء وإن حرج المي بغير سبب فلا 
شيء فيه. 

وأما المذي: فإن كان .مباشرة أو قبلة أو استدامة نظر أو فكر ففيه القضاء 
وفاقا لابن حنبل» E O O OS‏ 
يستدم النظر والفكر فلا شيء فيه. 

وأما الإنعاظ دون مذي: فإن كان .عباشرة أو قبلة؛ فقيل بوحوب القضاء 
وبإسقاطه وفاقا هم. وإن كان ممجرد نظر أو فكر أو دومُما: فلا شيء فيه. 

وأما التقبيل: فاحتلف في المذهب: هل يحرم؟ أو يكره؟ وتختص الكراهة عندهما 
بالشاب والقوي» وأجازه ابن حنبل مطلقا . 

فرعان: 


الفر ع الأول : من احتلم قي هار رمضان يفسد صومه إجماعا. 


المشهور: الوجوبب» الدسوقي ٥۲٠/١‏ 


۲۲٢ 


الفرع الثاني : من أحنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح» ولا قضاء عليه 
عند الجمهور. 

الفصل الثالثن : ي القيء والحجامة: 

أما القيء : فمن ذرعه لم يفطر عند الجمهور» ومن استقاء عامدا فعليه القضاء 
وحوبا دون كفارة في المشهور» وعند الجمهور من رحع إلى حلقه قيء أو قلس 
بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء 

وأما الحجامة: فلا تفطر خلافا لابن حنبل وإسحاق وابن المنذر وتكره حوف 
التغرير نحلافا لأبي حنيفة. 

الفصل الرابع : في زمان الإمساك: 

وأوله: طلوع الفجر الصادق الأبيض عند الجمهور» وآخحره: غروب الشمس 
إجماعا. فمن شك في طلوع الفجر حرم عليه الأكل » وقيل يكره وقال ابن 
حبيب والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل: يجوز» فإن أكل فعليه القضاء وجوبا 
على المشهور» وقيل استحبابا . 

وإن شك في الغروب: م يأكل اتفاقاء فإن أكل: فعليه القضاء والكفارة. 
وقيل: القضاء فقط . ومن تبين له بعد الأكل أنه أفطر بعد الفحر أو قبل 
الغروب: فعليه القضاء عند الحجمهور خلافا لإسحاق . ومن طلع عليه الفحر 
وهو يجامع:فإن استدام فعليه القضاء. وقيل: و الكفارة. وإن نزع: ففي 
إثبات القضاء ونفيه حلاف؛ بين ابن الماحشون وابن القاسم. سببه أن الترع هل 
يعد جماعا؟ ام ا٩‏ 


هو أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ نزل .حكة وسكنها واشتغل بالعلم فكان يعرف 
بفقيه مكة له مؤلفات كثيرة وعلى كتبه المعول قي نقل حلاف المذاهب وأقواهم ت: ۳٠۸‏ ه_ 

2 هذه قاعدة فقهية خلافية وهي: الرع هل هو وط؟ اَم لا؟ انظر تفصيلها وأمثلتها في المنجورص ۲۳٠‏ وإيضاح 
السالك ص١٤۲‏ وحواهر الإكليل على مختصرخليل ٠۲/١‏ ٠والمشهور‏ قول ابن القاسم أن الترع لا يعد وطعا 


¥ 


الباب السابع 

في مبيحات الإفطار 
وهي سبعة: السفر» والمرض» والحمل» والرضاع» والهرم » وإرهاق الجوع 
والعطش» والإكراه. 
فأما السفر: فالصوم فيه أفضل. وقال ابن الماحشون: الفطر أفضل» وفاقا 
للشافعي ولابن حنبل. وقيل: هما سواء. وإن كان السفر لغزو» وقرب من لقاء 
الحو فف اا اة 
وإنما بباح الفطر بأربعة شروط وهي : أن يكون السفر مباحا» وأن يكون 
طويلا حسبما تقدم في القصر من الأقوال في المذهب » ومن حلاف الظاهرية 
وعيرهم» وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام قي خلال سفره » وأن يبيت الفطر قبل 
الفجر في السفر فإن السفر لا يبيح فطرا ولا قصرا إلا بالنية والفععل» بحلاف 
الإقامة فإما تو حب الصوم والإتمام بالنية دون الفعل 
والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له إجماعا. أو يسافر 
بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة؛ لأن طرو السفر مارا بحلاف طرو 
المرض» وأحازه ابن حنبل فإن أفطر قبل الخروج ففي وجحوب الكفارة عليه ثلاة 
أقوال » يفرق ف الثالث بين أن يسافر فتسقط » أولا يسافر فتحب» وإن أفطر 
بعد الخرو ج فلا كفارة عليه في المشهورء خحلافا لابن كنانة. 
فر ع: من كان في سفر فأصبح على نية الصوم م جز له الفطر إلا بعذر كالتقوي 
للقاء العدو وأجازه مطرف” من غير عذر» وعلى المشهور إن أفطر ففي 


الصحيح» قال أحمد بن حنبل : كانوا يقدمونه على أصحاب مالك ت:٠‏ ۲ه وسنه ٣۸سنة‏ ترتيب اليدارك 


۳ وشجرة النور الزكية ص/۷ 


۸ 


وأما المريض:فله أحوال: 

الأولى: أن لا يقدر على الصوم » أو يخاف الملاك من المرض أو الضعف إن 
صام » فالفطر عليه واحب. 

والثانية: أن يقدر على الصوم .مشقة فالفطر له جائز» وقال ابن العرى: 
والثالثة :أن يقدر بغير مشقة ويخاف زيادة المرض ففي حواز فطره قولان. 
والرابعة: ألا يشق عليه ولا بخاف زيادة مرض فلا يفطر عند الجمهور حلاف 
لابن سیرین. 

فروع حمسة: 

الفر ع الأول: إذا أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام ثم زال عذره لم جز له 
الفطر » وإن أصبح على نية الفطر ثم زال عذره حاز له الأكل بقية يومه وكذلك 
من أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال عذره قي بقية يومه خحلافا لأي حنيفة فعلى 
ا مذهب إن قدم مفطرا فوحد امرأته قد طهرت مارا حاز له وطوؤها 

الفرع الثاني: لا يصح لمريض ولا لمسافر أن يصوما تطوعا في رمضان 

الفرع الثالث: إن صام المريض أو المسافر في رمضان أجزأهما وقال الظاهرية: 
ا 


ابن العربي القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي الإشبيلي الإمام الحافظ المتبحر خاتمة 
علماء الأندلس وحافظها الجحليل الشهير الذكر شهرته تغيٰ عن التعريف به له مؤلفات كثيرة منها أحكام القرآن» 
والقبس» والإنصاف› وشرح غریب الرسالةء وغيرها. ت: ۳٢٤0ھ‏ الديباج الخدفت ۲ ونفح الطيب 


۲ وشجرة النور ص/٣٠۳١‏ 


۲۹ 


الفر ع الرابع: لا تشترط المتابعة في قضاء رمضان عند الجمهور حلافا للحسن 
البصري والظاهرية. 
الفر ع الخامس: من كان عليه صيام فمات قبل أن يقضيه م يصم عنه أحد عند 
الثلانة» وقال ابن حنبل: يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه قي المذهب» وقال الشافعي 
وغیره: يطعم لکل یوم مسکینا 
وأما الهرم : فإن الشيخ والعجوز العاحزين عن الصوم يجوز هما الفطر إجماعاء 
ولا قضاء عليهما. 
وأما الجامل: فإن حافت على نفسها أو على ما في بطنها : أفطرت وقضت. 
وأما المرضع: فتفطر إذا احتاحت إلى الفطر لولدها إذا لم يقبل غيرها أو لم تقدر 
على الاستغجار له» وعليها القضاء. وسنتكلم قي فديتهم . 
وأما من أرهقه الجو ع والعطش: فيفطر ويقضي» فإن حاف على نفسه المهلاك 
حرم عليه الصيام. وكذلك إن حافت الحامل أو المرضع الملاك على أنفسهما أو 
أولادها .وإذا أفطر المرهق؛ فاحتلف: هل بحسك بقية يومه؟ أو يجوز له الأكل؟. 
وأما الإكراه: فيقضي معه خلافا للشافعي. وإذا وطعت المرأة مكرهة أو نائمة: 
فعليها القضاء. 

الباب الغامن 

في لوازم الإفطار 
وهي سبعة: القضاء »و الكفارة الكبرى» والكفارة الصغرى» وهي الفدية» 
والإمساك» وقطع التتابع» والعقوبة» وقطع النية. 
فأما القضاء: فمن أفطر متعمدا في صيام فرض فعليه القضاء» وكذلك من أفطر 
فيه لعذر مبيح؛ كالمرض والسفر ومن أفطر فيه ناسيا فعليه القضاء حلافا هما 
ومن أفطر فى القضاء متعمدا فهل يجب عليه قضاء الأصل فق ط!؟ أو قضاؤه 


۳۰ 


وقضاء القضاء؟ قولان. ومن أفطر قي التطو ع متعمدا فعليه القضاء خحلانا همسا 
ومن أفطر فيه ناسيا: أتم ولا قضاء عليه إجماعا. وإن أفطر فيه لعذر مبيح: فلا 
قضاء علبه. 


وأما الكفارة: فالنظر في موجبها وأنواعها: 

فأما موجبها: فهو إفساد صوم رمضان حاصة» عمداء قصدا؛ لانتهاك حرمة 
الصوم من غير مبيح للفطر» فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند 
الجمهور ولا كفارة على الناسي والمكره» ولا تحب في القبلة ولا على الحائض 
والنفساء واجحنون والمغمى عليه لأنه من غير فعلهم »ولا على المريض والمسافر 
والمرهق بالحوع أوالعطش والحامل والمرضع لعذرهم» ولا على المرتد لأنه هتك 
حرمة الإإسلام» لا حرمة الصيام حصو صا 

فروع أربعة: 

الفرع الأول: بحب الكفارة بالمجحماع عمدا سواء أتى زوحته أو أحنبية» فإن 
طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليهاء وقال الشافعي وداود: تحزئ كفارة عنهماء 
وإن وطمها نائمة أو مكرهة كفر عنه وعنهاء وإن حامع ناسيا فلا كفارة عليه في 
امشهور» خلافا لابن حنبل» وعليه القضاء خحلافا هماء وإن جامع مكرها فلا 
كفارة عليه» حلافا لابن الماحشون وابن حنبل. 

الفر ع الثاني: تحب الكفارة بالأكل والشرب عمدا » خلافا للشافعي والظاهرية» 
وقي معناه كل ما يصل إلى الحلق من الفم حاصة» ولا تحب فيما يصل من غيره 
کالأنف والأذن حلافا لاي مصعب وحده. 


٠ : 1 ۹ 1 (0‏ ۳ . 
وتفقه به ومع منه الموطأء له أحاديث في البخاري ومسلم وغیرهما ت: ۲٤۲‏ ه سير اعلام النبلاءا ٤٠٠/١‏ 


۲۳١ 


الفر ع الثالث: تحب الكفارة بالإصباح بنية الفطر ولو نوى الصيام بعده على 
الأصح» وبرفض النية مارا على الأصح. 
الفر ع الرابع: احتلف قي وحويما على من استقاء ومن ابتلع ما لا يغذي عمداء 
وعلى من قال اليوم نوبي تي الحمى فأفطر ثم أتته» وعلى القائلة اليوم أحيض 
فأفطرت ثم حاضت» فإن تعمد الفطر لغير عذر ثم مرض أو سافر أو حاضت 
فعليه الكفارة نظرا إلى الحال» في المشهور» وقيل: تسقط نظرا إلى المآل. 
وأما أنواعها: فثلاثة؛ عتق» وإطعام» وصيام. 
فالعتق: تحرير رقبة مؤمنة كاملة سليمة من العيوب» ليس فيها عقد من عقود 
الحرية» ولا يكون عتقها مستحقا بجهة أخحرى. 

والصيام: شهرين متتابعين. 

والإطعام: ستين مسكينا مدا لكل مسكين» .معد البي يي وقال أبو حنيفة: 
مدان» وهي على التخيير ككفارة الأ بعان» إلا أن أفضلها الإطعام ني المشهورء 
وقيل: على الترتيب ككفارة الظهارء وفاقا هما . 
فرعان : 
الأول: في تكرر الإفطار فمن أفطر ثم كفر ثم أفطر في يوم آخحر» فعليه كفارة 
أحرى» إجماعا. ومن كرر الإفطار في يوم واحديفعليه كفارة واحدة . ومن أفطر 
فلم يكفر حن أفطر في يوم ثان» فعليه كفارة ثانية» حلافا لأبي حنيفة. 

الثان: من عجز عن الكفارة: استقرت في ذمته ثم المعتبر حاله حين التكفير» على 
القول بالترتيب. 

تلحيص: المذهب في القضاء والكفارة: 

أما من أفطر عامدا في جميع أنواع الصيام: فعليه القضاء ولا يكفر إلا لي 
زمضان. 


۳۲ 


ومن أفطر فى جيعها ناسيا: فعليه القضاء دون كفارة إلا قي التطو ع فلا قضاء 
ولا كفارة. 

وأما الفدية: فهي مد من طعام سكين عن كل يوم» وتحب على أربعة: 

الأول: من أحر قضاء رمضان مع الإمكان حي دحل رمضان آحر» خلافا لأي 
حنيفة» ولا تتكرر بتكرر السنين» ويخرحها عند الأخذ في القضاء» وقال أشهب: 
عند تعذر القضاء. 

الثاني: الحامل فتجب عليها الفدية في رواية ابن وهب وفاقا للشافعي» وقال 
أشهب: يستحب هاء وقال ابن الماحشون: إن حافت على نفسها لم تطعم لأا 
مريضة وإن حافت على ولدها أطعمت. 

الثالث: المرضع وقي وحوب الفدية عليها روايتان. 

الرابع: الحرم ولا فدية عليه في المشهور وقيل: تحب عليه وفاقا مهما وقيل: 
تس0 

وأما إمساك بقية اليوم: فيؤمر به من أفطر في رمضان حاصة عمدا أو ناسيا لا 
من أفطر لعذر مبيح. 

وأما العقوبة: فهي للمنتهك لصوم رمضان» وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة 
حاله. وأما قطع التتابع: فهو لمن أفطر متعمدا في صيام النذر والكفارات 
المتتابعة”“ كالقتل والظهار فيستأنف بخلاف من قطع الصوم ناسيا أو لعذر أو 
لغلط في العدة فإنه يبن على ما كان معه. 

وأما قطع النية: فما تنقطع بإفساد الصوم أو تركه مطلقا لعذر أو لغير عذرء 
وبزوال احتام الصوم كالسفرء وإن صام فيه» وإنما ينقطع استصحاما حكما. 


هذا هو الذي نص عليه الشيخ خليل في المحتصر» وانظر الخرشي ۲۲۲/۲ 
قي ع المتتابعات 


۳ 


الباب التاسع 

في الاعتكاف 
والنظر فى حكمه» ومکانه» وزمانه» وشروطه» ومفسداته. 
اا جك ف فة م عب وها لر جال م الفا ل شيا ق ار الاو ار 
من رمضان» ويجب بالنذر» ووقع لالك ما ظاهره الكراهة لمشقته. 
وأما مكانه: فالمساجحد كلها عند الجمهور» خلافا لقوم قصروه على المساجد 
الفلاثةء وحلافا لابن لبابة“ في إجازته في غير مسجد فإن نوى اعتكاف مدة 
يتعين عليه إتيان الحمعة في أثنائها تعين الجامع؛ لأنه إن حرج إلى الجحمعة بطل 
اعتكافه حلافا لأبي حنيفة وابن الماحشون. 
ولا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أشياء؛ لحاجة الإنسان» وما لا بد منه من شراء 
معاشه» وللمرض» والحيض.وإذا حرج لشيء من ذلك فهو في حكم الاعتكاف 
حی یرحع. 
وأما زمانه: فأقله يوم وليلةء والاحتيار أن لا ينقص من عشرة أيام »ولا حد 
لأقله عندهما. و يستحب أن يدحله قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي يبدا فيه 
فإن فعل ذلك أحزاً اتفاقاء وإن دحل بعد الفجر لم نجزه » وإن دحل بين المغرب 
والعشاء ففي الصحة والبطلان قولانء وأما الخروج فإن حرج بعد غروب 
الشمس من آحر يوم أحزأه إلا إن اعتكف آحر رمضان فإنه يؤمر في المذهب أن 
يبقى حن يخر ج لصلاة العيد» واحتلف هل ذلك على الوجوب؟ أو اللدب؟ 
وعلى ذلك هل یبطل اعتکاف من خر ج قبل؟ ام لا؟ 


سليمان ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة توفي قي شعبان ٤‏ ١ه‏ وسنه ۸۸سنة الور ال كه ض۸ 
٣‏ الوجحوب هو ظاهر المدونة الدسوقي ٠٥١/١‏ 


۳٤ 


وأما شروطه: فثلائة: النية» اتفاقا. والصوم» خلافا للشافعي.والاشتغال بالعبادة 
على قدر الاستطاعة ليلا ومارا من الصلاة والذكر والتلاوة حاصة عند ابن 
القاسم» ومن سائر أعمال الآحرة عند ابن وهب» فعلى الأول لا يشهد حنازة 
ولا يعود مريضا ولا يدرس العلم» وعلى الثاني يفعل ذلك. 

وأما مفسداته: فستة: الجحماع» اتفاقا. والمباشرة وإن لم يترل خلافا لأبي حنيفة. 
والردة والسكر والخروج من معتكفه لغير ما رحص له الخروج إليه وإن وحب 
كا لهاد المتعين. والحبس في دين. والوقوع قي كبيرة؛ كالقذف وقد احتلف في 
ذلك» ولا يفسده قي المذهب طيب ولا عقد نكاح لنفسه ولا لغيره» ولا ينفعه أن 
يشترط فعل شيء بمنع الاعتكاف منه“ حلافا للشافعي. 


الباب العاشر 

في ليلة القدر 
وهي الي قال الله تعلى فیها: ف ل مترگ 4 وقال: ا حَيرمنَأنّفِ 
سر 4 أي العمل فيها حير من العمل في غيرها ألف شهرء وهي باقية ¿ 
ترفع عند الجمهور. 
واحتلف العلماء فيها على ثلائة أقوال: 
الأول: ما معينة غير معروفة بل مخفية» واحتلف هؤلاء على أربعة أقوال اما 
أحفيت في السنة كلهاء وي رمضان وف العشر الوسط منه» وف العشر الأواحر. 


وقد وافق أبو حنيفة مالكاء ووافق أحمد الشافعي. وانظر رحمة الأمة ص/٠٠٠ط‏ أولى مصطفى الحلبي 
۹ھ 
الدحان الآية ٣‏ 


و 


o 


والقول الثان: أَما معينة معروفة» واحتلف هؤلاء على أربعة أقوال» ليلة إحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين» ومس وعشرين» وسبع وعشرين وهو أشهر 
وأظهر. 

والقول الثالث: أما ليست معينة ولا معروفة بل منتقلة قال ابن رشد وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وهو أصح الأقوال وعلى ذلك فانتقاها في 
العشر الوسط من رمضان وف العشر الأواحر والغالب أن تكون من الوسط ليلة 


سبع عشرة وتسع عشرة» ومن الأواحر في الأوتار منها. 


الكتاب السادس 
في احج 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول 
في المقدمات 
وفيه تلائة فصول : 


الفصل الأول: في حكمه: 
وهو واحب على من استطاعه مرة في العمر وحوبا موسعا على التراحي وفاقا 
للشافعي» وقيل: على الفور وفاقا لأبي حنيفة» وإذا قلنا بالتراحي فيجب على من 
بلغ ستين سنة» ويكره أن يتنفل بالحج قبل أداء فرضه » فإن فعل لم ينقلب إلى 
الفرض» بل يقع كما نواه. 
الفصل الثاي:في شروطه: 
أما شروط وجوبه فهي : البلو غ »والعقل اتفاقا »والحرية خلافا للظاهرية 
والاستطاعة » ويختلف في الإسلام هل هو شرط وحوب؟ أو صحة؟ على 


۲۳٢ 


الاحتلاف في مخاطبة الكفار بالفروع . 

ولا يشترط في صحته إلا الإسلام» إذ يصح للولي أن يحرم عن الصبي وعن 
اجنون » ولا يشترط في صحة مباشرته إلا الإسلام والتمييزء فإن الصي المميز لو 
حج بإذن الولي حاز خلافا لأبي حنيفة »و كذلك العبد. 

بيان: الاستطاعة الموجبة للحج: هي القدرة على الوصو ل إلى مكة بثلاثة أشياء 
وهي :قوة البدن؛ إما راكبا وإما راحلا والسبيل الآمنة المسلوكة» ووجود الزاد 
المبلغ وذلك معتير بأحوال الناس وختلف باحتلاف عوائدهم» وقال ابن حبیب: 
الاستطاعة هي الزاد والراحلة» وفاقا هم. وعلى المذهب» من قدر على المشي: 
وحب عليه وإن عدم الم ر كوب» وكذلك الأعمى إذا وحد قائدا . 

ومن م جد طريقا إلا البحر لم يسقط عنه الحج خلافا للشافعي» إلا أن يكون 
غالبه العطب» أو يعلم أنه يعطل الصلاة بالميد» ولو كان لا جد موضعا للسجود 
للضيق إلا ظهر أخيه فلا يركبه قي المذهب» والمعضوب”" الذي لا يستمسك 
على الراحلة: لا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله حلافا هما. ويسقط المحج: 
إذا كان قي الطريق عدو يطلب النفوس أوالأموال. 

ووحوبه على المرأة كالرحل: إذا استصحبت وليا وإذا عدمت الول ووحدت 
رفقة مأمونين وجب عليها خلافا لأبي حنيفة واحتلف في وحوبه عليها إذا 
احتاحت إلى البحر أو المشي. 


(عضب)» وانظر بدائع الصنائع ٠١١/١‏ ومغن الحتاج ٠٦۹/١‏ وروضة الطالبين ١١/٣‏ 
مواهب الحليل ٠۲۷/۲‏ وحاشية البنان ۲٠١/۲‏ وتفسير القرطي٤ ١ ٤ ٤/‏ 


TY 


وأما الزاد: فمن لم يكن عنده ناض“ لزمه أن يبيع من عروضه وأصوله ما 
يباع منها في الدين ويحج به» ومن كانت عادته تكفف الناس وجب عليه الحج 
إذا غلب على ظنه آنه جد من يعطیه» وقیل: لا يحب. 

الفصل الثالث :في النيابة في الحج: 

ولا تجوز من الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع بأجرة أو بغير أحرة» 
وتصح الإحارة على الحج حلافا لأبي حنيفة على أما مكروهة» وهي على 
وجهين: 

الل ادر ا ما و ا د ارات وا ع 
عن کفایته وفاه من ماله وما فضل کان له . 

والثاني: البلاغ» وهو أن يدفع إليه مال ليحج به فإن احتاج إلى زيادة أحذها من 
الملستأحر» وإن فضل شيء رده إليه. 

وإذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله وكان صرورة: ” نفذت وصيته من ثلث 
ماله» وإن لم يوص سقط عنه» وقال الشافعي: يجج عنه من راس ماله» وينوي 
الأحير الحج لمن حج عنه» ويجوز أن يكون الأجير على الجحج لم ميحج حجة 
الفريضةء خحلافا للشافعي . 


التاض : الدرهم والدينار» كالنض» وإنما يسمى ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. القاموس مادة: (نض) 

۲ 1 5 ع 

الصرورة بالصاد المهملة هو من م يحج من الأحرار المكلفين » ويطلق على من لم يتزوج لأنما صرا درامهما 
فلم ينفقاها . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١/۲‏ 


۳۸ 


الباب الثاي 
ي خصال احج 

فرائضه الأ ر کان ال لا برها الدم وهي خمسة :النية »والإحرام“ والوقوف 
بعرفة وطواف الإفاضة »والسعي بين الصفا والمروة»وقال أبو حنيفة: يحبر السعي 
بالدم» وزاد عبد الملك رمي جمرة العقبة. 

وسننه الواجبة الى ليست بأركان ويجبرها الدم عشرة : إفراد الحج» والإحرام 
من الميقات المكان» والتلبيةء وطواف القدوم »والمبيت بالمزدلفة ليلة النحر» ورمي 
الجمار» والحلاق أو التقصيرء وركعتا الطواف» والمبيت من ليالي الرمي» والجحمع 
بعرفة والمزدلفة. 

وفضائله: الي لا توحب دما ولا يأم بتركها عشرون: الإحرام قي أشهر الح 
وابس البياض في الإحرام والاغتسال لالإحرام»ولطواف القدوم »ولعرفة 
وللإفاضةء فذلك أربعة أغسال» والركوع قبل الإحرام» وتقبيل الحجر الأسود 
واستلام ال ركن اليماني» والرمل ثلائة أشواط من الطواف والمشي ف باقيه والرمل 
بين العمودين في السعي» والإسراع في وادي محسر» والانصراف غداة النحر من 
المشعر الحرام»وطواف الوداع» والصلاة بالحصب بعد النفر» والتأحر إلى التففر 
الثاني آخر أيام التشريق» والتطوع بالمدي» والوقوف على أرض عرفة دون 
جباهاء وأن يبتدئ رمي جمرة العقبةء ثم ينحر ثم يحلق» أو يقصر . 


الإحرام هو الدحول بالنية ني حرم الحج أو العمرة » مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية» والراحح النية فقط› 
وعليه فلا معن لعطف الإحرام على النية ولا لعد الأ ركان حهسة ثل هى ارغة ي المذف كاه مروف 
جواهر الإكليل١/۸١۱.‏ وسيأن للمؤلف في الباب الرابع من هذا الكتاب بعد قليل ما يدل على أن ما هنا سبق 


۳4 


الباب الغالث 

في المواقيت 
وهي ميقات زماني ومکايي: 
فالزماني؛ شوال» وذو القعد» والعشر الأول من دي الحجة. فمن أحرم قبل 
ذلك أنعقد وصح على كراهة» وفاقا رن حنيفة» وقيل لا ينعقد وفاقا لداودي 
وقال الشافعي: يسقط حجه وينقلب إلى عمرة. 
ويستحب إهلال أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة» وقال الشافعي: يوم 
التروية» وأما الكان فحمسة منقسمة على جهات الحرم وهي : ذو الحليفة لأهل 
المدينة»وقرن لأهل بحد»و الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب»ويلملم لأهل اليمن» 
وذات عرق لأهل العراق وحراسان والمشرق .ويكره تقديمه عليها ويلزم إن فعلء 
وقال الشافعي: الأفضل أن يحرم من بلده» والأولى لمن مر بذي الحليفة ممن ميقاته 
الجححفة أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه ميقات البي صلى الله عليه وسلم »وأما 
لمقيم مكة فيحرم منها. وميقات العمرة من مكان مواقيت الحج إلا لمن كان ني 
الحرم» فعليه أن يخر ج إلى الحل ولو إلى أوله ليجمع بين الحرم والحل » كما يجمع 
متزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مازله في الحج والعمرة 
الفاكهة» وقال ابو مصعب لا يلزم. 
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والثالث :أن يريد الحج أ والعمرة فيحرم من الميقات ولا يتجاوزه إلى ما بعده › 
فإن جحاوز رحع ما م يحرم ولا دم عليه» فإن أحرم مضى ولزمه الدم وإن رحع 
بعد إحرامه م يسقط عنه الدم» خلافا للشافعي . 

الباب الرابع 

في أعمال الحج 
وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول: في الإحرام: وهو ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج 
كالتلبية والتوجه إلى الطريق» واشترط ابن حبيب التلبية فقال لا ينعقد بدوما» 
واشترطها أبو حنيفة» وقال: يقوم مقامها سوق الهدي» فإن تجردت النية عن 
القول والفعل م ينعقد» وقيل: ينعقد وفاقا للشافعي. 

وسنن الإحرام أربع: 

الأولى: الغسل تنظفا يسن حن للحائض والنفساء ولا يتطيب قبل الغسل ولا 
بعدہ .یما تبقی رائحته. 

الثانية:التجحرد عن المحيط ق إزار ورداء ونعلین. 
الثالثة: صلاة ركعتين فأكثر فإن أحرم عقب الفرض فلا بأس. 

الرابعة: التلبية من حين يأحذ في المشي» ويجددها عند كل هبوط وصعود 
وحدوث حادث وخحلف الصلوات» وإذا "ممع من يلي »ويستحب رفع الصوت 
يما دون إسراف إلا للنساءء وليس عليه كثرة الإلحاح ما. وصفتها : لبيك الله 
لك > لك ا شرك لك ك إن الحمد والنعمة لك والملمك» لا شريك 


۲٤١ 


لك وإن شاء أن يزيد: "لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء 
ا 

ولا يقطع التلبية في الحج إلا إذا أحذ في الطواف» ويعاودها بعد الفراغ من 
السعي » إلى أن يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة » وقال ابن القاسم : إذا 
راح إلى الصلاةء وقال الشافعي: إذا رمى الجمرة يوم النحر» ويقطعها المعتمر إذا 
دحل الحرم» ومن ترك التلبية فعليه دم » حلافا للشافعي. 

الفصل الثاي: في دخول مكة: 

وسننه: أن يغتسل بذي طوى» ويدحل مكة E‏ والمد وهي 
بأعلى مكة» ويخرج من كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء على 
التصغير وهي بأسفل مكة» نم يدحل المسجد من باب بي شيبة » فيأتي ال ركن 
الأسود ويبتدئ بطواف القدوم. 

الفصل الثالث: في الطواف: 

وهو ثلاثة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة »وطواف الوداع. 

وفرائضه سبعه: 

الأول: شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة » إلا أنه يباح فيه الكلام . 
والثان: الموالاة . 


البخحاري الحدیث رقم(۹٤١٠)‏ ومسلم )١١۸٤(‏ والموطا الحديث رقم (۷۳۰) وأبو داود رقم(۲١۱۸)‏ 
والترمذي رقم )۸۲٣(‏ والنسائي رقم(۷٤۲۷)‏ 

لبيك: أي دواما على طاعتك وإقامة علا هة خر ن :لكان والب افع به. وسعديك: أي 
إسعاد بعد إسعاد» من المساعدة والموافقة على الشىء والرغباء: آي ! للب والمسألة » والمعن الرغبة إلى من بيده الخیر 
هذه الزيادة موقوفة على ابن عمر كمايق مسلم الحديث رقم: ۱۸٠6(‏ 0 والترمذي الحديث رقم: )۸۲٠(‏ وأبو 
داود الحديث رقم: )۱۸١١(‏ والمسند الحديث رقم: ٠)١ ٤۷١(‏ وانظر نیل الأوطار ۳۸۷/٤‏ 


4۲ 


والثالث: الترتيب خلافا لأبي حنيفة وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتشدئ 
با حجر الأسود. 

والرابع: أن يكون بجميع بدنه حارحا عن البيت فلا مشي على الشاذروانى(“ 
ولا على الحجر. 

والخامس: أن يطوف بداخحل المسجد. 

والسادس: أن يكمل سبعة أشواط فلو اقتصر على ستة لم يجزه. 

والسابع: رکعتان بعده »وقد احتلف هل هما واجبتان» أو سنة“؟ 

وأما سننه فأربع: 

الأولى: أن يطوف ماشياء ويكره ال ركوب وقيل: لا سجزئه. 

الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بفمه فإن لم يستطع التقبيل لمسه بكفه أو ها 
معه من عود» ويي تقبیل ما يلمسه به روايتان» ويعس ال ركن اليمان بيده »وذلك 
في آخحر کل شوط. 

0 غا ن ا 

الرابعة: الرمل للرجال دون النساء في الأشواط الثلائة الأولى وذلك فى طواف 
القدوم» واحتلف هل يسرع في طواف الإفاضة والوداع؟ أم لا؟ 

الفصل الرابع: في السعي بين الصفا والمرة: 

وفرائضه أربع؛ 

الأول: الموالاة. 


ا بناء لطيف ملصق جائط الكعبة مرتفع على وحه الأرض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل 

الحدار حين بنوا البيت الدسوقي ٠٠/۲‏ 

)۲( ٍ 2 ۴ و ت 
بل لا بد من الخروج عن جميع الحجر على الراجح وقيل : حروج كل البدن عنه ستة أذرع من الحجر الدسوقي 

۳۱/۲ 


إل ر الوحوب تي ركعي الطواف الواحب الدسوقي ٠٠۸/١‏ 


Ea 


الثان : الترتيب بأن يبدا بالصفا فيقف عليه يدعو ثم بمشي إلى المروة فيقشف 
عليه» يدعو. 

الغالث: أن يكمل سبعة أشواط بأن يقف على الصفا أربع مرات»ويقف على 
المروة أربعاء ويختم جما. 

والرابع: أن يتقدمه طواف» وسننه خمس: اتصاله بالطواف» والطهارة » له 
والمشي لا الركوب والدعاءء والإسراع للارحال دون النساء قي بطن المسيل» 
وهو ما بين الحبلين“ الأحضرين. 

فائدة : ترفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى ف سبعة مواطن؛ في الإحرام بالصلاة 
وأول ما ينظر إلى الكعبة» وعلى الصفاء وعلى المروة» وبعرفات» وبجمع» وعند 
الجمرتين. 

الفصل الخامس: في الوقوف نى وبعرفة: 

يخرج إلى من في الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فيصلي فيها الظهر 

والعصر ويبيت اء ثم يروح إلى عرفة بعد طلوع الشمس فيجمع بين الظهر 
والعصر مع الإمام » ثم يقف حيث يقف الناس والاختيار أن يقف راكبا أي 
موضع يقف منها » ويجتنب بطن عرنة ‏ ويدم الوقوف في الذكر والدعاء إلى 
غروب الشمس . 


ی 
الوقوف بعرنة بالنون غير ججحزئ؛ لأا ليست من عرفةء قال حليل في ختصره: عاطفا على عدم الإحزاء (كبطن ‏ 
عرنة) قال الدردير: فليست من عرفة الدسوقي ٠۸/۲‏ واحتلف فى الوقوف في مسجد عرنة على خمسة أقوال: 
الإحزايء وعدم الإحزاء » والوقف» والإحزاء مع الدم» والإحزاء مع الكراهة دون الدم» وهو الذي اقتصر عليه حليل 
في المحتصرء قال: (وأحزأً الوقوف .عسجدها) أي عرنة بالنون؛ لأنه من عرفة بالفاءء ونسب لذات النون؛ لأنه لو 
سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط قي عرنة بالنون» (بكره) لا قيل إنه من عرنة بالنون» الشرح الكبير 
۲ وقد احتلف هل عرنة من الحرم» أم لا؟ فقال الحطاب: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة؛ لأنه من 


٤ 


فوائد: 
الفائدة الأولى : يخطب” في احج ثلاث خحطب: 

الأولى: سابع ذي الحجة قي المسجد الحرام» وهي واحدة لا مجلس فيها . 
الثانية: بعرفة يوم عرفة بعد الزوال وقبل الصلاة وهي خحطبتان مجلس بينهماء 
ويبداً لأؤذن بالاذان والإمام يخطب» أو بعد فراغه منهاء والثالثة: في اليوم الحادي 
الفائدة الثانية: لا تصلى جمعة يوم التروية عى ولا يوم عرفة بعرفة» ولا يوم 
النحر ولا أيام التشريق. 

الفائدة الثالثة: لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب 
فعليه العود ليلا وإلا يبطل حجه» ومن دفع بعد الغروب قبل الإمام فقد أساء ولا 
شيء عليه. 

الفصل السادس في المزدلفة: 

إذا غربت الشمس يوم عرفة دفع الإمام والناس معه إلى المزدلفة» وهي ما بين 
مىن وعرفة» وينصرفون على طريق المأزمين فيجمعون بالمزدلفة بين المغغرب 
والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق» ويبيتون ها تلك اليلة ومن صلى قبلها من 
غير علة أعاد إذا أتاها. ولا يتزل ببعض المياه لعشاء أو استراحة» فإذا طلع الفجر 
صلوا الصبح بغلس» ثم نمضوا إلى المشعر الحرام وهو آخر أرض المردلفة فيقفون 
للعضرع والدعاء إلى الأسفارء» ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى مئ 


M0 
وخب ف وادي حسر.‎ 


الح رم ۹۲/۳ وحكى بعد ذلك قولا أا ليست من الحرم ولا من عرفة» ٩۷/۳‏ وهذا ما اقتصر عليه الدردير فى 
الشرح الکبیر ۳۸/۲ . 
في ح وع أن تخطب 


5 الخب: ضر ب من العدو .القاموس ماده (حب) 


Y0 


الفصل السابع: في رمي الجمار: 

إذا أصبح يوم النحر مى رمى رة العقبة إذا طلعت الشمس قدر رمح › فيقف 
مستقبل الحمرة والبيت عن يساره ومى عن بينه» ويرمي سبع حصیات يکبر مع 
كل حصاة» ويفرق بين كل حصاتين بقدر ما بمكث ساحدا في الصلاة. ورمي 
سائر الجمرات في أيام مئى» وهي ثاني العيد» وثالثه» ورابعه. فإذا زالت الشمس 
کل يوم منها: اغتسل» ويرمي نلاث جره في كل جمرة سبع حصيات» يبدا 
بالجمرة الأولى ال تلي مسجد مئ ثم الي تليها ويختم بجمرة العقبة» فجملة 
الحصى سبعون حصاة مثل حصى الخذف” ويرمي الجمرتين الأوليين من فوقهاء 
والعقبة من أسفلهاء ويدعو بعد الحمرة الأولى والثانية» وينصرف بعد جمرة العقبة 
من غير دعاء. 

الفصل الثامن: في الحلاق : 

وهو أفضل من التقصير ؛ويبداً مقدم رأسه» ثم الشق الأيمن ثم الأيسر» مم القففا 
وتقص المرأة ولا تحلق وتقطع من شعرها نحو الأنغلةء وإذا قصر الرحل جز شعره 
قرب أصول الشعر» ويدعو عند الحلاق وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة 
والذبح إن کان معه هدي» ثم يأ مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو المفروض . 
الفصل التاسع: في الذبح: 

يذبح بعد اللحمرة» فإن ذبح قبلها أو حلق قبل الذبح: فلا شيء عليه » وإن حلق 
قبل الجمرة: افتدى » ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس بخلاف الأضحية . 
الفصل العاشر: في طواف الوداع: 


الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأحذ بين سبابتيك تخذف به » وانظر القاموس مادة: 


(حذف). 


وهو مستحب خلافا لهم في وجوبه» ومن نسيه رجع إليه ما دام قريباء ولا يؤمر 
به هل مكةء ولا من آقام بها من غير أهلهاء لان الوداع شأن المفارق» فان أراد 
المكي السفر ودع» ومن ودع وأقام بعد ذلك يوما أو بعضه: أعاد» ومن خرج من 
المترددين إلى مكة كالحطابين: لم يودع » وإذا حاضت المرأة بعد الإفاضة خرجت 
قبل الوداع. 

الباب الخامس 


في أنواع الحج 


وهي نلانة: إفراد» وقران» وتمتع » وأفضلها الإفراد قي المذهب» والقران عند 
أبي حنيفة »والتمتع عند الشافعي وابن حنبل . 

فالإفراد: أن يحرم بالحج وحده» م لا يعتمر حن يفرغ من حجه . 

وأما القران: فهو أن بحرم بالحج والعمرة معاء أو يقدم العمرة في نيته ثم يردف 
عليها الحج تم يطوف ويسعى عن الحج والعمرة فيدحل العمرة قي الحج »ويبقى 
حرما حي يكمل حجه كما تقدم وعليه الهمدي إن كان غريبا حلافا للظاهرية» 
وإن کان مکيا: فلا هدي عليه. 

وأما التمتع: فهو الاعتمار في أشهر الحج لمن حج من عامه » فهو قد تمتع بإسقاط 
سفر الحج إذا لم يرحع إلى بلده بخلاف من لم يحج ذلك العام» وعلى المتمتع 
اهدي عا تيسر ينحره أو يذبجحه مى إن أوقفه بعرفة » وإن لم يوقفه فلينحر بالمروة 
فإن م جد هديا صام ثلاثة أيام في الحج من وقت إحرامه إلى يوم عرفة » فإن فاته 
صام تي ايام التشريق وسبعة إذا رحع إلى بلده» وإنما جب هدي التمتع على 
الغرباء لا على الساكنين بعكة» وذي طوى. 

فائدة: يي تفسير التمتع أربعة مذاهب: أحدها: ما تقدم» وعليه الجمهور. 


4۷ 


والثاني : أنه القران لتمتعه بسقوط العمل. 

والثالث : أنه فسخ الحج في العمرة لتمتعه بإسقاط عمل الحج » وهو مكروه» 
حلافا للظاهرية.' 

والرابع : أنه الإحصار بالعدو» وبذلك فسر ابن الزبير الآية ٠‏ 


الباب السادس 

في ممنوعات الحج 
وهي ما يحرم على احرم» وهي أشياء كثيرة ترحع إلى أربعة أصول: 
الأصل الأول: لبس المخيط 
فلا يلبس حبة» ولا قميصا» ولا سراويل » ولا حفا» ولا حرقا »ولا نعل 
مخيطة» ولكن نعلا غير مخيطة فإن لم يجدها و 4 يجد نها فليلبس خفين بعد 
أن يقطعهما أسفل من الكعبين»› وقال ابن حنبل لا يقطعهماء ولا يلبس منطقة 
مخيطة ويلبس غير المخحيط نما يلي حسده » لا فوق ثوب » ولا يعلق من منطقته 
وعاء مخيطا»ء ولا سكينا له غمد مخيط» ولا يحمل نفقة غيره » ولا يتقلد سيفا إلا 
من ضرورة» ولا يحمل وعاء خيطا » بل مزودا“ غير مخيط يربط أعلاه وأسفله» 
ولا يلبس وبا مصبوغا بالزعفران والورس» ولا بصباغ حسن › ویجوزله لبس 
الثياب الكحل »أوالخضر» والبيض أفضل. 


)1( انظر التمهيد ٥۷/۸‏ وبداية المجتهد ا .٤/‏ 


س صر سے کے سے سرچ سے سے 
مه 


)( الآية هي قوله تعلى: من تمع اممو إل لي ما ايسر من اهدي - البقرة من الایة ١۹۰٦‏ 
في نسخة ع لا وقي النسخ الأحر لا . 

المزود هو ما يجعل فيه المسافر زاده. 

الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به. المصباح المنير مادة: (ورس) 


۲۸ 


فرع: يجوز أن يحمل المخحيط على ظهره من غير لباس ملتحفا به أو مرتدياء 
وحنع غير المخحيط إذا كان فيه رفاهية » كجلد حيوان مسلوخ . 

الأصل الاي : ترفيه البدن وتنظيفه: 

فمن ذلك أن لا يغطي رأسه » ولا يحلقه إل يوم النحرء ولايضفره ولا يغطي 
وجهه» ويجوز له أن يستظل بالبنيان » والخباء » إذا تزل» واحتلف: هل يجوز له 
أن يستظل بامحمل إذا ركب؟ أو بثوب على شجرة إذا نرل ؟ 

ولا يقلم أظفاره» ولا ينتف إبطيه » ولا يحلق عانته » ولا يقص شعره» ولا 
شعر غيره» ولا يزيل الشعث والوسخ» ولا يطرح التففث؛“ وهو الظطفر 
المنكسر» والشعر المنتوف» وشبهه. 

ولا يقتل قملة» ولا برغونا » ولا يطرحهما عن نفسه» ولا يطرح القراد عن 
دابته» ولا حك ما لا يراه من بدنه حکا عنیفا لملا تکون فيه قملة فتقع. 

ولا يغسل رأسه إلا من حنابة» ولا يدحل الحمام للتنظيف » ويجوز للتبرد» 
ولا يتطيب» ولا يدهن بدهن مطيب » ولا يكتحل إلا من ضرورة» فيكتحل 
عا لا طيب فيه» ولا يأكل طعاما فيه طيب لم تمسه النار» ولا يصحب طيباء ولا 
يستلتم شه . 

الأصل الثالث: الصيد: 

فلا يقتل امحرم شيا من صيد البر ما كل لحمه وما م يۇ كل» سواء كان ماشيا 
أو طائرا في الحرم أو قي غيره» ولا يأمر به» ولا يدل عليه ولا يشير إليه فإن أمر 
أو دل فقد أساء ولا كفارة عليه. 


ا ا 
التفث هو الشعث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك القاموس مادة: (تفث) 


۲۹ 


ولا يأكل لحم صيد صيد له أو من أحله حلافا لأبي حنيفة» فإن صيد في الحل 
محل جاز للمحرم أكله» خلافا لقوم. 

وكل ما ذجحه الحرم من الصيد أو قتله عمدا أو خحطأً فهو ميتة» Mt‏ 
ولا لغيره وفاقا لأبي حنيفة» وقال قوم هو حلال له ولغيره » وقال قوم هو حلال 
للحلال. 

ويجوز له ذبح المواشي الإنسية؛ كالأنعام» والطير الذي لا يطير في الهواء 
کالدحاج» وقتل الحيوان المضر؛ كالأسد» والذئب »والحية» والفأرة » والعقرب» 
والكلب العقور» وهو في المذهب : كل حيوان وحشي يخاف منه» كالسباع وهو 
عند أي حنيفة: الكلب المعروف. ومن الطير؛ الغراب» والحدأة حاصة » ولا 
يقتل ضبعا » ولا خحتزیرا » ولا قردا إلا إن حاف من عادیته» ويرم عليه قتل 
ما لا ضرر فيه من البعوضة فما فوقها » ويجوز له صيد البحر مطلقا 

الأصل الرابع: النساء: 

فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا تقبيل ولا لمس» ولا ينكح ولا ينكح 
ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره » ويفسخ نكاحه [وإنكاحه] قبل البناء وبعده 
حلافا لأبي حنيفة في العقد والخطبة. 

ويجوز له ارجحاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدا ويجوز شراء الحواري من 
غير و طء. وحكم المرأة في ذلك كله كالرحل إلا في ثلاثة أشياء: 

تجوز ها السترة» وهي: لبس المخيط. والخفين» وتغطية رأسهاء فإن إحرامها 
في وجحهها وكفيهاء وإحرام الرحل قي وحهه ورأسه » فإن غطى الرحل رأسه 
فقد أساء وعليه الفدية. 


(1) ه ا 
ج جيب 
ما بين المعكوفتين ساقط من ع وح 


0٠ 


بيان : لا يزال الحرم ممنوعا من هذه الأشياء كلها حن يحلق رأسه .عى فحينفذ 
حل له كل شيء إلا الصيد والنساء والطيب. فإذا طاف طواف الإفاضة: حل له 
كل شيء من ذلك وخرج عن إحرامه بالكلية . 
الباب السابع 
في الفدية والدنسك واهدي 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في الفدية: 
وهي كفارة ما يفعله الحرم من الممنوعات » إلا الصيد والوطء فمن لبس مخيطاء 
أو غطى رأسه» أو حلق شعره أو فعل غير ذلك عمدا أو طا أو جهلا فعليه 
الفدية ؛إما صيام ثلائة يام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين .عد البي 
صلى الله عليه وسلم» أو ذبح شاة يتصدق با وتسمى نسكا » فالنسك ؛ أحد 
خخا الفدرة وهي على التخيير مع العسر واليسر في أي مكان ا 
وأما الصيد؛ ففيه الحزاء هدي بعدد الصيد ينحره أو يذه .من إن أوقفه بعرفة 
وإلا عكة ويجعل. له صدقة أو إطعام مساكين وذلك بأن يتصدق بقيمة الصيد 
الذي قتل طعاما مدا لكل مسكين .مد البي ية أو يصوم أياما بعد أمداد الطعام 
ولكسر المد يوما كاملاء وهي على التخيير أيضا بعد أن يحكم عليه عدلان ممن 
فقهاء المسلمين يجحكمهما على نفسه فيقومان الصيد بالمهدي أو بالطعام أو 
بالصيام. ) 
ويختلف اهدي باحتلاف الصيد ففي حار الوحش و بقرة الوحش بقرة» وقي 
وی ا اف وا درو ا ر ا ای ا 
الحكمين إلا حمامة الحرم ففيها شاة. 
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بيان: يحب الجزاء في قتل الصيد عمدا أو حطما عند الأربعة وإغا يفترق العمد 
من الخطإ في الإم » وقال الظاهرية : لا حزاء إلا في العمد» وفاقا لابن عباس 
وأبي ثور وابن المنذر. وأما الوطء فمفسد للحج أنزل أو لم يتزل» وكذلك 
الإنزال بوطء أو بغير وطء إلا الاحتلام وذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة فإن 
كان بعد الوقوف وقبل [رمي]“ جرة العقبة ففيها روايتان الفساد والتمام فإن 
وطرء بعد جرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام وعليه الهدي والعمرة» 
وإذا فسد الحج مضى إلى آخره ثم حج من قابل سواء كان حجه فرضا أو تطوعا 
[وأهدی]. 

الفصل الثاي: في النسك واهدي. 

الدماء ي الحج على نوعين: نسك » وهدي. 

فالنسك: ما يراق كفارة لما يفعله الحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء 
حسبما تقدم» والهدي: ما سوى ذلك. وهو ثلاثة أنواع؛ واحب» ونذر 
للمساكين » أو على الإطلاق› وتطوع. 

والواحب على حخمسة أنواع: 

أحدها: جزاء الصيد كما تقدم . 

والثانن : حبر ما يت ركه من السنن الواحبات كرمي الجمار» والمبييت مى 
والمزدلفة وغير ذلك. 

والثالث : كفارة الوطء› 
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قال ابن شاس: ثم حيث قلنا لا يفسد الحج فعليه اهدي والعمرة بعد أن يطوف؛ لأن عليه أن يأتي بالطواف 
والسعي في إحرام لا وطء فيه» إلا أن تكون المواقعة بعد الإفاضة فيكون عليه اهدي فقط » عقد الحواهر ٤۲۷/١‏ 
»(T)‏ 
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والخامس: هدي الفوات. 

ويتعلق باهدي أربع مسائل: 
المسألة الأولى : في صفة الهدي وإنما يكون من الأنعا» وأفضله الإبل» ثم البقرء 
ثم الضأن» ثم المعز » وحكمها في السن والسلامة من العيوب: حكم الضحايا. 
المسألة الثانية: يستحب تقليد الهدي وإشعاره وتحليله» وقال أبو حنيفة: 
الإإشعار مكروه. 

فالتقليد: أن يعلق من عنقه قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق منها نعلان» 
أو نعل. 
واللإشعار: أن يشق سنامها الأيسر» وعند الشافعي الأعن » حى يدمي ويقول 
د بم اله الله کر 
والتجليل: أن تكسى بجل من أرفع ما يقدر عليه من الثياب» ویشق فيه موضع 
السنام ويساق كذلك إلى موضع النحر فيزال عنه الجحل وينحر قائما. وذلك يوم 
النحر ويتصدق بالحل والخطام» وتترك القلادة في الدم» وذلك كله في الإبل. 
وأما البقر: فتقلد وتشعر ولا تحلل. 

وأما الغنم: فلا تقلد ولا تشعر ولا بجلل» وقال الشافعي: تقلد. 

المسألة الثالغة:يأكل صاحب المدايا منها كلها إلا من أربعة ؛حزاء الصيد 
نشك اذى ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. فإن أكل 
من هذه الأربعة: فعليه بدل البهيمة. وقيل: بدل ما أكل من لحمها وفاقا هما. 
- وما سوى ذلك فهو خير بين أن يأكل أو يتصدق. ومنعه الشافعي أن يأكل من 


e‏ في سنن الترمذي الحديث رقم: )٠١١١(‏ وأبي داود الحديث رقم: )۲۸٠٠١(‏ ومسند الإمام أحمد الحديث 
رقم: )٤1۲۸(‏ 
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کل هدي واجحب. ثم حيث منع صاحبه من الأكل منه: احتص بالمساكين › 
وغير ذلك: جوز هم وللأغنياء. ويجوز له ركوبه إن احتاج إليه. 

ال ال هن ال ره اة قاف اجيب ق ءا 
تأحیره» كل ذلك من عجز عنه صام عشرة أيام » ثلاثة قي الحج آحرهايوم 
عرفة» فمن جهل أو نسي صام أيام مى الثلائة» والسبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها 
في طريقه وإِن شاء أحرها إلى بلده» وبحب متابعة الثلائة» تم متابعة السبعة 


الباب الثامن 
ي موانع احج 
وهي نانية: 
الأول: الأبوة» فللأبوين منع الولد من التطوع بالحج» ا ر 
أحد القولين. 


الثانن: الرق» وللسيد منع عبده من الحج» ويتحلل إذا منعه كالحصر وليس له 
منعه من الإتمام إذا حرم بإذنه. 

الغالث: الزوحية ؛ فالمرأة المستطيعة للحج ليس للزوج منعها على القول بالفورء 
وأما على التراحي فقولان. ولو أحرمت بالفرض: م يكن له تحليلهاء إلا أن يضر 
ذلك به . 

الرابع: الحجر » فلا يحج السفيه إلا بإذن أبيه أو وصيه . 

الخامس: الحبس في دم أو دين فهو كا مرض. 

السادس: استحقاق الدين: فلمستحقه منع اموسر الحرم من الخروج» وليس له 
أن يتحلل بل يؤدي فإن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا: لم بمنعه. 

السابع: الإحصار بعدو بعد الإحرام: وهو مبيح للتحلل إجماعا. فاعصر بعدو 
أو فتنة في حج» أو عمرة: يتربص ما رجا كشف ذلك» فإذا يعس: محلل 
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تعوضعه حیث کان من الحرم وغیره» ولا هدي عليه. وان کان معه هدي: ره 
وقال الشافعي وأشهب: عليه الهدي» ويحلق» أو يقصرء ولا قضاء عليه ولا 
عمرة إلا إن كان صرورة فعليه حجة الإسلام . وقال أبو حنيفة: عليه القضاء من 
قابل. ۰ 

وللمحصر هس حالات» يصح الإحلال في نلاث» وهي: أن يكو الفده 
طارئا بعد الإحرام» أو متقدما و لم يعلم به أو علم وکان یری أنه لا يصده . 
ومتنع الإحلال تي حالة رابعة» وهي: إن صد عن طريق وهو قادر على الوصول 
من غيره » ويصح في حالة حامسة إن شرط الإحلال » وهي: إذا شك هل 
يصدونه؟ ام لا؟. 

الثامن: المرض: ومن أصابه امرض بعد الإحرام لزمه أن يقيم على إحرامه حي 
يبرا وإن طال ذلك» خلافا لأبي حنيفة » فإنه عنده كامحصر بالعدو فإذا برئ 
اعتمر وحل من إحرامه بعمرته» وليس عليه عمل ما بقي من المناسك» فإذا 
كان العام القابل قضى حجه» فرضا كان أو تطوعاء وأهدى هديا بققدر 
استطاعته » فإن نم جد هديا صام صيام المتمة : ثلائة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رحع » وقال أبو حنيفة: لا بد له من الهدي» فإن تمادى به المرض حن دحلت 
عليه أ شهر الحج من قابل وهو حرم أقام على إحرامه حي يقضي حجه» ولا 
عمرة عليه »وعليه الهدي استحبابا . 

وحكم الحبوس بعد إحرامه» والضال عن الطريق » والغالط قي حساب الأياي 
والجاهل بأيام الحج حن فاته: كحكم المريض في كل ما ذكرنا. 

تکما: من فاته الحج بعد الإحرام فعليه أن يتم على ما عمل من العمرة 
ويقضي حجه قي العام القابل ويهدي» وقال أبو حنيفة لاهدي عليه. 

وفواته بثلائة أشياء؛ 
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أحدها: فوت أعماله كلها. 
والغان :فوت الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة النحر» وإن أدرك غيرها من 
ناسك فلا يعتد به وإن أدرك الوقوف ما ولو ساعة من اللسل فقد أدرك 
الحج. 

الباب التاسع 

فى العمرة 
وهي: سنة مؤكدة؛ مرة في العمر» وأوجبها: ابن حبيب › وأبو حنيفة › 
والشافعي. وحكمها فى الاستطاعة والنيابة والإحارة: حكم الحج. وبجحوز في 
جميع السنة » إلا في أيام الحج لمن كان مشغولا بأفعال الححج » وأفضلها: ف 
رمضان» وقال أبو حنيفة: تكره للحاج وغيره في خمسة أيام متوالية: عرفة» 
والنحر» وأيام التشريق» ويكره تكريرها في سنة واحدة» واستحبه مطرف»› 
والشافعي. 
وصفتها: أن يعرم ثم يطوف» ثم يسعى » ثم يحلق او يقصر› ويحل من العمرة 


و يستحب فيها اهدي . 


هكذا في جميع النسخ الي بأيدينا» وهو خالف لمذهب مالك ولكل المذاهب الأحرى . فالبي ب قال: 'الححج 
عرفة" أحرحه ابن حزيعة ۷٤‏ والترمذي ۱۸۸/۲ وهذا وقف بعرفة. وكنت أظن أن في هذا الموضع سقطاء حى 
رأيت الحطاب أورد النص التالي: قال: هذا الذي ذكره ابن حزي غريب » لا يعرف لغيره» بل اهر نصوص 
امذهب: أن من وقف بعرفة في حزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج» ولو طلع عليه الفجر بها - انظر مواهب الجليل 
٠/۳‏ وكلام المؤلف في النقطة الي قبل هذه يدل على أن كلامه هنا سهو » حيث قال: ( وإن أدرك الوقوف 
بها ولو ساعة من الليل فقد أدرك الحج ). 
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الباب العاشر 
ي زيارة قير البي ي وذكر الحرم والمواضع المقدسة 

ينبغي لمن حج أن يقصد المدينة» فيدحل مسجد البي صلى الله عليه وسلم 
فيصلي فيه» ويسلم على الڼي ب وعلى صاحبيه؛ أي بكر وعمر رضي الله 
عنهما» ویتشفع به إلى ١‏ لله ويصلي بين القبر والمنبر» ويودع البي ك :إذا 
حرج من المدينة . 
والمدينة أفضل من مكة خلافا للشافعي» وكلاهما حرم » بتنع فيه مايعنع 
الإحرام من الصيد » والتسبب في إتلافه» حلافا لأ حنيفة في صيد المدينة» 
ومن فعل ذلك فعليه الجزاء » كما على الحرم في صيد مكة» لا في المدينة. 
ولا يقطع شيا من شجر [الحرم] يبس أم لاء فإن فعل: استغفر الله ولا شيء 
عليه» وقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة » وقي الصغيرة شاة. ولا بأس 
بقطع ما أنبته الناس في الحرم من النخل» والشجر» والبقول» خلافا للشافعي 
وابن حنبل » واستشى السنا"» والإذحر5. 

ومن المواضع الي ينبغي قصدها تبركا : قبر إسماعيل عليه السلام » وأمه 
هاجر . وما في الحجر» وقبر آدم عليه السلام في جبل أبي قبيس” » والغار 


في نسخة م وع المدينة شىء 

انظر التفصيل في المغنٰ ٣۲٠/۲‏ 

السنا: نبت مسهل للصفراء والسوداء والبلغم 

الإذحر: الحشيش الأحضر وحشيش طيب الرائحة. 

ذكر السيوطي : أن قير إسماعيل عليه السلام بین زمزم والحطيم» انظر : الدر المنثور ٠۲۸/١‏ 

حرج ابن عساكر عن عبد الله ين أبي فراس قال قير آدم ئي مغارة فيما بين بيت المقدس ومسجد إيراهيم 
ورجلاه عند الصخرة ورأسه عند مسجد إبراهيم - الدرامنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى عند نفسير قول الله 
تعالى : جر شنج ادم ون ولتو ه البقرة الآية:۴۷» ج ٠٠١/١‏ بوني سنن الدارقطيٰ : باب مكان قبر آدم صلى 
الله عليه وسلم والتكبير عليه أربعا ثم أورد حديثا أنه صلى عليه جبريل ودفن مسجد الخيف» لكنه ضعف الحديث. 
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المذكور في القرآن ؛ وهو في جبل أبي ثور» والغار الذي في جبل حراء ؛ حيث 
ابتدأً نزول الوحي على رسول الله ي وزيارة قبور من بمكة» والمدينة من 
الصحابة والتابعين والأئمة . 
حاتمة: الأيام المعلومات هي : أيام النحر الثلاثة » والأيام المعدودات» هي : أيام 
مى » وهي أيام التشريق» وهي الثلائة بعد يوم النحر . 
فيوم النحر: معلوم غير معدود » والثاني والثالث معلومان » معدودان » والرابع: 
معدود غير معلوم » وقال أبو حنيفة : المعلومات عشر ذي الحجة»آخحرها يوم 
ااك 
الكتاب السابع 
في الجهاد 
وه غر ارات 
الباب الأول 
في المقدمات 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في حكمه: وهو فرض كفاية عند الجمهور» وقال ابن المسيب: 
فرض عين وقال سحنون: صار تطوعا بعد الفتح» وقال الداودي”“ : [إهو] ٠‏ 
فرض على من يلي الكفار. 
تفریع: إذا ميت أطراف البلادء وسدت الثغور» سقط فرض الجهاد» وبقي 
نافلة و يتعين لثلاثة أسباب : 


هو أبو جحعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي المالكي أحد أئمة المالكية بالمغرب من مصنفاته النامي شرح الموطإ 
والواعي قي الفقه ت: ۲٠۲‏ 
)۲( 2 
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أحدها : أمر الإإمام فمن عينه الإمام وجب عليه الخروج. 
والثان : أن يفجاً العدو بعض بلاد الإسلام فيتعين عليهم دفعه» فإن م يقدروا“ 
لزم من قاربهم» فإن م يقدر الجميع وجب على سائر المسلمين حى يندفع العدو. 
والثالث : لاستنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار 
المسألة الثانية : شروط وجوبه ستة: الإسلام » والبلوغ » والعقل» والحرية» 
والذ كورية» والاستطاعة بالبدن والمالء فإن صدم العدو المسلمين وحب على 
العبد والمرأة. 

المسألة الالئة: يمنع من الجهاد شيئان: 
أحدها: الدين الحال دون المؤحل. فإن كان معسرا بالحال فله السفر بغير إذن 
ربه. 

الثان: الأبوة فللوالدين المنع إلا إذا تعين» وليس للجد والحدة منع خحلافا 
للشافعي» والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأحطار إلا في الجهاد لتهمتهه» 
وقيل: بمنع illa‏ 
المسألة الرابعة: فرائضه ست: النية» وطاعة الإمام» وترك الغلول» والوفاء 
بالأمان» والثبات عند الزحف » وتحنب الفساد. ولا بأس بالجهاد مع ولاة 
الجور. 


2  )( 
ي ح و م يستقلوا‎ 
الصواب النظر إلى حال الأبوين الكافرين » فإن منعا ولدهما لكراهة إعانة المسلمين: لم يطعهماء وإن كان ذلك‎ 
۲٠٠١/١ للشفقة:أطاعهماء انظر جواهر الإکلیل‎ 
الغلول الخيانة» والمقصود هنا الخيانة ق الفيء والغنيمة» وانظر القاموس مادة: (غل)‎ () 
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الباب الاي 

في القتال 
وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: فيمن يقاتل: وهم ثلاثة أصناف: الكفار» والبغاة» 

والحاربون. وسيأت حكم هذين في الحدود. 
وأما الكفار فجميع أصنافهم» وروي عن مالك ترك قتال الحبشة والترك . 
ولا يقتل النساء ولا الصبيان» اتفاقا . إلا إن قاتلوا ويعتبر قي الصبيان: الإنبات› 
وقيل: الاحتلام. ولا يقتل الرهبان» ولا أهل الصوامع › ولا الشيخ الفاني حلاف 
للشافعية» إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبي ولا يقتل المعتوه › ولا الأعمى 
والزمن» واحتلف إن كانا ذوي تدبير» واخحتلف في الأحير» والحراث» ولا يقتل 
الل أباه الكافر إلا أن يضطره لذلك بأن يخاف” على نفسه. 
المسألة الثانية: في الدعوة قبل القتال: وهي محتصة من م تبلغهم دعوة الإسلام 
فيدعون إليه أولا » فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرضت عليهم ال حزية فإن أبوا 
قوتلوا وأما من بلغتهم فلا يدعون وتلتمس غرتمم» وقال قوم يحب آن يدعو 
مطلقا( ')وقال قوم: يستحب. 
المسألة الثالغة : فيمن يستعان به. و[الأصل فيه]": المسلمون › الأحرار» 
البالغون» ويجوز بالعبد بإذن سيده» وبالمراهقين الأقوياى ولا يجوز با لمشر كين 
حلافا هما قال ابن حبيب: هذا قي الصف والزحف» وأما في ادم فلا بأس به» 


قال ولا بأس أن يقوم .من سالمه على من حاربه . 


ا حة م يخافه. 
المشهور وجحوب الدعوة مطلقا - المدونة ٠/۲‏ والدسوقي ۱۷١/١‏ . 
() „ 

ي م وهم 


۰ 


المسألة الرابعة: فيما يخرج به. ولا يخرج بالأهل إلى بلاد العدو ولا يدرب مم 
إلا العسكر العظيم ”“ ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله الععدو › 
وإن كان الجيش عظيما لم يسافر به مخافة سقوطه ونسيانه» خلافا لأ حنيفة. 
المسألة الخامسة : في وجوه القتال: ولا بأس يدم قراهم وحصوم وتغريقها 
في الماء وقطعه عنهم » وإحرايماء والرمي عليهم بالمنجنيق وف النار حلاف . 
ولا بأس بقطع شجرها المثمر وغيره . 

وإن كان معهم أسارى مسلمون :م يحرق» ولم يغرق» واحتلف ف المنجنيق 
وقطع الماع فإن كان معهم نساء وصبيان فأربعة أقوال : حواز المنجنيق دون 
التحريق والتغريق -وهو المشهور-» وجواز الجميع» ومنع الجميع » ومنع 
التحريق . 

ولو تترسوا" بالنساء والصبيان ت ركناهم » إلا أن يخاف من ت ركهم على المسلمين 
فیقاتلون وإن اتقوا م . 

وججوز قتل دواهم خحلافا للشافعي وابن وهب » وروي عن مالك التخحيير بين 
قتلها وعرقبتهاء واتفق على قتل الفرس تحت الفارس وف النحل حلاف» ولا 
يجوز مل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد» ولا لها إلى الولاة. 


قال القراني: ولا بأس بإاحراج الأهل إلى السواحلء ولا يدرب ممن إلى أرض الحرب» ولا العسكر العظيي 
وانظر الذخيرة .٠١ ٤/۳١‏ وأما قوله: إلا العسكر العظيم» فمعناه أن العسكر العظيم وهو الذي يؤمن عليه من المزعة: 
يجوز أن يدرب بالأهل معه» بخلاف حمل المصحف فلا يجوز ولو كان الحجيش عظيما. 

E 

أي تستروا بهم وجعلوهم وقاية هم من جيش المسلمين. 

وف هذه الحالة فإذا قتل المسلمون مسلما فهل دمه هدر؟ فلا دية له ولا كفارة على قاتله كما يقول الحنفيةء أو 
تلزم الدية والكفارة وهو رواية عن الشافعي وأحمد » والرواية الأحرى عن الشافعي تلزم الدية وحدها دون الكفارة 
والرواية الثانية عن أحمد تلرم الكفارة وحدهاء رحهمة الأمة ص۳۸۳ والمداية ٠١۷/۲‏ والمغيْ ٤٠١/۸‏ 


۲٢١ 


المسألة السادسة : في الفرار: لا جوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه 
انكسار المسلمين» وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال» أو متحيز إلى ففة › 
والتحرف للقتال هو: أن يظهر الفرار وهو يريد الرحوع مكيدة في المرب › 
والتحيز إلى الجماعة الحاضرة حائز واحتلف في التحيز إلى جماعة غائبة من 
امشلمن او دة 

ولا جوز الانمزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين»والمعتبر العدد في ذلك 
على المشهور» وقيل: القوة وقيل إذا بلغ عدد المسلمين اث عشر ألفا م بحل 
الانمزام ولو زاد الكفار على الضعف» وإن علم المسلمون أمُم مقتولون 
فالانصراف أولى» وإن علموا مع ذلك أَمُم لا تأثير هم في نكاية العدو وجب 
الفرار» وقال أبو المعالي“ لا حلاف في ذلك وإذا حصرت المدينة فضعفوا قال 
ربيعة: الخرو ج إلى القتال أحب إلي من الموت” جوعا. وقد احتلف في الم ركب 
يلقى عليه النار هل يلقى الرحل نفسه ليغرق؟ أم لا ؟وأما إن قوتل فلا يغفرق 
المسألة السابعة : لا تجوز المبارزة للسمعةء إجماعاء فإن حسنت النية: لم جحز إلا 
بإذن الإمام» إن كان عدلا . ومبارزة الواحد للحيش مستحسنة. وقيل: تكره» 
لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة. "° 


هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الحوييٰ لقب بإمام الحرمين بجحاورته بمكة أربع سنين» عام 
أصولي متكلم من مؤلفاته البرهان في أصول الفقه وغيره ت: ٤۷۸‏ ه 

- المشهور الجواز قال حليل : وانتقال من موت إلى موت -المخحتصر ص:٤٠.‏ 

والمعتمد في هذه المسألة الحواز؛ إذا ظن التأثير فيهم وإلا لم يجز -الدسوقي ۱۸۳/۲. 


۲ 


الباب الغالث 

في الغنائ 
وهي سبعة أشياء: رحال الكفار» ونساؤهم » وصبيام» وأموالهم» وأرضهي 
وأطعمتهم» وأشر بتهم . 
فأما الرجال: فيخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء: القتل» ومن » والفداء» 
والحزية» والاسترقاق. ويفعل الأصلح من ذلك. ويجوز فداؤهم بأسارى 
DR‏ اتفاقا. واحتلف في فدائهم بالمال . وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن ولا 
الفداء . وقال قوم: يقتلون على الإطلاق. 
وأما اللساء والصبيان: فيخير فيهم بين المن والفداء والاسترقاق . وإذا سبيت 
المرأة وولدها الصغير: لم يفرق بينهما في البيع والقسمة. ويجوز التفريق بينه وبين 
أبيه» حلافا لأبي حنيفة» ويفرق بينه وبين حدته. والصغير هنا من لم يثغر » وروي 
من لم يحتلم» وفاقا لأبي حنيفة . وإذا كانت المرأة حاملا من مسلم: استرقت 
ورف رلت ۷ ان رن عات ق جال کر الاب ے ست م 
إسلام الأب» فالحمل فء» وإذا سبي الزوجان معا أو أحدهما: انقطع النكاح » 
وحاز لسيدها وطؤها. وقيل : ثبت نكاحهما . وقيل: ينقطع إن سبيت قبله › 
ولو وقع تي المخنم ما يعتق على بعض الغانمين» فإنه يعتق عليه ويغخرم نصيب 
أصحابه. 
وأما الأموال: فهي أربعة أنواع: 
أحدها: لله حالصا وهو: الحرية » والخراج » وعشر أهل الذمة والصلح»وما أحذ 
بغير قتال. وذلك كله: هو الفيء فيفعل الإمام قي ذلك ما يراه مصلحة» ولا 
خمس» حلاف للشافعي. 


في م المغانم 


۹Y 


والثانن: لمن أحذه ولا خمس فيه وهو: ما أحذه من كان في بلاد الحرب من غير 
إيجاف؛ كالأسير يهرب منهم بعال . وما طر حه العدو حوف الغرق إلا أن يكون 
ذهبا أو فضة» فيجري على حكم الزكاة. 

الثالث: خمسه لله» وبقيته لمن أحذه» وهو: الغنيمة والركاز» ونعي بالغنيمة: 
ما أحذ على وحه الغلبة» ويجري براه ما أحذ على وجه السرقة والاختلاس. 
الرابع: احتلف فيه هل يخمس ؟ أم لا؟ وهو: ما غنمه العبيد » ولا حر معهم 
والنساء والصبيان ولا رحل معهم » وما جلا عنه هله من غير نزول حيش» فهر 
تيء لاشيء فيه للجيش › وقيل: يخمس. 

فروع ثلانة: 

الفر ع الأول: في السلب » وسلب القتول كسائر الغنيمة لا يختص به القاتسل 
حلافا للشافعي وابن حنبل. وينفله له الإمام من الخمس إن رأى ذلك مصالحة 
ولا جوز له أن ينادي بذلك قبل القتال » للا يشوش النيات. 

الفر ع الثاني: الغلول حرام إجماعا . وإذا حاء من غل تائبا قبل القسمة :م يؤدب 
ورد ما غله للمغانم » وإن تاب بعد افتراق الجيش: أدب وتصدق به . واخحتلف: 
هل تملك الغنيمة بالأحذ؟ وفاقا للشافعي؟ أو بالقسمة؟ وفاقا لأبي حنيفة » وعلى 
ذلك : من وطى حارية من المغنم : حد » وإن سرق منها : قطع ؛ خلافا لابن 
الملاحشون فيهما. وقال سحنون: إن سرق ما يزيد على حصته ثلائة دراهم قطع 
و إلا فلا. 

الفر ع الثالث: إذا غنم المسلمون من مواشي الكفار ودوايمم وخافوا أن يأحذها 
العدو من أيديهم جاز أن تبقر وتعرقب » وقال الشافعي: لا جوز بل تخلى. 
وأما الأرضون: فإن فتحت عنوة فهي على ثلاثة أقسام: بعيد عن قهرنا 
فيخرب بحرق» أو يهدم. وتحت قهرنا ؛ غير أنه لا يسكن » فيقطعه الإمام لمن 


۲٤ 


فيه بحدة ولا حق للجيش فيه. وقريب مرغوب فيه: فالمشهور : أنه يكون وقفا 
يصرف خراحه بي مصاح المسلمين من أرزاق المجاهدين» والعمال» وبناء 
القناطر»والمساحد» والأسوار » وغير ذلك وقيل : إنه يقسم كسائر أموال 
الغنيمة» وفاقا للشافعي» وقيل: يخير الإمام » وفاقا لأب حنيفة » وإن فتحت 
صلحا فهي على ما يقتضيه الصلح. ٠‏ 
وأما الأطعمة والأشربة: فيجوز الانتفاع بمامن غير قسم ما داموا ي دار 
الحرب» ويجري ذلك في القوت؛ والفواكه » واللحم » والعلف بقدر الحاجحة » 
لمن كان محتاجا إليه» أو غير محتاج فإن فضل له منه بعد الدخول إلى أرض 
الإسلام وتفرق الجيش كثير: تصدق به» أو يسير انتفع به» ويجوز ذبح الأنعام 
للأكل» وأخذ الجلود للنعال» والخفاف» وقيل لا يجوز ذيحها ولا يفتقر فى ذلك 
لإذن الإمام. وإذا ضم الإمام ما فضل من ذلك ثم احتاج إليه الناس أكلوا منه 
بغير إذنه» ويأحذ السلاح يقاتل به ثم يرده وكذلك الدابة يركبها إلى بلده ثم 
يردها إلى الغنيمة» وكذلك الثياب يلبسها ثم يردها إلى الغنيمة» وقال ابن 
وهب: لا ينتفع بسلاح ولا ثوب ولا دابة. 
الباب الرابع 

في قسمة الغنيمة والخمس والفيء 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: ميز الأمير الجيش فيقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة وهم في دار 
الحرب» وقال أبو حنيفة: لا يقسم عليهم حي يصير في دار الإسلام» وهو مير 
بين قسمة أعيانما أو انماما يفعل في ذلك ما يراه أصلح. 


() ږ ا 
Ea‏ 
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المسألة الغانية: فيمن يقسم له: أما المسلم الحر الذكر البالغ فيسهم له اتفاقاء 
وأما الكافر فإن لم يقاتل لم يسهم له» وإن قاتل فثلائة أقوال» يفرق في الثالث 
بين أن يفتقر المسلمون إلى معونته فيسهم له أم لاء والعبد كالكافر» والصبي 
المطيتق للقتال يسهم له » وقيل لا يسهم له» وفاقا هماء والمرأة إن م تقاتل لم 
يسهم ها وإن قاتلت ففي استحقاقها قولان. والتاجر والأحير يسهم له إن 
قاتل في المشهور» ويسهم للأعرج واجذوم وأقطع اليسرى بخلاف الأعمسى 
والمقعد واقطع اليدين. 

المسألة الثالثة : تستحق الغنيمة: بحضور القتال» وإن غنم بعده في المشهور. 
او غ ف و ااب 

فعلى المشهور: من مات بعد القتال› أو أرسله الأمير في منفعة المسلمين» أو مات 
فرسه أو باعه» فسهمه ثابت » ومن تخلف في الطريق تا ركا للغزو: فلا سهم له» 
فإن ضل عن الجيش حن غنموا فثلاثة أقوال: الإسهام» ونفيه » والتفرقة - 
وهي المشهور- بين أن يضل قبل الإدراب: فلا سهم له. أو بعده: فسهمه ثابت. 
وكذلك السفن إذا ردت الريح بعضها » وإن أتى الجيش على مر فجازه قوم 
فغنموا وتخلف قوم: فلا حق هم قي الغنيمة. 

وإن افترق الجيش فريقين: فغنم كل فريق قي حهته: فهم شركاء إذا كان كل 
فريق بحيث يغيث صاحبه إن احتاج إليه. وإذا حرحت سرية من الجيش فغنمت 
عوضع قريب يصل إليهم فيه غوث المحيش: شا ركها ابجيش في غنيمتهاء وإن 
بعدت : ۾ يشا ركوهم وإن غنم الجيش بعدها: فسهمها ثابت إن حرجت بإذن 


المشهور أن الضال يسهم له وإن ضل قبل الإدراب؛ أي ولو ضل بأرضنا. الشرح الصغیر ۹۹/۲ ۲والدسوقي ١١۹۲/۲‏ 


أ 


اللإمام » وقال بو حنيفة: إن جاءهم مدد بعد انقضاء الحرب وحوز الغنيمة 
شار کوهم فیها. 

المسألة الرابعة : للراجل سهم وللفارس ثلاثة » له واحد ولفرسه اثنان . وقال أبو 
حنيفة: للفرس واحد» ويستوي في الهم الففرس المملوك › والحبس» 
والمكتري» والمعار» والمغصوب» وسهمه قي ذلك كله لراكبه. وعليه في الغصب 
أجرة المخل. 

ومن له أفراس: أسهم لواحد منهاء ولا يسهم لما فوق الائنين اتفاقاء ولا للثان 
على المشهور خلافا لابن حنبل . وسهم الأمير كغيره ولا يسهم للبغال» والحمر 
و الإبل» ولا للفيل» ولا للأعجف الذي لا ينتفع به من الخيل» بحلاف 
الرهيص» والمريض مرضا حفيفا. 

المسألة الخامسة: في الخمس وهو قي المذهب إلى اجتهاد الإمام يأحذ منه كفايته 
وإن كانت جيعه» ويصرف الباقي في المصالح » وقال الشافعي: يقسم خمسة 
أسهم سهم للبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الإمام ف المصاح وسهم لذوي 
القربى الذين لا حل هم الصدقة غنيهم وفقيرهم » وسهم لليتامى وسهم 
للمساكين وسهم لابن السبيل» وقال أبو حنيفة: ثلائة أسهم اليتامى والملساكين 
وابن السبيل » وسقط سهمه ب .عوته وسهم ذوي القربي» وقال قوم: ستة أسهم 
وزادوا مما له بضر ف عمارة اة : 

المسألة السادسة: يتطرق إلى الخمس الرضخ» والنفل» والسلب» أما التفل: فهو 
ما يعطيه الأمير من الخمس لن فيه غناء للمسلمين» وأما الرضخ: فهو ما يعطيه 


E f (1)‏ ,. ۰ ۴ 
الرهص: أن رضي الج حافرا آو منسما فیذوی باطنه ویقال رهصت فهي رهيصة ورهيص ومرهوصة 
والجمع رهصى » لسان العرب ماده: (رهص) . 


1۷ 


من الخمس لمن لا يسهم له» كالنساء » والعبيد » والصبيان» ولا يرضخ هم على 
المشهور. وأما السلب: فقد تقدم. 

المسألة السابعة: ف الفيء. وسيرة أئمة العدل في الفيء والخمس؛ أن يبدأ بسد 
الحاو ف والثغور» واستعداد آلة الحرب وإعطاء المقاتلة» فإن فضل شيء فللقضاة» 
والعمال» وبنيان المساجحد والقناطر» ثم يفرق على الفقراء فإن فضل شي»ء» 
فالإمام خير بين تفريقه على الأغنياىء وحبسه لنوائب الإسلام. واختلف هل 


يفضل في العطاء من له حرمة وسابقة وغناء؟ أو يسوي بينهم وبين غيرهم؟ . 


الباب الخامس 

فيما حازه الكفار من أموال المسلمين 
وهو على أربعة أقسام: 
الأول:ما أسلموا عليه كان هم. 
الثاق: ما قدموا به بلاد المسلمين بأمان فهو فم. وقال ق المدونة: لا أحب 
شراء ذلك منهم »وقال ابن المواز: يجوز شراؤه فإن حاء صاحبه كان له أحذه 
بالثمن. واشتراء العبد المسلم منهم أفضل من تركه قال ابن رشد: وكذلك 
الأمتعة. 
الثالث: ما اشتراه منهم مسلم دحل بأمان فلا شيء لربه فيه إلا أن يعطي الثمن 
وإن وهبوه للداحل إليهم فصاحبه أحق به من غير نمن إلا أن يكون قد كافاً 
على المبة» وإن أعتق العبد أواستولد الأمة فذلك فوت» خلافا لأشهب. 
الرابع : ما غنمه المسلمون فهو لمن كان بمعلكه من المسلمين ولا ججوز قسمته إن 
علم به فإن أد ركه قبل القسمة أحذه بغير تمن وإن ا ی و اق 
به بالشمن وفاقا لابن حنبل. وقال الشافعي: بغير نمن. وقال أبو حنيفة : إن غلبونا 


عليه فصاحبه أحق به قبل القسمة بغير شيء » وبعدها: بالقيمة. وإن أحذوه بغير 
غلبة: فهو لصاحبه» مطلقا. وقال قوم :لا يأحذه صاحبه قبل القسمة ولا بعدها. 
فروع: إذا أسلم الكافر وعنده حر مسلم: أحذ منه بغير تمن وأعتق عليه. وإذا 
أسر العدو حرة مسلمة» ثم أحذها السلمون: فهي حرة» وإن ولدت عندهم 
أولادا وأحذوا صغارا فهم .متزلتها. واحتلف قي الكبار. وإن كانت أمة لرحل: 
فهي واولادها لسيدها. 
ون غنموا ذميا ثم غنمناه: رد لذمته. 
وإن غنموا عبدا أو مدبرا أو مكاتبا أو معتقا إلى أحل أو أم ولد: فهم لسيدهم 
كالمال. وإذا حرج الأسير إلينا وترك ماله في أيديهم» ثم غنمه اللسلمون: فهو 
أحق به قبل القسمة بغير من» وبعدها بالثمن. 
وإذا أسلم الحربي تم غزا المسلمون بلاده: فزوحته قيء. وكذلك أولاده على 
المشهور. وقيل: هم تبع له وماله فْء . وقيل: هو له. وقيل: هو له قبل القسمة 
بلا من وبعدها بالشمن. 
الباب السادس 

في أسارى المسلمين 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في حكم الفداء يجب استنقاذهم من الكفار بالقتال» فإن عجز 
الملسلمون عنه: وجب عليهم الفداء بالمال فيجحب على الأسير الغْن فداء نفسه» 
وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين 


۲۹۹ 


ولو أتى عليهاء ويجبر الإمام سادات العلو ج“ على فداء المسلمين يمم و يعطاهم 
المن. 
المسألة الثانية :في الرحوع بالفدية» ومن فدى أسيرا بأمره رحع عليه بالفدية 
اتفاقا» فإن فداه بغير أمره ولا علمه رحع أيضا عليه حلافا للشافعي» وقيل: يرحع 
عليه إن کان موسرا وعلى بيت المال إن كان معسراء والفدية مقدمة على الدين. 
وإذا فدى أحد الزوحين صاحبه: فلا رحوع له» إلا أن يفديه بأمره »> وكذلك 
الأقارب: من الآباءء والأمهات» والأحداد»والأولاد »والأعمام › والأحوال 
والأحوة»وبنيهم» والأحوات وبنيهن. 

وإن طلب العدو في الفداء خيلا وسلاحا: دفعت إليه“» بخلاف الخمر 
والختزير. وقد أجاز الفداء بهما سحنون ومنع ابن القاسم ما فيه مضرة على 
المستلفين. 
ومن فدى أسيرا بخمر وشبهه لم يرجع به ولا بقیمته» ومن فدی اساری بالف 
رحع على الموسر والمعسر بالسوية» إلا أن يكون العدو علم الموسر وشاح فيه . 
المسألة الثالغة: فى احتلاف الفادي والمفدي وإذا احتلف الفادي والمفدي فالقول 
قول المفدي في إنكار أصل الفداء ومقداره» ولو ادعى ما لا يشبه لتمكنه من 
إنكار أصله»وقيل القول قول الفادي إن وافقه المفدي على أصل الففداء › وإذا 
قال: كنت قادرا على التحيل والخروج بغير شيء م يتبع إن ظهر صدقه وفداه 
Ea ES A E a e‏ 
ولم ينكر اتبع مطلقا. 


العلوج: جمع علج» وهو الرجحل من كفار العحم» قال القراقي في الذحيرة فائدة: العلج من الأعلاج» والمعالجة: 
هي انحاولة للشيء فإن العلج هو القوي القادر على محاولة الحرب الذخحيرة ٤٠١/۲‏ 
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المسألة الرابعة :ق الارتمان ولا يجوز للأسير المسلم أن يجعل حرا مسلما رهنا 
في موضعه» ويجوز للكافر أن يرتمن كافرا من أقاربه أو من غيرهم» وإن شرط أن 
یکون هذا المرهون عبدا إن م یأت بالمال: فله شرطه » وإن رهن ولده أو غیره نم 
م بات بالفداء فان كان اعدو هن مو أو تسه اوغ ذلك بم يسترق الرهن › 
وإن كان لغير عذر استرق الكبير والكبيرة» بخلاف الصغير والصغيرة» ويجوز فيه 
غلق الرهن» بخلاف سائر الرهون 
فروع: 
- إذا ائتمن الأسير على نفسه أو على مال أو دم لزمه الوفاء بالامانةء وإذا ۾ 
يؤتمن جاز له امروب وأحذ ما ظفر به من نفس أو مال» وقتل من ظفر 
به من الکفار» ولا يخمس ما يهرب به. 
- وإذا كان مع الأسير امرأته أو أمته: جاز له وطؤها إن تيقن سلامتها من 
وطء الكفارء ويكره ذلك لبقاء ذريته بأرض الحرب. ويقام عليه الحد ني 


الزن؛ سواء زن بحرة أو ممل وكة» حلافا لابن الماحشون. 


الباب السابع 
في الأمان 
الان ثلائة أضرب: اثنان على العموم» ينفرد بعقدهما السلطان» وها: 
الصلح والذمة وسيأتيان. 
والثالث: حاص بكافر واحد أو بعدد محصور ويصح من كل مسلم ميز فيدحل 
ل ل عند الأربعة والعبد عند الثلاثة» والصبي الذي لا يعقل الأمان 


اھ 2 : استحقه المرتّمن » وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط » انظر القاموس مادة: (غلق)» وف 
الحديث:(لا يغلق الرهن) ابن ماحه )۲٤٤۱(‏ أي لا يستحقه المرتمن إذا عجز الراهن عن فكه بل هو لصاحبه. 


۲۷1 


في المذهب» فيلزم الإمام وغيره الوفاء به إذا م يكن فيه مضرة سواء كانت فيه 
منفعة أم لا؛ وسواء كان بكلام أو كتابة بأي لغةء أو كناية » أوإشارة مفهمة. 
ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم يرده فلا يقتل › وإذا شرط 
الأمان في أهله وماله لزم الوفاء به. 

ومن دحل سفارة: لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد يؤمنه. 

وجب على المبارز مع قرينه الوفاء بشرطه. 

وإذا أمن المسلم الأسير سواه: لزمه ذلك إلا أن يكون مكرها وإن حلف فم 
مكرها: م يلزمه اليمين. ) 

وإذا حاصرنا هل حصن فزلوا على حكم رحل صح إذا كان عاقلا عدلا بصير 
عصالح القتال فإن حكموا امرأة أو صبيا أو عبدا أو فاسقا كان النظر للإمام. 
وإذا دحل الحربي إلينا بأمان وترك عندنا مالا فهو له أو لورثته من بعده» وإذا 
أحذ علج فی طریق فادعی سببا يحقن به دمه وم يتبين صدقه من كلبه وحب 
رده إلى مأمنه إن لم يقبل قوله. 

بيان: الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب: أن الأمان تطمئن 
إليه نفس الكافر» والخديعة: هي تدبير غوامض الحرب عا يوهم العدو الإعراض 
عنه أو النكول حي توحد فيه الفرصة فيدحل في ذلك: التورية» والتبييت› 
والتشتيت بينهم» ونصب الكمين» والاستطراد حال القتال. وليس منها: أن 
يظهر همم أنه منهم» أو على دينهيم» أو جاء لنصيحتهم» حن إذا وجد غفلة: نال 
منهم. فهذه خيانة لا بجوز . 


VY 


الباب الثامن 

في الصلح مع الحربيين على المهادنة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأرلى: ف شروط جوازهە: 
الأول : الحاجة إليه» فإن كان لغير مصلحة مم جز ولو يڏل العدو الال وان 
كان لمصلحة كالعجز عن القتال مطلقا أو في وقت حاص فيجوز بعوض وبغخير 
عوض على ما يکون سدادا للمسلمین. 
الثان: ان لا يتو لاه الإمام. 
الال حلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في أيديهم» أو بذل مال هم من غير 
خحوف ويجوز مع الخوف. 
الرابع : أن لا يزاد على المدة الي تدعو إليها الحاجحة على حسب الاجتهادء وقال 
أبو ا ن لا يزاد على أربعة أشهر إلا مع العجز". 
المسألة الثانية : في حكمه: ويلزم الوفاء به وبشروطه الصحيحة. 


أبو عمران موسى بن حسين الفاسي القيروان الفقيه الحافظ العا لم الإمام المحدث استوطن القيروان وحصلت له جا 
رياسة العلم» تفقه بأبي الحسن الفاسي ورحل لقرطبة وتفقه عند علمائها ورحل للمشرق وحج ودخل العراق فسمع 
من أي الفتح بن آبي الفوارس والمستملي» درس الأصول على أي بكر الباقلاي ومع من أي ذر المروي وأخذ عنه 
الناس من أقطار محتلفة » له كتاب التعليق على المدونة كتاب حليل مم يكمل » كان أبو بكر الباقلان يعجبه حفظ 
أي عمران الفاسي» وقال فيه: لو احتمع في مدرسيَ هو وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك» أبو عمران يحفظه» 
وعبد الوهاب ينصره ت: ٠٠‏ ٤ه‏ شجرة النور ال زكية» ص/٦٠ ١١‏ 

انظر الذحيرة٠| ۲٢‏ وقال الشافعي: يحب أن تكون المدة حددة» ون لا تزيد على أربعة أشهر» مغي 
احتاج ٦۱/٤‏ ۲وللمزيد ف المذاهب الأحرى ينظر اللباب ٠۲١/٤‏ والإنصاف 4۹/٤‏ ؛ 


AA 


ولا ا يشترط أن من جاء منهم مسلما أو مسلمة رددناه عليهم « وقال 
المازري: جوز رد الرحال دون النساء. واحتلف في رد رهبامم اوسا 


وإذا استشعرنا منهم حيانة:جحاز نبذ العهد قبل المدة . 


الباب التاسع 
في أخذ الجزية من أهل الذمة 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في العاقد والمعقود له: 
لا يعقد الذمة إلا الإمام» ولا تعقد إلا لكافر بالغ ذكر قادر على أداء الجزية» 
يجوز إقراره على دينه» ليس بمجنون مغلوب على عقله» ولا .حترهب منقطع في 
ديره» فأما الصي والمرأة والعبد: فهم أتباع ولا جزية عليهم وكذلك الفقير 
والعاحز عن الكسب وإذا بلغ الصبي أحذت منه وقال ابن الماحشون: لا ذمة إلا 
للكتابيين وقال الشافعي: للكتابيين والمجوس دون سائر الكفار. 
المسألة الثانية : فيما جب لنا عليهم: 
وهي اننا عشر شيا: 
الأول: أداء الجزية عن يد وهم صاغرون وهي: أربعة دنانير ق [العام]“ على 
کل راس من آهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الفضة» ولا يزاد على ذلك 
لقوة أحد» ولا ينقص لضعفه» وقال الشافعي: ال دفار غل کل ر ن وا 
صولحوا على أكثر من ذلك جاز » وقال أبو حنيفة وابن حنبل الجحزية اتنا عشر 


قال القاضى عبد الوهاب: في المعونة أمُم إذا أسلموا وهم في أيدينا رددناهم» ولم جز لنا حبسهم حلافا لمن أي 
ذلك المعونة ٤١١/۲‏ واستشهد بحديث البخحاري رقم: )۲٦۹٩(‏ وبحدیث مسلم رقم: .)۱٤١١(‏ 
() و 
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درهما على الفقير» وأربعة وعشرون درهما على المتوسط» وغانية وأربعون درهما 
على الغيء» وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الحزية ولو لم يبق من عامه إلا يوم 
وأاحد . 

الثاني: ضيافة المسلمين ثلائة أيام إذا مروا عليهم. 

الثالث: عشر ما يتجرون به في غير بلادهم الى يسكنوما وذلك أن الجرية ثلاثة 
آنواع: جحزية عشرية: وهي هذه. 

وجحزية عنوية: وهي المذكورة قبل هذا. 

وجزية صلحية: فلا حد ما ولا لمن تؤحذ منه» إلا ما يقع عليه الصلح . 
ارغ ا ا ن ا ا اون از ےت 
عنوة فإن فتحت صلحا واشترطوا بقاءها حاز» وني اشتراط بنائها قولان. 
الخامس: أن لا ي ركبوا الخيل ولا البغال النفيسة بخلاف الحمر. 

السادس: أن بمنعوا من حادة الطريق ويضطروا إل أضيقة. 

السابع: أن تكون هم علامة يعرفون بها كالزنار ويعاقبون على تركها . 

الثامن: أن لا يغشوا المسلمين ولا يأووا حاسوسا. 

التاسع: أن لا عنعوا المسلمين من الترول قي كنائسهم ليلا ونمارا. 

الخاشر أن يقرو السلين: فلا يضريرن سلما ولا يسو توا مسجد نه 
الحادي عشر: أن يخفوا نواقيسهم ولا يظهروا شیا من شعائر دينهم. 

الثاني عشر: أن لا يسبوا أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يظهروا 


المسألة الثالثة : فيما جب هم علينا: 


Vo 


وهو: التزام إقرارهم في بلادناء إلا جزيرة العرب» وهي: ا 
وأن نكف عنهم» ونعصمهم بالضمان قي أنفسهم وأموام» ولا نتعرض 
لکنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم؛ ما لم يظهروهاء فإن أظهروا الخمر أرقناها 
عليهم» وإن لم يظهروها وأراقها مسلم: ضمنها. وقيل: لا يضمن. ويؤدب من 
أظهر منهم الختزير » وإذا حرحوا من غير ظلم » ولا عنف: استرقوا » وإن 


الباب العاشر 
في المسابقة والرمي 
المسابقة في الخيل حائزة» وقيل: مرغب فيهاء فإن كانت بغير عوض حازت 
مطلقا في الخيل وغيرها من الدواب» وني السفن» وبين الطير لإيصال الخبر 
بسرعة» ويجوز على الأقدام» وني رمي الأحجار» والمصارعة. 
وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاث صور : 
الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالا يأحذه السابق فهذه جائزة اتفاقا. 


بحري المر برقال رض العرب هى الإقلم الذي يسكة العرت: الذي هو ايه جريرة وط ها عر 
القلزم (البحر الأحمر) من غربيهاء وبحر العرب من جنوبيها » والخليج العربي من شرقيهاء ومن الشمال يحدها ريف 
العراق» قال مالك: حزيرة العرب: منبت العرب» قال الباجي: قيل ها جزيرة العرب: لإحاطة البحر والأهار بماء 
المنتقى ٠۹١/۷‏ وقد وردت عن البي صلى الله عليه وسلم أحاديث في منع الكفار من سكن جزيرة العرب منها: 
حديث عمر بن الطاب أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "'لأحرحن اليهود والنصارى من حزيرة 
العرب» حى لا أدع إلا مسلما' رواه مسلم الحديث رقم: 0۷٦۷(‏ وأحمد في المسند الحديث رقم: )۲١١(‏ › ومنها 
حديث عائشة: " لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" جحمع الزوائد الحديث رقم: »)٠٨۹٦(‏ وقد اخحتلف الفقهاء فيما 
ينطبق عليه هذا الحكم من جزيرة العرب» فمذهب الحنفية والمالكية أن الكفار عنعون من سكى جزيرة العرب كلها 
أحذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك» واليّ تقدم ذكر بعضهاء ومذهب الشافعية والحنابلة: أن المراد بمذا الحكم 
هو أرض الحجاز حاصةء وليس المراد كل ما تشمله جزيرة العرب في اللغة» انظر: ابن عابدين۲٣/١۲۷؛‏ 


والحطاب ۳۸٠/۳‏ » والدسوقي ۲١٠/۲‏ والأم للشافعي٤/۱۷۸‏ والمغيْ ٠١٤/١٠‏ 
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الثانية: أن جرج كل واحد من اسان مالا فمن سى هما اخ امال 
صاحبه وأمسك متاعه » وليس معهما غيرهما » فهذه منوعة اتفاقا فإن كان 
معهما تالث وهو امحلل فجعلا له المال إن کان سابقا ولیس عليه شىء إن کان 
مسبوقا» فأجاز ذلك: ابن المسيب» والشافعي» ومنعه مالك. 

الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين: فيجوز إن كان لا يعود إليه ويأحذه من 
والرمي كالسبق فيما يجوز وعنع» ويجعل للسبق أمد» وللرمي إشارة غرض . 


الكتاب التامن 
في الأيعان والنذور 
وفيه خمسة أبواب: 
اباب الأول 
في أنواع اليمين 
وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: في حكم اليمين: 
وهو ثلائة أقسام: 
الأول: اليمين بالله وهي جائزة. 
الثان: اليمين بغيره وهي مکرو هة وقيل: حرام . 


0) 


قال القرافي فى الذخيرة: والقول بالتحرم مذهب اللحمي من المالكية ٦/٤‏ وقد وردت أحاديث تحرم الحلف 
بغير الله» منها: "ألا إن الله عز وحل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". 
البحاري الحديث رقم: )1٦٤١(‏ ومسلم الحديث رقم: )١٦٤١(‏ وقي مسند أحمد: "من حلف بغير الله فقد أشر لك" 
أحمد ۳٤/۲‏ وقال بعضهم: إن الحلف بغير الله دون تعظيم» بل لقصد تأکید الکلام هو مكروه» وحجتهم قول = 


VV 


والثالث: اليمين بنحو: اللات والعزى. فإن اعتقد تعظيمها: فهو كفرء وإلا 
فهو حرام. 

المسألة الثانية : فيما يلزم من الأعان : 

وينقسم أيضا ثلائة أقسام: 

الأول: ما يلزم» ويرفعه الاستشناىء والكفارة . وهو: الحلف بالله» وبأًسمائه؛ 
کالرحيم» والعزیز» وبصفاته؛ کعلمه» وقدرته » وسمعه» وبصره» وکلامه» 
ووحدانيته» وقدمه» وبقائه وعزته وحلاله» وعهده » ومیثاقه » وذمته» 
وكفالته» وأمانته» وكذلك؛ باسممه» وحقه» ويلحق بمذلك؛ القرآن» 
والملصحف» على المشهور. 

والثاي: ما لا يلزم ولا يحتاج فيه استثناء ولا كفارة وهو: الحلف بغر أشماء الله 
تعلى »وصفاته كالحلف بالقبلة والكعبة والبي وقوله : لعمري» وحياتك» 
وعيشك»› وحقك» فأما قوله؛ إن کان کذا فهو يهودي» أو نصراني» او بريء 
من الله » أو كافر» أو شبه ذلك » فلا كفارة فيه إن حنث خلافا لأبي حنيفة 
وليستغفر الله. 

والغالث: يلزم ولا يرفعه استشناء ولا كفارة وهو: أن يحلف بإيقاع شيء معين 
أو نذر معين فيلزمه تنفيذ ما حلف به » كالطلاق » والعتاق » ويژؤدب عليهما › 
وكالمشي إلى مكة والصوم» والصدقة وغير ذلك . 

المسألة الغالغة: في صيغة اليمين: 

وهي على نلاثة أقسام: 

أحدها : تحريد الاسم الحلوف به كقوله الله لا فعلت. 


ازول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "فلح وأبيه إن صدق» وقي رواية: دحل الحنة وأبيه إن صدق ' رواه 


ل الحدیث رقم: )۱١(‏ کتاب الإبعان» وأبو داود الحدیث رقم: (۳۹۲) 


۷۸ 


والثانية: زيادة حرف قسم كقوله؛ والله » وتالله» وبالله » ومين الله و أم 
الله ولعمر الله» فلا حلاف ف انعقاد هذين القسمين. 

والثالث : زيادة فعل مستقبل كقوله؛ أحلف» وأقسم» وأشهدء أو ماض › 
كقوله؛ حلفت و أقسمت» أو اسم كقوله؛ عين»وقسمي» فهذه إن قرا بالل 
أو بصفاته نطقا » أو نية كانت أمانا » وإن أراد ما غير ذلك أو أعراها من النية 
مم تكن أماناء ولم يلزم بها حكم » وقال الشافعي: ليست بأعان على الإطلاق» 
إذا لم يقرما بأسماء الله تعالى لفظا » وعكس أبو حنيفة . 

ومن قال لغیره : بالله» افعل کذا »لم یلزمهما شيء. 

المسألة الرابعة: الحلوف عليه : 

فإن كان على الماضي: م يلزم ولا كفارة فيه؛ كقوله: والله لقد كان كذا. 
سواء حلف على حق يعلمه» أو باطل متعمدا مع الإم » أو على شك أو على ما 
يعتقده ثم تبين خلافه » وهذا في اليمين باللهء وأما الإلزامات: كالطلاق وشبهه 
فإن حلف ما على الماضي متعمدا للكذب لزمته» وإن حلف على أمر كان يفعله 
کقوله امراتي طالق لو جئتێٰ امس لفعلت کذا فإن کان ما بمکنه فعله بر وإلا 
حنث» وإن كان على مستقبل لزم وهو على نوعين : إثبات » ونفي . فالإثبات 
كقوله لأ فعلن ولئن لم أفعل» والنفي كقوله؛ لا فعلت » وإن فعلت . 

المسألة الخامسة: فيما يكفر وما لا يكفر: 

الأعان على ثلائة أنواع؛ لغو» وغموس» وعقد. 

فاللغو: لا كفارة فيه اتفاقا» وهو ؛ الحلف على شيء يظنه كما حلف ثم تبين 
له حلافه وفاقا لأبي حنيفة» وقيل هو: قول لا والله » ونعم والله » الجاري على 
اللسان » من غير قصد وفاقا للشافعي» وإ ماعيل القاضي» وقال طاوس: هو 
أن يحلف الرحل وهو غضبان» وقال ابن عباس: هو أن يحلف على معصية. 


1۷۹ 


والغموس: لا كفارة فيه حلافا للشافعي › والحالف به آثم وهو: تعمد الكذب 
على أمر ماض. 

والعقد: هو الذي فيه الكفارة وهو المعلق بالاستقبال» نفيا أو إثباتا. 

المسألة السادسة: 

من حلف بتحرےم حلال من المآ كل والمشارب والملابس وغير ذلك كقوله: إن 
فعلت كذا فالخبز على حرام لم يلزمه شيء إلا في الزوجة فيكون طلاقا ويي العبد 
والأمة فيكون عتقا إن أراد العتق وإن أراد التحرم من غير عتق لم يلزمه شيء 
وقال أبو حنيفة في ذلك كله كفارة ين. 

الملسألة السابعة: 

إذا حلف بالأمان تلزمن ثم حنث فليس لالك في ذلك ولا لأصحابه قول يؤثرء 
وحكى ابن العربي عن أهل المذهب فيه خمسة أقوال: 

الأول: أن الأمر في ذلك راحع إلى نيته» فإن نوى شيا لزمه ما نوى وإن م 
ينو شيعا لزمته طلقة واحدة. 

والثاني: مثله ويستحب أن يطلق ثلاثا قضاء . 

والثالث: تلزمه طلقة واحدة بائنة. 

والرابع: تلزمه نلاث تطلیقات . 

الخامس: تلزمه ثلاث كفارات فيطعم ثلاثين مسكينا إلا أن ينوي شيعا فیلزمه 


1 1 ۱ 
وهذا هو احتيار الطرطوشي”'. 


أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المعروف بالطرطوشي فقيه حافظ نشا وتفقه بالأندلس مقدم تي الفقه 
مذهبا وحلافا ت١٠۲٠٠ه‏ انظر الديباج الذهب لابن فرحون ۲٤٤/١‏ وأزهارالرياض۳/۳٦٠ونفح‏ 


الطیب ۲۹۳/۲ 


۸۰ 


وقال بعض للمتأحرين: یلزمه الطلاق والعتاق والمشي إلى مكة والصدقة بثلث 
ماله وصيام شهرين متتابعين» قال الطرطوشى: لا يدحل تحت هذه إلا اليمين 
بالله دون ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغير ذلك إلا أن ينوي ذلك أو يكون 
العرف جاريا في بلد يحلفون فيه يذه اليمين. 

فإذا تقرر هذا: فإن هذه اليمين قد استقر في بلادنا أن معناه والمراد به الطلاق 
بالثلاث دون صيام ولا عتق ولا غير ذلك. 

فيجب أن يحمل على هذا العرف الثابت فإنه مراد الحالف دون غيره» ولا ينقص 
قي الطلاق من الثلاث ولو كفر مع ذلك كفارة اليمين بالله لكان حسناء ملا 
لليمين على الطلاق الشرعي إلا أن يعم الأبعان بنيته : فيلزمه ما ادحل في نيته؛ 


من صيام» وعتاق [ومشي]“ وغير ذلك. 


الباب الثاي 

فيما يقتضي البر والحنث 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في البر والحنث: 
البر: هو الموافقة لا حلف عليه . والحنث: مخالفة ما حلف عليه ممن نفي أو 
إثبات. فكل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو على بر حي يقع منه الفعل 
فيبحنث» ومن حلف على الإقدام على فعل أو وحوده فهو على حنث حن يقع 
الفعل فيبر. 
م إن الحنث في المذهب: يدحل بأقل الوحوه . والبر: لا يكون إلا بأكمل 


الوجوه. 


1 » 
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فمن حلف أن يكل رغيفا م يبر إلا بأكل جميعه » وإن حلف أن لا يأكله حنث 
بأكل بعضه » ومن حلف أن لا يفعل فعلا ففعله حنث؛ سواء فعله عمدا أو 
سهوا أو حهلا إلا إن نسي ففعل ناسيا ها فاحتار السيوري وابن العربي: أنه لا 
يحنث وفاقا للشافعي فلو فعله حهلا كما لو حلف أن لا يسلم على زيد فسلم 
عليه في ظلمة وهو لا يعرفه حنث خلافا للشافعي. 

وأما إن أكره على الفعل: ل يحنث كلو حلف أن لا يدحل دارا فأدخلها قهرا › 
لكن إن قدر على الخروج فلم يخرج: حنث . 

وإن حلف أن يفعل شيما فتعذر عليه فعله؛ فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يتنع لعدم المحل» كمن حلف أن يضرب عبده فمات» أو أن يذبح 
حهمامة فطارت » فلا حنث عليه» إن م يفرط . 

الثاني: أن بمتنع شرعا كمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضا » فإن لم يطأها 
فاحتلف: هل يحنث؟ أم لا؟ وإن وطعها فقيل: أثم وبر بمينه» وقيل لم يبر لأنه قصد 
وطأها مباحا. 

الثالث: أن بمتنع لمانع غير ذلك كالسارق» والغاصب » فإنه يحنث عند ابسن 
القاسم خحلافا لأشهب. 

الفصل الثاي: فيما تحمل عليه اليمين 

وهي أربعة أمور: 

الأول: النية إذا كانت نما يصلح هما اللفظط سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه 
أو ناقصة وهي بالقلب دون تحريك [لسان]“ بشرط أن يعقد عليها اليمين فإن 
استد ر كها بعد اليمين لم ينتفع بماء ويعتبر في ذلك نية الحالف إلا في الدعاوي» 
فتعتبر نية المستحلف في المشهور. 


0 ٿي م لسانه 


TAY 


ويي ترتيب هذه الأمور أربعة أقوال؛ والمشهور أن هذه الأمور على ما ذكرناه 
من الترتيب فينظر أولا: إلى النية» فإن عدمت نظر إلى البساطء فإن عدم نظر 
اى العرف» وان عدم نظر إلى مقتضى اللفظ› وقيل؛ ينظر ينظر إلى اللة : م الى 
مقتضى اللفظ ولا يعتبر البساط» وإلا] ‏ العرف» ر ا 
ال البساط» ثم إلى مقتضى اللفظ› ولا يعتبر العرف. وقال الشافعي: يعتبر 
وضع اللفظ؛ لا النية» ولا البساط. قال ابن رشد: وهذا الخلاف إا هو فيما 
كان العرف والمقصود فيه مظنوناء أما ما كان فيه معلوماء فلا حلاف ف 
اعتباره كقول القائل: والله لأرين فلانا النجوم قي القائلة» فالعلوم أنه أراد 
حلاف اللفظ فيحمل عليه. 

الفرع الأول: من حلف أن لا يدخحل دارا فرقى سطحها حنث خلافا للشافعي. 
الفرع الثاي: من حلف أن لا يدحل دار فلان فدحل دارا مكتراة عنده حنث إن 
م تكن له نية الملك» خلافا للشافعى. 

الفرع الثالث: إذا من رحل على آخره بطعام أو كسوة أو غير ذلك فحلف 
أن لا يشر له ماء حنث بشر ب مائه» وبکل طعامه » ولباس کسوته» وعير 
وهب له شاة ثم من عليه يما فحلف أن لا يأكل من لحمهاء ولا يشرب من 


ساقط من ح 


YAT 


الفر ع الرابع: من حلف أن لا يبيع شيئاء أو أن لا يشتريه» أو أن لا يطلق 
امرأته» أو أن لا يعتق عبده» فأمر من يفعل ذلك حنث» إلا أن تكون نيته 
مباشرة ذلك بنفسه خلافا للشافعي. 

الفر ع الخامس: إذا حلف أن لا يدحل دار فلان فانتقلت عن ملكه لم بحنث 
بدحوها وإن قال هذه الدار حنث» وإِن حلف ألا يدحل عليه بيتا حنث 
بالحمام» لا با مسجد وإن دحل عليه ميتا فقولان. وإن حلف ألا يساكنه وما 
ان فل بها حاط فال ابن الما 2 حت ر قاف مالك اران 
حلف أن لا يدحل دار فلان فإن انمدمت وصارت طريقا فدحلها: م يبحنث › 
الفر ع السادس: من حلف أن لا يأكل طعاما يشتريه فلان فاشتراه فلان وآخر 
معه فأکل منه ولم تكن له نية :حنث» حلافا هما. 

الفر ع السابع: من حلف أن لا يأكل فاكهة حنث بالعنب » والتفاح» 
والرمان» وغير ذلك » حن بالفول الأحضر» وقال أبو حنيفة يبحنث بذلك كله 
إلا العنب » والرمان» ولو حلف أن لا يأكل تمرا حنث بالرطب » حلافا لأبي 
الف رع الثامن: من حلف أن لا يأكل إداما فأكل لحماء أو شواء حنث» كما 
لو أكل زيتا أو حلا ويرجع في ذلك إلى العادة فيما يؤتدم به» وقال أبو حنيفة: 
ا الإإدام ما يصنع به كالزيت»› والخل» والعسل. 


EP 


YA 


الفرع التاسع : من حلف أن لا يأكل خبزا فاحتلف هل يحنث بأكل ما صنع 
من القمح؟ كاهريسة» والإطرية» والكعك. قال ابن بشير“: الكعك أقرب 
إلى الحنث إلا إن حصص أو عمم بنية» أو بساط» فيزول الخلاف. ومن حلف 
أن لا يأكل رؤوسا: فأكل رؤوس الحوت أو الطير حنث » إن م يكن قد 
حصص بعض الأشياء بالنية أو البساط. وقال أبو حنيفة؛ لا يحنث إلا بأككل 
رؤوس الغنم والبقر فقط» وزاد الشافعي: والإبل والطير. وكذلك لو حلف أن 
لا يأكل بيضا: حنث عند ابن القاسم حي ببيض الحوت» ولم يحنث عند أشهب 
إلا ببيض الدحاح» وما حرت العادة بأكله من البيض. 

ومن حلف أن لا يأكل لحما: حنث بأكل جيع اللحوم والحيتان» و حنث أيضا 
بالشحم بخلاف العكس. 

الفر ع العاشر: إذا قال والله لأقضيتك حقك غدا فقضاه اليوم لم يحنث خحلافا 
الفرع الحادي عشر: إذا قال لأفعلن كذا إلى حين فعند مالك أنه سنة » وعند 
أي حنيفة ستة أشهر› وعند الشافعي الأبد. 

الفر ع الثاني عشر: من حلف أن يضرب عبده مائة سوط فجحمعها ضغتا م 
ضربه بها ضربة واحدة م يبر حلافا ضهما. 

الفرع الثالث عشر: من حلف أن لا يسكن دارا وهو ساكنهاء أو أن لا يلبس ‏ 
وبا وهو عليه» أو أن لا يركب دابة وهو عليها » لزمه التزوع أول أوقات 
الإإمكان فإن تراحى مع الإمكان حنث» وف الواضحة لا حنث عليه. 


هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بشير بن شراحبيل القاضي الفاضل الفقيه العا لم العامل تولى قضاء قرطبة 
وبعدله يضرب لمل » روى عن مالك وعنه جماعة ت: ۸ه وحاسنه کثیرة» وقد استوف ترجمته القاضي عياض 
في ترتيب المدارك » وانظر شجرة النور ال زكية ص/۲“ 


YAO 


الفر ع الرابع عشر : من حلف أن لا يكلم إنسانا فكتب إليه أو أرسل رسولا 
فقيل يحنث يهماء وقيل لا بحنث بمماء وقيل يحنث بالكتاب لا بالرسول» وإذا 
قلنا يحنث بالكتاب فوصل فلم يقرأه المكتوب إليه ففي وقوع الحنث قولان »› 
وكذلك لو حلف ألا يكلم إنسانا فكلمه فلم يسمعه » وإن حلف أن يكلمه م 
يبر بالكتاب» ولا بالرسول . وإن حلف أن لايكلمه فسلم عليه ق غير الصلاة 
حنث» وإن كان في الصلاة لم يحنث إذا كان مأموما والحلوف عليه هو الإمام. 
الفر ع الخامس عشر: من حلف ألا تخرج زوجته إلا بإذنه» فأذن ها ولم تعلم» 
أو لم تسمع» وحرجحت: حنث .حلافا للشافعي. 

الفر ع السادس عشر: من حلف ألا يأكل» فشرب سويقا أو لبنا: حنث إن قصد 
التضييق على نفسه بترك الغذاء. ولو كان قصده :ترك الأكل دون الشرب: م 
الفر ع السابع عشر: من حلف أن لا يفارق غرعه إلا بحقه لم يبر بالرهن» ولا 
بالضمان » ولا بالإحالة وإن كانت نيته توثيق حقه بر بكل واحدة منها. 

الفر ع الثامن عشر: من حلف أن يهجر فلانا: بر بمجران ثلائة أيام لاما ماية 
الهحران الجائز شرعا. وقيل: لا يبر إلا بشهر» لأنه كثيرا ما تقع عليه الأبعان ي 
العادة» وإن حلف أن يهجره أياما » أو أشهرا» أو سنين: لزمه أقل الجمع» وهو 
لحثة 0 

الفر ع التاسع عشر: إذا حلف على فعل فهل يحمل على أقل ما يحتمله اللفظ؟ 
أو على الأكثر؟ وهو المشهورء قولان. وعليه الخلاف فيمن حلف أن يأكل 
رغيفا فأكل بعضه: فإنه يحنث في المشهور» ولو حلف أن يأكله لم يبر إلا بأكل 
جميعه» وكذلك لو حلف على الوطء يحنث .مغيب الحشفة على المشهور» وعلى 


المشهور أن أقل الجحمع عند مالك اثنان . انظر نشر البنود ٥۹ ٤/۱‏ وغيره. 
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الآحر لا يحنث بدون الإنزال ولو حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا فأكل أحدهما 
ففيه الخلاف وذلك كله عند فقد النية . 

الفرع الموفي عشرين: من حلف على فعل شيء ينتقل حنث مما ينتقل إليه» 
كالحالف على القمح فأكل خبزه» أو على اللبن فأكل جبنه» أو على العنب 
فأکل زبیبه» وقیل لا بحنث. 

تنبيه: إنما الأحكام الي ذكرنا قي هذه الفروع مع عدم النية والبساط. فإذا كان 
للحالف نية أو بساط: حمل عليه . 


الباب الغالث 
في الكفارة والاستئناء 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: في الكفارة: 
و ثلائة أشياء على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوقم» أو 
حریر رقبة» ورابع مرتب بعدها وهو: صيام ثلاثة أيام. 
فأما الإطعام: فمد .عد البي ييل لكل مسكين إن كان بالمدينةء فإن كان بغيرها؛ 
فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان » وقال غيره يخرج الوسط من الشبع 
وقال بعضهم هو رطلان بالبغدادي وشيء من الإدام وعد ذلك وسطا من الشبع 
في جميع الأمصار. 
والوسط من الشبع في بلادنا: رطل ونصف رطل من أرطالناء وقال أبو حنيفة : 
يعطي نصف صاع من قمح» أو صاعا من شعيرء أو زبيب» قال: وإن غذاهي 
وعشاهم » أجزأه. 
ولا جزئه أن يطعم مسكينا واحدا عشرة أيام حلافا لأي حنيفة . 
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يشترط ف المسكين الإسلام » والحرية» حلافا لأبي حنيفة. 

وأما الكسوة: فأقل ذلك للرحل ثوب يستر حسده وللمرأة ما يجوز ها الصلاة 
فيه وذلك توب وخمار ويجزئ عندهما أقل ما ينطلق عليه اسم قميص أو إزار أو 
سراويل أو عمامة . 

وأما الرقبة: فيشترط فيها أن تكون: مؤمنة حلافا لأيي حنيفة» سليمة من 
العيو ب حلافا للظاهرية» ليس فيها شر كة» ولا عقد عتق . وكذلك تشترط هذه 
الشروط في الرقبة في كفارة الفطر في رمضان » وقي كفارة الظهار. وعيوب 
الرقبة على ثلاثة أنواع منها: ما يعنع من الإحزاء وهو: ما يبمنع من الكسبب» أو 
كماله » كالمرض المزمن » الذي لا يرحى برؤه › والعمى» والبكم ا 
والرم المفرط » ومنها: ما لا يقدح في الإحزاء وهو ما لا يشين كالعرج 
الخفيف» وقطع الأنملة» ومنها : ما احتلف فيه وهو: ما يشين ولا ينع من 
الكسب ؛ كالصمم » والعور» والعرج البين . 

وأما الصيام: فلا ي بشترط فيه التتابع حلافا لأبي حنيفة» ولكن يستحب . 


فروع مسة: 

الفرع الأول: إن كفر العبد بالصيام أجحزأه» > وبالعتق لا يجزئه» وقي الإطعام 
والكسوة قولان. 
الفر ع الثاني: لا بحرم الحنث ولكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في 
الحنث. 
الفر ع الثالث : يجوز تقلسم الكفارة قبل الحنث وفاقا للشافعي» وقيل: لا موز 
وفاقا لأ حنيفة . 
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الفر ع الرابع :لو لفق كفارة من نوعين» مثل أن يطعم حمسة » ويكسي خمسة 
فاحتلف هل یجزئه؟ آم لا 

الفرع الخامس: في التكرار: إذا حلف بعدة من أسماء الله كقوله: والله والسميع 
والعليم ومحوه لم تتكرر عليه الكفارة» وقال قوم تتكرر ولا يتكرر الحخنث 
بتكرار الفعل إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله : كلما وم واه 
ذلك » أو يقصد التكرار ولا حلاف أن من حلف على أمور شي ينا واحدة أنه 
إنما تلزمه كفارة واحدة » وأن من حلف على شيء واحد امانا کثيرة أنه یلزمه 
كفارة لكل بين » فإن حلف على شيء واحد مرارا كثيرة كقوله : والله » وال 
والله » ففي كل يمين كفارة» إلا إذا أراد التأكيد وقال قوم كفارة واحدة . 
الفصل الغاي: في الاستفناء: 

وله تأثير قي اليمين اتفاقا. وهو نوعان: 

الأول: بعشيئة الله وهو رفع لحكم اليمين بالحملة ولا ينفع إلا في اليمين بالل 
دون الطلاق والعتاق وغير ذلك حلافا هما. 

والثاي: بإلا ونحوها وهو رفع بعض ما يتناوله اليمين فينفع في جميع الأعمان» 
ويشترط في النوعين لائة شروط: 

أحدها: النطق باللسان ولا يكفيه جرد النية إلا فى الاستناء بمشيعئة الله 
واحتلف في إلا وحوها إذا كانت اليمين نما يقضى عليه بما ولم تقم عليه بينه » 
وإن نطق سرا أحزأه» إلا إن استحلف أو حلف ف حق أو شرط. 

والأخحر: اتصاله باليمين من غير فصل إلا بسعال» أو عطاس » أو تثاؤب» أو 
شبه ذلك. وقال الشافعي: لا بأس بالسكتة الخفيفة للتذكر» أو التنفس» أو 


۳| لمشهور عدم الإإجزاء» قال حلیل: ولا جز ئ ملفقة.... ص/۳ ۸. 
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انقطاع الصوت » وقال قوم: ينفع الاستشناء ما ۾ يقم من بجلسه وقال ان 
عباس: ينفعه م ما ذ کر » ولو بعد حن . 

الغالث: قصد حل اليمين فلو قصد تأكيد اليمين أو التفويض إلى الله و التأدب 
والتبرك لم ينفعه ولا يشترط أن يكون قصده مقارنا لبعض حروف اللفظ 
واشترط ابن المواز: أن يقصد الاستثناء قبل تمام حروف اليمين ولو بحرف. 
فرعان: 

الفر ع الأول: يجري رى الاستثناء عشيقة الله مشيئة غيره كقوله إلا أن يشاء 
فلانء أو إلا إن بدا لي» وشبه ذلك. 

الفر ع الثاني: إذا قال إلا أن يقضي الله أو يريد الله غير ذلك فاحتلف هل هو 
استثناء ام لا؟ 


الباب الرابع 
في أركان النذر 

وهي ثلائة : الناذر » والمنذور» وصيغة النذر. 
فأما الناذر: فكل مكلف ولا يلزم النذر الصبي» ولا احنون» ولا الكافر. 
وأما المنذور: فعلى نوعين ؛ مبهم » ومعين › فالمبهم: ما لا يبين نوعه كقوله 
لله على نذر ففيه كفارة بين وحكمه كاليمين بالله فى الاستثناء واللغو» وقال 
قوم: فيه كفارة الظهار» وقال قوم: صلاة ركعتين» أو صيام يوم. والمعين؛ 
على أربعة أقسام : 
الأول: قربة فيجب الوفاء يما سواء كانت واجبة أو مندوبة. 
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الثاني: معصية فيحرم الوفاء بماء ولا يحب على الناذر شيء» وقال أبو حنيفة: 
عليه كفارة بين وذلك كالزنى وشرب الخمر» وكذلك الصلاة تي أوقات الع 
من الصلاة» والصيام قي أيام المع من الصيام. 
الثالث: مكروه فيكره الوفاء به. 

الرابع: مباح فیباح الوفاء به وت رکه ولیس على من ت رکه شيء وقال ابن حنبل 
عليه كفارة بمين. | 

وأما الصيغة: فنوعان؛ مطلق » ومقيد. 

فا لمطلق: ما كان شكرا لله على نعمة أو لغير سبب كقوله لله على أن أصوم 
كذا» أو أصلي كذا» وهو مستحب ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو م 
يذ كره إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء. 

والمقيد: هو المعلق بشرط كقوله: إن قدم فلان» أو إن شفى الله مريضي» أو 
إن قضی الله حاحي: فعلي کذاء وهو مباح وقیل مکروه ویلزم الوفاء به سواء 
علقه على قربة» أو معصية» أو مكروه أو مباح» ولا يقضي عليه بالوفاء به» إذ 
لا جزئه إلا بنيته» ولا نذر فيما لا بلك إلا على شرط الملك» ولااعتبار 
باحتلاف الوجوه الي يقع النذر عليها من جاج" أو غضب أو غير ذلك. 


اللجاج واللجاجة: الخصومة 
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الباب الخامس 

في أحكام النذر 
وفيه نماي مسائل : 

المسألة الأولى: في نذر الصوم: 

فإذا نذر الصوم أو حلف به فحنث: لزمه الأيام الي نواهاء وإن نم يعين عددا: 
کفاه يوم واحد ولو نذر صیام یوم ماه فوافق يوم عيد أو مرض أو حيض ۾ 
يلزمه قضاؤه» وقیل یازمه. 
ولو نذر صوم الدهر لزمه ولا شيء عليه في أيام العيد» والحيض» ورمضان. 
وله الفطر في المرض» والسفر › ولا قضاء عليه إذ لا بمكنه» ولو نذر صوم سنة 
أفطر أيام العيد» و[أيام]" التشريق» وصام رمضان عن رمضان › ولا قضاء 
عليه إلا إن نوی أن يقضي. 
وقيل: عليه القضاء إلا إن نوى أن لا يقضي وإن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم 
ليلا صام صبيحة تلك اليلة» وإن قدم فارا: صام يوما عوضه» وقيل: لا شيء 
عليه» ولا يجزئه أن يبيت نية الصوم فيه قبل قدومه . 
المسألة الثانية: في الصلاة: 
إذا نذر صلاة: لزمه ما نوی وإلا كفته ركعتان» فإن نوى أقل من ركعة لزمته 
رکعتان» وكکذلك إن نوی صوم ن ب لزمه يوم كما لو طلق نصف طلقة: 
لزمه إكماها. ) 
المسألة الغالنة : في الصدقة : 
إن نذر صدقة جيع ماله أو حلف Ng EO‏ 
الجميع كالنصف أو الثلثين أو شيعا بعينه كداره ولا يلك غيرها أو عددا معلوما 


)0 ساقط من ح 


4۹۲ 


لزمه ما نوی وان کان جل ماله او کله وقيل: يجزئه الثلث» وإن لم يعين كفاه 
ما تصدق به من قلیل أو کثير. 

وقال أبو حنيفة: فيمن نذر جميع ماله: يلزمه جيعه. وقال الشافعي: إن كان 
على وجه النذر: لزمه الوفاء به» وإن كان على وجه اللجاج والغضب: فعليه 
كفارة بمين. وقال ابن حبيب: إن كان مليا أحرج ثلث ماله وإن أجحف به 
إخحراج الثلث أحرج قدر زكاة ماله» وإن كان فقيرا: كفر كفارة بمين. وقال 
سحنون: يخرج ما لا يضر به؛ سواء عين أو لم يعين . ثم إنه إذا قال لوجحه الله 
فمخرحه الصدقة دون غيرهاء وإن قال في سبيل الله كان مخرحه الغزو والجهماد 
حاصة» وإن قال ذلك قي عبده كان خرحه العتق . 

المسألة الرابعة : في المشي إلى مكة. 

ومن قال علي الذهاب إلى مكة أو المسير أو المضي فإن ذكر الحج أو العمرة: 
زمه ذلك. ويفعل العمرة إلى آخر السعي» والحج إلى طواف الإفاضة» وإن ل 
يذكر الحج أو العمرة ولا نواحما؛ فقال ابن القاسم: لا شيء عليه وأوجحب 
أشهب عليه الحج والعمرة» قال سحنون وقد رحع ابن القاسم إلى ذلك» فإن 
قال علي المشي لزمه أن يحج أو يعتمر ماشيا؛ [سواء] ذكر الحج أو العمرة أم 
و عن ادها ا عينه» فإن أراد الانتقال عن الحج إلى العمرة م يجزه 
وتي انتقاله من العمرة إلى الحج قولان. 

فإن مشى جيع الطريق غير مفرق أجزأه اتفاقاء» وإن فرقه بين عامين ففيه 
حلاف» وإن ركب في الطريق يسيرا لعجزه عن المشي أحزأه وعليه دم» وإن 
كان كثيرا: لزمه أن عشي مرة أحرى من الموضع الذي ركب وعليه هدي › إلا 
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أن يكون هرما » أو زمناء لا يرحى برؤه فلا إعادة عليه» وقال قوم؛ إعا عليه 
الهدي. 

وإن نذر المشي إلى المسجد الحرام» أو زمزم» أو الحجرء أو المقام » لزمه: الحج 
أو العمرة بخلاف مئ وعرفة والمواضع الي حارج بلد مكة. وقال ابن حبيب: 
زمه إذا ذكر الحرم أو ما هو فيه ولا يلزمه إذا مى حارج الحرم ؛ إلا عرفات. 
ومن نذر لشي حافيا؛ انتعل»ويستحب له الهدي. 

الملسألة الخامسة : 

من نذر أن يضحي ببدنة: لم يقم مقامها بقرة مع القدرة عليها. وأما مع العجز: 
ففي إحزائها حلاف. والإحزاء: مذهب"لمدونة ' وكذلك الخلاف في إحزاء 
سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة » فإن نذر هديا فعليه ما نوى» وإن مم ينو 
شيعا فعليه أن ينحر بمكة بدنة» فإن لم جد ذبح بقرة » فإن م جد أجزأه شاة. 
المسألة السادسة: 

من نذر أن يصلى في مسجد المدينة أو بيت المقدس لزمه حلافا لأبي حنيفة» 
وكذلك يلزمه إذا ذكر أحد المسجدين ولم يذكر الصلاة أو ذكر المدينة أو بيت 
المقدس ونوى الصلاة في مسجديهما فإن لم يرد الصلاة فيهما فلا شيء عليه وإن 
نذر المشي إلى سائر المساحد فإن كان قريبا أتاه وصلى فيه وإن كان بعيدا صلى 
في موضعه ولا شيء عليه . 

المسألة السابعة: 

من نذر أن يذبح ولده في مقام إبراهيم _ عليه السلام _ نحر جزورا فا 
وقال أبو حنيفة ينحر شاة» وقال قوم: ينحر مائة من الإبل» وقال الشافعي: لا 


يطلب ذلك على وجه الندب» ختصر حلیل ص/۰ ٩‏ 
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المسألة الغامنة: 

لر ا ا لاط ي ا 
بيان : ينظر ني النذر إلى النية ء ثم إلى العرف» نم إلى مقتضى اللفظ لغة. ولا 
ينفع فيه الاستشناء بالمشيئة. 


الكتاب التاسع 

في الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح 
الباب الأول: 
في الأطعمة ق حال الاحتيار: 
جميع المطعومات ضر بان : حیوان › أو جھاد- نبات أو عیره-. 
فالجماد كله حلال؛ إلا النجاسات» وما خالطته نحاسة» والمسكرات» 

»۰ ه ۰ )1( إو . : 

و الطين: مکروه. وقيل: حرام . وحرم الشافعي: المخحاط» والى . 
وأما الحيوان : فمنه ما يحرم لسبب كاليتة » والمنخنقة» وأحواتما وستأن قي 
الذبائح» ومنه ما يحرم لذاته قال الطرطوشي: انعقد المذهب في إحدى الروايتين» 
وهى رواية العراقيين» نه: يۇ كل جميع الحيوان من الفيل› ا النملء والدود» وما 
بين ذلك» إلا الأدمي والختري ) فهما حرمان بإجماع ؛ إلا أن منه مباحا 


و الراجح المنع» انظر الدسوقي ۱۱۸/۲ والشرح الصغير ١۸۷/۲‏ 
ا الرواية ليست معتمدة عند المالكية بل هي ضعيفة حداء والرواية المشهورة المعتمدة فيها تحرم حيوانات 
كثيرة» كما ورد في المراجع المالكية المعتمدة » انظر ختصر خليل ص/ ۸٠‏ وغيره 
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المسألة الأرلى: في الحيوان البحري 

وهو خمسة أنواع: 

الأول: السمك وهو حلال إجاعا إلا أن أبا حنيفة لا يجيز أكل الطاني وإغا 
يجوز عنده كل ما مات بسبب كالصيد» أو حروحجه من الماء أو غير ذلك. 
الثان: ماله شبه حلال في البر. 

الثالث : ما لا شبه له ف البر وكلاهما حلال عند الإمامين حلافا لأبي حنيفة › إذ 
لا یبیح كل ما عدا السمك . 

الرابع: ماله شبه حرام کخازیر الماء وکلبه فيۇ کل» وقیل یکره» وقیل حرام» 
وفاقا طهما. 

الخامس: ما تطول حياته في البر في كل كالضفدع خلافا هم. 

المسألة الثانية: في السباع : 

كالأسد» والذئب» والفهد» والدب» والنمر» والكلب» وهي: مكروهة وقيل 
جميعها محرمة وفاقا هم إلا أن الشافعي أحل منها: الضب» والضبع »› والثعلب› 
وقيل تحرم غير العادية منها ولا تحرم العادية ؛ كالثعلب» والر» و احتلف في 
حواز أكل الضب” وكرهه أبو حنيفة. 

المسألة الثالغة: الطير: 


الجحمهور على إباحته للحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بضب 
محنوذ: أي مشوي فلم يأكل منه ورفع یده» فقیل: حرام هو یا رسول الله؟ قال: " لاء ولکنه م یکن بأرض قومي 
فأحدن أعافه " مسلم الحديث رقم )٠١٤١(‏ وذهب أبو حنيفة إلى تحربمه محتجا بحديث أحمد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجد الصحابة طبخوا ضبابا فأمرهم بإكفاء القدور فألقوا ما. المسند ۱۹٩/٤‏ وابن حبان انظر موارد 
الظمآن ص/٠ ٠۷‏ اوصححه ابن حجر قي الفتح 1٥/۹‏ 1واعتبر الجمهور ما ورد قي تحريمه منسوخا لأن حديث 
الإباحة متأحر.وممن كره الضب من الصحابة رضي الله عنهم الإمام علي» وجابر بن عبد الله. انظر الحلى لابسن 


حزم ۳/۷ . 


۹٦ 


وهو مباح ذو المخلب وغيره» وقيل: يحرم ذو المحلب كالبازي والصقر والعقاب 
والنسر وفاقا هم» وتكره الخطاف» وقيل: تجوز وحرمها الشافعي مع كل ما نمي 
عن قتله كالنمل والنحل» ومع ما أمر بقتله ق الحرم كالغراب والحدأة والحية 
والفأرة والعقرب. 

وأما الجراد: في كل إن مات بسبب كقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله ق 
الماءء ولا يؤكل إن مات بغير سبب؛ خلافا هما ولمطرف . 

المسألة الرابعة :ذوات الخحافر: 

فالخيل مكروهة ؛ وقيل : حلال » وفاقا للشافعي؛ وقيل: محرمة » والحمير 
مغلظة الكراهية» وقيل: محرمة وفاقا ههم. والبغل كذلك . قال اللحمي: الخيل 
أحف من الحمير» والبغال بينهما وأما حمارالوحش فحلال » فإن دحن وصار 
يحمل عليه» فقولان. 

المسألة الخامسة : 

ما احتلف أنه ممسوخ» كالفيل» والدب» والقردء والقنفذ قيل: حلال» 
وقيل حرام . 

المسألة السادسة : الحيوانات المستقذرة: 
كالحشرات » وهوام الأرض» قال في الجواهر: يحكي المخالفون عن اللمذهب 
حواز أكلها قال ابن بشير : والمذهب بخلاف ذلك» وحرمها الشافعي لأمها 
تحباقتت» .ارون یو کل مته ما صلق آر شوي لا ما مات وحده: 

المسألة السابعة: في الدماء : 

قال اللخمي: دم ما لا یکل لحمه يحرم قلیله وکثیره» ودم ما یکل لحمه قل 
الذكاة كذلك » وبعدها يحرم المسفوح . فإن استعملت الشاة قبل تقطيعها 
وظهور الدم » كالمشوية: حاز أكلها اتفاقا . وإن قطعت فظهر الدم» فاحتلف 


14۷ 


هل هو حلال؟ أو حرام؟ وأما ما سوى هذه المسائل فهو حلال باتفاق؛ إلا إن 
أكل النجاسات كالدحاج المحلاة » ففيه حلاف . 
الباب الثاي 
في حال الاضطرار 
ولاحفاء أن الميتة تباح للمضطر» ثم إن النظر في حد الضرورة» وحنس 
المستباح وقدره. 
أما الضرورة: فهي خحوف لموت» ولا يشترط أن يصبر حى يشرف على 
الو 
وأما جنس المستباح: فكل ما يرد حوعا» أو عطشا » كالميتة من كل حيوان» 
إلا ابن آدم » وكالدم والخترير والأطعمة النجسة والياه النجسةء إلا الخمر فإِها 
لا تحل إلا لساعة الغصة ؛ على حلاف فيهاء ولا تباح لحوع ولا لعطش › لأا 
لا تدفع» وقيل تباح ولا يحل التداوي يا قي المشهور» وقيل يجوز وفاقا 
وأما قدر المستباح: فأن يأكل ويشبع وإن حاف العدم فيما يستقبل: تزود 
منهاء IE‏ وقال الشافعي : لا يشبع ولا يتزود» وإمها 
يأکل ما يسد رمقه . 
فروع : 
-لا يأكل المضطر ميتة ابن آدم» خلافا للشافعي. 
- وإن وجد الميتة وخحتريرا: قدم للميتة. 
- وإذا کل الخزیر: يستحب له تذكيته. 
ع وإن وحد ميتة وطعام الغير: أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضممنه. 
وقيل: لا يضمن. وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه ويطلب الطعام 


4۸ 


بشراء أو عطية من مالكه الذي ليس .عضطر» فإن امتنع: غصبه. وله قتاله 
عليه وإن أدى إلى قتله؛ كالحارب. 

- ويترحص بأكل للميتة للعاصي بسفره على المشهور. بخلاف القصر 
والفطر. وقيل: لا يباح مع التمادي على المعصية. 


الباب الثالث 

في الأشربة: 
الخمر حرام قليلها أو كثيرها إجماعا» أعن عصير العنب إذا أسكر »فإن م 
يسكر: فهو حلال إجماعاء وأما سائر الأشربة المسكرة كالمتحذة من الزبيسب 
والتمر والعسل والقمح والشعير وغير ذلك: فهي كالنمر عند الإمامين وابن 
حنبل» وقال قوم: إا جرم متها الكثير الذي يسك لا القليل. وقال أبو حنيفة: 
المتحذ من غير النخل والكرم لا يحرم؛ أسكر أو لم يسكر. والمتخذ من التمر 
والزبيب: يحرم منه ما أسكر» لا القليل . 
فروع عشرة: 
الفرع الأول: المعتبر في عصير العنب الإسكار» ولا يعتبر فيه هل طبخ؟ أو م 
يطبخ؟وقيل إن طبخ حى بقي ثلثه فلا بأس به لذهاب الإسکار. 
الفرع الثاني: الانتباذ حائز إلا في الدباء والمزفت”" فيكره» وقيل: يكره أيضا 
الانتباذ تي الحنتم وهو الفخار وفي النقير من الخشب" وأحازه أبو حنيفة لي 
جميع الأواي. 


الدباء: القرع » والمرفت: المطلي بالرفت والقار » وإغا كره الانتباذ فيهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ 
فيهما البخاري كتاب الأشربة الحديث رقم )٠٥۹4(‏ ومسلم الحديث رقم: )٠١۷۷(‏ وأبو داود الحديث 
رقم:(۳۲۲) وي المعونة: إنما كره ذلك لأن الشدة تسرع إليه فإن سلم منها: فلا بأس بشربهء انظر المعونة١/۷۲٤.‏ 
E‏ كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب» انظر الدسوقي 1/۲ . 
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الفر ع الثالث : يكره انتباذ الخليطين وشرهما؛ كالتمر» والزبيبب» وإن م 
يسكر» وحرم قوم الخليطين وأباحها قوم ما م يسکكر. 

الفر ع الرابع : لا يحل لمسلم أن يتملك الخمر ولا شيئا من المسكر فمن وحدت 
عنده أريقت عليه» واحتلف في ظروفها فقيل؛ تكسر جميعها وتشق » وقيل : 
يكسر منها [ويشق] ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به» دون ما ينتفع به إذا 
زالت منه الرائحة» وقيل: أما الزقاق فلا ينتفع يما » وأما القلال فيطبخ فيها الماء 


الفرع الخامس : لا يحل لمسلم أن يؤاحر نفسه ولا غلامه ولا دابته ولا داره ي 
عمل الخمر خحلافا لأي حنيفة. 


يعمل منه هرا فإن عثر على الخمر المبيعة كسرت»› ونقض البييع وإن كان 
الشتري مم يدفع الثمن سقط عنه» وإن كان قد دفعه رد إليه وقيل يتصدق به › 
وإن أسلم الكافر وعنده مر أراقهاء وإن أسلم وعنده تمن مر فلا بأس به. 
الفرع السابع: إذا تخللت الخمر من ذاها صارت حلا طاهرة اتفاقا. وأاما 
تخليلها معا لحة ففيه ثلاثة أقوال؛ المنع وفاقا هماء والجواز على كراهة » والفرق 
بين أن يتحذها مرا فلا يجوز تخليلهاء أو يتخمر عنده عصير لم يرد به الخمر 
فيجوز تخليله »> وفي حواز أكلها على القول بالمنع ثلاثة أقوال. 

الفر ع الثامن: ف المدونة ستل مالك عن الخمر بحعل فيها الحيتان فتصير مرب 
فل ای دك ركه رال ا ج و و ا 
باتفاق . 


۱ 
را 


الفر ع التاسع : قال القرافي : المرقدات تغيب العقل» ولا جحد شارهاء ويمحل 
قليلها إجماعاء ولا ينجس قليلها ولا كثيرهاء لأا غير مسكرة» فإن المسكر: 
ا 

الفرع العاشر: يجوز أكل لبن الآدميات إذا جمع قي إناء كسائر الألبان وحرمه أبو 


حنيفة ومنع بيعه لأنه حزء آدمي. 


الباب الرابع 
في الصيد والنظر في حکمه وشروطه 

أما حكمه: فينقسم حمسة أقسام ؛ مباح للمعاش» ومندوب للتوسعة على 
العيال» وواحب لإحياء نفس عند الضرورة» ومكروه للهوء وأباحه ابن عبد 
الحكم » وحرام إذا كان عبثا بغير نية» للنهي عن تعذيب الحيوان بغير فائدة . 
وأما شروطه: فستة عشر؛ ستة ني الصائد» وخمسة في الآلة ال يصطاد مهاء 
وهمسة قي المصيد. 
ولنفرد لكل واحد فصلا. 
الفصل الأول: في شروط الصائد: 
رلا ا یکر ف اھ ا کو ا ا کر ااي :فج ر 
الملسلم اتفاقا » ولا يجوز صيد الجوسي» وني صيد الكتابي ثلائة أقوال ؛ الجواز » 
والمنع » والكراهة .فإن كان أبوه بجوسيا وأمه كتابية أو بالعكس فمالك يعتبر 
الوالد» والشافعي يعتبر الأم» وأبو حنيفة يعتبر أيهما كان ممن تجوز تذكيته. 
الان ا0 لا يكن عرفا وهدا ق ال 
الثالث: أن يرى الصيد ويعينه. 
الرابع: أن ينوي الاصطياد . 


ا لخامس: أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي كما يسمي الذابح عند 
الذبح فإن ترك التسمية فحكمه حكم الذابح وسيأق. 

السادس : أن يتبع الصيد بعد الإرسال أو الرمي» فإن رجحع ثم أدركه غير 
منفوذ المقاتل: ذكاه » وإن لم يد ركه إلا منفوذ لمقاتل لم يؤكل» إلا أن يتحقق 
أن مقاتله أنفذت بالصيد. 

الفصل الثاي: 

الآلة صنفان: سلاح» وحيوان. 

فأما السلاح: فيشترط أن يكون محددا كالرمح» والسيف»والسهم» وغير 
ذلك» ما عدا ما لا يجوز التذكية به» وهي: السن والظفر» والعظم. ومن رمى 
الصيد بسيف أو غيره فقطعه قطعتين أكل جيعه» ولا يجوز عند الجمهور الصيد 
عثقل كالحجر» والمعراض» إلا أن يكون له حد ويوقن أنه أصاب به لا 
e‏ 

وأما الحيوان: فيجوز عند الجمهور الصيد بالكلاب» والبازات »› والصقور» 
والعقاب» وكل ما يقبل التعليم» حن بالسنور» قاله: ابن شعبان» خلافا 
من منعه بالكلب الأسود وهو ابن حنبل» ولمن منعه بغير الكلاب» فإن قتله 
الجارح: أكل» لأن ذلك ذكاته وإن م يقتله ذكي» وأما النمس“ فلا يؤ كلل 
ما قتل لأنه لا يقبل التعليم» ويشترط في الحيوان أربعة شروط : 


المعراض : كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه» انظر القاموس مادة: (عرض) 
في م العرض 

هو الفقيه المؤرخ الأديب أبو إسحاق محمد بن شعبان يرتفع نسبه إلى الصاحب الحليل عمار بن ياسر “٠‏ رضي 
الله عنه - إليه انتهت رئاسة المذهب الالكي في وقته حعصر من مصنفاته الزاهي الشعباني في الفقه ومختصر ما ليس تي 
الحتصر ت: ٠٠١‏ ه انظر ترتيب المدارك ۲۷٥١/١‏ 

النمس: بالكسر دويبة حعصر تقتل الثعبان. القاموس مادة: (نغمس) 


۲ 


الأول: أن يكون معلما والمقصود من ذلك أن ينتقل عن طبعه[الأصلى]“ حي 
يصير مصرفا بحكم الصائد كالآلة» لا صائدا لنفسه وقيل التعليم: أن يكون إذا 
زحر: انزجر وإذا أشل:“ أطاع» وقيل: يضاف إلى هذين أن يكون: إذا 
دعي : أطاع» وعند أي حنيفة أن يترك الأكل ثلاث مرات. 

الثاي: أن يرسله الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه » فان انبعث من 
تلقاء نفسه: لم يؤكل» خلافا لأبي حنيفة » فإن انبعث بإرساله وهو ليس في يده 
فقيل: يۇ كل» وقیل: لا يؤکل › وقیل: یکل إذا کان قریبا. ون زحره بعد 
انبعانه من تلقاء نفسه فرجع إليه» ثم أشلاه: أكل» وإن م يرحع إليه: م يؤكل 
وإن ارسله على صید بعینه فصاد غیره: م يۇ کل خلافا هما. ولو ظنه ألا 
فرماه وقتله ثم ظهر أنه بقرة مثلاء ففيه قولان» فإن أرسل ولم يقصد شيا معينا 
وإنما قصد ما يأحذ الحارح أو تقتل الآلة في حهة محصورة كالغار وشبهه جاز 
على المشهور خلافا لأشهب» وإن كانت جهة غير معينة كالمتسع من الأرض 
والغياض“ لم يجز حلافا لأصبغ. ولا حلاف في المذهب أنه لا بباح الإرسال 
على صيد يقوم بين يديه ولو رأى الجارح يضطرب ولم ير الصائد شيما فأرسل 
عليه فأحازه مالك مرة ومنعه أحرى » وقال: لعله غير الذي اضطرب عليه. 


فی ح صلا 

ف القاموس: أشلى الدابة أراها المخلاة لتأتيه » والناقة دعاها للحلب. 

E‏ وبفتح الياء وبضم الحمزة: الوعل الذكر والأنشى وعلة» وهو حيوان من ذوات الظلف» للذكور منه 
قرو متشعبة لا تحويف فيها والإناث لا قرون ها وثي النسخ الطبوعة ونسخة ع إيلا وهو خط فادح » والكلمة 
ساقطة من م 

جمع غيضة بالفتح اإأهة وبحتمع الشجر في مغيض ماء » القاموس مادة: (غاض) 

في م وکرهه بدل ومنعه 


الثالث : أن لا يرجع الجارح عن الصيدء فإن رجع بالكلية: م يؤكل. وكذلك 
لو اشتغل بصيد آخحر» أو ما يأكله. وإن توقف قي مواضع الطلب: أكل. وهذا 
کله إنما يشترط إذا قتله اجار ح» فإن لم يقتله: ذكى. 

الرابع: أن لا يشا ركه في العقر ما ليس عقره ذكاة » كغير المعلم » فإن تيقن أن 
لمعلم هو المنفرد بالعقر أكل » وإن تيقن حلاف ذلك أو شك لم يؤكل» وإن 
غلب على ظنه أنه القاتل ففيه حلاف» وإن أدركه غير منفوذ المقاتل فذكاه 
كل مطلقا . 

الفصل الثالث : في شروط المصيد: 

الأول: يشترط أن يكون حائز الأكل فإن الحرام لا يؤثر فيه الصيد ولا الذكاة . 
الثان: أن يعجز عن أحذه في أصل خلقته ؛ كالوحوش» والطيور»ء فإن كان 
متأنسا كالإبل والبقر» والغنم ثم توحش ل يؤكل بالصيد خلافا هم ولابن العربي 
في كل متأنس ند» ولابن حبيب ي البقر حاصة » وإن قدر على المتوحش كالذي 
يحصل في حبالة ذكي ولم يؤكل بعقر الاصطياد» وإن تأنس المتوحش الأصل ثم 
ند اکل بالاصطیاد. 

الثالث: أن يعوت من الجرح لا من صدم الحجارح ولا من الرعب وفاقا هما 
وأحاز أشهب أكله. 

الرابع: أن لا يشك فى صيده هل قتله هو أو غيره؟ ولا يشك هل قتلته الآلة أو 
لا؟ فإن شك لم يؤكل. ولو بات عنه الصيد ثم وحده غدا منفوذ المقاتل م 
يؤكل في المشهور» وقيل يؤكل » وقيل يكره . فلو رماه فوقع في ماء أو تردى 
من حبل لم يؤكل» إذ لعل موته من الغرق أو التردي» إلا أن يكون سهمه قد 
أنفذ مقاتله قبل ذلك فلا يضره الغرق أو التردي. 


€ 


الخامس: أن يذكي إن لم تكن مقاتلة قد أنفذت» فإن أد ركه حيا وقدر على 
تذکيته فلم يذ كه حن مات» أو قتله الجارح: م يؤكل. وإن قتله الجارح قبل أن 
يقدر عليه كل ني المشهور]“ وفاقا للشافعي حلاف لأبي حنيفة ولا يشترط أن 
لا يأكل“ منه الجارح في المشهور" خلافا للشافعي »وابن حتبل» وابن حزم( 
والمنذر البلوطي. 

فرو ع تسعة متفرقة : 

الفرع الأول: إذا قطعت الالة والجارح عضوا من الصيد لم يجز كل العضوء لأنه 
ميتة إذا قطع من حي» ويجوز أكل سائره؛ إلا الرأس إذا قطع» فيو كل ولو كان 
المقطوع النصف فأكثر: جاز أكل الجميع . 

الفر ع التاني: قال مالك في العتبية والموازية: إذا رمی بسهم مسموم م يكل 
[حوفا]”“ على من أكله» ولعله أعان على قتله» قال ابن رشد إذا م ينفذ مقاتله 
وم تدرك ذکاته لم يكل باتفاق» فإن أد ركت ذكاته فمنعه مالك وابن حبیب 
وأحازه سحنون» قال: وهو أظهر فإن أنفذ السهم المسموم مقاتله فمنعه ابن 
حبيب» قال الباجي: إن كان السم من السموم الى تؤمن ولا يتقى على آكلها 
كالبقلة حاز على أصل ابن القاسم. 


زيادة من م 

في ح أن يأكل والصواب ما أثبتنا 

ا 4/1 

هو الإمام الجليل امحدث الفقيه الأصول صاحب التصانيف المفيدة فارس المعقول والمنقول فخر الأندلس أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعد بن حزم ت: ٤٥٩‏ ه_ 

قاضي الحماعة بقرطبة منذر بن سعيد البلوطي الإمام احدث الفقيه العام العامل الذي لا تأحذه ف الله لومة 
كان حاضر الجواب قوي الحجة له تاليف مفيدة منها أحكام القرآن وغيره ت ١٠٣ه‏ شجرة النور ال زكية ص/ 


qq 


في م للحوف 


۳.0 


الفر ع الثالث: لا يستحق الصيد بالرؤية دون الأحذ فلو رآه واحد وصاده 
E‏ 
للأول أو للغان؟ إلا إن توحش بعد الأول: فهو للثاني حلافا هما . 

الفرع الرابع: إن غصب كلبا أو بازيا فصاد به فاحتلف هل يكون المصيد 
للغاصب؟ أو لصاحب الجارح؟ ولو غصب سلاحا أو فرسا كان للغاصب» ولو 
غصب عبدا فاصطاد له كان المصيد لسيد العبد. 

الفرع الخامس: موضع ناب الكلب يو كل لأنه ططاهر قي اللمذهب» وقال 
الشافعي: يغسل سبعاء أو يقطع الموضع الذي فيه اللعاب. 

الفرع السادس: من طرد صيدا فدحل دار إنسان فإن كان اضطره: فهو له» 
وإن كان لم يضطره: فهو لصاحب الدار. 

الفر ع السابع: لايمنع أحد أا تفت ار خا ار اع حل 
موضع فيه أبرجة مام أو أحباح نحل لغيره» إلا أن يعلم أنه أضر السابق بأن 
يحدثها بقربه ويقصد صيد المملوك فيمنع» فإن نصبها فحصل فيها مام أو نحل 
لغيره» فإن قدر على ردها: ردها. وإن لم يقدر على ردها: فقيل: يكون ما 
تولد عنها للسابق . وقيل: لمن صارت إليه . 

الفر ع الثامن: كل ما ذكرنا من شروط الصيد إنما د يشترط إذا عقرته الجوارح» أو 
السلاح أو أنفذت مقاتله » فإن أد ركه حيا غير منفوذ المقاتل ذكي» وإغا يشترط 
في ذلك ما ب يشترط قي الذبح. 

الفر ع التاسع: إنما تشترط الشروط في صيد البر» وأما صيد البحر فيجوز مطلقا 
سواء صاده مسلم » أو کافر » على أي وجه کان. 


البرج: بالضم» الركن والحصن 
E AS . E ۶ (۲‏ 
أجباح: جمع جبح» والجبح بالكسر ويثلث حلية العسل» ويقال أيضا أجحبح 


۳۰٦ 


الباب الخامس 

في الذبائح: 
الأبح والنحر ذكاة المقدور عليه» كما أن العقر بالصيد ذكاة غير المقدور عليه 
والنظر في المذ كي» والمذكى » والآلة » وصفة الذكاة» ففي الباب أربعة فصول: 
الفصل الأرل: في المذكي : 
وهو على ثلائة أصناف : 
-صنف اتفق على جواز تذكيته وهو: المسلم البالغ العاقل الذكر المصلي. 
-وصنف اتفق على تحر تذكيته وهو: المشرك من عبدة الأوثان. 
- وصنف اختلف فيه وهو عشرة؛ أهل الكتاب» وايجوس» والصابعون 
والمرأة» والصي» وانحنون » والسكران » وتارك الصلاةء والغاصسب» 
ارق 
فأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى رحاهم ونساؤهم: فتجوز ذبائحهم 
على الحملة اتفاقاء واحتلف منها قي فروع وهي: إن كان الكتاي عربيا حازت 
ذبيحته عند الحجمهور حلافا للشافعي في أحد قوليه» وإن كان مرتدا لم توركل 
ذبيحته عند الجمهور خلافا لإسحاق”“ وإن ذبح نائبا عن مسلم فقولان في 
الذهب» ولا حلاف قي الجواز إن ذبح لنفسه إلا إن ذبح لعيدهم أو كنائسهم 
فهو مكروه» وأجازه أشهب» وحرمه الشافعى. وإذا كانت الذبيحة محرمة 
عليهم فأربعة أقوال: لمنع لابن القاسم » والإباحة لابن عبد الجكم» والكراهة 
لأشهب»› والتفرقة بين أن يكون مما علمنا تحريعه عليهم كذي الظفر فلا جوز 
أو ما انفردوا بتحرعه كالطريفة فيجوز» وفي شحوم ما ذبحوه؛ للمنع» والجوازء 
وفاقا هماء والكراهة . 


انظر بداية اجتهدء ٤٠١/١‏ 


وإذا غاب الكتايي على الذبيحة فإن علمنا أمُم يذكون: أكلنا وإن علمنا ممم 
يستحلون اليتة-كنصارى الأندلس- أو شككنا في ذلك» لم نأكل مما غابوا 
عليه. 


ولا ينبغي لالإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهود» ون الو عن 
شراء ذلك منهم وينهى اليهود عن البيع منهم» ومن اشترى منهم فهو رحل 
سوي» ولا يفسخ شراؤه وقال ابن شعبان: أكره قديد الروم وجبنهم لما فيه من 
إنفحة الميتة » وقال القراف: وكراهيته حمولة على التحرم لثبوت أكلهم الميتةء 
وأهُم يخنقون البهائم ويضربوها حى تموت. 

وقد صنف الطرطوشي قي تحرم جبنهم» وهو ينجس البائع» والمشتري» والميزان. 
وأما الجوس: فلا تجوز ذبائحهم عند الجمهور حلافا لقوم» وأما الصابعون فلا 
تجوز ذبائحهم في المذهب حلافا لقوم» ودينهم بين الجوسية والنصرانية وقيل: 
يعتقدون تأثير النجوم. 

وأما الصبي: فإن لم يعقل الذبح ولم يطقه فلا تصح ذكاته» وإن عقل وأطاق 
جحازت ذكاته في المشهور» وقيل لا تؤكل وهو محمول على الكراهة. 

وأما المرأة: فذكاقا جائزة قي المشهور. 

وأما امجنون والسكران: فلا جحوز ذبيحتهما خحلافا للشافعي. 

وأما تارك الصلاة: فتجوز ذبيحته» خلافا لابن حبيب. 

وأما سارق الذبيحة وغاصبها: فتجوز ذبيحته عند الجمهور خلافا للظاهرية. 
تلحيص ف المذهب: قال ابن رشد: ستة في المذهب لا بحوز ذبائحهم وهم: 
الصغير الذي لا يعقل » والحنون حال جنونه» والسكران الذي لا يعقل › 


الإنفحة بكسر الهمزة والمنفحة: شيء يستخرج من بطن الحدي الرضيع أصفر فيعصر ثي صوفة فيغلظ كاجين 
فإذا كل الحدي فهو كرش. القاموس مادة: (نفح). 


۳۰۸ 


واجحوسي» والمرتد والزنديق. وستة تكره» وهم : الصغير المميز» والملرأة» 
والخنشى » والخصي» والأغلف» والفاسق. وستة احتلف في ذبائحهم» وهم: 
تارك الصلاة » والسكران الذي يخطئ ويصيب» والبتدع المخحتلف قي كفره» 
والنصران العربي» والنصران إذا ذبح لمسلم بأمره والعحمي يجيب إلى الإسلام 
قبل البلوغ. 

الفصل الثاي: في المذكى: 

وفيه ربع مسائل: 

المسألة الأولى: فيما يفتقر إلى ذكاة: 
الحيوان على نوعين؛ بري وبحري. 

فأما البري الذي له نفس سائلة: فلا بد من ذكاته اتفاقاء وكله يقبل الذكاة إلا 
ا لخترير؛ فإنه إذا ذكي صار ميتة؛ لغلظ تحريعه بخلاف سائر المحرمات) فققد 
احتلف: هل ينتفع بذكانما لطهارة لحومها وعظامها وحلودها وهو المشهور؟ 
وفاقا لأيي حنيفةء“ أو لا ينتفع؟ وقال الشافعي: ينتفع بالجلد والعظم لا باللحم. 
وأما البري: الذي ليس له نفس سائلة فيفتقر إلى الذكاة» وقيل: لا يفتقر. 

وأما البحري: فإن م تطل حياته قي البر لم يفتقر إلى ذكاة» كالحوت وكذلك 
ما تطول حياته تي البر على المشهور» خلافا لابن نافع. 

المسألة الثانية : في ذكاة المريضة: 

ان کن اللمذكى معلوم الحياة » وأما المريضة الي لم تشرف على الموت 
فقذ كى وتؤكل اتفاقاء وكذلك الى أشرفت عند الجمهور » وقي المشهور» إلا 


مشهور المذهب أن الذكاة لا تنفع في حرم الأكل كما نص عليه خليل في المحتصر انظر العدوي على الخرشي 
۸۲/۱ 


٠‏ وعدا راي كر من آهل الذهي ٠‏ ومال اله ان شا ون عفد ار ا اة ةه 


۳۰۹ 


إن شك هل أدركت حيانما؟ أم لا؟ فلا تؤكل » فإن غلب على الطظن إدراك 
حياتما ففيها حلاف. 

وإذا م يتحرك من الذبيحة شيء فإن كانت صحيحة أو مريضة لم تقرب من 
الوت أكلت وإن قربت لم تؤكل إلا بدليل يدل على الحياة والعلامات على 
الحياة خمس: سيلان الدم» لا حرو ج القليل منه. والركض باليد أو الرحل وطرف 
العين» وتحريك الذنب» وحروج النفس . فإن تح ركت ولم يسل دمها أكلت»› 
وإن سال دمها ولم تتحرك م تؤكل لأن الح ركة أقوى في الدلالة على الحياة من 
سيلان الدم. 

وأما الاحتلاج الخفيف: فليس دليلا؛ لأن اللحم يختلج بعد السلخ. واحتلف في 
وقت مراعاة العلامة على الحياة على ثلاثة أقوال: بعد الذبح» ومعه» وقبله. 
الملسألة الغالغة: فى الخمسة المذكورة في القرآن. 

وهي: المنخنقة الي اختنقت بحبل ونحوه» والموقوذة المضروبة بعصا وشبههاء 
والمتردية ال سقطت من جبل أو غيره» والنطيحة المنطوحة » وما أكل السبع 
وها أربعة أحوال : فإن ماتت قبل الذكاة: نم تؤكل إجاعا. 

و إن رحيت حياما: ذكيت وأكلت إجاعا. 
وإن أنفذت مقاتلها لم تؤكل باتفاق في المذهب عند ابن رشد .و حکی فیھا غیره 
قولين» وقد أجاز أكلها: علي بن أي طالب » وابن عباس رضي الله عنهما . 
وإن أيس من حياتما ولم تنفذ مقاتلها أو شك في أمرها فثلاة أقوال: تذكى 
وتؤكل عند ابن القاسم وفاقا هما » ولا تذكى ولا تؤكل» والفرق بين الشك 
فتذ کی وتۇ کل » وبين الإیاس فلا تذ کی ولا تؤ كل. 


1۰ 


وسبب الخلاف هل قوله تعالى : لاماك چ استشناء متصل» أو منقطع؟ 
فمن رآه متصلا قال تعمل الذكاة قي هذه الأشياء » ومن رآه منقطعا قال لا 
تعمل الذكاة فيهاء لأن المراد ما ذكيتم من غيرها. وقال ابن بكير": معن الآية: 
ما مات بالخنق وغيره من تلك الأشياء فهو حرام كاليتة والدم. 

بيان: المقاتل المتفق عليها خمسة: قطع الأوداج» وانتشار الدماغ» وانتشار 
الحشوة» وخرق المصران أعلاه في بحرى الطعام والشراب» لا أسفله حيث 
الرحيع» وانقطاع النخاع» وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب. واحتلف 
في اندقاق العنق من غير أن ينقطع النخحاع» وني انشقاق الأوداج من غير قطع» 
وإذا ذبحت البهيمة فوحدت منقوبة الكرش فالصحيح جواز أكلها لعيشها معه. 
المسألة الرابعة: في ذكاة الجنين 

وله أربعة أحوال: 

الأول: أن تلقيه ميتا قبل تذكيتها فلا يؤ كل إجاعا. 

ن أن تلقیه حیا قبل تذکیتھا فلا یو کل إلا أن يذ كى وهو مستقر الحياة. 
الثالث: أن تلقيه ميتا بعد تذكيتها فهو حلال وذكاته ذكاة أمه حلافا لأ حنيفة 
ويشترط أن يكون قد كمل خلقه ونبت شعره خلافا للشافعي. 

الرابع: أن تلقیه حیا بعد ذکاتما فن اد ر کت حیاته ذکي وإِن مم تدرك فقيل هو 
ميتة» وقيل ذکاته ذکاة أمه. 

فرع: ي البيض إذا سلق فوحد فيه فرخ ميت لم يؤكل» وإذا أحرحت البيضة 
من دحاحة ميتة م تؤكل» وقال ابن نافع: تؤكل إذا اشتدت» كما لو ألقيت 
في جحاسىة. 


المائدة الآية: ۳ 
هو الحافظ أبو زكريا يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري ت: ١۲۳ه_‏ 
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الفصل الثالث: في الآلة التي يذكى ها وهي: 

کل محدد بمکن به إنفاذ لمقاتل وإنمار الد سواء كان من حديد » أو عظم» أو 
عود» أو قصب» أو حجر له حد» أو فخار» أو زجاج » إلا أنه يكره غير 
الحديد من غير حاجة» وتؤ كل. 

وأما السن والظفر: ففيهما ثلائة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الذكاة بمما منفصلين ولا متصلين › وفاقا للشافعي. 

والثان: الجواز متصلين لا منفصلين 

والثالث: الحواز بالمنفصلين لابن حبيب وأبي حنيفة . 

ومنع الشافعي العظم. وأحازه مالك وابن حنبل» واشترط ابن القصار” فيما 
يذ كى به أن يقطع الأوداج والحلقوم في دفعة واحدة فإن كان لا يقطعها إلا ف 
دفعات مم بحز الذكاة بە» و إن کان حدیدا. وقال ابن حبیب: لا خير في المنجل 


الفصل الرابع: ٤‏ صفة الذكاة: 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأرلى: في أنواع الذكاة: 
وهي أربعة؛ صيد في غير المقدور عليه» وذبح في الحلق للطيور والغنم» ونحر 
في اللبة وهي وسط الصدر للإبل» ويخير ببينهما في البقر» و تأثير بقطع 


غيره قي الجراد» فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من غير ضرورة م تۇ كل» 


“ هو الفقيه الأصول القاضي أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار الأبجري الشررازي 
a‏ : له کتاب 
في الخلاف لايعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه » ويقال E TT‏ 
الأبهري والحمدان محمد بن سحنون ومحمد بن المواز » والقاضيان أبو الحسن القصار هذا وأبو محمد عبد الوهاب 
المالكي لذهب المذهب المالكي. توفي ابن القصار سنة: ( ۳۹۸ ه) 


۳1۲ 


وقيل: تؤكل وفاقا هماء وقيل: يكره» وقيل: إن ذبح ما ينحر أكل بمخلاف 
العکس. 

المسألة الثانية : فرائض الذبح جسة: 

الأول: النية وهي: القصد إلى الذبح . حکی ابن رشد الإجماع على وجحويهاء 
حلافا للشافعي على ما حکی أبو حامد'. 

والثاني: الفور فإن رفع يده قبل إكمال الذكاة ثم أعادها فقال ابن حبيب: تؤكل 
إن کان بالقرب وإن تباعد م تؤکل»› وقال سحنون : لا تکل وإن کان 
بالقرب. وتأول عليه بعضهم أنه: إن رفع محتبرا أكلت» وإن رفع وهو يرى أنه 
قد أحهز لم تؤكل» وقال آخر: لو عكس لكان أصوب. ورجح جواز أكلها: 
اللحمي» وأبو القاسم بن ربيع"» والثالث» والرابع» والخامس: قطع الودجين 
والحلقوم والمريء» ولا يعرف مالك المريء”" والحلقوم : بحرى النفس ولا يوصل 
إلى قطع الودجين في الغالب إلا بعد قطعه لأنه قبلهما قبلهما والمريء مجحرى الطعام 
والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفاء وقد روي عن مالك اشتراط قطع 
الأربعة» فإن ترك أحد الثلانة م تؤكل» واشترط الشافعي: قطع الحلقوم 
والمريء » واشترط أبو حنيفة ثلاة غير معينة من الأربعة . 

فروع أربعة: 

الفرع الأول: يحب أن تبقى الخلصمة» وهي: الجوزة إلى الرأس لأن الحلقوم 
تحتها فيما بينها وبين اللبة فإن م يقطعها وأحازها إلى البدن وم يبق في الرأس 
منها ما يستدير م تؤ كل في المشهور» وقيل: تؤكل» واختاره أبو القاسم بن 


هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الأصولي المعروف صاحب التصانيف المغيدة 
والمكانة العلمية الرفيعة» وشهرته تغنٰ عن التعریف به ت: ۵٥٠۰٥‏ 

حبيب بن الربيع المالكي ت ۷١۳ه_‏ 

نظ ل اکر 5 
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ربيع» فإن قطع بعضهما فعلى القول بالمنع تؤكل إن صار منها إلى الرأس حلقة 
مستديرة وإلا فلا. 

الفر ع الثاني: لا يؤكل ما ذبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك 
إلى قطع ما يحب في الذكاة حلافا هما . 

الفر ع الثالث: إن قطع بعض الودحين والحلقوم فقال سحنون لا يجوز» وابن 
القاسم إن قطع النصف أو الثلثين جاز» وإن لم يقطع إلا اليسير م جز. 

الفرع الرابع: إن تغادی بالقطع حي قطع النخحاع» أو الرأس» اکل غل 
كراهة » وقال مطرف: تؤ كل في النسيان والجهل» لا في العمد. 

المسألة الثالثة: في سنن الذبح 

وهي جس: 

الأول: التسمية» وقيل فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان » ويقوي ذلك أن ابن 
بشير حكى الاتفاق في المذهب على أن من ت ركها عمدا اونا م تؤ كل ذبيحته › 
ومن ترکھا ناسیا کلت وإِن ت رکھا عمدا غير متهاون فالمشهور آما لا تؤکل 
حلافا لأشهب. وأحاز الشافعي أكلها مع ترك التسمية مطلقا وهي عنده 
ت وا ی وة را اکم فس 

ی توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن م يستقبل ساهيا أو لعذر أكلت وإن تعمد 
فقولان المشهور الجواز. 

الثالث : أن يضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق ورأسها مشرف ويأحذ 
بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده حي تتبين البشرة م بر 
السكين على الحلق تحت الحوزة حن يقف في العظم» فإن كان أعسر حاز أن 
يجعلها على شقها الأعن » ويكره ذبح الأعسرء وتنحر الإبل قائمة معقولة. 
الرابع: أن يحد الشفرة وليفعل ذلك بحيث لا تراه البهيمة . 


۳1٤4 


الخامس : أن يرفق بالبهيمة » فلا يضرب ما الأرض » ولا يجعل رحله على 
عنقهاء ولا بحر برجحلهاء ولا تسلخ» ولا تنخحع » ولا يقطع شيء منها » حى 
قوت والنخع : هو قطع النخاع . 


الكتاب العاشر 
في الضحايا والعقيقة والختان 
وفيه مسة أبواب: 
الباب الأول 
في الضحية وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول: في حكمها : 
وهي سنة مؤكدة وفاقا للشافعي» وقيل: واجبة وفاقا لأبي حنيفة. 
فروع مسة: 
الأول: يؤمر بها من احتمعت فيه مسة شروط» وهي: الإسلام» والحرية» 
وأن لا يكون حاجا مئ؛ فإن سنته المهدي» وأن يقدر عليهاء وأن لا تجحف 
به وان قدر. ‏ 
وقال ابن حبيب: إن وجد الفقير من يسلفه فيتسلف ويشتريها . 
الفرع الثاني: كما يؤمر يما المقيم يؤمر يما المسافر حلافا لأبي حنيفة» ويجوز 
للغزاة أن يضحوا بغنم الروم» لأن هم أكلها ولا يردوما للغاف'. 
الفر ع الثالث: كما يؤمر با الكبير يمر ولي الصغير أن يضحي عنه» وإن ولد 
يوم النحر أو آخر أيامه» وكذلك من أسلم فيهاء ويخرجها الوصي من مال 


الفر ع الرابع : الأكمل للقادر أن يضحي عن كل شخص عنده أضحية» فإن 
اراد إنسان أن يضحي بواحدة عن كل من عنده عن جماعته جاز في اللمذهب 
بشرط أن يكونوا أقاربه وتحت نفقته» سواء لزمته نفقتهم أم لاء وأما إن كانوا 
أحانب وأنفق عليهم تطوعا أو استعملهم م يجز أن يش ركهم في أضحيته › ولا 
يجمع الوصي يتيمه قي أضحية واحدة مع نفسه. 

الفر ع الخامس: لا تجوز الشركة في تمن الضحايا ويجوز عندهما أن يشترك سبعة 
في بدنةء أو بقرة » بخلاف الشاة. 

الفصل الثاي: في وقتها 

يذبح الإمام بالمصلى بعد الصلاة ليراه الناس فيذجحوا بعده» فلا بحزئ من ذبح 
قبل الصلاة» ولا قبل ذبح الإمام بالمصلى بعد صلاته. وعند الشافعي: بعد 
مقدار الصلاة» سواء صلى الإمام أو ذبح أم لا. 

E E 

الفرع الأول: إن كان أهل القرية بلا إمام : تحروا أقرب الأئمة إليهم »> فإن 
صادفوا قبله أجزأهم» وقيل لا جزئ. وقال الشافعي: إنما يتحرون قدر الصلاة 
والخطبةء وقال أبو حنيفة: إن ذجوا بعد الفجر أجزأهم. 

الفر ع الثاني:إن لم يبرز الأمام أضحيته: م جز من ذبح قبله»وقيل: يجزئه. 


۳۹٦ 


الفر ع الثالث: بعتد وقت الذبح إلى غروب الشمس ثالث العيد. وقال الشافعي: 
رابع العيد. وقال قوم: يوم العيد حاصة. فمن ذبح قي اليوم الثانن والثالث تحرى › 
وقت ذبح الإمام في اليوم الأول فإن ذبح قبله: أجزأه ذلك إذا كان بعد طلوع 
الجن 

الفرع الرابع: من ذبح بالليل أو قبل طلوع الفجر: م يجزه قي المشهور» خحلافا 
للشافعي . وقيل: يجزئه. 

الفرع الخامس: الأفضل أن يضحي قبل زوال الشمس . فإن فاته ذلك يوم النحر» 
فاحتلف: هل الأفضل أن يضحي بقية النهار؟ أو يؤخر إلى ضحى اليوم الثان؟. 
وإن فاته ذلك يي اليوم الثان: فالأفضل أن يؤخر إلى ضحى اليوم الثالث.وإن فاته 
ذلك في اليوم الثالث: فيضحي بعد الزوال. لأنه ليس له وقت ينتظر. 

الفصل الثالث:في الذابح: 

والأولى أن تولی ذبح أضحیته بيده. فإن م بمكنه: فلي و كل على الذبح مسلما 
مصلياء وينوي هو لنفسه » فان نوی ال وكيل عن صاحبها: حاز.وإن نوی عن 
نفسه: جاز » خلافا لأشهب. وني ت وكيل الكتابي قولان. وعلى القول باطمواز: لا 
ينوي الکتاں. 

فرعان: 

الفرع الأول: لو ذبحت بغير إذن صاحبها: م تجز» وضمن الذابح قيمتهاء وعلى 
رما بدهاء إلا إن کان الذابح ولده أو بعض عياله: فيجوز عند ابن القاس 
حلافا لأشهب. 

الغرع الثاني: صفة الذبح والذابح على ما ذكر في الذبائح» فإن ذبجها تارك 
الصلاة: استحبت إعادها. 


فی ح وکل 


۳1۷ 


الباب الثاي 

في الأضحية 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في جنسها: وهي من الأنعام فقط. فإن تولد منها ومن غيرها: 
اعتبرت الأم. وأفضلها الغنم ثم البقرء ثم الإبل لطيب اللحم. وعكس الشافعي 
للكثرة كالمدايا . والضأن أفضل من المعز» وذكر كل صنف أفضل من إنائه» 
وإناثه أفضل من ذكر ما بعده» والفحل أفضل من الخصي» وقال ابن حبيسب: 
ا لخصي السمين أفضل من الفحل الضعيف. 
المسألة الثانية: في سنها: 
وهي: الجحذع من الضأن» والثي ما سواه» فما فوق ذلك.فأما الجحذع من الضأن 
والمعز فهو: ابن ستة أشهر. وقيل: نمانية.وقيل: عشرة.وقيل: ابن سنة كاملة. 
وفاقا لأبي حنيفة. والثن منها: ابن سنتين. وفاقا للشافعي. وقيل: ما دحل في 
الثانية» وفاقا ان حنيفة. 
والحذع من البقر : ابن سنتون . والثي منها : ما دحل في الثالثة» وفاقا هما . 
وقيل: ابن أربع سنين. والجحذع من الإبل: ابن مس سنين. والثي منها: ابن ست 

الملسألة الثالثة: في صفاما: 

وهي ثلائة أنواع: مستحبة» ومانعة الإحزاء» ومكروهة. 
- فأما المستحبة: فأن يكون كبشاء سميناء فحلاء أملح» أقرن» ينظر بسواد» 


ویشرب بسواد» وشي بسو اد . 


وقيل: لا تجزرئ مطلقا وهو المشهور في المذهب» قال حليل: عاطفا على ما لا يجزئ: وذي أم وحشية» قال 
الشيخ صالح عبد السميع الأبي: وكذلك الذي أبوه وحشي. حواهر الإكليل ۲٠١/١‏ 


۳1۸ 


والأملح : هو الذي يكون فيه البياض أكثر من السواد. 
- وأما الذي لا يجزئ فثلائة باتفاق» وهي: المريضة البين مرضهاء 
والعجفاء الي لا تتقي» وهي الي لا شحم فيها؛ وقيل: الي لا مخ فيها. 
والعوراء البين عورها » وإن كانت الحدقة باقية؛ ولا بأس بالبياض في 
العين ما م يكن على الناظر. 
- ورابعة: لا بجزئ عند الإمامين وغيرهماء حلافا لأبي حنيفة» وهي: 
اجان 
- وخامسة: لا بحزئ عند الأربعة» حلافا للظاهرية. وهي: العمياء . 
وك رة اسان 
وجري جحرى المريضة: الحرباءء والرمة إذا كثر الجرب واهرم. وكذلك الحنونة 
إن لازمها الجنون. 
وأما المكروهة: فمنها عيوب الأذن؛ فالسكاء: المخلوقة بغي إذن. 
والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المنقوبة الأذن» وقيل: المقطوع بعسض 
أذما من أسفل. والجدعاء: المقطوعة الأذن» فإن قطع أزيد من الثلث لم تجحز› 
وي الثلث خلاف»واليسير لا يضر. والمقابلة: ما قطع من أذفمفا من قبل. 
والمدابرة: ما قطع من أذما من دبر. وقيل: إن ذلك كله لا يجزئ. 
ومتها: سقو ط الأستان. فان سقطت لانغار: حاز» وإن سقطت لكر: 
فقولان. ولکسر یسیر حازء ويي الكثير قولان. ومنها: عيوب القرن» 
فالعضباء: هي المكسورة القرن» وفيها ثلاثة أقوال: الإحزاء وا منم والفرق 
بين ان يدمي او لا يدمي» وهو المشهور. وقيل: إن العضباء: هي الناقصة 
الخلقة» وهي أيضا مكروهة. ولا بأس بالحماء وهي : الي خحلقت بغير قرنين. 


۳۱۹ 


فرع: من اشترى أضحية ثم حدث ها عيب مفسد» فعليه إبدالهاء ولو 
انكسرت أضحية فجبرها وصحت: أجزأته . 
الباب الغالث 
في أحكامها قبل الذبح وبعده 

أما قبل الذبح: 
السألة الأولى: في تعيينها: 
تتعين بالذبح اتفاقاء وبالنية قبله على حلاف في المذهب» وبالشراء بغير نية 
الأضحية عند أبي حنيفة » وبالنذر إن عينها له اتفاقاء فإاذا قال: حعلت هله 
أضحية: تعينت» على أحد القولين » ثم على كلا القولين إن ماتت فلا شيء 
عليه» وإن باعها لزمه أن يشتري بثمنها أحرى» ولا يستفضل من نمنها شيئا. 
والأولى :أن يستبدل بها حيرا منها. 
المسألة الثانية: 
من مات قبل ذبح أضحيته: ورثت عنه. واستحب ابن القاسم أن تذبح عنه» 
ولم يره أشهب. 
المسألة الغالثة: 
من غصبت له اُضحیته فغرمت له قیمتها: فليشتر بالقيمة أحرى» وقيل: يصنع 
ما ما شاءء ولو لم تف القيمة بثمن شاة تصدق ها أو فعل بجا ما شاء على 
الخلاف المتقدم. 
المسألة الرابعة: في نسلها وغلتها : 
فإذا ولدت قبل الذبح حسن ذبح ولدها معها من غير وحوب» علی أنه لا بجزئ 


۳۲۰ 


وأما لبنها: فقال ابن القاسم إن لم يشربه ولدها تصدق به» وفاقا لأب حنيفة» 
وقال أشهب: يشربه إن شاء» وفاقا للشافعي. 

وأّما صوفها بعد الذبح: فكلحمها ولا يجزه قبل الذبس» لأنه جمال هها. وقال 
ابن القاسم: لا يبيعه حلافا لأشهب. 

المسألة الخامسة: 

إذا احتلطت الضحايا قبل الذبح» أحذ كل واحد منهم أضحية وضحى بها 


المسألة السادسة : يستحب لن أراد أن يضحى أن لا يقص من شعره» ولا من 
أظفاره» إذا دحل ذو الحجة حى يضحي. ولم يستحب ذلك أبو حنيفة» 
وأوحبه ابن حنبل. 

وأما أحكامها بعد الذبح: 

ففیه اربع مسائل: 

المسألة الأولى: لا يباع من الأضحية لحم » ولا حلد» ولا شعر» ولا غير ذلك» 
وقال آبو حنيفة: يجوز بيعها بالعروض» لا بالدنانير» ولا بالدراهم. وأحاز 
عطاء” : بیعها بکل شيء . ولا یبدا بأخری» خلافا لابن حنبل. وف کراء 
حلدها قولان . ولا يعطي الحزار أحرته من لحمهاء ولا جلدهاء ولا الدباعغ 
على دبغها ببعض جلودها» وإذا وهبت أو تصدق مماء فهل للمعطي أن يبيعه 
قولان؟ فمن باعها نقض بيعه فإن فات فقال ابن القاسم: يتصدق بالثمن ولا 
ينتفع به» وقال ابن عبد الحكم: يصنع به ما شاء. وإن سرقت أو غصبت ل¿ 
يأحذ نمنهاء وقيل يأحذه ويتصدق به. 


هو التابعي الحليل الحافظ الفقيه عطاء بن أسلم بن صفوان ای راچ 0 
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المسألة الثانية: لو مات بعد ذبحها لم تورث ميراث الأموال» ولم تبع في دينه» 
ولكن لورثته فيها من التصرف ما كان له» وهل هم قسمة اللحم؟ قولان” . 
المسألة الثالفة : في احتلاطها بعد الذبح؛ قال يى بن عمر: جحزئ ويتصدقان 
اء ولا يأكلانما» وقال عبد الحق: لا يعنع من أكلها. وإذا احتلطت الرؤوس 
المسألة الرابعة: الأفضل أن يأكل من الأضحية» ويتصدق» فلو اقتصر على 
أحدهما أجزأه على كراهة. وأوحب قوم: أن يأكل منهاء وليس لما يأكل 
و يتصدق حد. واحتار ت ا یأکل الأقل› ويتصدق تالا ك 
ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا. 


© اماق النهب اراز قال ق كص ر ولوار الق آي بالقرعة لأنه تمييز حق» لا بالتراضي لأن 
قسمة التراضي بيع» وانظر حواهر الإکلیل ٠۲٤/۱‏ 

ی ين عمر بن يوسف بن عامر الكتاي الأندلسي صاحب اين حبيب ومغ من سحنون من مضصنفاته: احتص ار 
المستحرجة زالرة على الفاف: ت ۲۸۹م 

هو الفقيه المالكى أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي من مصنفاته النكت والفروق 
.ا ف 

E E‏ الله بن الحسن بن الحلاب من أهل العراق الإمام الفقيه الأصولي العام الحافظ تفقه بالأبهري 
وغيره وكان من أحفظ أصحابه وأنبلهم» وتفقه به القاضي عبد الاب وغيره من الأئمة . له كتاب في مسائل 


الخلاف وکتاب التفريع في المذهب مشهور معتمد ت : ۷۸ھ - انظر شجرة النور الزكية ص/۹۲٩‏ 


۲ 


الباب الرابع 
في العقيقة 
وفيه مان مسائل: 

المسألة الأولى: بي حكمها وهي: سنة » وأوجبها الظاهرية » وقال أبو حنيفة 
هي مباحة لا تستحب. 
المسألة الثانية: في حنسها وهي: مثل الأضحية في المشهور» وقيل: لايعق 
بالبقر» ولا بالإبل. 
المسألة الثالثة: ف سنها. 
المسألة الرابعة: ٽي صفتها» وهي فيهما : كالأضحية. 
المسألة الخامسة: في عددها وهي: شاة عن الذكر» أوعن الأنى» ق المذهب. 
وعند الشافعي: عن الذكر شاتان» وعن الأنشى: واحدة. قال ابن حبيب: 
حسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لتكثير الطعام» ويدعو الناس إليه»وقال ابن 
القاسم: لا يعجبيٰ أن عله صنيعا يدعو الناس إليه» وليقتصر على أهل بيته. 
ومن مات قبل السابع : م يعق عنه وكذلك السقط . 
المسألة السادسة: 

ي وقتها وهو: يوم سابع المولود إن ولد قبل الفجر» ولا يعد اليوم الذي ولد 
فيه إن ولد بعد الفجر» خلافا لابن الماحشون » وقيل: يحسب إن ولدقل 
الزوالء لا بعده . وإن مات في السابع الأول: لم يعق في الثان ولا في الثالث» 
حلافا لابن وهب. وتذبح ضحى إلى الزوال» لا ليلاء ولا سحراء ولا عشية» 
ومن ذبح قبل وقتها لم جحزه» خلافا لابن حنبل. ولا يعق عن الكبير » حلافا 
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۳ 


المسألة السابعة : 

حكم لحمها وجلدها كالضحايا. يؤكل من لحمهاء ويتصدق منه» ولا يیاځ 
شىء منها» ويجوز کسر عظامها » خلافا لابن حنبل . 

السألة الثامنة: سی لی واش المولود يوم سابعه › E E‏ 
ویکره: أن ياطخ رأسه بدم العقيقة» ويستحب: أن ياطخ بزعفران» 
O o ay‏ 


الباب الخامس 
في الختان 


وفيه تمان مسائل: 

المسألة الأولى : فى حكمه أما حتان الرحل فسنة مؤكدة عند مالك وأبي 
حنيفة » كسائر حصال الفطرة الي ذكر معهاء وهي غير واجبة اتفاقاء وقال 
الشافعى: هو فرض» ويظهر ذلك من كلام سحنون؛ لأنه علم على الإسلام 
شرلہ تعال: انا ھی ینا 4 وحاء فی الحدیث: أن ابراه 
. وروي ابن مائة وعشرين 
سنة واحتلف في لفظ القدوم هل يخفف؟ أو يشدد؟ وني معناه هل هو 
موضع؟ أو الآلة الي يقطع با“ ؟ 


التحل الآية ٠٢۳‏ 

- © حديث احتتان إبراهيم عليه السلام وارد في كتب السنة الصحاح» ففي الموطا كان إبراهيم عليه السلام أول 
من ضيف الضيف وأول الناس احتتن...الموطاً برواية محمد بن الحسن الحديث رقم (4۷۹) ولي البخاري: احتتن 
إبراهيم بعد نمانين سنة والحتةن بالقدوم الحديث رقم: )٥۹٤٠١(‏ وكذلك رواه مسلم الحديث رقم )۲۳۷١(‏ ومسند 
الإمام أھمد ٣۲۲/۲‏ 

© صحيح ابن حبان الحديث رقم )٠۲١ ٤(‏ ولفظه: احتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد 
ذلك انين سنة. 

القدوم: رواة مسلم متفقون على تخفيف داله» ووقع في روايات البحاري الخلاف في تخفيفه وتشديده قالوا وآلة 
النجار يقال ها قدوم بالتحفيف لاغير » وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف والتشديد» فمن رواه بالتشديد 


"4 


المسألة الثانية : من ولد مختونا فاحتلف فيه» فقيل: قد كفى الله المؤنة فيه فلا 
يتعرض له» وقيل: جحرى الموسى عليه» فإن كان فيه ما يقطع قطع . 

المسألة الثالثة : إن حاف الكبير على نفسه اللاك إن اختتن» فرحص له ابن عبد 
الحكم في ت ركه وأ ذلك سحنون. 

المسألة الرابعة: روي عن مالك: من ترك الاحتتان من غير عذر؛ لم جز إمامته» 
ولا شهادته » وقال ابن عباس: لا تقبل صلاته ولا تؤکل ذبیحته. 

الملسألة الخامسة: في وقت الختان 

و يستحب أن يؤخر حي يؤمر الصي بالصلاة؛ وذلك من السبع إلى العشر» لأن 
ذلك أول آمره بالعبادات» ويكره الختان [يوم الولادةء ويوم السابع»]“ لأنه 
من فعل اليهود. 

المسألة السادسة: يختن الرحال الصبيان » ويخفض النساء الجواري» لأن الرحل 
لا يمحل له الاطلاع على ذلك من النساء . 

المسألة السابعة : تستحب الدعوة لطعام الختان وهو: الإعذار» ولا يفعل 
ذلك .ق حفاص النساي. للستر: 

المسألة الثامنة : الغرلة» وهي: ما يقطع في الختان نحسة » لأا قطعة من حي» 
فلا جوز أن يحملها المصلي» ولا أن تدحل المسجحد» ولا أن تدفن فيه » وقد 
يفعله بعض الناس جهلا [منهم]". 


أراد القرية ورواية التخحفيف تحتمل القرية والآلة » والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة » وانظر فتح الباري 
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في ح يوم السابع ويوم الولادة . 

الإعذار : طعام البناء والختان وأن تستفيد شيا حديدا فتتخذ طعاما تدعو إليه إحوانك القاموس مادة: رع 
ساقط من م 


القسم الثان من القوانين الفقهية 


في المعاملات 
وفيه عشرة كتب: 
الكتاب الأول 
في النكاح 


وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في المقدمات: 
وفیه نمس مسائل: 
المسألة الأولى: في حكم النكاح : 
لا بحل استباحة فرج إلا بنكاح» أو ملك ين. 
والنكاح على الحملة: مندوب”» وأوجبه الظاهرية» وعلى التفصيل ينقسم 
خمسة أقسام؛ _واحب» وهو :لمن قدر عليه بالمال وحاف على نفسه الزن. 
_ ومستحب» وهو: لمن قدر عليه ولم يخف الزن. 
_ وحرام» وهو: لمن لم يقدر ولم خف . 
_ ومكروه» وهو: لمن لم يخف الزن وحاف أن لا يقوم بحقوقه. 
__ ومباح» وهو: ما عدا ذلك. 
وأما ملك اليمين» فمباح. 
المسألة الثانية: في الخطبة بكسر الخاء 


في ح وع زيادة أن يتزوج. 

فم علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوحته» أو صداقها أو شيء من حقوقها الواحبة عليه » فلا بجحل له أن 
يتزو حها حي يبين ها» وكذلك إذا كانت به علة تمنعه من الاستمتاع کان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه» 
وانظر التحفة ۲٠١/١۱‏ 


۳۲٢ 


وهي مستحبة» ويجوز" النظر إلى المخحطوبة قبل نكاحها وفاقا هم» ولا ینظر إلا 
إلى وحهها وكفيهاء وأحاز أبو حنيفة النظر إلى قدميهاء" وقوم إلى جميع بدف“ 
ومنع قوم الحميع ٠‏ 

وتستحب الخطبة بالضم ف الخطبةء والتصريح بخطبة المعتدة حرام والتعريض 
حائز وهو: القول المفهم للمقصود من غير تنصيص» والمدية من التعريض › ولا 
بحوز الخطبة على حطبة آخر بعد الإجابة» أو الركون» أو التقارب. قال ابن 
القاسم :هذا ف المتشاكلين؛ ولا تحرم حطبة صالح على فاسق. ومن خحطب على 
حطبة أخحيه : أدب» فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقا هماء وقيل: يفسخ» وفاقا 
للظاهرية. وقيل: يفسخ قبل الدحول لا بعده. 

المسألة الغالغة: في الوليمة: 

وهي مأمور ياء وحلها بعد البناء »وبحب الإجابة على من دعي إليهاء وقيل 
تستحب . وذلك إذا م یکن فیها منکر» ولا أُذی؛ کالزحام» وشبهه. وهو في 
الأكل بالخيار» ويحضر الصائم فيدعو. 


لي ع » وح ولا يجوز والمثبت من م وهو الموافق لنصوص أهل المذهب» قال في عقد الحواهر الشمينة : قال 
القاضي أبو بكر: ينظر إلى المحطوبة قبل العقد ..انظر عقد الجواهر الثمينة ۸/۲ و الذخيرة ٠۹١/٤‏ وهو المنصوص 
في الأحاديث فعن حابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل قال جابر: فخطبت امرأة من بي سلمة فكنت أختبى ها حي رأيت 
منها بعض ما دعا إليها . رواه آبو داود الحديث رقم (۲۰۸۲) وأحمد .٠٠٠/۳‏ | 
انظر التاج والإكليل للمواق ٤٠١٤/٣‏ ورد الحتار ٠۷/٥‏ ونماية امحتاج ۱۸١/١‏ وكشاف القناع ٠١/١‏ والمغضى 
oo/1‏ 

وهذا مذهب الظاهريةء انظر امحلى لأي محمد علي بن حزم الأندلسي ٠٠/٠٠١‏ 

9 انظر بداية ابحتهد ٠/۲‏ ط دار الفكر 


YY 


و يستحب الغناء فيها ما جوز» وضرب الدف» وهو: المدور من وحه واحد 
كالغربال» وني المزهر: الجواز» والمنع» والكراهة» وهو: المدور من وحهينء 
وأحاز ابن كنانة: البوقات» والزمارات» الي لا تلهي للشهرة. 

ويكره نثر السكر واللوز» وغيرهماء ليختطفه من حضر الوليمة"» لأنه من 
القت المنهي عنه» وأحازه بو حنيفة. 

تكميل: الدعرة إلى الطعام حمسة أقسام: 

الأول: تحب إحابتها» وهي وليمة النكاح. 

الثاني: تستحب إجابته» وهو ما يفعله الرجل بجخواص إخوانه توددا. 

الثالث: تحوز إحابته» كدعوة العقيقة» والإعذار. 

الرابع: تكره إحابته» وهو ما يفعل للفخر والمباهاة. 

الخامس: تحرم إجحابته: وهو ما يفعله الرحل لمن تحرم عليه هديته» كالغرعم 
وأحد الخصمين للقاضي. 

المسألة الرابعة: في الشهادة على النكاح. 

ولا تحب في العقد» وتحب في الدحول » وهي شرط كمال في العقد» وشرط 
حواز قي الدحول» وقال الشافعي: تحب فيهما» وقال قوم: لا بحب فيهماء 
ويشترط عدالة الشاهدين فيه» حلافا لأبي حنيفة» ولا تجوز[ فيه]“ شهادة 
رجحل وامرأتين؛ حلافا لأيي حنيفة. ونكاح السر غير جائز» إن وقع فسخ» 
ويستحب الإعلان وأوجبه ابن حنبل. 

وإذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان فهو سر» خلافا هما. 

المسألة الخامسة: في كتاب الصداق. 


فيه ساقطة من ع 


۸ 


وليس شرطاء وإغا يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق» ورفعا للزاع» 
وأو حب الظاهرية كتابة عقود الدين. 

تکمیل: ويشترط في كاتب الوثائق سبعة شروط» وهي: أت يكون عدلا 
متكلماء سميعا» بصيرا » عالما بفقه الوثائق» عارفا بنصوصهاء سالا من اللحن 


الذي يغير المعئ. 
الباب الثاي 
في أركان النكاح 
وهي مسة: الزوج» والروحة» والوليء والصداق» والصيغة» وسيذكر الول 
و الصداق. 


فأما الصيغة: فهي ما يقتضي الإيجاب والقبول» كلفظ التزويج والتملييك» 
وجري ججراهما البيع والمبة» حلافا للشافعي» والمزل فيه كالحد اتفاقا. ٠‏ 
والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار» خلافا لأبي ثور» ويلزم فيه الففور في 
الطرفين» فإن تراحى فيه القبول عن الإيجاب [يسيرا]“ جاز. وقال الشافعي: لا 
يجوز مطلقا وأجازه أبو حنيفة مطلقاء ٠‏ 

وأما الزوجان: فيعتبر فيهما سبعة أو صاف: 

الأول: الإسلام. ويتصور فيه أربع صور؛ نكاح مسلم مسلمة» ونكاح كافر 
كافرة» فهما جائزان» ونكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع» ونكاح 
مسلم كافرة فتجوز الكتابية بالنكاح والملك» ولا يحل غيرها من الكفار بنكاح 
ولا ملك» وكره مالك الحربية لبقاء الولد بدار الحرب» ومنع ابن عمر وابن 
عباس کل کافرة. 

يسیرا ساقط من ع 
ني نسخة ع حرام 


۳۲۹ 


فروع أربعة: 

الفر ع الأول: إن ارتد أحد الزوجين انقطعت العصمة بفسخ» وقيل: بطلقة 
بائنة» وقيل: رجعية. 

الفر ع الثاني: إذا أسلم الزوحان معا ثبت نكاحهما إذا حلا عن للموانع» ولا 
ييحث في ذلك عن الولي والصداق» فإن سبق الزوج بالإسلام أقر على 
الكتابية» ويقر على غيرها إن أسلمت بأثره» وإن سبقت هي فإن كان قبل 
الدحول وقعت الفرقة» وإن كان بعده ثم أسلم في العدة ثبت وإلا بانت. 

الفر ع الثالث: إذا أسلم وعنده أكثر من أربع: اختار أربعا وفارق سائرهن. 
الفر ع الرابع: إن أسلم وعنده أحتان: اختار إحداهما. 

الوصف الثايي: الرق: 

ويتصور فيه أربع صور؛ نكاح حر لحرة» أو عبد لأمة» فهما جائزان. ونكاح 
عبد لحرة فيجوز برضاهاء فإن غرها من نفسه فلها الخيار» ونكاح حر لأمة 
فيجوز بثلاثة شروط: الأول: أن تكون مسلمة. 

الثانن: أن يعدم الطول وهو صداق الحرة“» وقيل: النفقة . 

الثالثت: أن يخاف العنت وهو الزنن. ولا يشترط عدم الطول ولا حوف العنت 
في نكاح العبد الأمة. 

فروع أربعة : 

الفرع الأول: لا جوز أن يكون أحد الزوجين ممل وكا للآحر اتفاقاء ولا يجوز أن 
يتزو ج ملو كة ابنه» ولا ام سیده» ویفسخ النكاح بذلك مطلقا. 


اح حتلف في الطول: هل هو المال؟ أو وجحود حرة يعف بها؟ قال قي المنهج المنتخحب: 
الطول مال أو وحود حرة E‏ إلح وانظر شرح المنهج للمنجور ص: ٠۷١‏ 


۳ 


الفرع الثاني: إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه أو اشترى بعضه: انفسخ 
النكاح ملك المشتري للمشترى» أو لمحزء منه. 

الفرع الثالث: لا ينكح العبد بغير إذن سيده» فإن أجازه السيد حاز» خلافا 
الفرع الرابع: إذا تزوج الحر حرة على أمة» أو أمة على حرة» فالحرة بالخيار 
في البقاء والفراق بطلقة بائنة لأن من حقها أن لا يجمع بينها وبين أمة» ولا خيار 
ها في جمع العبد بينهما على المشهور. 

الوصف الثالث: البلوغ. فإن تزروج صي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو 
وصيه فله إحازته أو فسخه قبل البناء وبعده» ولا صداق هما. وقال سحنون: لا 
يجوز وإن أجازه الأب والوصي. 

الوصف الرابع: الرشد. فإن تزوج السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن كان 
سداداء وإلا رده. فإن رده قبل البناء فلا صداق» وبعده ربع دینار» وقال ابن 
الماجحشون: لا شيء ها. 

الوصف الخامس: الكفاءة بين الزوجين. وهي معتبرة بخمسة أوصاف: 
بالإسلام» والحرية» حسبما تقدم. وبالصلاح» فلا تزوج المرأة لفاسق» وها 
ومن قام بها فسخه؛ سواء كان الول أباء أو غيره» وبالمال الذي يقدر به ولا 
يشترط اليسار» وها مقال إن زوجت لمن يعجز عن حقوقها. 

وبسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار. 

ويكره المرم» والدميم» ولا يشترط الجحمال» ولا يعتبر النسب والحسب خلافا 
هما وزاد الشافعي: عدم الحرفة الدنية . ) 
الوصف السادس: الصحة. ولا يجوز نكاح اللريض ولا المريضة اللحوف 
عليهماء على المشهور؛ خلافا هما » ويفسخ إن وقع» إلا إن صح قبل الفسخ؛ 


۳۳۱ 


فاحتلف في فسخه» والفسخ فيه بالثلاث'. فإن لم يدحل فليس ها صداق» 
وإن دحل فلها الصداق المسمى» وقيل: صداق المثل. 
الوصف السابع: عدم الإحرام. ولا يجوز نكاح الحرم ولا إنكاحه» ويفسخ وإن 
دحل وولدت. وفسخه بغیر طلاق» وقیل بطلاق» وني تأبید تحرعها عليه 
روایتان 
وأحاز آبو حنيفة نکاح احرم وإنكاحه 
تلخيص: للزوجة أربعة شروط في صحة النكاح وهي: الإسلام في نكاح 
مسلمة» والعقل» والتمييز» وتحقيق الذكورية تحرزا من الختشى المشكل؛ فإنه لا 
ینکح ولا ینکح. ويجوز له أن برک 
وخمسة شروط في استقرار النكاح» وهي: الحرية» والبلوغ» والرشد» والصحةء 
والكفاءة. 
فر ع: إذا أكره أحد الزوحين أو الولي على النكاح لم يلزم» وليس للمكره أن 
يجيزه؛ لأنه غير منعقد . 

الباب الثالث 

ي الولي 

وفيه ربع مسائل: 
المسألة الأولى: ٤‏ حکمه: 
وهو شرط واحب» حلافا لأ حنيفة» فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها › ولا 


على غيرهاء بكرا كانت أو ثيبا »> شريفة أو دنية» رشيدة أو سفيهة» حرة أو 


لا وجه هذا فالفسخ إذا كان بطلاق إنغا هو طلقة واحدة . 
مشهور المذهب أنه يفسخ بطلاق لأنه من المخحتلف فيه المواق ٤٤۷/۳‏ عند قول المخحتصر: "وهو طلاق إن 
احتلف فيه كمحرم وشغار" أما تأبيد التحرم فلا وجه له. 
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أمة» أذن ما وليها أو م يأذن» فإن وقع فسخ قبل الدحول وبعده» وإن طال 
وولدت» ولا حد قي الدحول» للشبهة » وفيه الصداق المسمى. 

المسألة الثانية: في أصناف الأولياء: 

والولاية قسمان: حاصة وعامة» فالخاصة مسة أصناف: الأب» ووصيه» 
والقرابة» والمولى» والسلطان .والعامة: الإسلام. | 

_ فأما الأب: فولايته نوعان؛ جيرء وإذن. 

فالجبر للبكر وإن كانت بالغة » وللصغيرة وإن كانت ثيبا» ويستحب 
ايارو ار ع ی ا و ال ر د ع اک 
والشافعي لا يجبر الثيب . فإن عنست البكرء فاحتلف في دوام الجر عليها أو 
انقطاعه» والعانس هي: الي طال مكثها وبرزوحههاء وعرفت مصالحهاء وسنها 
لاون سنة »وقيل مسة وئلائون» وقيل أربعون. 

والإإذن في الثيب البالغ » والمعتبر قي الثيوبة المانعة من الحبر الوطء الحلال» دون 
حرام على المشهور» وقيل: كل ثيوبة » وفاقا للشافعي. 

_ وأما الوصي من قبل الأب ووصي الوصي: فيقومان قي العقد مقام الأب في 
العقد» حلافا للشافعي» وله الجبر والترويج قبل البلو غ وبعده» من غير استئمارء 
إن حعل الأب له ذلك وهو أولى من القرابة .واستحب بعض المتأحرين أن يعقد 
الولي بتقلنم الوصي عا بين الوحهين» فإن عقد الوصي: جاز» وإن لم يأذن 
الولي. وإن عقد الولي دون إذن الوصي: جاز قي الثيب» لا ق البكر. 

_ وأما الوصي من القاضي: فيعقد بعد البلو غ» لا قبله» ولا يبر » وجب 
استقمارهاء» وإن كانت الوصي امرأة: استخلفت من يعقد. 

E‏ القرابة: فهم العصبة» كالابن» والأخي والجد» والعم» وابن الأخ» وابن 
العم» ولا يزوحون إلا البالغة بإذماء وتأذن الثيب بالكلام والبكر بالصمت. وإن 
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تقدم العقد على الإذن فاحتلف في صحة النكاح وبطلانه» ولا يجرهماأحد 
منهم» وقال الشافعي: يبر الجد. 

_ وأما المولى: فهو المعتق. فيعقد على من أعتقها إن لم يكن مماعصبة» 
وتستخحلف المعتقة من يعقدء ولا ولاية للمولى الأسفل. وللسيد أن جير عبده 
وأمته على النكاح» ولا يجبر السيد على إنكاح العبدء ولا يطلق السيد على 
عبده. 

_ وأما السلطان: فيزوج البالغة عند عدم الوليء أو عضله» أو غيبته» ولا 
يزوج هو ولا غيره الصغيرة » وقيل: يجوز له. وللقرابة ترويجها؛ إن دعتها 
ضرورة» ومستها حاجة» وكان مثلها يوطأً. وقال الشافعي: يزوحهاالحد» 
وقال أبو حنيفة: يزوجها سائر الأولياى وها الخيار إذا بلغت. 

_ وما الولاية العامة: فتجوز في المذهب إذا تعذرت الولاية الخاصة. فأما مع 
وجحودها فقيل لا تجوز أصلاء وفاقا لهم» وقيل: جوز في الدنية الي لا حطر هاء 
وكل أحد كفء اء بخلاف غيرها. 

تلخيص: خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم _ سخطواء أو رضوا __ 
وهم: الطفل الصغير» والبكر» يزوجهما أبوماء والعبد والأمة يزوجهما 
سيدهما» واليتيم الصغير يزوحه وصيه. فإن تزوج العبد بغر إذن سيده: فإن شاء 
السيد أحازه» أو فسخه بطلقة» أو طلقتين. وإن تزوجت الأمة بغر إذن سيدها 
۾ يجز» وإن أجازه السيد لأا لا تعقد نكاح نفسها. 

_ المسألة الغالغة: في ترتيب الأولياء. 

اما الذي يجبر: فالأب» 2 وصيه. وأما الذي لا يجبر: فالقرابة م المولى» م 


هذا هو المعتمدء وقیل: إن له ولاية وبه فسرت المدونة. جواهر الإكليل ۲۷4/1 
٠‏ 7 العضل: من عضل المرأة يعضلها منعها الزو ج ظلما القاموس مادة: (عضل) 
¢ 


السلطان. والمقدم من الأقارب: ٤ RL‏ ابنه ون سفل» ٤‏ الأب» 2 الأخ» 
ثم ابه تم الحدي م العم» ثم ابنه» وقيل: الأب أولى من الابن» وقال 
الشافعي: لا ولاية للابن. وقيل: الجد أولى من الأخ» وفاقا للشافعي. 

فروع ستة: 

الفرع الأول: إن أنكح الأبعد مع وجود الأقرب نفذء وقيل: ينظر فيه 
السلطان» وقيل: للأقرب أن يفسخه» ما لم يدحل ها. وذلك في غير موضع 
الإحبار» فإنه لا حلاف في المذهب في فسخ إنكاح غير الأب البكر مع 
حضوره؛ إلا إذا عقد الأخ نكاح أحته البكر بغير إذن أبيهاء فإن کان هو القائم 
بأمر أبيه: جاز؛ إن أجازه أبوها. وقال أبو حنيفة: لم جز إذا أجازه أبوه. 

الفر ع الثاني: إذا غاب الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد» وقال الشافعي: إلى 
السلطان. الفر ع الثالث: إن زوحها وليان من رحلين: فالداحل من الزوحين 
أولى» إذا م يعرف السابق. 

الفرع الرابع: إن عضل الول المرأة أمره السلطان بإنكاحهاء فإن امتنع زوجها 
السلطان» وذلك إذا دعت إلى كفء» وبصداق مثلها. 

الغرع الخامس: يجوز لابن العم» والمولي» ووكيل الولي» والحاكم» أن يزوج 
المرأة من نفسه» ويتولى طرف العقد» خلافا للشافعي. وليشهد كل واحد منهم 
على رضاها خوفا من منازعتها. 

الغرع السادس: إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره: زوحها سائر الأولياى 
أو السلطان» إن م يكن هما ول. 

المسألة الرابعة: في صفات الولي: 

وهي: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والذكورية» اتفاقا فى الأربعةء والحرية» 


8 في ح و م الأقعد» والأقعد وقعدود : قريب الآباء من الحد الأكبر القاموس الحيط مادة: (قعوم. 
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حلافا لاي حنيفة. E‏ تر اط العدالة» والرشد؛ فقيل: يعقد السفيه 
على وليته» وفاقا لأبي حنيفة"» وقيل: يعقد وليه. ويعقد الكافر على 
الكافرة» و يعقد المسلم على الكافرة بالرق خحاصة. 
فرع: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج» وللزوح أيضا 
أن يوكل من يعقد عنه» حلافا لأبي ثور. ولا يشترط هذه الصفات ي الوكيلء 
بل يصح ت وكيل الكافر» والصبي» والعبد والمرأة» على المشهور. 

الباب الرابع 

في الصداق 
وهو شرط بإجماع. ولا يجوز التراضي على إسقاطه» ولا اشتراط سقوطه» 
وفیه ست مسائل : 
السألة الأولى: في شروطه. وهي ثلانة: 
الأول: أن يكون ما يجوز تملكه» وبيعه» من العين» والعروض» والأصول» 
والرقيق» وغير ذلك. ولا يجوز بخمر» وختزير» وغيرماء مما لا يتملك. 
الثاي: أن يكون معلوما؛ فلا يجوز اجهول» إلا قي نكاح التفويض. ولا يجب 
وصف العروض» خلافا للشافعي. وإن وقع على غير وصف: فلها الوسط. 
الغالث: أن يسلم من الغرر› لا ر فة ك اى lol,‏ 
وشبههما. 
فروع أربعة: 
الفر ع الأول: النكاح على إحارة: كالخدمة» وتعليم الققرآن» لا نجوز» في 
الشهور» وفاقا لأي حنيفة» وقيل: يجوز وفاقا للشافعي» وابن حنبل . 


بدائع الصنائع۷/١۷٠‏ 
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الفرع الثاي: لا جوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقهاء حلافا لابن حنبل» 
وداود . ) 

الفر ع الثالث: يجوز أن يكون الصداق نقدا» وكالعا إلى أحل معلوم تبلغه أعمار 
الزوحين عادة» وقيل: أبعد أحله أربعون سنة» ويستحب الجحمع بين النققد 
والكالي» وتقلنم ربع دينار قبل الدحول. ومنع قوم الكالئ » وأجازه الأوزاعي 
لوت أو فراق. 

الفرع الرابع: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان» أحدهما: أنه يفسخ قبل 
الدحول وبعده» وفاقا لأي عبيد)» والثانية: ا فسخ قبل الدحول» ويثبت 
بعده» ویکون فيه صداق المثل. وقال أبو حنيفة : يثبت قبل الدحول وبعده» 
ويرحع إلى صداق المثل. وإن أصدقها مغصوبا: فسخ قبل الدحول» وثبت بعده 
بصداق المثل»› وقيل: يثبت مطلقا. 

المسألة الثانية: في مقداره. 

ولا حد لأكثر الصداق»› وأقله ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضة 
شرعية» أو ما يساوي أحدهماء وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم» وقال 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم: لا حد لأقله؛ بل جوز ولو بخاتم مسن 
حدید » کما جاء ق الحدین ° 

المسألة الثالثة: في استقراره وتشطره: 


)0 هو الفقيه المحدث لغري أب وغييد القاس بن ساد المصري الخراسان ثم البغدادي ت: ٤م‏ وهو غي عن 
التعريف . 

ا التمس ولو خاتما من حديد» وهو حزء من حديث صحيح رواه البخاري الحديث رقم: 
)٥۰۳۰(‏ ومسلم الحدیث رقم: )٠٤٠٥(‏ ومد ۲۳۰/٥‏ 
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ويجحب جميعه بالدحول» أو بالموت» اتفاقاء ونصفه بالطلاق قبل الدخول» 
اتفاقا. [ لا إن طلقها في نكاح التفويض]“ وقد اخحتلف: هل وحب ها جميعا 
بالعقد» ثم يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخحول» أو وحب ها نصفه بالعقد» 
والنصف الثاني بالدحول» أو بالملوت؟» وهو اخحتلاف عباره. 

بيان: الدحول المو حب لكمال الصداق هو: الوطيء لا ججحرد الحلوة وإرحاء 
الستور» حلافا لأب حنيفة» فإن بى بها واحتلفا في المسيس: فالقول قوهفا. وإن 
حلا بها من غير بناء: فالقول أيضا قوها. وقال ابن القاسم: إن حلا بجا في بيه 
فالقول قوهماء» وإن كان في بيتها لم تصدق عليه. 

وإن بن بما وطال الأمر سنة: وحب ها جميع الصداق› وإن ادعت الملسيس 
وليس بينهما خحلوة: لزمته اليمين» وبرئ من نصف الصداق» فإن نكل: 
حلفت واستو حبت جيعه. وحيث قلنا: القول قوهما» فاحتلف: هل تصدق 
مع بمينها؟ أو دون بمين؟. 

فروع سبعة: 

الفر ع الأول: إنغما بجحب ها نصف الصداق An‏ فإن 
فسخ النكاح» أو رده الزوج بعيب في الزوحة › يجب ها شيء . واخحتلف: 
هل جب ٳذا ردته هي بعيب فيه؟. 

الفر ع الثاني: يجري محرى الصداق في التشطير كل ما نحله الزوج في العققد 
للمرأةء أو لأبيهاء ووصيهاء من سياقة” وغيرها؛ إذ هو للزوجة إن شاءت 
أحذته من جعل له. 


ما بين المعكوفتين ساقط من ح وع 
ساق الرحل إلى المرأة مهرها أرسله إليها كأساقه. القاموس مادة (ساق) 
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الفرع الثالث: ما يحدث قي الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء: فالزيادة هماء 
والنقصان عليهما» وما شريكان في ذلك» فإن تلف في يد أحدها فما لا يغاب 
عليه فخسارته منهما» وما يغاب عليه حسارته ممن هو في يده إن لم تقم بينة 
ملاکه» فان قامت به بینة فاحتلف هل یضمنه من کان تحت يده ام لا؟ 

الفر ع الرابع: يجوز للأب حاصة: أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت 
قبل البناء» خحلافا هما. 

الفرع الخامس: إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها » ثم طلقها قبل البناء: م 
يرجع عليها بشيء» وقال الشافعي: يرحع عليها بنصف الصداق. 

الفرع السادس: للمرأة منع نفسها حن تقبض صداقهاء وليس هما ذلك بعد 
طوعها بالتسليم. 

الفرع السابع: إذا رضيت للمرأة بدون صداق مثلها م يكن لأوليائها اعتراض 
عليهاء خلافا لأبي حنيفة. وإن زوحها والدها وهي في حجره بأقل من صداق 
مثلها: م يكن ها اعتراض» خلافا للشافعي. 

- المسألة الرابعة: في نكاح التفويض 

وهو جائز اتفاقا. وهو: أن يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد» ويفوض 
E e E YE EE E‏ 
أحدهما بعد ذلك فرضيه الآحر: لزمه. وإن م ترض للمرأة فإن فرض ها صداق 
مغل أو أكثر لزمهاء بخلاف الأقل» إلا أن ترضى به» وإن م يرض الزوج كان 
خيرا بين ثلاثة أشياء؛ إما أن يبذل صداق الثل» أو يرضى بفرضهاء أو يطلقء 
فإن مات قبل الدحول وقبل الفرض فلا صداق اء حلافا لأي حنيفة. وها 
الميراث اتفاقا . وإن طلقها قبل الدحول» فلا نصف هاء إلا إن كان قد فرض 
ها 
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المسألة الخامسة: في التنازع في الصداق 
إن احتلفا فى مقدار الصداقء فإن كان قبل الدحخول: تحالفا وتفاسخاء 
وبدئت باليمين» ومن نكل منهما قضي عليه مع مين صاحبه. وإن اختلفا بعد 
الدحول» فالقول قول الزوج مع بحينه» وقال الشافعى: يرحعان إلى صداق المثل 
دول فسخ» و إن احتلفا في القبض» فالقو ل قوضما قبل الدحول» والقول قوله 
بعد الدحول»ء إلا إن كان هناك عرف فيرجع إليه» وقال الشافعي» وأجمد: 
القول قوهها مطلقا. 
المسألة السادسة: في نكاح الشغار: 
وهو باطل حرم إجاعا. وصفته: أن يزوج ابنته على أن يزوحه الأحر ابنته من 
لمن دحل بها صداق المثل» وتقع به الحرمة» والوراثة» إجاعا. 
بیان: صداق المثل معتبر بحال الزوجحة في حسبها وماها وجمافا. وقال 
الشافعي: يعتبر بصداق عصبتها. 

في الأنكحة الحرمة 
النساء المحرمات: تمان وأربعون امرأة . 
هس وعشرول مۇ بدات: سبع من النسب: الم و القت بالات والخالة 
و العمة» وبنت الأخ» وبنت الات ومثلهن من الرضاءع. 
وأربع بالصهر: أم الزوحة» وبنتها[ ولا يشترط أن تکون تي حجره]» خلافا 
لداو دي وزوجة الات واا ومثلهن من الرضاع» و نساء البي و والملاعنة» 


والمنكوحة قي العدة» فهذه همس وعشرون. 


ساقط من ح 
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وغير المؤبدات» ثلاث وعشرون: المرتدة» وغير الكتابيةء والخامسة» والمتزوجة» 
والمعتدة» والمستبرأةء والحامل» والمبتوتة» والأمة المشتركة» والأمة الكافرةق 
والأمة المسلمة لواحد الطول» وأمة الابن» وأمة نفسه» وسيدته» وأم سيده» 
واحرمة بالحج» والمريضة» وأحت زوجته» وخالتها» وعمتهاء فلا يجوز الجحمع 
بينهما» والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال» والمنكوحة بعد الركون 
للغير»واليتيمة غير البالغ. 

ونذ كر ذلك مفصلا فنقول: التحرع نوعان: مؤبد» وغير مؤبد. ففي الباب 
فصلان: 

الفصل الأول: في المؤبد 

وأسبابه خمسة: النسب» والرضاع» والصهر» واللعان» والوطء ف العدة. 
فأما الدسب: فيحرم به على الرحل: فصوله كلهاء وأصوله كلهاء وفصول 
أصلية كلها» وأول فصل من كل أصل متقدم على أصليه. 

وبسط ذلك أنه يحرم عليه سبعة أصناف من النساء: 

أحدها: أمه» وهي: كل امرأة ها عليه ولادة» فتدحل في ذلك: أمه ال ولدتهي 
وأمهاتاء وحداتماء وأم أبيه» وحداته» وإن علون . 

والثان: بنته وهي: كل من له عليها ولادة . فتدحل في ذلك بنته من صببه» 
وبناها» وبنات ابنه» وإن سفلن. 

والثالث: الأحت» سواء كانت شقيقته» أو لأب أو لأم. 

والرابع: عمته» سواءِ کانت أحت أبيه» أو حده ماعلا وسواء کانست 


شهیهته» أو e‏ أو لأم. 


ای کف زيادة من م 
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والخامس: حالته» سواء كانت أخحت أمه» أو جحدته ما علت» سواء كانت 

شقيقة»أو لأب» أو لأم. 

والشادش جت الخ > وهي : ا لأحيه عليها ولادة» سواء کا 

E 

والسابع: بنت الأحت» وهي: کل من لأحته عليها ولادة» .مباشرة» أو 

وساطة. 

- وأما الرضاع: فيحرم به الأصناف السبعة الي حرمت بالولادة. 

- فإذا أأرضعت امرأة طفلاء أو أرضعت من أرضعته» أو أرضعت من له على 
الطفل ولادة» .مباشرة» أو وساطة: صارت هي أمه» وزوجها أباه. لأن 
اللبان للفحل عند الجمهور. فحرمت عليه هي» وأمهاتها نسبا ورضاعا 
وإن علون» لاهن أمهاته. وحرمت عليه أحواتماء وعماتماء وحالاهاء نسبا 
ورضاعاء لانن خالاته. وبناتما: نسبا ورضاعا » لاهن أخواته. وحرم عليه 
أيضا مهات زوجها نسبا ورضاعا وإن علون» لأَمُن أمهاته. وبناته نسبا 
ورضاعاء لاهن أحواته. وعماته وحالاته نسبا ورضاعا لاهن عماته» وحرم 
عليه أيضا بنات أبناء المرضعة وأبناء زوجها نسبا ورضاعا لأنهن بنات 

أحوته. وبنات بناها وبنات زوجحها نسبا ورضاعاء لن تات أحواته. 

إو كل طفل رضع ثديا رضعته طفلة: حرمت عليه؛ سواء كان رضاعهما يي 

زمن واحد» أو کان بینهما سنون. 

وكذلك إن أرضعا لين امرأتين زوجتين لرحل واحد]. 


i 

 )‏ ن 

في ع واسطة 
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ان لی زيادة من م وهو موجود في النسخ المطبوعة» وهو ساقط من بقية المخحطوطات. 
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بياك: إا تقع الحرمة بالرضاع بسبعة شروط: 
الأول: أن تكون المرضعة امرأة. فيوحب التحريم اتفاقا» سواء كانت صغيرة » 
أو كبيرة. واحتلف فيمن لا توطأً لصغرهاء و في رضاع الميتة'. ولا يوحب 
التحرم رضاع رحل» ولا ميمة » وفاقا هما. 
الثاني: أن يرضع الصغير قي الحولين وما قاربمما ؛ كالشهرين بعدهماء وقيل: 
الغلائة» وقيل: شهر. وإن فطم قبل الحولين واستغى عن الرضاع » لم يحرم 
رضاعه بعد ذلك» حلافا هما . ولا يحرم رضاع الكبير عند الأربعة» خحلافا 
للظاهرية. 
الثالث: أن يصل إلى الحلق أو الجوف من الفم برضاعة اتفاقا » أو وحور 
وهو: الصب بي وسط الفم. أو لدودي وهو: الصب في حانب الفم» خحلافا 
لداود. واحتلف في السعوط وهو: ما يصب ف الأنف» وف الحقنة“. 
وليس من شرطه عدد رضعات» بل تحرم للمصة الواحدة» وفاقا لأبي حنيفة. 
واشترط الشافعي هس رضعات. 
الرابع: أن يكون اللبن صرفا أو مخلوطا بعائع إلا إن صار مغلوبا؛ فاحتلف هل 
يعتبر؟ ام لا؟ 
الخامس: يشترط في الفحل خاصة. وإنما يصير زوج المرأة أبا للطفل إذا وطئها 
وطما حلالا يلحق به» الولد ويدراً به الحد. فإن كان زن محضا فلا حرمة به 
وإن كان بشبهة نكاح» ففيه حلاف. ولمرأة أم على الإطلاق. 


8 المشهور فیهما آنه ینشر الحرمة » انظر حواهر الإکلیل ٠۹۹/۱‏ 
الحقنة: هي دواء ر يصب بي الدبر يصعد إلى اللحوف. والمعتمد اما إذا وصلت اللحوف أي محل الغذاء نشرت 
الحرمة» قال في المخحتصر أو حقنة تكون غذاء. ...انظر الخرشي ٠۷۷/٤‏ 
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الاس إذا طلق الرحل امرأة وهي ترضع أو مات عنهاء فنکحها رحل آخر» 
فإن لم ينقطع لبنها الأول: فهو للزوجين معا وكل واحد منهما فحل لمن 
ترضعه» وإن انقطع ثم حدث لبن ثان: فالأول للزوج الأول» والثاني للزوج 
الثان. 

السابع: فیما پثبت به الرضاع وذلك بشهادة شاهدين عدلين اتفاقاء وبشهاده 
امرأتين إذا فشا قوهماء فإن لم يفش قوهما فاحتلف فيه» وقي شهادة الواحدة 
إذا فشاء بخلاف الى م يفش قوهاء حلافا لأبي حنيفة» واشترط الشافعي أربع 
ا 
ويثبت أيضا باعتراف الزوحين معاء أواعتراف أبويهماء واحتلف في 
[اعتراف] أم أحد الزوحين أو أبيه. 

ويثبت باعتراف الزوج وحده» لا باعترافها وحدهاء إلا أن يشهد بسماع ذلك 
منها قبل العقد. وحیث لا ثبت فينبغي التازه عنه. 

- وأما الصهر: فيحرم به أربع نسوة: 

ثلاث بالعقد دحل أو لم يدحل. وهن: زوحجة الابن من النسب والرضاع وإ 
سفل» وزوحة الأب والحد من النسب والرضاع وإن علاء وأم الروجحة من 
النسب والرضاع وإن علت. 

فمن عقد على امرأة: حرمت على كل من له على العاقد ولادة» وعلى كل 
من للعاقد عليه ولادة سمباشرة أو بوساطة» ذكرا أو أنشى» سواء كانت الولادة 
بنسب أو رضاع» ورابعة: لا تحرم إلا بالدحول» وهي: بنت الزوجة من 
اللسب والرضاع وإن سفلت. ولا يشترط أن تكون في حجره خحلافا لداود. 


ساقطة من ح و 
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فتحرم بوطء أمها اتفاقاء وعقدمات الوطء من المباشرة والقبلة خلافا لمرن ٠‏ 
و كذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور. 

فرعان: 

الفرع الأول: يعتبر في التحرم بالصهر النكاح الحلال» أو الذي فيه شبهة» أو 
احتلف فيه . فإن کان زن عضا: مم تقع به حرمة المصاهرة ؛ كمن زن بامرأة 
فإها لا بحرم تزويجها على أولاده قي المشهور» وفاقا للشافعي» حلافا لأبي 
حنيفة. إلا أن ف المدونة: من زن بأم امرأته فارقها"» خلافا لما في الموطإ. م 
احتلف في هذا الفراق» هل هو واحب؟ أو مندوب؟ 

الفر ع الثاني: بحرم بالوطء .ملك اليمين والتلذذ به ما يحرم بالوطء بالنكاح. 
فمن وطئ مل وكة أو تلذذ منها ما دون الوطء: حرمت على آبائه وأبنائه ما 
تناسلوا. ويحرم من الممل وكات بالنسب» والرضاع» والصهر» ما يحرم من 
الحرائر بذلك. ) 

وأما اللعان: فتقع به الفرقة المؤبدةء فلا تحل له أبدا. وإن أكذب نفسه. 

وأما الوطء في العدة: فكل امرأة معتدة من نكاح أو شبهة نكاح فلا جوز 
نكاحها» فإن نكحت فى عدتما تلك فرق بينهما اتفاقاء ثم تحرم عليه على 
التأبيد حلافا هما فأجحازا أن يتزوحها بعد» وعلى المذهب: ترم عليه بالوطء. 
واحتلف في القبلة والمباشرة وقي العقد دون دخحول: هل يحرم ما؟ ام لا؟ 


هو أبو إبراهيم إماعيل بن يحي المزن من أصحاب الإمام الشافعى في مصرء أخحذ عنه مذهبه الجديد ونشره 


وکان یقول الشافعي عنه: المزن ناصر مذهي » كان عالما بجتهدا أحذ عنه العلماء من العراق والشام وغيرهم. ت: 
٤ھ‏ 

ا قلت : أرأيت إن زن بأم امرأته أو بانتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك 
يفارقها ولا يقيم عليها وهذا حلاف ما قال لنا مالك في موطئهء وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه احتلاف 
وهو الأمر عندهم» انظر المدونة: ۲۷۷/۲ 
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بیان : دحول وطء على وطء يكون ثمانية أوجه: 

الأول: دحول وطء نکاح في عدة نکاح. 

والثاني: وطء نكاح في عدة شبهة نكاح. فتحرم على الواطئ فيهما يي 
الذهب. 

والثالث: وطء نكاح في استبراء غصب. 

و الرابع: وطء نكاح في استبراء زن. فتحرم على الواطئ» فيهما أيضاء خلافا 
لابن الماجحشون. 

و الخامس: وطء نكاح في استبراء ملك مع انتقال املك ببيع أو هبة» ففيه 
قولان. 

والسادس: وطء نكاح في استبراء ملك بعد العتق» فلا تحرم عند أبن القاسم 
وات 

والسابع: وطء ملك في استبراء ملك» فلا يحرم اتفاقا. 

والثامن: وطء بزن أو غصب من غير شبهة في عدة أو استبراء »فلا يحرم أيضا. 
الفصل الثاي: في التحرم غير المؤبد : 

وأسبابه عشرة :الكفر» والرق » والمرض» والإحرام » والجمع بين من لا يحل » 
والزيادة على العدد المباح» واستيفاء الطلقات» والزوحية» والمتعة» والنكاح يوم 
الجمعة .وزاد ابن حنبل الزن. 

فأما الأربعة الأولى › فقد ذكرت. 

وأما الجمع : فيحرم الجحمع بين الأختين بنكاح أو ملك بمين» وبين المرأة 


۳4٦ 


الرضاعة. والضابط لذلك:أن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما ينع 
اجه ٠‏ لر فرت دافا ذكرا» فلا يجوز الجحمع بينهما. 
واحترزنا: بذ كر القرابة والرضاع» من الجحمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنته فإنه 
بجوز؛ لأنه من باب الصهر. 

فروع ثلاثة : 

الفرع الأول: يحرم الحمع بين الأحتين إحداهما بالنكاح والأحرى بالملك» حلاف 
الفرع الثاني: لا يحرم الجمع بين سائر القرابة غير من ذكرناء كابني العم 
والخال» وابني الخالة وغيرهما؛ حلافا لقوم. 

الفرع الثالث: إن تزوج من لا يجمع بينهما ي عقد واحد: بطل النكاحان. 
وإن قدم إحداهما بطل نكاح الثانية دون الأولى. وإن كانت عنده أمة فوطئها 
حرمت عليه أحتها وعمتهاء وخالتهاء حن يحرم الأولى على نفسه» ببيع أو 
عتق أو كتابة أو تزويج . 

-وأما الزيادة: فيحرم على الحر الزيادة على أربع عند الجمهور» وكذلك العبد 
ي المشهور» وفاقا للظاهرية . وروى ابن وهب: أن الثالثة للعبمد كالخامسة 
للحر؛ فلا يزيد على ائنتين وفاقا هما.وتحل الخامسة بطلاق بائن للواحدة ممن 
لأربع» لا بطلاق رجعي؛ إلا إن انقضت العدة» ولو نكح مسا ف عقد لبطل 
نکاح جميعهن. ويجوز أن يجمع في ملك اليمين بين مس وأكثر. 
وأما استيفاء الطلقات: فهو ثلاث للحرء واثنتان للعبد. فمن استوفاه منهما لے 


محل له الزوجحة حى تنكح زوجا غيره"» 


في م مناکحتهما 
تي م هنا زيادة ما يلي: (إجماعا ويطأها عند الجمهو) 
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ويطأها وطئا مباحا في نكاح صحيح لازم . 
الماحشون. ولا يحلها نکاح| اة عند الإمامين» ولا نکاح التيس: 
وهو:- الحلل الذي يتزوحها ليحلها لزوجها- اتفاقاء ونكاحه باطل مفسوخ › 


حلافا ضمما. 
والمعتبر فى ذلك نية المحللء لا نية المرأة ولا نية المحلل له» وقال قوم: من نوى 


ولا جلها نکاح دون وطيء حلافا لابن المسيب. ويكفي مغيب الحشفة دون 

إنزال»خلافا لقوم .ولا جلها وطء صي» خلافا للشافعي. واخحتلف في الوطء 

تیر انسار نم إنه إن تصادقا على الوطء: حلت له » وإن ادعته هي وأنكر م 

حل عند مالك» خلافا لابن القاسم. 

- وأما الزوجية: فلا يحل نكاح امرأة ذات زوج؛ إلا المسبية» فإن السبي يهدم 
نكاحها في المشهور» وفاقا للشافعي. فيجوز لمن صارت له وطئها بعد 
استبرائها بحيضه» ما لم تكن حاملا فلا جوز وطؤها حينفذ اتفاقا. ولا التلذذ 


ا 
وإ اشتر ی رجلا وامرآته فله التفريق بينهما وو طء المرأة» وقيل: ا بف ق 
)( 
في م الشبهة. 


وهذا هو الصواب؛ لأن السيد ليس له أن يحمل العبد على طلاق زوجته نمل وكة له أو لغيره ولا له أن يفسخ 
نكاحهماء فالعقد إذا تقرر لا يلك السيد فسخه»ء فطلاق العبد لزوجته من حقه الخاص › انظر تبيين 
المسالك ٠۳۸/۳‏ والنتقى للباحي ۹٠/٤‏ والزرقاني على الموطإ٣/٤‏ ۲۷ 
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- وأما المتعة:فهو النكاح إلى أحل. وهو حرام بعد أن كان حلالاء ونسسخ 
يوم خحییر» خلافا لابن عباس . 

بيان: لفظ للمتعة في الفقه يقع على أربعة معان: 

أحدها: متعة الحج وقد ذكرت. 

والثان: النكاح ر أحل. 

والثالث: متعة المطلقات» وستذكر. 

والرابع : إمتاع للمرأة زوحها قي مالهاء على ما حرت العادة فى الأندلس» فإن 

کان شرطا ف العقد: م يجز» وإن كان تطوعا بعد تمام العقد: جاز. 

- وأما يوم الجمعة: فإذا صعد الإمام على المنبر حرم النكاح كالبيع . 

- وآما الزن : فيكره نكاح المعروفة بالزن. ويجوز لمن زن بامرأة أن يتزوجحها 
بعد الاستبرای وقال ابن حل لا تكح الراية حى ترب 

- تکمیل: في فسخ النكاح: 

النكاح الفاسد مفسوخ. فما كان فساده لعقده : فسخ قبل البناء وبعده. وما 

كان فساده لصداقه: فسخ قبل البناء وثبت بعده» على المشهور. وقيل: يفسخ 

فيهما» وقيل: لا يفسخ فيهما . 

م إن الفسخ يكون بطلاق» وبغير طلاق. فكل نكاح أجمع على تحره: 
فسخ بغير طلاق. وما احتلف فيه: فسخ بطلاق» وقيل: كل نكاح جوز للولي 
أو لأحد الزوجين إمضاؤه و فسخه: فسخ بطلاق » وكل ما يغلبون على 
فسخه ويفسخ قبل البناء وبعده فسخ بغير طلاق. 
وفائدة الفرق: أن الفسخ بطلاق يوقعه الزوج ويحسب في عدد التطليققات» 
والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكم ولا بحسب في عدد التطليقات» وتعتد من 
الفسخ كما يعتد من الطلاق. 
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فر ع : النكاح الفاسد الذي يفسخ بغير طلاق: اوک ال جن و 
توارث» والفاسد الذي يفسخ بطلاق: يتوارثان إن مات أحدهما قبل الفسخ. 
فرع: کل نکاح يدراً فيه الحد» فالولد لا لاط و حت وخی ن 
لى الست 
فر ع: کل نکاح فسخ بعد الدحول اضطرارا» فلا يجوز للزوج أن يتزوحها في 
عدتما منه» وكل نكاح فسخ اختيارا من أحد الزوجين حيث هما الخيار» جاز 
أن يتزو حها ق عدها منه . 

الباب السادس 

في حقوق الزوجة 
و فيه سبع مسائل: 
المسالة الأولى: في الاستمتاع: 
الجماع واحب على الرحل للمرأة» إذا انتفى العذر. وقال الشافعي: لا يحب 
إلا مرة. ويجوز للرحل أن يستمتع بزوجته وأمته بجميع وجوه الاستمتاع؛ إلا 
الإتيان فى الدبر» فإنه حرام» ا ف س کر د ل ا 
م إنه“ قي معن الوطء في كثير من الأحكام؛ كإفساد العبادات » ووحوب 
الخسل من الجانبين» ووجوب الكفارة» والحد» ووجوب العدة والمصاهرة. ولا 
يتعلق به التحليل ولا الإحصان» واحتلف بي تكميل الصداق به. 


وانظر الدسوقي ۲٠٣/۲‏ ورد الحتار ٠٠١/۳‏ والمدحل لابن الحاج ۲ وإعلام الموقعين ٠.٠/٤‏ والخرشي 
0 وة الطالين: ٩ ۲/١‏ 
0 أي الوطء قي الدبر . 
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قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع. وأجاز أصبة“ 
النظر إلى الفرج عند الجماع. ويكره الشخر" وأحازه قوم. ولا يجوز الحماع 
إلا في خلوة» ولا تمنع الغيلة؛ وهو: جماع المرضعة. 

المسألة الثانية: في العزل. 

لا جوز العزل عن الحرة إلا بإذماء ولا عن الروجة الأمة إلا بإذن سيدهاء لحقه 
في النسل. ويجوز عن السرية بغير إذماء وأحازه الشافعي مطلقا. 

ويلحق الولد بالزوج مع العزل. وإذا قبض الرحم المي م يجز التععرض له 
وأشد من ذلك إذا تخلقء وأشد من ذلك إذا نفخ في الروح» فإنه قل نفس 
إجاعا. 

المسألة الثالثة: في القسم بين النساء . 

ومن كان له أكثر من واحدة: وحب عليه العدل بينهن» فيجعل لكل واحدة 
يوما وليلة» وتستوي المريضة والحائض والنفساء والحرمة والكتابية مع غيرهاء 
لقصد الأنس. وكذلك تستوي الحرة والأمة على المشهور. وقيل: للحرة ثلثان» 
وللأمة ثلث. ولا يدحل في يوم واحدة على الأحرى إلا زائرد أو لحاجة لا لميل 
ولا ضرر» ولا حناح عليه أن ينشط للجماع في يوم واحدة دون أخحرى» إلا إن 
فعله لضرر فلا يحل له» ولا جوز أن يجمع بين ضرتين في مكان واحد إلا 
برضاها. وليفرد كل واحدة منهما محسكنها ويأتيها فيه. 


)۱( 1 1 1 2 ر : 
هو الفقيه أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد الله» عرف بالعلم و الورع رحل إلى المدينة ليسمع من مالك 

فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم وأشهب ولازم ابن وهب حي صار كاتبه الخاص» قال أبوحاتم: كان أحل 

أصحاب ابن وهب» وقال ابن معين: كان أصبغ من أعلم خحلق الله كلهم برأي مالك توقي ١۲۲ه_‏ الديباج 

المذهب ٥۲/١‏ وسر أعلام النبلاء “٠٠٦/٠٠١‏ 

ا و الشخير: صوت من الحلق» وقيل: من الأنف» وقول الولف ویکره الشخر أي لان فيه قلة الأدب. 


۳01 


ولا حب عليه القسم بين أمهات أولاده » ولا بين إمائه» ولا العدذل سن 
ولا القسمة للسرية مع الزوجحة. ولكن يستحب حسن المعاشرة» وكف الأذى» 
وتوفية الحقوق. 

المسألة الرابعة: في السابع . 

من تزوج بكرا: أقام عندها سبعا» وإن تزوج ثيبا: أقام عندها و 
فى ذلك الحرة والأمة. واحتلف هل ذلك واحب؟ أو مندوب؟ وهل يقضى 
عليه ها به؟ لأنه من حقوقهاء ام لا يقضى عليه؟ لأنه من حقوقه . 

وإن كان له نساء سواها لم يقض هن يذه المدة؛ بل تنفرد بها الجحديدة» م 
يستأنف القسمة. وإذا سافر أقر ع بينهن فأيتها حرجت قرعتها سافر بما. وقيل: 
يختار واحدة يسافر بما. وتنفرد ال سافر بها بتلك المدة. ولا يقضي للبواقي. 
المسألة الخامسة: في النشوز والحكمين. 

وله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون النشوز منهاء فيعظها فإن قبلت وإلا هجرهاء فإن انتتشهت 
وإلا ضريما ضربا غير مخوف» فإن غلب على ظلنه أَما لا تترك النشوز إلا بضرب 
خوف» ترکها. 

والحالة الثانية: أن يكون العدوان منه بالضرب والأذى» فيزجر عن ذلك وبر 
على العود إلى العدل» وإلا طلقت عليه لضرره . 

والحالة الثالغة: أن يشكل الأمر وقد ساء ما بينهماء وتكررت شكواهما ولا بينة 
مع واحد منهما» ولم يقدر على الإصلاح بينهما: فيبعث حكمان من حهة 
الحاكم أو من حهة الزوجين» أو من يلي عليهماء لينظرا في أمرهماء وينفذ 
تصرفهما في أمرهما» .ما رأياه من تطليق وحلع من غير إذن الزوج ولا موافقة 


الحاكم. وذلك بعد أن يعجزا عن الإصلاح بينهما. وإذا حكما بالفراق فهي 
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طلقة بائنة» فإن حكما بأكثر من واحدة لم يلزم» وقيل يلزم . وقال أبو حنيفة: 
ليس هما الفرقة» إلا أن تجعل هما. وإن اخحتلفا لم يلزم شيء إلا باجتماعهما. 
وجب أن يكونا: مسلمين عدلين فقيهين» والأكمل أن يكون حكم من أهل 
الزوج وحكم من أهل الزوجة. 
تنبيه: عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين. قال بعض العلماء: 
وذلك لا يجوز لأنه خالفة للقرآن. 
المسألة السادسة: في اختلاف الزوجين في الزوجية 
إذا ادعى رحل العقد على امرأة وأنكرت» أو ادعته هي وأنكر» فلا يمين على 
المنكر» وإن أتى أحدهما بشاهد واحد لم يحلف معه» ولم جلف المدعى عليه 
على المشهور. 

وإذا ادعت النكاح على ميت وأقامت شاهدا معه قال ابن القاسم: تحلف 
وترث لأنه مال» خلافا لأشهب. 
المسألة السابعة: إذا احتلف الزوحان في متاع البيت فادعى كل واحد منهما 
أنه له» ولا بينة هما ولا لأحدها: نظر» فما كان من متاع النساء: كالحلي 
والغزل وياب النساء وخمرهن حكم به للمرأة مع بمينهاء وما كان من ماع 
الرحل؛ كالسلاح والكتب وثياب الرحال حكم به للرحل مع بمینه» وما کان 
يصلح هما جميعا؛ كالدنانير والدراهم فهو للرحل مع ينه. وقال سحنون: ما 
يعرف لأحدهما فهو له بغر يمين . 


or 


الباب السابع 
في أسباب الخيار 

وهي خمسة: العيوب» والغرور» والإعسار» والفقد» وعتق الأمة تحت 
A‏ 
ففي الباب حخسة فصول: 
الفصل الأول: في العيوب 
وهي أربعة: الجنون» والحذام» والبرص» وداء الفرج. ويختص الرحل من داء 
الفر ج اله افاي وال اا ت غ ي ا ا 
والرتق"» والعفل"» وخر الفرج. وليس منها القرع والسواد» ولا إن وجدها 
مفتضة من زين على المشهور. وليس منها العمى» والعور» والعرج» والزمانة 
ولا نحوها من العاهات. إلا إن اشترط السلامة منها. 
فإذا كان فى أحد الزوحين أحد هذه العيوب: كان للآحر الخيار في البقاء معه» 
أو الفراق» بشرط أن يكون العيب موجودا حين عقد النكاح» فإن حدث بعده 
فلا حيار؛ إلا أن يبتلى الزوج بعد العقد بجنون» أو حذام» أو برص» فيفرق 
بينهما» للضرر الداحل على المرأة. وأسقط الظاهرية الخيار مطلقا . 
ثم إن كان العيب بالزوج: فإن قامت به قبل الدحول فلا شيء ها من الصداق› 
وكذلك بعد الدحول» إلا أن طال مكثها معه وحلقت شورتما“ فلها الصداق. 


ان شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة . 


الرتق هو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمعكن معه الحماع إلا أنه | إذا اتسد بعظم لا حكن معاته وبلحم 
امکنت الخرشي ۳/ ۲۳۷ 

لحم يبرز في فرج المرأة يشبه إدرة الرجحل » وقيل رغوة في الفرج تحدث عند الحماع الخرشي ۲۳۷/۳ 

© الشورة في اللغة: الحسن» والحمال » والميئة» واللباس» وفي الاصطلاح: متاع البيت من فراش وغطاء ولباسء 
لسان العرب مادة: (شوں والزرقان علی مختصر خلیل ٤٤/٤‏ ۲» والشرح الصغیر ۲۷۸/۲ 
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وإن کان العيب اء فهو با انيار فان شاء طلق ولا شيء عليه وإِن شاء دحل 
ولزمه الصداق كاملا وإن لم يعلم إلا بعد الدحول » فإن كانت هي الي غرته 
ترك ها ربع دينار وأحذ ما زاد عليه » وإن كان الغار وليها: م يترك ها شيعاء(“ 
ورحع على الولي .ما دفعه» وقال الشافعي: هما صداقها بعد الدخحول كاملا. 
فرعان: 

الفرع الأول: تعجل الفرقة بطلاق في جميع العيوب إلا الاعتراض» فإن المعترض 
وهو: الذي لا يقدر على الوطء لعارض: يؤحل سنة من يوم ترفعه. فإن ل¿ 
يطاً فيها فلها الخيار» وإن وطئ سقط خيارها. والقول قوله ف دعوى الوطء. 
الفرع الثاني: إن ادعى الرحل عيبا بالمرآة ف الفرج وأنكرت: نظر إليها 
النساء. وإن ادعته هي عليه: فأما ابجبوب: وهو المقطوع الذكر والأنشيين» 
والخصي: وهو المقطوع أحدهما؛ فيختبر بالجس على الشفوب» وكذلك 
الحصور. وهو: المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير حدا لا يتأتى إيلاحه. وأما 
العنين أو المعترض» فإن انكر فهو مصدق والعنين: هو الذي لا يقوم ذكره . 
والمعترض: هو الذي يجري عليه ذلك ٿ بعض الأوقات. 

الفصل الثاي: ني الغرور. 

فإذا قال العاقد: زوحتك هذه المسلمة» فإذا هي كتابية» أو هذه الحرة فإذا هي 
أمة: انعقد النكاح وله الخيار. فإن أمسكها: لزمه الملسمى» وإن فارقها قبل 
الدحول: فلا شيء هما وإن فارقها بعد الدخحول فلها الملسمى؛ إلا أن يزيد على 
صداق المثل» فيرد ما زاد. وإن تزوج العبد على أنه حر» فالمرأة بالخيار. 


ّ الصواب أن يقول: لم يأحذ منها شيغا قال الدردير في الشرح الكبير: ولا شيء عليها من الصداق الذي أحذته 
الول أو مات لاما م تدلس ومن حجتها أن تقول: لو حضرت محل العقد ما كتمت عيي . الدسوقي ۲۸٦/۲‏ 


o00 


الفصل الثالث: في الإعسار بالصداق والنفقة. 

أما الإعسار بالصداق قبل الدحول» فلها الخيار في الفرقة فيه بعد أن يضرب له 
أحل على ما يرحى لثله» من غير تحديد» وقيل: سنة. وإذا احتارت الففراق 
تبعته بنصف الصداق الواحب هاء وقال أبو حنيفة: لا حيار ها » وهي عنده 
غرم من الغرمای وها أن تمنع نفسها حن يعطيها صداقها. ولا حيار هاي 
الإعسار بالصداق بعد الدحول»ء بل هو عليه دين. وأما الإعسار بالنفقة أو 
الكسوة فلها الخيار» خلافا لأي حنيفة والظاهرية. 

فروع ستة: 

الفرع الأول: اناغ لكل ار وجد ا ر ل دعا فما الحجار 
وإن وحد قدر ما مسك الحياة والصحة حاصة» فقولان. وإن وحد خبزا دون 
إدام» ونوبا واحدا فلا حيار. 

الفر ع الثاني : لا يؤثر العجز عن نفقة الزمان الماضي بل ذلك دين في ذمته» وإِن 
تزو حته وهي عالمة بفقره وأنه متكفض: فلا قيام ها ف المشهور. 

الفر ع الثالث: إذا رفعت أمرها للقاضي› فإن کان الزو ج حاضرا: مره أن ينفق 
أو بطلی» فان آی: طلق عليه القاضی؛ وإن کان غائبا ولا مال له ینفق علیها 
منه :كان ها الخيار أيضا» على المشهور. 

الفر ع الرابع: يتلوم للمعسر“ رحاء يسره؛ فقيل: يوم » وقيل: شهر» وقيل : 
من غير تحدید. 

الفرع الخامس: الطلاق بالإعسار بالنفقة رحعي. فإن أيسر قي العدة بالنفقة › 
فله الرحعة؛ وإلا بانت منه. والطلاق في الإعسار بالصداق بائن» وكحذلك 
طلاق العنين وشبهه. 


أي مهل وينتظر 
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الفر ع السادس: في إعسار الغائب: فإذا قامت عند القاضي كلفها إثبات 
الزوحية واتصاههاء وإثبات غيبته» وأن الشهود لا يعلمون أنه ترك ها شيعا 
ولا بعث ضما شيعا ولا أحاها به وتؤدي الشهادة يي ذلك على عينهاء تم يضرب 
ها أحلا من شهرين. فإن قدم الزوج في الأحل: بقي مع زوجته ورجعت عليه ما 
أنفقت على نفسها منذ رفعت أمرهاء وكان القول في ذلك قوها مع بمينها › 
وإن ادعى الزوج أنه ترك ها شيئا أو بعث هما به» وما رد اليمين عليه. والقول 
قوله مع ينه فيما كان قبل رفعها مرها » وله رد اليمين عليها. ولا تنتفع المرأة 
بإشهاد الجيران دون الرفع إلى السلطان » فإن انصرم الأحل ولم يقدم الزوج: 
حلفت على مثل ما شهد به الشهود» وطلقت نفسها طلقة رجعية. فإن ققدم 
موسرا في عدها فله ارجحاعهاء وإن قدم عدما : م يکن له عليها سبيل» إلا أن 
ترضى بالمقام معه دون نفقة » وإن كانت محجورة ورضيت بالمقام معه دون نفقة 
على أن تنفق على نفسها من ماهها فذلك ها. ولا كلام لوليها إذ لو طلققت لم 
يكن ها بد من النفقة على نفسها فمع الزوج أولى» لأن فيه صونا ها. 
الفصل الرابع: ي المفقود. 
وهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره. وهو على أربعة أوحه؛ قي بلاد 
المسلمين وفي بلاد العدو» وقي قتال المسلمين مع الكفار» وف قتال المسلمين يي 
الفتن. 

فأما المفقود في بلاد المسلمين: فإذا رفعت زوجته أمرها إلى القاضي › 
كلفها إثبات الزوحية وغيبته» تم بحث عن خبره وكتب في ذلك إلى البلاد. 
فإن وقف له على خبر فليس .مفقود» ويكاتبه بالرحوع أو الطلاق» فإن أأقام 
على الإضرار: طلق عليه. وإن لم يقف له على حبر ولا عرفت حياته من موته: 


ضرب له أحل من أربعة أعوام للحر» وعامين للعبد. من يوم ترفع أمرها؛ فإذا 
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انقضى الأحل: اعتدت عدة الوفاة » ثم تزوجحت إن شاءت. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا تحل امرأة المفقود حي يصح موته. 

فروع ثلائة : 

الفر ع الأول: إن كان دحل ها فنفقتها في الأربعة أعوام عليه. وإن كان مم 
يدحل ياء فإن كانت غيبته بعيدة لزمته النفقة فيفرض ها في ماله إن شاءت 
ذلك» وإن كانت غيبته قريبة فقولان . 

الفرع الثاني: إن حاء زوحها في الأحل أو في العدة أو بعدها قبل أن تتزوج» 
فهي امراته. وإن جاء بعد أن تزوجحت » فان کان الثاني دحل بها فهي له دون 
الأول» وإن نم يدحل بها فقولان. 

الفرع الثالث: إن وقع الفراق من المفقود قبل الدحول: وجب غشانصف 
الصداق. 

هذا حکمه في زوجته» وأما ماله: فموقوف ؛ لا يورث عنه حي یعلم موته» 
أو يعمر فيأت عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله . 

واحتلف في حد ذلك» فالمشهور: سبعون سنة» وقيل: ممانون » وتسعون › 
ومائة . 

وقال أبو حنيفة: مائة وعشرون. وذلك كله من أول عمره» فإن فقد وهو ابن 
سبعين: تربص به عشرة أعوام بعدهاء على المشهور. 

وأما المفقود في بلاد العدو: فحكمه حكم الأسير؛ لا تزوج امرأته» ولا يورث 
ماله» حن يأ عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله» إلا عند أشهب» فهو 
عنده: كالمفقود في بلاد المسلمين» قي زوحه وماله. 
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وأما المفقود في القتال مع الكفار: فحكمه كالأسير ف الملشهور» وقيل: 
كالمفقود» وقيل: بحكم ي زوجته بحكم المقتول؛ يتلوم سنة ثم تعتد وتتزو ج 
ويبحكم قي ماله بحكم المفقود» فيعمر إلى ما لا يعيش إلى مثله. 

وأما المفقود ق الفتن ففيه قولان. 

أحدها: آنه محکم له بحکہ لمقتول» فتعتد امرأته ويقسم ماله ثم احتلف: 
هل ذلك من يوم المعركة؟ أو بعد التلوم قدر ما ينصرف من هرب أو اممزام» 
فيتلوم لي البعد سنة» ولي القرب أقل؟ واختلف أيضا: هل تدخل الععدة في 
التلوم؟ ام لا؟ . 

والقول الثاي: أنه يضرب له أحل سنة» م تعتد امرأته ويقسم ماله . 

الفصل الخامس: في عتق الأمة. 

إن أعتقت الأمة تحت عبد» فلها الخيار. فإن احتارت الفراق: فطلقة واحدة 
بائنة» ويكره ها الثلاث› فإن فعلت: جاز. وإن لم يدحل ها فلا صداق جا 
لأن الفراق من قبلها. 

ولا رحعة له إن أعتق في عدتماء؛ لأن الطلقة بائنة؛ إلا إن شاءت» وكان 
الطلاق واحدا. وإن لم تخبر حي عتق فلا حيار هما. وإن تلذذ مما بعد علمها 
بالعتق سقط خيارها عند الإمامين» ولا تعذر بالجهل؛ حلافا للأوزاعى ° 
وقال أبو حنيفة: خيارها قي المجحلس» إن قامت: سقط. ولا حيار ها إن أعتقت 


الشأن بالشام» وکان أمره فيهم أعز من أمر السلطان» توق ببيروت سنة ١١٠ه‏ انظر حلية الأولياء ۳/٦‏ 
وابن النسم ۲۲۷/۱ والأعلام۰/۲ ٣۲‏ 
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الباب الثامن 
ي الشروط في النكاح 

وهي على ثلاثة أقسام: 
الأول: يقتضيه العقد » كالوطء والإنفاقء فلا يؤثر ذكره. 
ان يناقض العقد » كعدم القسمة ونحوه» فيمنع ويفسخ النكاح قبل البناى 
وف فسخه بعده حلاف . 
الغالث: ما لا تعلق له بالعقد» كشرط عدم إحراجها من بلدها »فهو مكروه. 

نم إنه إن كان مقيدا بطلاق» أو تمليك» أو عتق» أو غير ذلك: لزم 
ويقال له: ين » وان م يكن معلقا بشيء» ولا وضعت عنه من صداقها لأحله: 
م يلزم ولكن يستحب الوفاء به. وقال أبو حنيفة: تبطل الشروط كلها ويصح 
النكاح. وقال ابن حنبل: يصح الوفاء بكل شرط فيه فائدة. 
بيان: من لزمه يمين طلاق في زوحته: لزمه ذلك» وإن طلقها ثم تزوجها نانية 
وكذلك ف الثالثة» حي تكون ثلاث تطليقات. فإن شرط أنه بريء من تلك 
الشروط: لم ينفعه » وهي لازمة» بخلاف الأبمان والشروط الي لا يلزم فيها 
طلاق» فإنه يجوز إسقاطها. 
فروع عشرة: 
الفرع الأول: ikak oF le N‏ وحاز 
له أن يتزو ج حسبما تقدم. وإن كان على يمين فذلك على أقسام؛ 
منها: أن يجعل أمرها بيدها إن تزو ج » فيجب أن يذكر هل ملكها طلقة رجعية؟ 
أو بائنة؟ أو ثلاثا؟ أو أي الطلاق شاءت؟ فيعمل على حسبه. 
ومنها: أن يجعل أمر الداحلة عليها بيدها تطلقها رحعية أو بائنة أو ثلاثا أو أي 
الطلاق شاءت حسبما يجعل اء وها أن تسقط شرطها في ذلك كله. 
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ومنها: أن يقول: إن تزوج عليها فالداحلة طالق » فتطلق بنفس نكاحها بأي 
طلاق حعل اء وليس لزوحته إسقاط ذلك. 

الفرع الثاني: إن شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتخحذ أم ولد» فإن علق ذلك 
بتمليكها أمر نفسها: فعلى ما تقدم » وهي مخيرة في الأحذ بشرطها أو إسقاطه. 
إن قال: فالسرية أو أم الولد معتقة» لزم عتقهما بنفس اتخاذهما. وإن حعمل 
بيدها بيع السرية: فله عزها عن ذلك لأنه كالتوكيل. 

الفر ع التالث: إن شرط ها أن لا يغيب عنها مدة معلومة » فلها ذلك إن علقها 
بيمين؛ كالتمليك وشبهه» ثم إنه قد يجعلها مصدقة في دعوى المغيب دون إثبات 
ويين» او بيمين دون إبات» أو بعد الإثبات. 

الفرع الرابع: إن شرط ها: أن لا يرحلها من بلدها إلا بإذما » فلها ذلك إن 
علقه بيمين. فإن أذنت له مرة فردهاء ثم أراد أن يرحلها ثانية» فاحتلف: هل 
نسقط شرطها؟ ام لا؟. 

الفر ع الخامس: إن شرط أن لا يضرها: لزم» سواءِ علقه بيمين أم لا؛ او 
الإضرار واحب» ثم إنه قد يجعلها مصدقة في دعوى الضرر؛ دون إثبات ولا 
عين» أو بيمين دون الإثبات» أو بعد الإثبات . فإذا صدقت على أحد هذه 
الوحوه» فإن كان قد علق ذلك بتمليك أو غيره »فلها ما حمعل لفهاء وإن م 
يعلقه بشيء » فقيل هما أن تطلق نفسها بالضرر وقيل ترفع أمرها إلى السلطان 
فيزحره مرة بعد أحرى ؛ فإن تكرر طلقت عليه . 

بیان: کل شرط عله الزوج بيد غيره ليقع عليه به طلاق» فإن كان سبب ذلك 
فعلا يفعله الزوج فهو حائز لازم للزوج؛ مثل أن يشرط ها أنه مي ضرما أو 
سافر عنها فأمرها بيدها أو بيد أبيها أو غيره» وإن كان سببه فعل غير الزوج : 
م ينفذ ولم يلزم الزوج والنكاح جائز. 
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الفر ع السادس: إن نحل أحد الزروحين أبوه أو أمه أو غيرما مالا في عقدة 
النكاح: لزم ولم يفتقر إلى حيازة» فإن كان المنحول له مالكا أمر نفسه ذدكر 
قبوله رفعا للاحتلاف إن مم يذكر القبول. 
الفر ع السابع: لا يجوز أن تمتع المرأة زوحها في ماها في عقدة النكاح» لأنه 
عطاء في مقابلة الصداق» ويفسد النكاح به» ويجوز بعد انعقاد النكاح. فإن 
كانت للمرأة مالكة أمر نفسها أمتعته هي. وإن زوحها والدها وهي قي حجره: 
از له أن يمتع » وإن زوحها غير الأب: لم يكن له أن بتع إلا إن ضمن الدرك 
لأنه عطية من مال المحجور. 
الفرع الثامن: السياقة جائزة» وهي زيادة على الصداق. 
لر ع التاسع: إن شرط أن ينفق على ولدها من غيره: لم يجز» ويجوز إن 
تطو ع بذلك. 
الفر ع العاشر: لا يمنعها من زيارة ذوي حارمها بالمعروف» إلا إن اشترط 
ذلك. وإِن کره حروحها صونا هما لا لضرر» فله منعها. ولأبویها زيارتماء ولا 
يعنعها منهما. فإن حلف حنثه السلطان في دحوهما إليهاء لا في خحروجها 
إليهما. وإن كان هما بنون صغار فلهم الدحول كل يوم» وللكبار كل جمعة. 
وإن علم أن ها ابنة صغيرة ودحل على ذلك لم يفرقها عنها . 

الباب التاسع 

في النفقات 

تحب النفقة لأربعة أصناف: 

الصنف الأول: الزوحات» بشرط الدحول» والتمكين من الاستماع» وبلوع 
الزوج» وإطاقة الزوحة للوطء» ولا يشترط بلوغهاء وقيل: لا يشترط احتلام 
الزوج» إذا بلغ الوطء. 


۳Y 


ثم إن الواحب ستة أشياء : 

الواحب الأول: الطعام؛ وهو يختلف بحسب الزوج قي ماله» والزوجة في ماهها 
ومنصبها» وبحسب البلاد. والوسط من ذلك بالأندلس: رطل ونصف في اليوم؛ 
من قمح أو شعير أو ذرة أو قطنية » على حسب الحال. وقال الشافعي: يعتبر 
حال الزوج دون الزوجحة» فتستوي عنده الرفيعة والدنية. 

الواحب الثاني: الإدام؛ وهو على حسب الحال والبلدء ولا بدمن لماء 
والحطب والخل والزيت للأكل والوقود» ولا تفرض الفاكهة. 

الواجحب الثالث: نفقة الخادم؛ فإن كانت الزوحة ذات منصب وحال والزوج 
مليء فليس عليها من خحدمة بيتها شيء» ولزمه إحدامها . وإن كانت بخلاف 
ذلك والزوج فقير» فعليها الخدمة الباطنة؛ من عجن وطبخ وكنس وفضرش 
واستقاء ماء إذا كان معها ق البيت. وليس عليها غزل ولا نسج. وإن كان 
معسرا: فليس عليه إحدام» وإن كانت ذات منصب وحال» ولا تطلق عليه 
بذلك. وإذا وجب عليه الإحدام: فلا يجب عليه شراء حادم» بل يجوز أن 
يستأجر» وإن أراد أن يبدل خادمها المألوفة م يكن له ذلك إلا أن تظهر ريبة 
ومن كان منصبها يقتضي خادمين فأكثر فلها ذلك» خلافا هما. 

الواحب الرابع: الكسوة على حسب حاله وحالها ومنصبهاء وأقلها ما يستر 
الممت وا يرن ار ودره دلت لفن اا رال و ل 


ار 
البلاد. 


لاحت اتاد ان ا وع ان ا هک ی 0 
كراء أو عرية . 
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فروع مسة: 

الفرع الأول: يجب في النفقة دفع الطعام» واحتلف في جواز أحذ الثمن عنه 
بناء على بيع الطعام قبل قبضه. 

الفر ع الثاني: إذا طلبت نفقتها فأراد أن يقتطعها من دين له عليها: كان له 
ذلك ق الموسرة»دون المعسرة. 

الفرع الثالث: تسقط نفقتها بالنشوز؛ وهو: منع الوطي والخروج بغير إذنه» 
وبالامتناع من الدحول لغير عذر. 

الفر ع الرابع: المطلقة: إن كانت رجعية فلها النفقة ق العدة» وإن كانت بائنة 
فليس ها نفقة» إلا إن كانت حاملا . 

الفر ع ا لخامس: يجب على الأم أن ترضع ولدهاء خلافا هما. إلا أن يكون 
مثلها لا يرضع؛ لسقم أو قلة لبن أو لشرف» فعليه أن يستأجر له»ء إلا أن لا 
يقبل غيرها فيلزمها إرضاعه» وكذلك إن كان الأب عدعا. 

- الصنف الثاي: أولاد الصلب 

تحب نفقتهم على والدهم بشرطين: أن يكونوا صغارا » وأن لا يكون هم مال» 
ويستمر وحوب النفقة على الذكر إلى البلوغ» وعلى الأنشى إلى دحول الزوج 
بما. فإن بلغ الذكر صحيحا سقطت نفقته عن الأب» وإن بلغ جحنونا أو أعمى أو 
مريضا بزمانه يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور؛ بل 
تستمر» وقيل تنتهي إلى البلوغ كالصحيح. ولو بلغ صحيحا فسقطت نفقته» 
ثم طراً عليه ما ذكر لم تعد النفقة خحلافا لابن الماحشون. وإن طلقت البنت بعد 
سقوط نفقتها لم تعد على الأب» إلا إن عادت وهي غير بالغ . 

- الصنف الثالث: الأبوان. 
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بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط عجرهما عن الكسب. ولا جب أن ينفق 
الجحد على ابن ابنه» ولا ابن الابن على الجد» وأوجبها الشافعي» وأوجحب أبو 
حنيفة: النفقة على كل ذي رحم ححرم. 

- فروع سبعة: 

الفرع الأول: لا يشترط اتفاق الدين في وحوب النفقة » بل ينفق المسلم علسى 
الكافر والكافر على المسلم. 

الفر ع الثاي: إنما يحب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له مقدار 
نفقة نفسه» ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا م يكن فيهما فضل عن 
حاحته» ولا يلزمه الكسب لأحل نفقتهم. 

الفرع الثالث: يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة 
والسكى على قدر حال المنفق وعوائد البلاد. 

الفرع الرابع: لا تستقر نفقة الأبوين فيما مضى في الذمة بل تسقط رور 
الزمان» بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها القاضي فحينغذ تثبت. 

الفرع الخامس: إذا كان للأب الفقير جماعة من الأولاد وحبت نفقته على 
الوسر منهم فإن كانوا كلهم موسرين وجحبت عليهم موزعة بالسوية» وقيل على 
فدر يسارهم. 

الفر ع السادس: على الابن أن ينفق على زوجة أبيه» سواء کانت امه ام لا 
الفر ع السابع: على العبد نفقة زوجحه الحرة» واحتلف إن كانت أمة. ولا 
بحب على العبد نفقة أولاده سواء كانوا أحرارا أو عبيدا. 

- الصنف الرابع: العبيد 

وعلى السيد النفقة على عبيده» ذكراهم وإناتهم» بقدر الكفاية على حسب 
العوائد» فإن م ينفق على عبده: بيع عليه. 
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فرع : وجب على صاحب الدواب علفها أو رعيها. فإن أحدبت الأرض: 
تعين علفها فإن م يعلفها: أمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما يؤكل .ِ 
فر ع: فإن كانت الأمة متزوحة فنفقتها على زوجها في المشهور» وقيل لا نفقة 
عليه» وقيل: ينفق عليها في الوقت الذي تأتيه » وقيل إن كان حرا فعليه نفقتها 
بخلاف العبد. وليس لزوج الأمة أن يضر بسيدها في الخدمة» ولا لسيدها أن 
يضر بزوجها فيما يحتاج إليه منها. 

الباب العاشر 

في الحضانة 
وفیه مسألتان: 

المسألة الأرلى: في ترتيب الحواضن؛ والحضانة للأ ثم الحدة للام ثم 

الخالة ثم الجدة للأب ثم للأب ثم للأحت» ثم العممةء تم ابنة الأخ» ثم 
للأفضل من العصبة. وهذا الترتيب إن كان الأول مستحقا للحضانة» فإن مم 
يكن انتقلت إلى الذي يليه. وكذلك إن سقطت حضانته أو كان معدوما. 
المسألة الثانية: تسقط الحضانة بأربعة أشياء: 
الأول: سفر الحاضن إل مكان بعيد؛ فقيل بريد » وقيل ستة بره وقيل مسيرة 
يوم. 
الثان: ضرر في بدن الحاضن؛ كالجنون والجذام والبرص. 
لالت قلة دینه وصونه . 
الرابع: تزوج الحاضنة ودحوها » إلا إن تكون جحدة الطفل زوحالجحده ىم 
تسقط» خلافا لابن وهب . وإذا تزروحت ثم طلقت لم تعد حضاتتها في 
اللشهور» وقيل تعود وفاقا هما. 


- فروع همسة: 
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الفرع الأول: إذا استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصي بلدا غير بلد الأم فله 
حضانة أولاده دوا ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم» إلا أن يرضى من له 
الحضانة بالانتقال معه حیث انتقل. 

الفر ع الثاني: تستمر الحضانة ف الذكر إلى البلوغ على المشهور» وقيل: إلى 
الإثغار» وف الأنى إلى دحول الزوج مما. وقال الشافعي: إذا بلغ الولد سبع 
ی خو بن اوت فمن اجان منیا کان له اا 

الفر ع الثالث: كراء المسكن للحاضنة وامحضونين على والدهم» قي المشهور 
وقيل: تؤدي حصتها من الكراء . 

الفرع الرابع: اخحتلف هل الحضانة حق للحاضن؟ وهو المشهورء أو 
للمحضون؟ وعلى ذلك: لو أسقطها مستحقها سقطت. 

الفر ع الخامس: المحضون هو من لا يستقل» كالصغير» والجنون والمعتوه › وإن 
E‏ 


الكتاب الغاي 
في الطلاق وما يتصل به 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول 
في الطلاق 
وفيه نلائة فصول : 
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- الفصل الأول: في طلاق السنة والبدعة: 

فالطلاق السي: ما احتمعت فيه أربعة شروط› وهي: 

- أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس حين الطلاقء اتفاقا. 

- وأن يكون زوجها م بعسها في ذلك الطهرء اتفاقا. 

- وأن تكون الطلقة واحدة» حلافا للشافعي. 

وأن لا يتبعها طلاقا آخحر حن تنقضي العدة» حلافا لأبي حنيفة. 

- وأما البدعي: فهو ما نقضت منه هذه الشروط أو بعضها. 

والطلاق ني الحيض حرام » واحتلف في غير المدحول به. ويجوز طلاق من لا 

تحيض في كل وقت. ومن طلق زوحته وهي حائض: احبر على أن يراجعها إن 

كان الطلاق رحعيا حن تطهر» ثم تحيض حيضة أحرى ثم تطهر منها » فإذا 

دحلت في هذا الطهر الثاني فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ولا جير المطلق 

في الحيض على الرجعة عندهم » كما لا يجبر اتفاقا فيما إذا طلق في طهر مسها 

فيه» أو بعد الحيض قبل الاغتسال منه» ويحسب الطلاق الأول عند الجمهور 

فإنه نافذ» فتكونان طلقتين. والمرأة مصدقة في دعوى الحيض في ذلك. 

الفصل الغاي: في الطلاق الرجعي والبائن 

فأما البائن: فهو في أربعة مواضع وهي: طلاق غير المدحول ياء وطلاق 

الخلع» والطلاق بالثلاث» فهذه الثلاثة بائنة اتفاقا »والرابع : هذه الطلقة الي 

يوقعها أهل زماننا وتسمى "المباراة" بملكون ها المرأة أمر تفسها ويجعلوففا 

واحدة من غير حلع وفاقا لابن القاسم» وقيل: له المراحعة» وقيل: هي ثلاث . 

- وأما الرحعي: فهو ما عدا هذه المواضع ويلك في الرحعي رحعتها » ما م 
تنقض عدا وتحب نفقتها وكسوقا عليه طول العدة فإذا انقضت العدة 


۳۹۸ 


بانت منه ؛ فلم ملك رحعتها إلا بإذما وسقطت عنه النفقة والكسوةء وأما 

البائن : فتبين منه ساعة الطلاق . 
- الفصل الغالث: في عدد الطلاق 
- وهو واحدة؛ والنتان» ونلاث » وتنفذ الثلاث سواء طلقها واحدة بعد 

واحدة اتفاقا أو جمع الثلاث قي كلمة واحدة عند الجمهور» خلافا 

للظاهرية. 
فرع: من طلق طلقة واحدة أو اننتين فنكحها زوج غيره ودخل بماء ثم نكحها 
الأول بن على ما كان من عدد الطلقات . فلو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج 
ات عدد الطلقات كنكاح حديد » لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون 
الثلاث» ويهدم الثلاث وقال أبو حنيفة: يهدم مطلقا . 
وأقصى طلاق العبد طلقتان . وقال أبو حنيفة: ثلاث كالحر. ولا يعتبر كون 
المطلقة أمة عند الإإمامين» واعتبره أبو حنيفة » فقال أقصى طلاقها طلقتان للحر 
والعبد. وعلى المذهب فإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حي 
تنکح زو جا غیره حسبما تقدم. 
-تكميل: الفراق بين الزوجين يقع على حمسة عشر وجحهاء وهي: الطلاق 
على اخحتلاف أنواعه» والإيلاء إن لم يفى» واللعان» والردةء وملك أحدههما 
للآحر»والإضرار بما» وتفريق الحكمين بينهما» واحتلافهما في الصداق قبل 
الدحول» وحدوث الحنون أو الجذام أو البرص على الزوج » ووجود العيوب في ٠‏ 
أحد الزوحين» والإعسار بالنفقةء أو الصداق» والغرور» والفقدء وعتق الأمة 
تحت العبد» وتزوج أمة على الحرة . 

الباب الثاي 
في أ ركان الطلاق 

وهي نلائة: المطلق » والمطلقة» والصيغة. وهي: اللفظ وماق معناه . 


۳۹۹ 


فأما المطلق فله أربعة شروط: الإسلام» والعقل» والبلوغ » والطوع. فلا ينفذ 

طلاق مبحنون ولا كافر اتفاقا» ولا صي غير بالغ » وقيل: ينفذ طلاق المراهق»› 

وفاقا لابن حنبل. وأما السكران : فمشهور المذهب نفوذ طلاقه وفاقا لأبي 

ج ا ا ل 0 

السماء ولا الرحل من المرأة» فهو كامحنون» وإن كان سكره دون ذلك فهو 

الذي ينفذ طلاقه . 

وأما من أكره على الطلاق» بضرب أو سجن» أو تخويف » فإنه لا يلزمه عند 

الإمامين وابن حنبل » خلافا لأبي حنيفة. وكذلك إن أكره على الإقرار 

بالطلاق» أو على اليمين أو على الحنث قي اليمين به. 

- بيان : لا يلزم المكره حكم في المذهب. قال سحنون وابن حبيب : إنما ذلك 
في القول لا الفعل» ومن أكره على فعل يفعله قي غيره ثي بدنه أو ماله 
فحكم ذلك الفعل لازم له لا يسقطه الإكراه» ومن أكره على الكفر أو 
شرب الخمر أو أكل الختزير أو شبه ذلك: فلا يفعله إلا من حوف القتل 
حاصة» وإن صبر للقتل كان أفضل قاله سحنون. 
ومن أكره على واحب كال زكاة : فلا ضمان على من أكرهه . 

د ينفذ طلاق المحجور إذا كان بالغا بخلاف نكاحه» فإن لوليه أن يزه 
أو يرده وكذلك ينفذ طلاق العبد. 

> - فرع: طلاق المريض نافذ كالصحيح اتفاقاء فال ات ن دل لرن 

ورثته المطلقة حلافا للشافعي» ولا ينقطع ميراثها وإن القت غدفا 

وتزوحت. وقال أبو حنيفة: ترثه ما دامت في العدة. وقال ابن حنبل: ما 

م تتزوج. 

ويشترط في ثبوت ميرائها نلائة شروط قي المذهب: 


۷۰ 


أحدها: أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

الان و ج و 

الثالث: أن يكون الطلاق منه لا منهاء ولا بسببها ؛ كالتمليك» والتخحييرء 
والخلع ففي توريشها بذلك روایتان. 

-وأما المطلقة: فهي الزوجحة سواء كانت في العصمة» أو في عدة من طلاق 
رحعي» فينفذ طلاقها اتفاقاء ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقا »> وكذلك البائن. 
ولو أضاف الطلاق إلى نصفها أو عضو من أعضائها نفذ خلافا للظاهرية» 
واحتلف في إضافته إلى شعرها وكلامها وروحها وحياتما » ولو قال نصف 
طلقة أو ربع طلقة كملت عليه . 

وأما لفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع: 

النوع الأول: الصريح : وهو ما فيه لفظ الطلاق كقوله: طالق › أو طالقة» 
أو مطلقة» أو قد طلقتك» أو طلقت منْ: لزمه الطلاق هذا كله» ولا يفتقر 
إلى نية. وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق: لم يقبل منه ذلك» إلا إن اقترنت بقرينة 
تدل على صدق دعواه مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق فقول انت طالق. 
وألحق الشافعي بالصريح لفظ: التسريح» والفراق. 

البوع الثايي: الكناية الظاهرة. وهي الي حرت العادة أن يطلق ما في الشرع 
أو في اللغة كلفظ: التسريح › والفراق » وكقوله : أنت بائن» أو بتة» أو بتلة 
وما أشبه ذلك» فحكم هذا كحكم الصريح. وقال الشافعي: يرحع إلى ما نواه 
ويصدق ي نيته. 

النوع الغالث: الكناية المحتملة » كقوله: ألحقي بأهلك » واذهي» وابعدي 
عن ؛ وما أشبه ذلك» فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه وإن قال أنه لم ينو 
الطلاق قبل قوله في ذلك. 


النوع الرابع : ما عدا التصريح» والكناية »من الألفاظ الي لا تدل على 
الطلاق؛ كقوله: اسقيْ ماء أو ما أشبه ذلك» فإن أراد به الطلاق لزمه على 
اللشهور » وإن م يرده لم يلزمه . 

واعلم أن هذه الأنواع الأربعة كما تتصور في وقوع الطلاق على الجملة حسبما 
ذكرنا كذلك تتصور في البينونة بالطلاق وقي عدد الطلاق» فإن قال هما: أنت 
طالق ثلاثا؛؟ فهذا صريح تي البينونة والعدد» E ET E‏ 
طالق أنت طالق» لزمته الثلاث. إلا إن نوى التأكيد فتلزمه واحدة. 

ولو قال: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق » أو عطف بالواو» أو الفا لزمته 
الثلاث» علافا هما فى المسألتين. وإنغا يصح الإرداف في الطلاق الرحعي اتفاقاء 
وأما البائن فيرتدف إن كان متصلاء حلافا للشافعي» وإن قال ها: أنت طالق 
فهي واحدة رحعية» إلا أن ينوي أكثر من ذلك فیازمه ما نواه؛ من ائنتين» أو 
ثلاث» وقال أبو حنيفة: لا يقع بذلك إلا واحدة » لأن اللفظ لا يقتضي العدد. 
وإن قال هما: أنت بائن أو بتة» أو بتلة » فهذا صريح في البينونة حتمل في العدد 
. فإن قالما مع حلع: فالبينونة تصح بطلقة واحدة . وكذلك إن قا مها لغير 
المدحول بماء وإن قاهها لمدحول يما مع غير الخلع » فقيل : تكون واحدة» على 
القول بأما تبين بالطلقة المملكة . 

وأما التسريح › والفراق » فاحتلف أيضا : هل يقبل قوله إنه أراد هما الثلاث ؟ 
ولا ؟ 

وأما التحريم : كقوله: أنت علي حرام » فمشهور مذهب مالك أا ثلاث في 
المدحول ياء وينوي فى غير المدحول هما: هل أراد الثلاث؟ أم ما دوما؟ ويقبل 
ادون ولك وقال ابن الاجر لاا ينوي ق آقل عن لات :وان 
يدحل. وقيل في المذهب: إما طلقة واحدة بائنة وإن دحل. ومذهب أبي بكر 


VY 


وعمر وابن عباس- رضي الله عنهم- أنه يزم فيها كفارة بمين» لقوله عز وجل في 

سورة التحرم: ج فدفرض أله عله يمك 4 وقال الشافعي: ينوي تي 

الطلاق وقي عدده وإن أراد تحرعمها بغير طلاق»› فعليه كفارة يمين قا 

حنيفة: ينوي في الطلاق وقي عدده فإن م ينو شيئا: م يلزمه شيء . 

-فروع عانية: 

ae hS الفرع الأول:‎ 

لسانه إلى الطلاق وم يرده اف ا انرا ا اا 

با مها لم ينفذ. 

الفر ع الثاني: الهزل في الطلاق نافذ كالجد» وكذلك في النكاح والعتق. 

الفر ع الثالث: إشارة الأحرس بالطلاق كالصريح» وإشارة القادر على الكلام 

كالكناية. 

الفر ع الرابع: من كتب الطلاق عازما عليه لزمه جخلاف المتردد ليشاور نفسه. 

الفر ع الخامس: من باع امرأته فهي: طلقة بائنة» وقيل تحرم عليه» وقيل لا 

شيء عليه. 

الفر ع السادس: قال ابن حارث”: من أراد أن يمحلف على شىء فقال 

انت طالق» ثم أمسك عن اليمين وحالت نيته عنه : ۾ يلزمه شيء . 
في الطلاق. فإن شك هل طلق» اَم ل؟: م يلزمه شيء. 

إن حلف بالطلاق ثم شك هل حنث» أ ل؟» أمر بالفراق»› واحتلف : هل 


لزوجته: 


التحرم الآية: ۲ 

هو الفقيه المؤرخ أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشنئ القيرواني ثم الأندلسي الفقيه الحافظ الإمام العلسم 
المتفنن من مصنفاته الاتفاق والاحتلاف في مذهب مالك وكتاب الفتيا وطبقات فقهاء المالكية » ويقال إن له مائة 
ديوان ت: ١١۳ه‏ شجرة النور الزكية ص/٤ ٩‏ 


۳۷۲ 


هو على الوجحوب» أو على الندب؟ وإن تيقن الطلاق وشك في العدد : م حل 
له حى تنكح زوحا غيره» لأا تحتمل ثلاثا حلافا هما. 
الفر ع الثامن: إذا ادعت المرأة أن زوحها طلقها وأنكر هو» فان أتت 
بشاهدين عدلين نفذ الطلاق » وإن أتت بشاهد واحد حلف الزوج وبرئ › 
وإن لم يحلف سجن حن يقر» أو يحلف. وإن لم تأت بشاهد» فلا شيء على 
الزوج» وعليها منع نفسها منه حهدها. وإن حلف بالطلاق وادعت آنه حنث 
فالقول قول الزوج » وكذا إذا حلف بالعتق وادعى العبد أنه حنث. 

الباب الغالث 

في تعليق الطلاق 
والطلاق على نوعين: معجل» ومعلق . فالمعجل: ينفذ ق الحين. وأما المعلق: 
فهو الذي يعلق إلى زمن مستقبل» أو وقوع صفة» أو شرط» وهو على سبعة 
اقسام: 
الأول: أن يعلق بأمر يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون كقوله: إن دحلت 
الدار فأنت طالق. وكذلك إن كلمت زيداء أو إن قدم فلان من سفره» فهذا 
إن وقع الشرط وقع الطلاق وإلا لم يقع اتفاقا. 
الثان: أن وات بأحل يبلغه العمر عادة أو بأمر لا بد أن يقع » كقوله: إن 
دحل الشهر» أو إذا مات فلانء فأنت طالق؛ فهذا يلزمه الطلاق في المحين» 
ولا ينتظر به أحل الشرط» خلافا ضمهما. 
الثالث : أن يعلقه بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله أنت طالق إن 
حضت» ففیه قولان؛ قیل: يعجل عليه الطلاق» وقيل يؤخر إلى حصول 
شرطه» وفاقا هما. 


۳V٤ 


الرابع: أن يعلقه بشرط يجهل وقوعه . فإن كان لا سبيل إلى علمه طلقست ف 
الحال» كقوله: إن خلق الله في بحر القلزم“ حوتا على صفة كذاء وإن كان 
يوصل إلى علمه كقوله: إن ولدت أنشى» توقف الطلاق على وجحوده . 
الخامس: أن يعلقه .مشيئة الله تعالى» فيقول أنت طالق إن شاء الله تعالى» فيقع 
الطلاق ولا ينفع هذا الاستشناءء حخلافا هما. 
الاي ان يعلقه .عشيئة إنسان كقوله: أنت طالق إن شاء زيد» فيتوقف 
وقوع الطلاق على مشيئته؛ فإن علقه مشيئة من لا مشيئة له ؛ كالبهائم 
والجحمادات فيقع الطلاق قي الحين. لأنه يعد هازلا. 
السابع : في تعليق الطلاق بشرط التروج وذلك ينقسم قسمين : 
القسم الأول: يلزم وهو أن بخص بعض النساء دون بعمض › كقوله: إن 
ترو حت فلانة فهي طالق» فإذا تزوجحها لزمه طلاقهاء وكذلك إن ضرب لذلك 
أحلا وكذلك التحرع. 
القسم الثاي: لا يلزم وهو ُن يعم جميع النساء » كقوله : كل امرأة أتزروجها 
فهي طالق. فهذا لا يلزمه الطلاق عند مالك وقال الشافعي وابن حنبل: لا 
يلزمه طلاق سواء عم أو حص. وقال أبو حنيفة: يلزمه عم أو حص » ولو 
قال: مي طلقتك فأنت طالق» فإذا طلقها لزمته ثلاث. 

الباب الرابع 

ا 

وهو حائز عند الجمهور» ومعناه: أن تبذل للمرأة أو غيرها للرحل مالا على أن 
طا ا ا عه ا ا فتقع بذلك طلقة بائنة. ولا يجوز الخلع إلا 


جر القلزم: هو البحر الأحمرء وني القاموس: القلزم بلد بين مصر ومكة قرب حبل الطورء وإليه يضاف بحر 
القلرم. 


Vo 


بثلاثة شروط: الأول: أن يكون المبذول للرحل نما يصح تملكه وبيعه؛ تحرزا 
من الخمر والخترير وشبه ذلك» ويجوز باججهول والغرر حلافا هما. 

الثاني: أن لا جر إلى ما لا يجوز كالئلع على السلف» أو التأحير بدين» أو 
الوضع على التعجيل» وشبه ذلك . 

الثالث: أن يكون حلع المرأة احتيارا منها وحبا في فراق الزوج» من غير إكراه 
ولا ضرر منه يما. فإن انخرم أحد هذين الشرطين: نفذ الطلاق » ولم ينفذ 
الخلع. ومنع قوم الخلع مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز مع الإضرار» وقال 
الحسن: لا يجوز حي يراها ترن. وقال داود: لا يجوز إلا أن يخافا ألا يقيما 
خود الله 

- فروع: 

تخالع الرشيدة عن تفسهاء ويخالع عن الأمة سيدهاء ويخالع الأب عن ابتته 
الصغيرة؛ نبخلاف الوصي. 

ويخالع الأب والوصي عن الزوج الصغير زوجته. 


ولا يجوز حلع سفيهة. 
ويجوز حلع المريضة إن كان قدر ميراثه منهاء وقيل: لا يجوز مطلقاء وقيل: 
يجوز مطلقا. 
الباب الخامس 
في الت وكيل والتمليك والتخيير 


أما الت وكيل : فهو أن يوكل الرحل المرأة على طلاقهاء فلها: أن تفعل ما 
وكلها عليه من طلقة واحدة» أو أكثر » وله أن يعزهما ما م تفعل ذلك. 


۳۷٦ 


وأما التمليك: فهو أن بملكها أمر نفسهاء وليس له أن يعزها عن ذلك؛ 
- خلافا للشافعي. وها أن تفعل ما حعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر» وله أن 
يناكرها فيما زاد على الطلقة الواحدة إذا أطلق القول. 

ويظهر قبوها للتمليك بالقول أو بالفعل» أما القول فهو أن توقع الطلاق 
بلفظهاء وأما الفعل فهو أن تفعل ما يدل على الفراق» مثل نقل أثاثهاء أو غير 
ذلك 

فإن ظهر منها ما يدل على حلاف ذلك؛ من قول » أو فعل» سقط تملكها. 
وإن سكتت وم يظهر منها قول ولا فعل م يبطل تمليكها حن يوقفها السلطان 
أو تت ركه يطؤها. وروي عن مالك أنه يبطل إن افترقا من الجلمس» وفاقا 
للشافعي. 

وأما التخيير: فهو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق» فلها أن تفعل من ذلك 
ما آخیت»: فإن احتارت الفراق كان طلاقها بالثلاث» فإن قالت اخحترت 


واحدة أو اثنتين لم يكن ها وسقط خيارهاء إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو 


الباب السادس 
في الرجعة 


وهي على نوعين؛ رحعة من طلاق رحعي» ورحعة من طلاق بائن. 
أما الرحعة من الطلاق الرحعي فتكون بالقول ؛ كقوله: ارججعتك, أو ما أشبه 
ذلك» وتکون بالفعل وهو: أن يستمتع منها بالوطء فما دونه » وقال 
الشافعي: لا رجحعة إلا بالقول» ولا بد أن ينوي الارتحاع مع القول» أو مع 
الفعل» خلافا لأبي حنيفة. والإشهاد على الرحعة مستحب فى مشهور المذهب 
وفاقا لأبي حنيفة» وقيل: واحب خلافا للشافعي . ولا يحب في الارتحاع مسن 


VY 


الطلاق الرحعي صداق» ولا ولي» ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرهاء ولا 
على إذن سيد الأمة» وهذا كله ما دامت في العدة » فإذا انقضت عدقها: 
صارت رجعتها كالرحعة من الطلاق البائن» ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء 
النكاح؛ من إذن المرأة» وبدل صداق اء وعقد وليها. 

-فروع ثلائة: 

الفرع: الأول لا يمنع المرض ولا الإحرام من الرجعة للمطلقة الرحعية» ونعان 
من رجعة البائن» كما بمنعان من إنشاء النكاح. 

الفرع الثان: الطلدق الرحعي يحرم الوطء قي المشهور» عحلافا لأي حنيفة») 
وهما في التوارث والنفقة كالزوجين ما لم تنقض العدة. 

الفر ع الثالث: إذا ادعى بعد العدة أنه راحع قي العدة: م يصدق» إلاأن 
يكون حلا بها أو بات معها قي العدة . 


الباب السابع 
في العدة والاستبراء وما يتصل مما 

وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: في العدة من الطلاق فإن كان قبل الدحول» فلا عدة على 
المطلقة إجماعا. وإن كان بعد الدحول والمسيس» فعليها العدة إجماعا. وإن 
طلقها بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس: فالعدة واجبة حلافا للشافعي. 
وكل طلاق أو فسخ وحب فيه جميع الصداق: وجبت فيه العدة. وحيث 
سقط الصداق كله» أو لم يحب إلا نصفه» سقطت العدة. 
م إن عدة الطلاق ثلائة أنواع: 
أحدها: ثلائة قروء لمن تحيض. 


TVA 


الثاي: وضع حمل الحامل. 

الثالث: ثلائة أشهر لليائس والصغيرة. 

فأما القروء : فهي الأطهار وفاقا للشافعي وابن حنبل» وقال أبو حنيفة : هي 
الحيضات. 

وعلى المذهب: إذا طلقها في طهر: كان بقية الطهر قرءا كاملا؛ء ولو كان 
لحظة » فتعتد به تم بقرء ين بعد ذلك» تلانة قرويء فإذا دحلت في الحيضة الثالثة 
فقد تمت عدها. | 

وإن طلقها ي حيض: ل نحل حن تدحل ني الحيضة الرابعة من الحيضة الي 
طلقت فيها. 

-تقسيم: النساء الي في سن الحيض ثلائة أصناف: معتادة » ومرتابة» 
ومستحاضة. 

فأما المعتادة: فتكمل ثلاثة قروء على حسب عادتماء ولو كانت عادتا أن 
تحيض من عام إلى عام» أو أقل» أو أكثر؛ كانت عدها بالأقراء. 

وأما المرتابة: وهي الي ارتفعت حيضتها فإن ارتفعت بغير سبب من حمل ولا 
رضاع ولا مرض» فما تمكث تسعة أشهر» وهي مدة الحمل غالباء فإن م 
تحض فيها: اعتدت بعدها بثلاثة أشهر» فكملت نها سنة» تم حلت» وإن 
حاضت في خلال الأشهر التسعة حسبت ما مضى قرءاء ثم انتظرت القرء الثاني 
إلى تمام تسعة أشهر أيضاء فإن حاضت حسبت قرءا آحر» وكذلك في الثالث. 
ولو حاضت قبل تمام سنة ولو بساعة حسبت كل ما مضى قرءاء ثم استأنفت 
تسعة أشهر» تم اعتدت بثلاثة بعدهاء وإن حاضت بعد السنة لم تعتبر؛ لأن 
عدها قد انقضت بالسنة» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أن هذه المرتابة تبققى 


بدا حێَ حیض آو تبلغ سن من لا حيض؛ تم تعتد بثلائة أشهر» ولو ارتفعت 


۳۷۹ 


حيضتها لرضاع انتظرت الحيض وإن طال الزمان ولا بجزئها الأشهر. وإن 

ارتفع حيضها لمرض ففيها روايتان إحداهما اا ا ا و ف 

سبب» والأخرى أا كالمرضع. 

وأما المستحاضة: فإن كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة فهي 

كالمرتابة: تقيم تسعة أشهر استبرا وئلاثة عدة. وإن كانت مميزة فيها 

روايتان: إحداها: أا كغير المميزة» والأحرى: أن تعمل على التمييز فتعتد 

بالأقراء. 

وأما الوضع: فتنقضي به العدة؛ سواء وضعته عن قرب أو بعد » أو كان تام 

الخلقة أو ناقصهاء بشرطين: 

أحدها: وضع جميع لها » فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين» ولا بانفصال 

فاد 

الثاني: أن يكون الحمل ممن اعتدت منه» أو يحتمل أن يكون منه ؛ كاللعان. 

أما ا لمنفي قطعا كولد الزن فلا تنقضي به العدة » وكذلك ما تضعه المعتدة ممن 

وفاة الصبي الذي لا يولد له. 

ومن ارتابت بالحمل» لثقل بطنها أو تح ركه: نم تحل حن تنقضي مدة الحمل» 

وهي: خمسة أعوام قي المشهور وقيل: أربعة» وفاقا للشافعي. وقيل: سبعة. 

ل ا 

وأما الأشهر: فلليائسة والصغيرة» فإن رأت الصغيرة دما وهي قي سن من لا 

تعيض کبنت خمس وست فلا يعتبر» ولو كانت تقارب فرأته بعد مضي ثلاثة 
فليس عليها استعناف العدة» وإن كان قبل تمام الأشهر: استأنفت العدة 

بالأقراءء وحسبت ما مضى» وإن رأت الكبيرة الدم» فإن كان مثلها لا بحيض: 

لم تعتد به» وإن كان مثلها بمحيض: حسبت ما مضى قرءا» وانتظرت قرءين. 


۳۸۰ 


والمعتبر قي عدة الأشهر: الأهلة . فإن انكسر الشهر الأول: تمم ثلاثين من الشهر 

الآحر واعتبر قي الشهرين الأوسطين بالأهلة» وإن طلقها في بعض يوم فإنما تلغي 

بقيته» وتبتدئ بالعدة بعده » وقيل: بحسب من ساعة الطلاق إلى مثلها. 

- فروع: قي تداحل العدتين: 

الفر ع الأول : من طلقت طلاقا رحعيا ثم مات زوجها في العدة: انتقلت إلى 

عدة الوفاة لأن الموت يهدم عدة الرحعي» بخلاف البائن. 

الفرع الثاي: إن طلقها رحعيا ثم ارتجعها في العدة » ثم طلقها: استأنفت العدة 

م اط ا وا ن ر ا ا ن وال 

الشافعي: تبي على العدة الأولى . ولو طلقها ثانية في العدة من غير رحعة: بنت 

اتفاقا . ولو طلقها طلقة بائنة ثم راحعها ف العدة أو بعدهاء ثم طلقها قبل 

الم عل عدا ارين 

ولو طلقها بعد الدحول: استأنفت من الطلاق الثان. 

الفر ع الثالث: إذا تروحت قي عدها من الطلاق فدحل ما الثاني ثم فرق بينهما: 

اعتدت بقية عدا من الأول ثم اعتدت من الثاني» وفاقا للشافعي» وقيل: تعتد 

من الثاني وبجحزئها عنهما» وفاقا لأبي حنيفة. وإن كانت حاملا: فالوضع يجزئ 

عن العدتين اتفاقا . 

- بيان: في عدة الأمة المطلقة 

- أما الجامل: فبالوضع اتفاقاء وأما من تحيض: فعدهًا قرءان اثنان عند 
الجمهور تكميلا لقرء ونصف» وذلك شطر عدة الحرة» وقال الظاهرية: 
نلاثة قروء كالحرة. وأما اليائس والصغيرة: فثلاثة أشهر كالحرة» وقال أبو 
حنيفة: شهر ونصف وإن طلقت الأمة ثم أعتقت في عدهّا بنت على عدة 
الأمة» وقال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة. 


۳۸۱ 


- الفصل الثايي: في العدة من الوفاة. 

فإن كانت حاملا: فوضع جلها عند الجمهور فساعة وضعها تحل؛ سواء 
وضعته بعد قرب» أو بعد. وقال قوم : أبعد الأجلين» إما الوضعح › وإما 
الأربعة أشهر وعشر. وقال قوم : طهارقا من النفاس. 

وإن كانت غير حامل: فعدها أربعة أشهر وعشر ليال؛ سواء دحل بها » أو م 
يدحل»أو كانت صغيرة» أو كبيرة» أو في سن من تحيض. 

فوع: يشترط في المذهب في الي دحل مما وهي في سن الحيض أن تحيض في 
العدة من الوفاةء ولو حيضة واحدة» فإن م تحض فهي: مرتابة» فينظر فإن 
كان ارتفاع حيضتها لعذر أو عادة: حلت بانقضاء العدة اتفاقا» وإن كان لغير 
عذر لم تحل حى تحيض أو تكمل تسعة أشهر» وقال أشهب وسحنون: تحل 
بانقضاء العدة» وإن لم تحض» وفاقا هما . وإن كانت تحس شيا في بطنها 
قعدت أكثر مدة الحمل. 

فوع: المستحاضة المتوف عنها زوحها تنقضي عدهّا بأربعة أشهر وعشر› 
وقيل: تتربص تسعة أشهر. 

فرع: عدة الأمة إذا توف عنها زوحها ولم تكن حاملا نصف عدة الحرة؛ 
شهران ومس ليال» قال أشهب: إنا ذلك لمن هي في سن الحمل» فإن كانت 
في سن من لا تحمل: فثلاثة أشهر» وقال الظاهرية: كالحرة. 

وأما أم الولد إذا توي عنها سيدها فعدتما: حيضة؛ إن كانت ممن تحيض› 
وثلائة أشهر إن كانت لا تحيض› وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة : عدها 
ثلاث حيض» وقال ابن حنبل: أربعة أشهر وعشر. 

تلحيص: المذهب أن الأمة تخالف الحرة قى موضعين: قي عدة الوفاة» وعدة 
الطلاق بالإقراء. وتستويان: في الحملء وق ثلاثة أشهر. 


FAY 


الفصل الثالث: في الإحداد 

وهو في عدة الوفاة اتفاقاء ولا إحداد على مطلقة» حلافا لأبي حنيفة . وجب 

على كل زوحة توفي عنها زوجها؛ سواء كانت صغيرة» أو كبيرة» حلافا لأبي 

حنيفة قي الصغيرة. وسواء كانت حرةء أو أمة» مسلمة» أو كتابية» ولا إحداد 

على الأمة وأم الولد من وفاة سيدهما. 

والإحداد: هوترك الزينة؛ من الحلي» والطيب» والكحل » ولباس ما يزين من 

الصبوغات» بخلاف الأسود» والأبيض. وقال أشهب: لا تدحل الحمام. 

واحتلف ف الكحل للضرورة . 

الفصل الرابع: فيما يجب للمرأة في عدقا من النفقة والسكن. 

أما المطلقة طلاقا رجعيا : فلها النفقة والسكنئ » اتفاقا. وكذلك : الحامل > 

وإن كانت بائنا . فإن ادعت الحمل لم تصدق» فإن أنفق عليها قي دعوى 

ا لحمل ثم انفش لم يرحع ما أنفق» خلافا لابن الموازء إلا إن كان بقضية فيرحع 

اتفاقا . وإن تحقق الحمل وجب ها نفقة الماضي والمستقبل. 

وأما البائن التي ليست بحامل: فلها السكن دون النفقة» وفاقا للشافعي. وقال 

أبو حنيفة : ها السكن والنفقة » وقال ابن حنبل: لا سكن ولا نفقة. 

وأما ا لمتوفى عنها: فلها السكى خاصة» إن كان المسكن للمتوف بعلك أو 

كراء نقده أو دار الإمارة إن كان أميرا »> مخلاف دار المسجد إذا مات إمامے» 

لأن الكراء من إحارته وذلك ينفسخ موته» وإن م ينقد الكراء : فلرب الدار 

إخحراجحها. 

- فروع: تقيم المعتدة من طلاق أو وفاة في بيتها » ولا تخرج إلا من ضرورة. 

- فإن حرحت من غير عذر: ردها السلطان. وللمعتدة الحروج لعذر» 
كخوف من لصوص ٠‏ أو هدم الدار» أو غلاء كرائهاء فإن انتقلت: 


PAY 


لزمها امقام حيث انتقلت. وها الخروج فمارا في حوائجهاء ولا تبيت إلا 
في دارها وإن كان زوحها انتقل ما إلى السكئ: أتمت عدا حيث انتقل؛ 
بخلاف ما لو انتقل إلى ضيعة وشبههاء فإما ترحع إلى مقرها . 
ولا نفقة للمتوف عنها زوحها؛ سواء كانت حاملا أم لاء لا من مال 
اميت ولا من مال الجحمل . 
الفصل الخامس: في متعة المطلقات. 
وهي: الإحسان إليهن حين الطلاق ما يقدر عليه المطلق؛ بحسب ماله ف القلة 
والكثرة وهي: مستحبة» وأوجبها الشافعي . والمطلقات ثلاثة أقسام: 
- مطلقة قبل الدحول وقبل التسمية: فلها المتعة » وليس ها شيء من الصداق. 
-ومطلقة قبل الدحول وبعد التسمية: فلا متعة هها» وقيل: ها المتعة» ممع 


نصف الصداق . 
8 ومطلقة بعد الدحول؛ سو اء کات قبل اة أو بعدها»ء فلها المتعة؛ 
اتفاقا. 


ولا متعة في كل فراق تختاره المرأة؛ كامرأة الجحنون» واجذوم» والعنين» والأمة 
تعتق تحت العبد» ولا ق الفراق بالفسخ » ولا المحتلعة» ولا الملاعنة. واخحتلف 
فى المملكة والمخيرة'. 

الفصل السادس: في الاستبراء : 

وهو واجب» وأسبابه أربعة: 

أخذها: خصول لك اة براه آر ارتا > او هة ار فة اور 
ذلك» فيجب استبراؤها على من صارت إليه» ويحب أيضا على البائع. وإن 


وانظر تفسير ابن العربي 7۳ اوقد فصل خليل في ختصره صور الطلقات اللواني تندب قي حقهن المتعة» 
ص/۱۳۳ 


A 


اتفقا على استبراء واحد حاز» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنما الاستبراء على 
الشتري خاصة» ولا يسقط بشرائها من امرآة» أو صي » ويجب في البكر» 
وف الصغيرة الي قاربت سن الحمل» وقي الكبيرة ال لم تبلغ سن اليائسة › 
واحتلف في اليائسة. وإنما تستبراً الأمة ال توطأً» لا وحش الرفيق. 
السبب الثاني: زوال الملك؛ بعتق وموت السيد وغير ذلك. 
الست الال :لرن .ا9ا رتت ا رة طاتعة أو مكرهة اسر ئت لات 
حيض» والأمة بحيضة» والحامل منهما بوضع حلها. 
السبب الرابع: سوء الظن. فمن تطرق إليها سوء الظن؛ من حروج لي 
الطرقات وغيرها » وجب استبراؤها بحيضة» فإن م تحض فتسعة أشهر» فإن 
كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر» وقال الشافعي: شهر» وإن كانت حاملا 
فوضع هملهاء ولا يجوز في الاستبراء الوطء ولا غيره من الاستمتاع. 
- مسألة: المواضعة في الاستبراء: مستحبة عند مالك. وهي: أن توضع الأمة 
المستبرأة على يد امرأة عادلة حى تحيض » فإن حاضت تم البييع » وإن م 
تحض وألفيت حاملا من البائع ردت إليه» وإن ألفيت حاملا من غيره 
فالمشتري بالخيار بين أحذها أو ردها. وضماما في مدة المواضعة: من البائع 
إا تستحب المواضعة إذا بيعت الأمة الى تراد للوطى أو ال وطمها البائح 
وليست بظاهرة الحمل . 
الباب التامن 
ي الإيلاء 
وهو أن يحلف الرحل أن لا يطأً زوحته. 
وفيه فصلان: 


A0 


الفصل الأول: في أركانه وهي أربعة: المحلوف به» والحالف » والمحلوف 
غ و 

فأما الحلوف به: فهو الله تعالى وصفاته وكل يمين يلزم عنها حكم؛ كالعتق» 
والطلاق والصيام» وغير ذلك . وقال الشافعي: إنغا الإيلاء بالله وصفاته 
و ر 
وأما الحالف: فهو كل زوج مسلم يتصور منه الوقاع؛ حرا كان أو عبدا 
صحيحا كان أو مريضاء بخلاف الخصي والحبوب» ويصح الإيلاء عن الزوجة» 
وعن المطلقة الرجعية. 

وأما الحلوف عليه: فهو الحماع بكل لفظ يقتضي ذلك؛ كقوله لا حامعتك» 
ولا اغتسلت منك» ولا دنوت منك › وشبه ذلك. 

وأما المدة: فهي ما زاد على أربعة أشهر بمدة مؤثرة» فلو حلف على ثلاثة 
أشهر أو أربعة: لم يكن مولياء وقال أبو حنيفة: أربعة أشهر» وقال قوم: 
مدة قليلة أو كثيرة. 

الفصل الثاي: في أحكامه. 

فإذا آلى: أمهل أربعة أشهر؛ من يوم حلف» وهل العبد شهرين» وقيل: 
أربعة» وفاقا للشافعي. فإن لم يطاً رفعته إلى القاضي إن شاءت» فأمره بالفيأة 
إلى الوطيء» فإن أبى: طلق القاضي عليه» وإن قال أنا أيء: م يعجحل عليه 
بالطلاق؛ واحتبره: مرة» وئانية. فإن تبين كذبه: طلق عليه. 

ولا تحصل الفيعة إلا عغيب الحشفة قي القبل؛ إن كانت تيباء والافتضاض؛ إن 
كانت بكرا. وإن قال: وطعت فأنكرت: فالقول قوله» وقال أبو حنيفة: إذا 
انقضت الأشهر الأربع وقع الطلاق» دون حكم. والطلاق في الإيلاء: رجعي. 
وقال أبو حنيفة: بائن. 


ا 


بيان: الإيلاءِ على وجهين؛ 

أحدهما: يضرب أجله من يوم الحلف» وهو ما تقدم. 

الثاني : من يوم ترفعه امرأته» وهو: أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا» فهو على 
حنث حي يبر» فيكف عن الوطء حي يبر. فإذا رفعته امرأته ضرب له أجل 
الإيلاء من يوم ترفعه فإن حلف على فعل غيره: ضرب له في ذلك أجل على 


قدر ما یری القاضي» من يوم ترفعه. 


الباب التاسع 
في الظهار 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في أركانه» وهي أربعة: المظاهرء والمظاهر عنهاء واللفظ› 
والمشبه به. 


فأما المظاهر: فكل زوج مسلم عاقل » فلا يلزم الذمي ظهار» خلافا للشافعي. 
وأما المظاهر عنها: فامرأة المظاهر» حرة كانت أو أمة» مسلمة أو كتابيية . 
ويلزم الظهار عن أمته» خلافا لقوم. 

وأما اللفظ: فقسمان؛ صريح » وكناية . فالصريح: ما تضمن ذكر الظهر› 
كقوله: أنت علي كظهر أمي. والكناية: ما لم تتضمن ذكر الظهر» كقوله: 
أنت علي كأمي» أو كفخذهاء أو بعض أعضائها . والحكم فيهما سواء 
وقال قوم: إنما الظهار ما كان بلفظ الظهر. 

وأما المشبه به: فهي الأم ويلحق ها: کل غر غل اتاب س 
رضاع أو صهر» وقال قوم: إنما الظهار بالأم حاصة. 

الفصل الثاي: في أحکامه 


FAY 


ويحرم عليه الجحماع اتفاقاء والاستمتاع ما دون ذلك» خلافا لالشافعي. 
ويستمر التحرم إلى أن يكفر. والكفارة ثلائة أشياء مرتبة؛ 
الأول: تحرير رقبة» بشرط أن تكون مؤمنة حلافا لأبي حنيفة» سالمة من 
العيوب عند الجمهور. 
والثاني: صيام شهرين متتابعين. فإن قطع التتابع ولو قي اليوم الأحير: وبحب 
الاستئناف. ويقطعه: الفطر في السفر من غير ضرورة » بخلاف المرض والفطر 
الثالث: إطعام ستين مسكينا؛ مدان .عد البي ي لكل مسكين» وقيل: مد 
عد هشام» وجنسها: من جنس زكاة الفطر من عيش المكفر» وقيل من عيش 
بلده» ويشترط العدد فلو أطعم ثلاثين طعام ستين: لم يجزه. ولا يصوم إلا من 
عجز عن العتق» ولا يطعم إلا من عجز عن الصيام. 
بيان: لا تحب الكفارة إلا بالعود» وهو عند مالك: العزم على الوطء» وفاقا 
لأب حنيفة وابن حنبل. وقيل: العزم على الإمساك» وقال الشافعي: هو 
الإمساك نفسه» وقال الظاهرية: هو تكرار لفظ الظهار. 
الباب العاشر 
في اللعان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في أركانه وهي أربعة؛ الملاعن» والملاعنة» وسببه» ولفظه. 


هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة » المخحزومي › والي المدينة ومن أعيانما › ولاه عبد الملك بن 
مروان على المدينة» ت بعد ۸۷ه وهشام هذا هو الذي ينسب إليه ( مد هشام ) عند الفقهاء ورا قالوا: المد 


الشامي يريدون الهشامي . -انظر الأعلام للز ركلي ۸٤/۸‏ › وأزهار الرياض 1۹/۳ والكامل لابن الأثير؛ .٠۸۳/‏ 


TAA 


أما الملاعن والملاعنة: فهما: الروجان العاقلان البالغان؛ سواء كانا حرين» 
أو مل وكين عدلين أو فاسقين» ويشترط الإسلام ثي الزوج › لا في الزوحة» فإن 
الذمية تلاعن لرفع الغار ها و اشترط أو حت أن يكرتا ترب 
مسلمين» عدلين. ويقع اللعان في حال العصمة اتفاقاء وفي العدة من الطلاق 
الرحعي والبائن» حلافا لأبي حنيفة» وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدة 
الحمل» ويقع اللعان من الزوجين؛ ق النكاح الصحيح» والفاسد. 

وأما سبب اللعان: فشيئان: 

أحدها: دعوى رؤية الزن» بشرط أن لا يطأها بعد الرؤية» فإن ادعى الزن 
دون الرؤية: حد للقذف» ولم يجز اللعان على المشهور» خلافا هم. 

والثاني: نفي الحمل» بشرط أن يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به» ويشترط 
أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة» وقال ابن الماحشون: ثلاث حيض؛ خحلافا 
للشافعي وابن حنبل؛ في هذا الشرط. ويشترط أن ينفيه قبل وضعه » فإن سكت 
حي وضعته: حد» ولم يلاعن؛ حلافا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: يلاعن إذا 
سكت لعذر» فإن قدفها من غير رؤية» ولا نفي حمل: لم يلاعن في المشهورء 
حلافا هم. 

وأما لفظه: فأن يقول أربع مرات قي الرؤية: أشهد بالله لقد رأيتها تزن ويصف 
الزن كما يصفه الشهود» وروي ليس عليه ذلك. ويقول في نفي الحمل: 
أشهد بالله لقد زنت» أو ما هذا الحمل مئ. وقال ابن المواز: ويقول: بالل 
الذي لا إله إلا هوء ويقول فى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وتقول المرأة أربع مرات قي الرؤية: أشهد بالله ما رآ أزي» وف نفي الحمل: 
مارت وإ مف وقول ق اة عض اله غلا إن كن س 
الصادقن. 


۳۸۹ 


ويتعين لفظ الشهادة فلا يبدل بالحلف» ولا يبدل لفظ الغضب باللعن. ويجب 
الترتيب في تأخحير اللعن» ويصح لعان الأحرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة» أو 
يفهم الكتابة. ويكون اللعان في مقطع الحقوق .عحضر جاعة لا ينقصون عن 
أربعة» ويستحب أن يكون بعد العصر. 

- الفصل الثاي: في أحكامه 

إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام؛ سقوط حد القذف عنه» وانتفاء نسب 
الولد منه» ووجحوب حد الزن عليها إلا أن تلاعن. فإن التعنت للمرأة تعلقت با 
ثلاة أحكام؛ سقوط الحد عنها» والفرقة بينهما خلافا لقوم» وتأبيد التحر» 
حلافا لأبي حنيفة. وقيل في هذين: إفُما يتعلقان بلعانه . 

فروع ستة: 

الفرع الأول: إن نكل الزوج عن اللعان حد للقذف عند الثلاثة» وقال أبو 
حنيفة: يحبس. وإن نكلت للمرأة عن اللعان: رجت للزن عند الثلائةء وقال 
أبو حنيفة: تحبس ولا تحد» وقواه أبو المعالي. 

الفر ع الثاني: تقع الفرقة باللعان دون حكم حاكم » خلافا لأبي حنيفة. 

الفر ع الثالث: الفرقة فسخ » وقال أبو حنيفة: طلقة بائنة. 

الفر ع الرابع: ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانمماء ويخوفا بعذاب الله في 
الأحرة. 

الفر ع الخامس: لا محكم القاضي في اللعان » حن يثبت عنده نكاح الزوجين. 

الفر ع السادس: إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة: حد وبقييت له 


زو جحة» على المشهور» ولا تبقى بعد لعاما. 


۳۹۰ 


الكتاب الغالث 

ي البيوع 
وفيه اننا عشر بابا: 

الباب الأول 

في أركان البيع 
وهي خمسة: البائعم» والمشتري» والثمن» والمئمون» واللفظ؛ وماق معناه 
> من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول. 
فأما البائع والمشتري: فيشترط قي كل واحد منهما ثلاثة شروط: 
ا وا ر اا 
يعقل. 
الثاني: أن يكونا مالكين» أو وكيلين لالكين» أو ناظرين عليهما. فأما الشراء 
لأحد بغير إذنه» أو البيع عليه كذلك» فهو: بيع الفضول؛ فينعقد» ويتوقف 
على إذن ربه. وقال الشافعي: لا ينعقد. 
الثالث: أن يكونا طائعين» فإن بيع المكره وشراءه باطلان» وإذا أكره الرحل 
على غرم مال بغير حق فباع فيه شيعا من ماله لم جز البيع» وأخذ البائع ما باعه 
من المشتري دون نمن» ورجع المشتري بالثمن على الذي أكره البائع» وسواء 
دفع الفمن إلى المكره أو المكره. 
وليس من هذا غرم العمال ولا مكتري المكوس» فإن بيعهم نافذء ولا رحوع 
وو ی البائع على البيع: فهو كالغاصب قي جيع أحكامه. 


کل الصيغة: الملمون» وردت كثيرا في كتب المالكية كالمدونة و ختصر الشيخ حخليل وغيرمهاء ولاتوحد ي 
كتب اللغة المعروفة كاللسان» والتاج» لأن مثمون اسم مفعول من الثلاثي» وما هو موجود في كتب اللغة هو: لمن 
القوم صار ثامنهم» أما من معن دفع الثمن فلم نحده فيما وقفنا عليه من المعاجم» فالصيغة الصحيحة مثمن» من أمنء 
إلا أن توافق فقهاء المالكية على هذه الصيغة دليل على وجحود أصل هما قي اللغة. والله تعالى أعلم. 


۳۹۱ 


ويشترط في البائع أن يكون رشيداء فإن بيع السفيه وامحجور لا ينفذ» وشراؤه 
موقوف على نظر وليه» ولا يشترط الإسلام» إلا في شراء العبد الملسلم › وي 
شراء اللصحف. ومنع الشافعي: أن يبيع من ولد أعمى» أو يشتري» خلافا 
لالك وأبي حنيفة. 

وأما الفمن والمخمون: فيشترط في كل واحد منهما أربعة شروط؛ وهي: أن 
یکون طاهراء منتفعا به» معلوما» مقدورا على تسلیمه. 

فقولنا: طاهرا ؛ تحرزا من النجس» فإنه لا جوز بيعه » كالخمر والخزير 
واحتلف في بيع العاج والزبل» وفي بيع الزيت النجس: فمنع في المشهور مطلقاء 
وأحازه ابن وهب إذا بين» واخحتلف في الاستصباح به في غير المساجد. 

وقولنا: منتفعا به؛ تحرزا مما لا منفعة فيه» كالخشاش› والكلاب» وقد اخحتلف 
في جحواز بيع الكلاب للصيد والغنم. وإن كانت المنفعة لا بجوز: فهي كالعدم › 
كاآلات اللهو. وقولنا: معلوما؛ تحرزا من المجهول» فإن بيعه لا يجوزء إلا أنه 
يجوز بيع الحزاف بشرطين: 

أحدهما: أن يكون نما يكال أو يوزن » كالطعام وشبهه» ولا يجوز فيماله 
حطر › وتعتبر آحاده » كالثياب والدراهم والجواهر» حلافا هما» ولا فیما یباع 
بالعدد» كالمواشي. 

الثان: أن يستوي البائع والمشتري قي العلم .عقداره وقي الجهل به» خلافا هما. 
وقولنا: مقدورا على تسليمه؛ تحرزا من بيع الطير في المهواءء والحوت في الما 
وشبه ذلك» ومنه: المغصوب؛ فلا يجوز بيعه» إلا من غاصبه. 

فرع: يجب على المشتري تسليم الثمن» وعلى البائع تسليم المثمون › فإن قال 


اها 


۳4۲ 


لا أسلم ما بيدي حى أقبض ما عاوضت عليه» أجبر المشتري على تسليم 
الثمن» تم أحذ الثمون من البائع» وفاقا لأبي حنيفة » وقد قال مالك: للبائع أن 
يتمسك بالبيع حن يقبض الثمن› وقال الشافعي: يجبر البائع ثم المشتري. 
مسألة: في ضمان المبيع » أما بعد قبضه: فضمانه من المشتري» وخحسارته 
منه» باتفاق » إلا ما بيع من الرقيق حى يخرج من عهدة الثلاث» وما بيع من 
إماء نما فيه المواضعة حن تخرج منهاء وما بيع من الثمار فأصابته حائحة. 

وأما قبل القبض: فالضمان عندهما من البائع مطلقاء وأما قي المذهب: فإن 
الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع» إلا في خمسة مواضع: 
الأول: يبيع الغائب على الصفة» بخلاف فيه. 

والثان: ما بيع على الخيار. 

والثالث: ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها. 

والرابع: ما فيه حق توفية؛ من كيل» أو وزن» أو عددء بخلاف المجزاف. 
فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في 
وعاء المشتري» فاخحتلف هل يضمنه البائع؟ أو المشتري؟ 

الخامس: البيع الفاسد» فالضمان فيه من البائع حن يقبضه المشتري. 

مسألة: في اختلاف المتبائىن» ويتصور فيه ست صور: 

الأولى: أن يختلفا قي صحة البيع وفساده: فالقول قول مدعي الصحة» لأنها 
الأصل. 

الثانية: أن يختلفا في جنس الثمن»› مثل أن قول أخدا نات ويقول 
الأخحر: قمح. فيحلف كل واحد منهما ويفسخ البيع. 

الثالثة: أن يختلفا في مقدار الثمن. 


۳۹۳ 


و الخامسة: أن يختلفا في المثمون. 

فحکم هذه الصور واحد» وذلك أن السلعة إذا كانت بيد البائع: ححالفا وفسخ 
البيع عند الثلائةء وإن كانت قائمة بيد المشتري: فقيل يحلفان ويفسخ» وقيل 
القول قول المشتري مع يمينه» وإن تلفت في يد المشتري: فقيل يحلفان ويفسخ 
ويرحعان إلى القيمة» وفاقا للشافعي» وقيل: القول قول المشتري» وفاقا لأبي 
الصورة السادسة: أن يختلفا في شرط الخيار» فقال ابن القاسم: الققول قول 
مدعي البت» وقال أشهب: القول قول مدعي الخيار» وقال قوم: القول قول 
الشتري؛ ي كل صورة» 

فرع: إذا تحالفا: بدأ البائع باليمين» وفاقا للشافعي. وقيل: يبدأ المشتري› 
وفاقا لأبي حنيفة» وقيل: يقرع بينهما. 


الباب الغلاي 

في أنواع المكاسب والبيوع 
أما الملكاسب فنوعان؛ كسب بغير عوض» وبعوض . 
فأما الكسب بغير عوض فأربعة أنواع: 
الأول: الميراث» فإن كان الميت كسبه من حلال» فهو حلال للوارث إجاعاء 
وإن کان کسبه من حرام» فاختلف هل يحل للوارث؟ آم لا؟ 
الثان: الغنيمة. 
الغالث: العطايا »> كابة» والحبس » وغير ذلك. 
الرابع: ما لم يتملكه أحد؛ كالحطب» والصيد» وإحياء الموات. 


۳4٤ 


وأما الكسب بعوض فأربعة: عوض عن مال كالبيع » وعوض عن عمل 
كالإحارة» وعوض عن فرج كالصداق» وعوض عن جناية كالديات. 
وأما البيع: فثلائة أنواع: 
بيع عين بعرض: ونعي بالعين: الذهب والفضة» وبالعرض: ماسواههمء 
وهذا ليس له اسم إلا البيع. 
والقسم الثان: عرض بعرض» ويقال له: معاو ضة. 
والقسم الثالث: بيع عين بعين» فإن كان بيع ذهب بفضة فهو: الصرف» وإن 
كان بيع ذهب بذهب» أو فضة بفضة ؛ فإن كان بالوزن فيقال له: مراطلة» 
و ا ا 
وينقسم البيع من وجه آخحر قسمين: بیع منجز» وهو الذي يتم ساعة عقده» 
وبيع الخيار. 
وينقسم البيع من وجه آخر إلى أربعة أقسام: 
أحدها: أن يعحل الثمن والمنمون وهو بيع النقد. 
والثاني: أن يؤخر الثمن والمثمون» وهو: بيع الدين بالدين » وهو لا يجوز. 
ا يؤخر الثمن ويعجل المثمون» وهو بيع النسيغة. 
والرابع: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمون» وهو: السلم. 
وينقسم من وجه آخر إلى: بيع صحيح» وفاسد- حسبما يان -. 
الباب الغالث 

في الربا في التقدين 
و*ما: الذهب والفضة» ويتصور فيهما: ربا النسيئة» وربا التفاضل» ففي ذلك 
فصلان: 

الفصل الأول: في ربا الدسيئة 


تحرم النسيئة إجماعاء قي بيع الذهب بالفضة» وهو: الصرف. وف بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة ؛ سواء كان ذلك مبادلة في المسكوك» أو مراطلة في 
السكوك. أو المصوغ» أو النقار“» فلا يجوز التأحير في شيء من ذلك كلهء 
بل يجب ان يکون يدا بيد. ويتصور فى ذلك ثلاثة أحوال: 

CG E‏ وهي أن يبرز كل واحد من التعاقدين ما عنده من ذهب أو 
فضة» تم يعقدا عليه» تم يتقابضا. 

وحالة الجواز: وهي أن يعقدا والذهب أو الفضة في الكم أو في التابوت 
الحاضر»› ثم يخرحاه ويتقابضا. 

وحالة لا تحوز: وهى أن يعقدا عليه وهو غائب في الدار أو غيره فلا حوز» 
فروع عشرة: 

الفر ع الأول: لا يجوز أن يأحذ في الصرف والمبادلة والمراطلة ضامن» ولا رهنء 
الفر ع الثاي: إذا صرف دنانير بدراهم» ثم وجد فيها درهما زائفاء أو ناقصا؛ 
فان رصی به جاز الصرف» وان رده بطل الصرف كله وقيل: يبطل صرف 
دينار واحد» وقيل: ما يقابل الدرهم المردود. وقال أبو حنيفة: بيبطل إن كانت 


النقار: جمع نقرة» وهي: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» كما ني القاموس. 


۳۹٦ 


الفرع الثالث: يجوز صرف ما قي الذمة إن كان حالاء وذلك أن يكون لرحل 
على آحر ذهب فيأحذ فيه فضة» أو فضة فيأحذ فيها ذهباء ومنعه الشافعي؛ 
حل أو ۾ يحل. وأحازه أبو حنيفة؛ حل أو لم يجحل. 

الفرع الرابع: لا يجوز صرف المغصوب» ولا المرهون» ولا المودع حي يحضر 
على المشهور» خحوفا من التأحير . 

الفرع الخامس: يكره الوعد في الصرف على المشهورءوقيل يجوز » وقيل بمنع. 
الفرع السادس: لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور. 

الفرع السابع: جوز الوكالة على الصرف» إن تولى الوكيل العقد والققبض»› 
وأمن التأخحير. 

الفرع الثامن: لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو قي الصفة » على 
ا 

الفرع التاسع: إن تفرقا قبل التقابض غلبة: فقولان؛ الإبطال» والتصحيح. 
بخلاف التفرق احتيارا: ففيه البطلان اتفاقاء ٠‏ 

الفرع العاشر: لا يجوز الإحالة قي الصرف, لأحل التأحير. 

الفصل الغاي: في ربا التفاضل. 

بحرم التفاضل قي بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» ف المراطلة والمبادلة. 
فلا جوز أن يكون بينهما زيادة أصلاء بل يجب أن يكون ملا مغل عند 
الحمهور» خلافا لقوم. فتلحص من هذا: أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه 
النسيئة والتفاضل» وبيعه باجنس الآحر تحرم فيه النسيئة دون التفاضل. 

وها هنا: 


فروع عشرة : 


۳4۷ 


الفرع الأول: يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسه» سواء كانت 
الزيادة من حنسه أو من الجنس الأحر أو من غير ذلك؛ مثل أن ببيع ذهبا 
بذهب أكثر منه» أو بذهب مثله ويزيد بينهما فضة» أو بذهب مثله ويزيد 
بينهما عرضا أو طعاماء فكل ذلك حرام» حلافا لأبي حنيفة في زيادة غير 
اکنين. 

الفر ع الثاني: كما يحرم التفاضل في الوزن» كذلك يحرم التفاضل في القيمة» 
مثل: ان يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخحر أدون منه» فذلك لا يجوز وأحازه 
أبو حنيفة مطلقاء فإن كان الحيد كله في جهة : جاز. لأنه من باب المعىروف»› 
حلافا للشافعي. . 

الفرع الثالث: لا يجوز إبدال الدرهم الوازن بالناقص إلا على وحه المعروف› 
إن تساويا ق الجودة» أو كان الوازن أطيب. ولا يجوز إن كان الناقص أطيب › 
لأنه حرج عن المعروف» ومنعه الظاهرية مطلقا. 

الفر ع الرابع: في رد البعض» وذلك أن يدفع البائع درهما» فيشتري منه ساعة 
ببعضه ويرد عليه بعضه» فيجوز ذلك بأربعة شروط» وهي: أن تدعوه لذلك 
ضرورة» وأن يكون ذلك في درهم واحد» وأن يكون المردود نصف الدرهم 
فأقل» وأن يقع التقابض في الدرهم وف البعض المقبوض وقي السلعة» فإن تأخر 
أحد الثلائة م يجز» وقيل لا يجوز مطلقا. 

الفر ع الخامس: إذا جاء المسافر إلى دار الضرب بذهب أو فضة» وهو مضطر 
إلى الرحيل» وحاف من المطل» فهل يجوز أن يدفع فضة أو ذهبا ويأخحذ بدل 
ذلك من صنفه مسك وكا ويدفع أحرة الضرب؟ قولان؛ الجواز» والمنع. ومثل 
هذا: المعاصر» يأتيها من له زيتون فيقدر ما يخرج منه » فيأحذه زيتا ويعطي 


الاجرة. 


۳۹۸ 


الفرع السادس: مسألة السفاتح”“ » وهي: سلف الخائف من غرر الطريسق» 
يعطي .عوضع ويأحذ حيث يكون متاع الآحر» فينتفع الدافع والقابض» في ذلك 
قولان. 

الفر ع السابع: لا تجوز عند مالك الحمع بين الصرف والبيع قي عقد واحد؛ 
وذلك مثل أن يكون سلعة فيها ذهب وغيره» فتباع بفضة» وذلك كالقلادة 
يكون فيها ذهب وجوهر» فيجب أن يفصل ويباع كل واحد منهما على حدة» 
لأن الثمن الذي قي مقابلة الذهب من باب الصرف» والذي فى مقابلة الجوهر 
من باب البيع » إلا إن كان أحدهما يسيرا فيجوز» وهو: الثلث. وقيل اليسير 
حدا كالدرهم. وأحازه أشهب مطلقاء وفاقا هما. 

الفر ع الثامن: إذا كان الذهب والفضة سلعة لا حكن نقضه منها ؛ كالسيف 
والمصحف امحلى » فيجوز أن يباع دون أن ينقض حلافا للظاهرية» ويتصور ف 
و و 

الصورة الأولى: أن يباع بجنس الحلية الي فيه؛ مثل أن يكون محلى بالفضة فيباع 
بفضة فلا يجوز ذلك إلا بشرطين؛ أحدهما : أن تكون الحلية تبعا وهي أن 
تكون ثلث القيمة فما دون ذلك وقيل: ثلث الوزن. وأن يكون يدا يسك 
خلافا لسحنون إذا كان الحلي تبعاء ومنعه الشافعي مطلقا. 

الصورة الثانية: أن يبا ع بعین جنس حليته» وذلك أن تكون حليته فضة فيباع 
بذهب» أو العكس» فيجوز بشرط أن يكون يدا بيد» ولا تشترط فيه التبعية. 


السفاتج: جمع سفتجة» وهي: أن يعطي الرحل مالا لرحل له مال قي بلد يريد الأول السفر إليه فيأحذ حطا من 
الثاني لمن عنده المال في ذلك البلد أن يعطيه مثل المال الذي دفعه إليه قبل السفر . 


۳۹۹ 


الصورة الثالثة: أن يباع بغير العين من طعام أو عروض » فيجوز مطلقا من غير 
ا وک ا و ا حرج منها ذهب أو فضة 
كالسيف الحلى . وإن كانت الحلية فيما لا جوز لم جز بيعه بجنسه أصلا. 
الفر ع التاسع: قاعدة : انظرنن أزدك حرام باتفاق » وهي: ان يڪون لرجل 
دين عند آحر › فيؤحره به على ان يزيده فيه» وذلك: كان ربا الجاهلية؛ 
سواء كان الدين طعاماء أو عيناء وسواء كان من سلف» أو بيع » أو غير 
لك 
الفر ع العاشر: قاعدة: ضع وتعجل» حرام عند الأربعة » بخلاف عن الشافعي 
وأحازها ابن عباس وزفر» وهي: أن يکون له عليه دين م يحل» فيعجله قبل 
حلوله على أن ينقص منه» ومثل ذلك أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أحل 
آحر» وأن يأحذ قبل الأجل بعضه عيناء وبعضه عرضاء ويجوز ذلك كله بعد 
الأحل باتفاق. ويجوز أن يعطيه في دينه عرضا قبل الأحل وإن كان يساوي أقل 
من دینه . 
الباب الرابع 

في الربا في الطعام 
ويتصور فيه ربا النسيئة» وربا التفاضل. 
- فأما الدسيئة: فتحرم في بیع کل مطعوم عطعوم ؛ سواء کان ربویاء أو غير 
ربوي. وسواء کان متفقا قي جنسه» أو مختلفا. فلا يجوز التأحير قي شيء من 
ذلك كله. ويجب أن يكون يدا بيد» وتخرج من ذلك عقاقير الأدوية؛ كالصبر 
والحمودة)» فتجوز فيها النسيعة» خلافا للشافعي» واختلف في الماء. 


من سبكه يسبكه: أذابه وأفرغه» وسبيكة كسفينة: القطعة المذابة. القاموس مادة: (سبك) 
) نبان پستعملان قي بعض العلاجات الطبية . 
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- وأما التفاضل: فإغا يحرم بشرطين: أحدهما: أن يكون كل واحدمن 
المطعومين ربويا .والآحر: أن يكونا من جنس واحد. 

فأما بيان الربوي: فهو للمقتات المدحر؛ كالحبوب كلهاء والتمر» والزبيب» 

والملح» واللحوم» والألبان» وما يصنع منهاء وما تصلح به الأطعمة؛ 

كالتوابل والخل» والبصل» والثوم» والزيت. 

فإن کان مقتاتا غير مدحر» أو مدخرا غير مقتات: ففيه حلاف؛ كال جوز 

واللوز» واحتلف أيضا في التين. 

فإن لم يكن مقتاتا ولا مدخرا فليس بربوي؛ كالخضر» والبقول» والفواكه 

ال لا تدخحر. 

وأما بيان اتفاق الحنس: فعند مالك أن القمح والشعير والسلت صنف واحد» 

حلافا للشافعي. وأن الذرة والدحن والأرز صنف” وأن القطان كلها صنف 

واحد" كالفول» والعدس» والحمص» وشبه ذلك. فعلى هذا لا يجوز التفاضل 

بين القمح والشعير› ويجوز بين القمح والذرة. وأما اللحوم: فهي عند 

الشافعي: صنف واحد» وعند ا حنيفة: أصناف سمحتلفة » وهي عند مالك: 

ثلائة أصناف؛ فلحم ذوات الأربع صنف» ولحم الطيور صنف» ولحم الحيتان 


هذه الثلاثة أصناف مختلفة يجوز التفاضل بينها قي الصحيح من المذهب كمايق مختصر خليل وغيره» وانظضر 
حواهر الإکلیل ۱۸/۲ 

اور المذهب أن القطنية أجحناس متباينة يجوز الفضل بينها وهو قول الإمام الأول واحتاره ابن القاسم» وقول 
الإمام الثاني أا حنس واحد ولم يختلف قوله في الزكاة أا جنس واحد» وذلك أن الزكاة لا يعتير فيها المجانسسة 
العينية وإنما يعتير فيها تقارب المنفعة وإن احتلفت العين بخلا الزكاة » ألا ترى أن الذهب والفضة حتس واحد فى 
الزكاة وها جحنسان تی البی» حواهر الإکلیل ۱۸/۲ 


٤١١ 


- تمهيد: ورد في الحديث:" تحر التفاضل في أربعة أصناف من المطعومات› 
و القمح› والشعير» والتمر» والملح. واخحتلف العلماء في تاويل ذلك 

الأول: مذهب الظاهرية» وأبي بكر بن الطيب”'» قصروا ربا التفاضل على 

مقتات مذحر» واشترط بعضهم: أن يكون متخذا للعيش غالبا. 

القالث٠‏ مدهت لشاف قاس عليها كل مطعوم» فمنع فيه التفاضل. 

۰ منعب أي حنيمة : ا یکال» أو يوزن ؛ سواء کان 

ادت التفاضل عند مال الافتات N‏ و عند الشافعي: 

الطعمية» وعند أبي حنيفة: الكيل» والوزن . واتفقوا على اعتبار الجنس. 

- فروع عشرة: 

الفر ع الأول: احتلف في بيع الحب بالدقيق من صنف واحد» فقيل: يجوز 

بالوزن دول الكيل » وقيل: جوز مطلقاء وقیل: لا جوز مطلقا » خحلافا هما. 

الطحن» و منعه الشافعي. 


(NY): ا ا رقم:‎ e 
ay بالعراق‎ i انتهت اليه‎ ey aT 


الأحمري وابن ابي زید و جماعة ق کے شجره النورص/؟ ۹ 


۲ 


الفرع الثالث: يجوز بيع الخبز بالخبز بالتحري» من غير وزن» ومنعه الشافعي 
بالوزن والتحري 

الفرع الرابع: الجهل بالتمائل ممنوع» كتحقيق التفاضل » ويعرف التماثل؛ 
بالكيل والوزن» على حسب عوائد البلاد. 

الفرع الخامس: يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد؛ متماللا 
ومتفاضلا لأن الخبز لما دحلته صنعة الأيدي صار كصنف مختلف» خلافا 
الفر ع السادس: لا جوز زيادة غير الجنس؛ کبیع مد .عد من صنفه ودرهم» 
فإن الدرهم تفاضل بينهماء خلافا لأبي حنيفة. 

الف رع السابع: لا جبحوز المزابنة وهي: بيع شيء رطب بيابس من جنسه؛ سواء 
کان ربویا أو عير ربوي» فتمتنع بالربوي لتوقع التفاضل والغرر» وتمنع في غير 
الربوي للنهي الوارد عنها في الحديث» وللغرر. فمنها: بيع التمر بالرطب» 
وبيع الزبيب بالعنب» وبيع القمح بالعجين النيئ ٠‏ وبيع اللبن بالجين» وبيع 
القديد باللحم» وبيع القمح المبلول باليابس» وأحاز أبو حنيفة: ذلك كله. 
ويجوز أيضا في المذهب: إذا تحقق التفاضل في غير الربوي» ويجوز بيع الرطب 
بالوزن في المشهور» خلافا للشافعي. 

الغرع الثامن: حاء في الحديث: النهي عن بيع الحيوان باللحم. وله مالك 
على احدس الواحد» کبيع لحم بقري» بکبش حي . ولحم طير بطر حسي. 
وأحازه أبو حنيفة: مطلقا. ومنعه الشافعي: مطلقا. 

الف رع التاسع: لا جوز أن يۇحذ قي من الطعام ا لأنه ذريعة إلى الطعام 
بالطعام نسيئة. 


8 الموطاً الحديث رقم: )٠١١١(‏ وأحرجه البيهقي في السنن ۲۷۹/١‏ وانظر نصب الراية ٤۹/٤‏ 


۳ 


الفر ع العاشر: في بيع الدین. فمن کان له دين على آحر فلا يجوز أن ببیعه إلا 

بشرطین: 

أحدهما: أن يقبض ما يبيعه به من غير تأحیر» لملا یکون بیع دين بدين. 

ن أن يكون ما يأحذ فى الدين» مما يجوز أن يسلم فيه رأس الال الذي 

اة ال ال 

3 فصل: يتصور الربا قي غير النقدين»› والطعام؛ من العروض» والجحيوان» 
و سائر التمليكات. وذلك باجتماع ثلائة أوصاف» وهي: التفاضل › 
والنسيعة» واتفاق الأغراض والنافع؛ كبيع ثوب بثوبين إلى أحل» وبع 
فرس لل ركوب بفرسين لل ركوب إلى أحل» فإن كان أحدهما للركوب دون 
الآحر: جاز» لاحتلاف المنافع. ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيعة» سواء كان 
متماثلاء أو متفاضلا. وأحازها الشافعى مطلقا. . 

- فصل: لا يجوز التسعير على أهل الأسواق. ومن زاد في سعر أو نقص 
الطعام إذا أضر بأهل البلدء واحتلف: هل يحبر الناس في الغلاء على إخحراج 
الطعام؟ ام لا؟ 

ولا يخرج الطعام من بلد إلى غير؛ إذا أضر بأهل البلدء ومن حلب طعاما: 

في بيع الغرر 

وهو ممنوع للنهي عنه؛ إلا أن يكون يسيرا حدا فيغتفر» والغرر اممنوع 

على عشرة انواع: 


النوع الأول: تعذر التسليم؛ كالبعير الشارد» ومنه: بيع الجنين في البطن» 
دون بيع أمه» وكذلك استثناؤه في بطن أمه» وكذلك: بيع ما م يخلق» كبيع 
حبل حبلة- وهو نتاج ما تنتج الناقة- وبيع المضامين» وهي: ماي ظهور 
الفحول. ) 

النوع الثاني: الجهل جنس الثمن أو المنمون » كقوله : بعتك ما في كمي. 
النوع لالت الجهل بصفة أحدهما؛ کقوله: بعتك وبا من منرلي› أو بيع 
الشيء من غير تقليب» ولا وصف. 

بيان: يجوز فى المذهب: بيع الشيء الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة» 
وأحازه أبو حنيفة: من غير صفة ولا رؤية. ومنعه الشافعي: مطلقا. ويشترط 
قي المذهب قي المبيع على الصفة خمسة شروط: 

E 

الثاني: أن لا يكون قريبا حدا؛؟ كالحاضر ف البلد. 

الال أن رة ف البائع. 

الرابع: أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها. 

الخامس: أن لا ينقد تنه بشرط؛ إلا في المأمون » كالعقار. ويجوز النقد من 
عير شرط. 

م إن حرج المبيع على حسب الصفة والرؤية : لزم البيع » وإن حرج على 
حلاف ذلك فللمشتري الخيار. 

فرع: يجوز بيع ما في الأعدال من الثياب على وصف البرنامج » بخلاف الثوب 
الملطوي دون تقليب ونشر. 

النوع الرابع: الجهل .عقدار أحدهماء؟ كقوله: بعت منك بسعر اليوم» أوعها 
يبيع الناس» أو ما يقول فلان» إلا بيع الحزاف» وقد تقدم. ولا يجوز بيع 
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القمح في سنبله» للجهل به ويجوز بيعه مع سنبله» حلافا للشافعي. وكذلك لا 
يجوز بيعه في تبنه» ويجوز بيعه مع تبنه . ولا يجوز بيع تراب الصاغة» ووز بيع 
الفول الأحضر» والحوز واللوز في القشر الأعلى» خلافا للشافعي. 
النو ع الخامس: الجهل بالأحل؛ كقوله: إلى قدوم زيد أو إلى موت عمرو» 
ا هه رل م نارن کو کا 
وحمل على وسطه. 
النو ع السادس: بيعتان في بيعة؛ وهو: أن يبيع مثمونا واحدا» بأحد مثمونين 
مختلفين» أو بيع أحد مثمونين بثمن واحد . 
فالأول: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقداء أو بعشرين إلى أحل» على 
أن البيع قد لزم قي أحدهما. والثان: أن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين بكذاء 
على أن البيع قد لزم قي أحدهما. 
النوع السابع: بيع ما لا ترجى سلامته» كالمريض ف السياق . 
النوع الثامن: بيع الحصى؛ وهو: أن يكون بيده حصى» فإذا سقطت وحب 
البيع. 
النو ع التاسع: بيع المنابذة؛ وهو: أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآحر› وينبذ 
الآحر ثوبه إليه» فيجب البيع بذلك. 
النو ع العاشر: بيع الملامسة؛ وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه» وإن م 
الباب السادس 
في البيوعات الفاسدة 

الفساد في البيع يكون من خمسة أوجه» وهي: ما يرحع إلى المتعاقدين» 

وما يرحع إلى الثمن وإلى المغمون؛ وقد تقدم ذلك في الأركان» وما يرحع إلى 
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الغرر» وما يرجع إلى الرباء وقد تقدم ذلك في أبوابه» والخامس ؛ سائر البيوع 
امنهي عنها» ونذكر قي هذا الباب منها عشرة أنواع» سوى ما تقدم. وما يأ 
في غير هذا الباب. 
النوع الأول: بيع الطعام قبل قبضه؛ فمن اشترى طعاماء أو صار له بإحارة» 
أو صلح» أو أرش جناية» أو صار لامرأة في صداقهاءأو غير ذلك من 
المعاوضات: فلا يجوز له أن ببيعه حن يقبضه. ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل 
قبضه» وكذلك الإقالة» و الشركة والتولية» حلافا هما. ويشترط فى حواز 
التولية والشركة فيه والإقالة: أن يكون .ثل الثمن» وموافقة الذي عنده الطعام» 
فا من الغرر. ٠‏ 
وسواء في المنع: الطعام الربوي وغيره» في المشهور؛ إلا أن يكون قد بيع 
جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه» خلافا هما. ومن صار له طعام من سلف أو هبة 
أو میرات: جاز له بیعه قبل قبضه» أما غير الطعام من جميع الأشياء فيجوز عند 
النوع الثاي: في بيع العينة؛ وهو: أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا 
جوز» فيمنع» للتهمة سداللذرائع » حلافا هما. وهي ثلائة أقسام: 
الأول: أن يقول رجحل لآحر: اشتر لي سلعة بكذا» وأربحك فيها كذاء مشل 
أن يقول: اشترها بعشرة» وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أحل» فإن هذا يؤول 
إلى الربا؛ لأن مذهب مالك: أن ينظر ما حرج من اليد وما دحل به» ويلغي 
الوسائط. فكأن هذا الرحل أعطى لأحد عشرة دنانير» وأحذ منه حمسة عشر 
دارا إل أجل» والسلهة واسظة ملغاة 
الثاني: لو قال له: اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها » ولم يسم الثمن» فهذا 
مکروه ولیس بحرام. 
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الثالث: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها عنده » شم يشتريها الأحر من غير 
أمره ويقول: قد اشتريت السلعة ال طلبت ميْٰ» فاشترها مي إن شئت› 
جور أن سخا سه قدا أو فة عل ما ا شت رها به او اقل أو ا كر 

النوع الثالث: بيع العربان ؛ وهو ممنوع» إن كان على أن لا يرد البائع 
العربان إلى المشتري إذا م يتم البيع بينهما» فإن كان على أن يرده إليه إذا م يتم 
البيع فهو جائز. 

النوع الرابع : بيع حاضر لباد من الذين لا يعرفون الأسعار» وقيل لكل وارد 
على مكان وإن كان من مدينة» وتعريفه بالسعر کالبیع له فلا جوز واخحتلف يي 
شرائه له. 

النوع الخامس : تلقي السلعة على ميل» وقيل على فرسخين» وقيل: على 
مسيرة يوم فأكثر» قبل أن تصل إلى الأسواق» وهو لا يجوز لحق أهل الأسواق» 
فإن وقع فاحتلف في تأديب المتلقي» وف اشتراك أهل السوق معه» وقال 
الشافعي: إا يعنع لحق صاحب السلعة» فهو بالخيار» وأجازه أبو حنيفة. 
النوع السادس : في بيع الإنسان على بيع أحيه؛ وإغا بمنع عند الإمامين بعد 
الركون والتقارب. 

النوع السابع: البيع يوم ا من تحن ت ناء غل الن: إل ان 
تنقضي الصلاة» ويفسخ في المشهور خلافا هما. 

انوع الثامن: في بيع الأم دون ولدها الصغيء أو بيعه دونماء فلا يجوز التفريق 
ينهما حن ينغر الولد» ما لم يعجل الإثغار. ويجوز التفريق بينه وبين والده. 
النوع التاسع : بيع وشرط؛ وهو الذي يسميه الفقهاء: بيع الثنياء فقال 
الشافعي وأبو حنيفة: البيع باطل . 
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وقال قوم: البيع صحيح» والشرط صحيح » وقال قوم e‏ 
والشرط باطل. 
وي المذهب تفصيل: فإن كان الشرط يق يقتضي التحجير على المشتري: بطل 
الشرط والبيع» إلا أن يسقط عن المشتري شرطه» فيجوز البيع . وذلك مثل: 
يشترط عليه أن لا يبیع ولا يهب» أو يشترط في الأمة أن يتخذها أم ولد» 
أو أن لا يسافر ياء فإن اشتر ترط منفعة لنفسه » ك ركوب الدابة أو سكى الدار 
مدة معلومة : جاز البيع والشرط. وإن شرط ما لا يجوز إلا أنه حفيف: حاز 
البيع » وبطل الشرط مثل أن ر يشترط: إن لم يأته بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهما» فإن قال البائع: م جئتك بالثمن رددت إلي المبيع » م جز. واحتلف 
ي من شرط على المشتري أن لا يبيع حن ينصف من الثمن »ومن هذا النوع: 
البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين» وهو لا يجوز بإجماع؛ إذاعزم 
مشتر طه عليه» فإن أسقطه: از البيع . خحلافا هم. 
النو ع العاشر: الحمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود؛ وهي: 
الجعالة» والصرف» والمساقاة» والشركة» والنكاح» والققراض. ويجمعها 
قولك: (حص مشنق) فيمنع ذلك في المشهور؛ وأجازه أأشهب » وفاقا هم . 
ويجوز الجحمع بين البيع والإحارة خحلافا هما. 
فرع: إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام؛ كالعقد على سلعة» وخ أو 
حاير أو غير ذلك فالصفقة كلها باطلة» وقيل: يصح البيع فيما عدا الحرام 
بقسطه من الثمن. ولو باع الرحل ملكه وملك غيره في صفقة واحدة: صح 
البيع بينهما فيهما» ولزمه ف ملكه» ووقف اللزوم في ملك غيره على إجازته. 
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فصل: إذا وقع البيع الفاسد: فسخ » ورد البائع الثمن»› ورد المشتري السلعة؛ 
إن كانت قائمة باتفاق» فإن فاتت فقال الشافعي: ترد أيضاء خلافا لأي 
وقي المذهب تفصيل؛ وذلك أن البيوع الفاسدة على نلاة أقسام: 

الأول: ما يمنع لتعلقه عحظور حارج عن باب البيوع» كالبيع والشراء في 
موضع مغصوب» فهذا لا يفسخ فات أو لم يفت . 

والثاني: ما نمي عنه ولم يخل فيه بشرط مشترط في صحة البيوع» كالبيع لي وقت 
الجمعة وبيع حاضر لباد»والتلقي»› فاحتلف هل يفسخ ؟ ام لا ؟ وقيل: يفسخ إن 
كانت السلعة قائمة . 

والثالث: إذا أحل فيه شرط من شروط الصحة» فيفسخ» وترد السلعة إن 
كانت قائمة» فان فاتت رد مثلها فيما له مثل؛ وهو: الكيل» والمعدود» 
والموزون . ورد قيمتها فيما لا مثل له. 

والفوات يكون بخمسة أشياء: 

الأول: تغير الذات وتلفها؛ كالموت» والعتق » وهدم الدار» وغرس الأرض» 
وقلع غرسهاء وفناء الشيء جملة» كأكل الطعام. 

والثان: حوالة الأسواق. 

والثالث: البيع . 

والرابع : حدوث عيب. 

والخامس : تعلق حق الغير ؛ كرهن السلعة. 

وقال الشافعي: ليس البيع ولا العتق ولا حدوث عيب ولا تعلق حق الغير 
بفوت» بل ترد مع ذلك کله. 
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الباب السابع 
ي بيع الثمار والزروع 
وفيه نلائة فصول: 
الفصل الأول: في بيعها دون أصوها: 
ولا جوز بيع الثمار حى يبدو صلاحهاء ويستوي في ذلك: العنب والتمر» 
وجميع الفواكه» والمقائئ» والخضراوات» والبقول» والزروع. 
وبدو الصلاح ختلف؛ ففي التمر: أن يحمر أو يصف وق الب أن سد 
أو تبدو الحلاوة فيه» وي سائر الفواكه والبقول: أن تطيب للأكل» وي الزرع: 
أل ق وة فإذا بدا الصلاح ف صنف من ذلك: حاز بيع جميع ماي 
البساتين منه» اتفاقا. ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين» خلافا للشافعي. ولا 
جوز بیع صنف لم یبد صلاحه ببدو صلاح صنف آخر» کالبستان یکون فیه 
عنب» ورمان» فلا يجوز بيع الرمان حن يبدو صلاحه» خلافا للظاهرية. وإذا 
کانت الشمرة تطعم بطنا بعد بطن: حاز بيع سائر البطون ببدو صلاح الأولء 
إذا كانت متتابعة؛ كالقاثيع» والتين؛ حلافا هم. فإن كانت منفصلة: نم يجز 
بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقا؛؟ كالباكور» مع تين العصير. وإنما جوز بيع 
الشمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القط» إن كانت مما ينتفع به؛ 
کالقصیل» وعيره» فإن شرط فيه التبقية: لم يجز البيع» وإن سكت عن التبقية 
والقطع فقولان. فإن اشتراها قبل بدو الصلاح على شرط القطع» مم أبقاهها 
انفسخ البيع» وإن اشترى الأرض بعد ذلك: جاز تبقية الزرع . 
الفصل الثايي: في بيع الأرض وفيها زرع» والأشجار؛ والبساتين وفيها غر. 
فمن باع الأشجار وفيها ثمر: فإن كان مأبورا: فهو للبائم؛ سواء شرطه أو 
سکت عنه. ويکون للمشتري إن اشترطه» وٳن کان م يؤبر: فهو للمشتري؛ 


٤١١ 


اشترطه أو م يشترطه» ولا يجوز أن يكون للبائع. فإن أبر بعضه: فالمأبور 
للبائع» وغير المأبور للمشتري. 

والإبار في التمر هو: التذكير» وكذلك في كل ما يذكر. والإبار فيمالا 
يذكر هو: انعقاد الثمرة. وإبار الزرع: خحروحه من الأرض. 

ومن باع أرضا وفيها زر ع: فإن لم يظهر فهو للمشتري؛ شرطه أو لم يشترطه» 
ولا يجوز آن ي يشترطه البائع» لأنه كالجنين في بطن الجارية. و إن کان صغيیرا قد 
ظهر» فهو لمن اشترطه منهماء وإن سكتا عنه: فقيل يكون للبائع» وقيل: 
للمشتري. 

وإن کان الزرع کبیرا قد بدا صلاحه فهو للبائع» سواء شرطه او سکت عنه» 
وان اث شترطه المشتري فهو له. 

الفصل النالث: في الجوائح 

ومن اث شترى تمرا فأصابته جائحة: فإنه يوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته 
الجائحة؛ خلافا هما .وإنما يوضع بشرطين: 

أحدهما: أن تكون الجائحة من غير فعل بي آدم؛ كالقحط» وكثرة المطرء 
والبرد» والريح» والجرادء وغير ذلك. واحتلف في الجيش» والسارق. 
الان أن تصيب الحائحة ثلث الثمر فأكثر» وقال أشهب: ثلث قيمتهاء فإن 
أصابت أقل من الثلث م يوضع عن المشتري شي وإذا أصابت الثلث فأكثر 
لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة. 

وها هنا: 

فروع أربعة: 

الفرع الأول: إذا كانت الحائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها» سواء 
بلغت الثلث ام لا. 
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الفرع الثاني: إذا كانت الجائحة في البقل» فيوضع قليلها وكثيرهاء وقيل: 
هو كسائر الثمار؛ يوضع منه الثلث فما فوق. 

الفرع الثالث: إذا بيع زرع بعد أن يبس واشتد» أو تمر بعد تمام صلاح جميعه 
واستحقاقه للقطع» ولم يكن في تبقيته فائدة» ثم أصابته حائحة لم يوضع منها 
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ع 
الفرع الرابع: إذا كان المبيع من الثمار أجناسا ختلفة؛ كالعنب» والتين» ف 
صفقة واحدة » فأصابت الحائحة صنفا منهاء وسلم سائرها» فجائحة كل 
جنس معتيره بنفسهاء فإن بلغت للثه وضعت» وإن قصرت عنه م توضع. 
وقال أصبغ : يعتبر بالحملة فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت» وإلا فلا. 
الباب الثامن: 
في بيع المرابحة. والمساومةء والمزايدة» والاستنابة؛ وهو الاسترسال 
فأما المرابحة؛ فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراهاء ويأحذ 
منه رجا إما على الحملة؛ مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة» وتريحي ديناراء أو 
دینارین . 
وإما على التفصيل؛ وهو أن يقول: ترمحجیٰ بحن درهما لکل دینار» أو غير دل 
وهي حجائزة حلافا للظاهرية. 
وها هنا: 
فروع ستة: 
الفرع الأول: إن كان قد ناب صاحب السلعة زيادة على نمنهاء فإن كانت 
الزيادة مما ها عين قائمة؛ حسبها صاحب السلعة مع الثمن» وحعل ها قس طا 
من الربح» وذلك: كالخياطة» والصباغة» والقصارة . وإن لم يكن ضما عين 
وعملها بنفسه» كالطي» والنشر» لم يحسبها في الثمن» ولم يجعل ها 
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قسطا من الربح. فإن استأجحر عليها حسبها في الثمن» وم عل ها قسطا من 
الربح؛ ككراء نقل المتاع وشده' ويجوز له أن بحسب ذلك كله إذا بينه 
للمشتري. 

الفر ع الثاني: لا يجوز الكذب في التعريف بالئمن؛ فإن كذب ثم يتحقق 
المشتري على الزيادة في الثمن: فا مشتري خير بين أن بمسك بجميع الشمن» أو 
يرد» إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينويما من الربح» فيلزمه الشراى 
وقال أبو حنيفة: لا یلزمه. 

الفر ع الثالث: لا جوز الغش ف المرابحة ولا غيرها؛ ومنه أن يكتم من مر 
سلعته ما يكرهه المشتري» او ما يقلل رغبته فيهاء وٳن م يکن عيبا؛ كطول 
بقائها عنده» أو تغيير سوقهاء أو إدحاطها في تركة ليست منهاء فإن فعل ذلك: 
فالمشتري خير بين أن يمسكها بجميع الثمن»› أف رة كمسا الكذب إا ان ا 
يلزمه الشراء إن حط عنه البائع بعض الثمن لأحل ما كتمه» بخلاف الكذب. 
الفر ع الرابع : حكم هذا البيع في العيوب كسائر البيوع؛ وقد يجتمع فيه 
الكذب والغش والتدليس بالعيب» أو اثنان منهاء فيأحذ المشتري بحكم ما هو 
أرحح له. 

الفر ع الخامس: من اشترى سلعة إلى أحل فلا يبيعها مرابحة » حى يبين؛ فال 
فعل فسخ البيع» وإن رضى المشتري بذلك الثمن إلى أحل م جز لأنه سلف حر 
الفرع السادس: إذا اشترى سلعة بعروض فقال ابن القاسم: يبيعها ما 


اشتراها به من العروض مرابحة» وقال شهب :لا يبيعها مرابحة. 


أي كالكراء على نقل المتاع وشده. 
٤‏ 


وأما المساومة: فهو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حن يتفقا عليه من 
غير تعریف بکم اشتراهاء وهذا البيع أسلم من الفساد من المرابحة» وأحب إلى 
العلماءء ويحرم فيه الغش والتدليس بالعيب ولا يقام فيه بغبن على المشهور . 
وأما المزايدة؛ فهي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بض 
حى تقف على آحر زائد فيها فيأحذهاء وليس هذا نما مي عنه من مساومة 
الرحل على سوم أخيه لأنه لم يقع هنا ركون ولا تقارب» فإن أعطى رحلان ف 
سلعة نمنا واحدا تشا ركا فيها وقيل: إا للأول. 

ويحرم النجحش ف المزايدة؛ وهو: أن يزيد الرحل قي السلعة وليس له حاجحة 
ما إلا ليغلي نها ولينفع صاحبها» ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيب. 
وأما الاسترسال؛ فهو أن يقول الرحل للبائع بع مي بسعر السوق» أو ما تبيع 
من الناس ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيوب. 

فرع: من الغش أن يظهر أا طرية بحلوبة وهي قديعة عنده » أو يدخلها ممع 
رال فا 
الباب التاسع 
في العيوب والغبن 

وفیه فصلان: 

الفصل الأول : فى العيوب» وكتمانما غش حرم بإحماع» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: ني شروط القيام بالعيب» ومن اشترى سلعة فوجد فيها عييا 
فله القيام به بشرطين : 

الأول: أن يكون العيب أقدم من التبايع » ولا يكون حادثا عند المشتري إلا 
في العهدتين ويعرف حدوثه أو قدمه بالبينة » أو باعتراف المحكوم عليه» أو 
بالعيان. فإن لم يعرف بشيء من ذلك» واختلف البائع والمشتري في قدمه 
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وحدوثه نظر إليه أهل البصر» ونفذ الحكم ما يقتضي قوهم؛ سواء كانوا 
مسلمين» أو نصارى » إذا م يوحد غيرهم » وإلا حلف البائع على الت في 
الظاهر من العيوب» وعلى نفي العلم في الخفي . وقيل: على نفي العلم فيهماء 
وله رد اليمين على المشتري» واختلف هل يحلف على البت» أو على العلسم. 
وإن احتلفا في وجود العيب فلا يمين على البائع» وعلى المشتري إثبات العيب. 
الشرط الثان: أن يكون المشتري م يعلم بالعيب حين التبايع؛ إما لأن البائع 
كتمه» وإما لأنه ما يخفى عند التقليب» فإن كان نما لا يخفى عند التقليب» 
فلا قيام به. وكذلك لا قيام بعيب يستوي في الجهل به البائع والمشتري › 
کالسوس في داحل الخشب. 

و بيع البراءة حائز عند مالك» وهو أن يتبراً البائع من كل عيب لا يعلمه» 
فلا يقوم به المشتري» وأحازه أبو حنيفة في كل عيب علم به أو لم يعلم به» 
ومنعه الشافعي مطلقا. وإذا فرعنا على المذهب فلا يقوم إلا ما علمه البائع 
وكتمه» وإنما يجوز بيع البراءة في الرقيق حاصة في مذهب المدونة» وقيل يجوز 
في كل مبيع» وبيع السلطان بيع براءة» وبيع الورثة بيع براءة وإن م تشترطء 
وذلك فيما باعوه لقضاء دين على الميت› أو لإنفاذ وصية دون ما باعوه 
لأنفسهم. 

فرع: إن شرط وصفا يزيد فى الثمن ككون العبد صانعاء ثم حرج بحلاف 
ذلك فللمشتري الخيار ولا حيار له قي فقد وصف لا يبالي به ولا ينقص من 
الشمن. 

فرع: إذا اشترى رجلان شيعا في صفقة واحدة فوجدا به عيبا » فأراد أحدها 
الرد والآحر الإمساك؛ فلمن أراد الرد أن يرد وفاقا للشافعي. وقيل: ليس له 
الرد» وفاقا لأبي حنيفة . 


المسألة الثانية: في مسقطات القيام بالعيب» وهي أربعة: 

امسقط الأول: أن يظهر المشتري ما يدل على الرضى بالعيب؛ من قول» أو 
سکوت بعد الاطلاع على العيب» أو تصرف في المبيع بعد الاطلاع على 
العيب؛ كوطء الجارية أو ركوب الدابة» ولبس الثوب» وحرث الفدان» 
ا 

المسقط الثاي: أن يزول العیب إلا إذا بقيت علامته » ولم تمن عودته. 
المسقط الثالث: فوات البيع بالموت» أو العتق» أو ذهاب عينه كاالتلف» 
و كذلك بيعه على المشهور» لا حوالة الأسواق. 

المسقط الرابع: حدوث عيب آخر عند المشترئ» فهو بالخیار إن شاء رده 
زد ر العيب الحادث عنده» وإن شاء تمسك به وأحذ أرش العيب القلي» 
والأرش: قيمة العيب. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له الردء وإنغا يأحذ 
ار لعي القليم. 

فرع: ضمان المبيع المردود بالعيب على المشتري» وغله له لأن الخحراج 
بالضمان» ولا يرد غلته» ولا يرحع ما أنفق عليه» قال ابن الحارث: كل 
شيء دلس فيه بائعه بعيب فهلك من ذلك العيب» أو نقص منه» فمصيبته من 
البائع ونقصه عليه» وإن كان هلاكه أو نقصه من سبب غير ذلك العيب 
المدلس به» فمصيبته من المشتري ونقصه عليه. 

المسألة الغالغة: في أنواع العيوب» رهي ثلائة: عيب ليس فيه شيء» و عیب 
فيه قيمة» وعيب رد. 

فأما الذي ليس فيه شىء فهو: اليسير الذي لا ينقص من الثمن» وأما عيب 
القيمة فهو اليسير الذي ينقص من الثمن» فيحط عن المشتري من الثمن بق در 
نقص العيب» وذلك كالخرق في الثوب» والصدع في حائط الدار» وقيل: إنه 
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يو حب الرد فى العروض » بخلاف الأصول» وأما عيب الرد؛ فهو: الفاحش 
الذي ينقص حظا من الثمن› ونقص العشر يوجحب الرد عند ابن رشد» وقيلل 
الله :فالمشتر ئي فى غيت الرد: بالخیار بین أن یرده على بائعه» ا 
أرش له على العيب»› وليس له أن يعسكه ويرجع بقيمة العيب» إلا أن يفوت ي 


رده . 


+ 


بيان: هذا التقسيم في غير الحیوان» وأما الحیوان کالرقیق وغیره» فیرد بکل 
ما حط من القيمة؛ قليلا أو كثيرا» وبذلك قال الشافعي» وأبو حنيفة في سائر 
اعات 

بيان: عيوب العبيد والإماء: العور» والعمى» وقطع عضو» وخر الفم 
والاستحاضة» والبول قي الفرش لن ليس في سن ذلك» والحمل» والزنء 
والسرقة» والزوج » والجذام » والبرص» وجحذام أحد الأباء. 

فأما الشيب» وكسر السن ونو ذلك؛ فعيب في العالي» دون الوحش. 

فرع : من اشتری شیا فاستغله» ثم رد بعيب : فالغلة له بالضمان. وكذلك 
إن استحق من يده بعد أن استغله: فالغلة له. 

الملسألة الرابعة؛ في العهدتين» وهما: عهدة الثلاث» من جيع الأدواء التي تطراً 
على الرقيق» فما كان منها داحل ثلائة أيام» فهو من البائع» وعليه النفقة 
والكسوة فيها والغلة ليست له. 

وعهدة السنة؛ من الجنون» والجذام » والبرص. فما حدث منها ثي السنة فهو 
من البائع وتدحل عهدة الثلاث في عهدة السنة» ويقضي يما في كل بلد 
وقيل: لا يقضي هما إلا حيث حرت العادة بمماء وتسقط العهمدتان على 
البائع: في بيع البراءة وانفرد مالك وأهل المدينة: بالحكم بالعهدتين خحلافا لسائر 
العلماء . 
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الفصل الثاي: في الغبن: 

وهو على ثلائة أنواع: 

الأول: ن اا وهو إ اراد اعرىق م الب اة علي 
قيمتهاءلغرض له كالمشاكلة. 

والثان: عبن يقام به؛ قل أو كش وهو: الغبن قي بيع الاسترسال» 
واستسلام المشتري للبائع. 
والقسم الثالث: اختلف فيه» وهو ما عدا ذلك » وعلى القول بالقيام به: 
فيقوم المغبون» سواء كان بائعا ومشترياء إذا كان مقدار الثلث فأكثر» وقيل : 
لا حد له» وإا يرجع فيه للعوائد؛ فما علم أنه غين فللمغبون الخيار . 

الباب العاشر 
ي السلم 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في شروطه» وإنما يجوز السلم بشروط» منها ما يشترك فيه 
رأس المال والمسلم فيه » ومنها ما ينفرد به رأس الالء ومنها ما ينفرد به المسلم 
فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة: 

الأول: أن یکون کل واحد منهما مما يصح تملکه وبیعه؛ عرزا م الم 
والخرير وغير ذلك. 

ن کي بحوز النسيئة بينهماء فلا يجوز تسليم الذهب 
والفضة أحدها في الآحر لأن ذلك ربا » وكذلك تسليم الطعام بعضه ف بعض 
منوع على الإطلاق لأنه رباء ووز تسليم الذهب والفضة في الحيوان 
والعروض والطعام. 
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ويجوز تسليم العروض بعضها في بعض» وتسليم الحيوان بعضه في بعسض. 
بشرط أن تختلف فيه الأغراض والمنافع» فلا يجوز مع اتفاق الأغراض والمنافع 
لأنه يؤول إلى سلف جر منفعة. ومنع أبو حنيفة السلم قي الحيوان» ومنعه 
الظاهرية في الحيوان والعروض» ومنعه أبو حنيفة: ني البيض واللحم والرؤوس 
والأكار ع» ومنعه الشافعي: تي الدر والفصوص. 

الفالث: أن يكون كل واحد منهما معلوم الجنس والصفة والمقدار؛ إما بالوزن 
فيما يوزن» وإما بالكيل فيما يكال» أو بالذرع فيما يذرع» أو بالعد فيما 
بعد» أو بالوصضف: فيما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. وأحاز الشافعي: 
الجزراف» حلافا لأبي حنيفة وقي المذهب فيه حلاف. 

وأما الشروط الي ينفرد بها رأس المال: فهو أن يكون نقدا. ويجوز تأحيره لغير 
شرط ويجوز بشرط ثلاثة أيام ونحوهاء واشترط الشافعي وأبو حنيفة التقابض في 
الجلس. 

وأما الشروط الى قي المسلم فيه فهي ثلاة: 

الأول: أن يكون مؤخرا إلى أحل معلوم» وأقله ما تختلف فيه الأسواق 
كالخمسة عشر يوما ونحوهاء أو يكون القبض ببلد آحر ولا حد لأکثره إلا ما 
لا ينتهى إل الغرر لطوله» وأحازه الشافعي على الحلول. ويجوز أن يكون 
الأحل إلى الحصاد والجذاذ وشبههماء*“ خلافا هما. 

الثان: أن يكون مطلقا في الذمة. فلا يجوز في شيء معين كزرع قرية بعينهاء 
ولذلك لم جز في العقار اتفاقاء لتعينه. 

الثالث: أن يكون نما يوجد جنسه عند الأجحل اتفاقا» سواء وجحد عند العقد 


او م يوجحد. واشترط أبو حنيفة أل يو جد عند العقد والأحل. 


وی هذه الحالة يعتبر ميقات معظمه» حواهر الإکليل 1۹/۲ 
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الفصل الثاي: في أداء المسلم فيه 

وفیه ست مسائل: 

المسألة الأرلى: في التعويض. 

من أسلم ئي طعام م جز له أن يأحذ غير طعام» ولا أن يأخذ طعاما من حنس 
أحر؛ سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده» لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإن 
أسلم غير طعام: جاز أن يأخحذ غيره إذا قبض الجنس الآحر مكانه» فإن تأحر 
القبض عن العقد : م يجز» لمصيره إلى الدين بالدين. 

ويجوز أن يأحذ طعاما من نوع آحر مع اتفاق الجنس » كزبيب أبيض عن 
أسود» إلا إن كان أحدها أجود من الآحر أو أدن» فيجوز بعد الأحل لأنه 
من الرفق والمساحة. ولا يجوز قبله لأنه في الدون وضع على التعجحيل» ولي 
الأحود عوض عن الضمان. 

الملسألة الثانية: إن زاد بعد الأحل دراهم» على أن أعطاه زیاده ٤‏ المسلم فيه: 
حاز إذا عجل الدراهم » لأمُما صفقتان» ومنعه سحنون ورآه دينا بدين. 
المسألة الثالثة: إذا دفع المسلم فيه قبل الأحل حاز قبوله» ولم يلزم» وألزم 
امتأحرون قبوله في اليوم واليومينء وأما غير المسلم من بيع » أو سلف» فيازم 
قبوله اتفاقا؛؟ إذا دفع قبل أجله. 

المسألة الرابعة: الأحسن اشتراط مكان الدفع» وأوجبه أبو حنيفة» فإن ل 
يعينا ني العقد مكاناء فمكان العقد » وإن عيناه تعين. ولا يجوز أن يقبضه بغير 
المكان المعين ويأحذ ما بين المكانين» لأنما.عزلة الأجلين. 
المسألة الخامسة: من أسلم ثي شيء » فلما حل الأحل تعذر تسليمه؛ لعدمه 
وخروج إبانه. کالرطب» فهو بالخيار بين أخذ الثمن» أو الصر إلى العام 
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القابل» ومنع سحنون أحذ الشمن» ومنع أشهب الوحهين» وقال: يفسخ لأنه 
دين بدين. ولا يجوز أن يقبض البعض ويقيله في الباقي» لأنه بيع وسلف. 
المسألة السادسة: يجوز بيع العرض المسلم فيه فيه قبل قبضه من بائعه . مثل ننه» أو 
أقل» لا أكثر» لأنه يتهم قي الأكثر بسلف جر منفعة. ويجوز بيعه ممن عير 
بائعة بامثل وأقل وأكثر يدا بيد ولا يجوز بالتأحير للغرر؛ لأنه انتقال من ذمة 
إلى ذمة» ولو كان البيع الأول نقدا لجاز. 

الباب الحادي عشر 

في بيو ع الأاجال 
وهي أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها. ويتصور في ذلك صور كثيرة» منها 
ما يجوز ومنها ما لا جوز. 
وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه» مثل اللمن الأول» أو أقل» أو أكشر. 
ويتصور في كل وجه من ذلك: أن ببيعها إلى الأحل الأول» أو أقرب» أو 
أبعد» وفى معن الأقرب النقد. فتكو الصور تسعاء لأن ثلائة في ثلاثة بتسعة: 
الأولى: أن يبيعها .مثل الشمن إلى مثل الأحل. 
القانية: أن يبيعها مثل الثمن إلى أبعد من الأحل. 
الثالفة: .مغل الثمن بالنقد أو أقرب من الأحل. 
الرابعة: أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل. 
الخامسة: بأقل من الثمن إلى أبعد من الأحل. 
فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا. 
الشادسة: بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأحل. فهذه لا بجوز لأفما 
تؤدي إلى سلف جر منفعة؛ فإن السابق بالدفع يعد مسلفاء لأن کل من قدم ما 
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لا يحل عليه عد مسلفا. فهو قد قدم دفع الأقل ليأحذ السلعة الي تمنها أكثر ما 

دفع. 

السابعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل. 

الثامنة: بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأحل أو نقداء فتجوز هاتان الصورتان. 

التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأحل. فهذه لا تجوز لأمما 

تؤدي إلى: سلف جر منفعة. فإنه أحره بالثمن ليأحذ أكثر. وکل من حر 

شیا قد حل له عد مسلفا. 

فتلخحص من هذا أنه تجوز سبع صور» وتنع النتان» وما : بأقل من الثمن إلى 

أقرب من الأحل» وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأحل لأن كل واحدة منهما 

تؤدي إلى سلف جر منفعة. ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير 

بأكثر منها إلى أحل» وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك» فيمتنع سدا للذريعة. 

وأحازهما الشافعي وداود حملا على عدم التهمة» ولأنما حعلا الإقالة بيعا ثانيا. 

وأما سائر الصور» فلا تتصور فيها تممة. فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين 

الممنوعتين: فسخ البيع الثاني خحاصة عند ابن القاسم والبيعتان معا عند ابسن 

الماحشون. 

- تکمیل: قد تكون الصور سبعا وعشرين» وذلك أن الصور التسسع 
المذكورة يتصور فيها أن يبيع السلعة وحدها كلهاء وأن يبيعها بزيادة 
عليها» وأن بيع بعضها. فثلالة في تسعة بسبعة وعشرين. 

- والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز: آنه إن کان البيع الثاني إلى مشل 
الأحل الأول: حاز مطلقا» لوقو ع المقاصة فيه. وإن كان نقدا أو إلى 
أقرب من الأحل» فإن كان اشتراها أو بعضها» فيجوز بعثل الثمن أو 
أكثر» ولا يجوز بأقل؛ وإن كان اشتراها وزيادة عليها » فلا يجوز عثل 


YY 


الثمن» ولا بأقل» ولا بأكثر. وأما إلى أبعد من الأجل» فإن كان 
اشتراها و حدها أو اشتراها وزيادة عليهاء فيجوز .مثل الثمن وأقل ولا 
يجوز بأكثر؛ وإن كان اشترى بعضهاء فلا يجوز ثل الثمن» ولا أقل 
ولا أكثر. 
- بيان: يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقا. وأما مسائل هذا الباب فإغا 
تتصور في الإقالة» وهي بيعها من بائعها. والإقالة جائزة ومندوب إليهاء ما 
م تحر إلى ما لا يجوز أو التهمة ما لا يجوز. وهي عند مالك: بيع ثان» 
وعند أبي حنيفة: فسخ للبيع الأول. 
- وكذلك التولية حائزة» وهي: إنشاء بيع ثان» فيجوز فيها ما جوز في 
ا ا ا 
الباب الغا عشر: 
في بيع اخيار 
والخيار المشروط هو خيار التروي للاحتبار والمشورة. 
وفیه مس مسائل: 
السألة الأولى: في حكمه. 
ويجوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهماء م لمن اشترطه أن عضي البيع أو 
يرده» ما م تنقض مدة الخيار أو يظهر منه ما يدل على الرضى» وإذا اشترطاه 
معا فإن احتمعا على إمضائه أو رده وقع ما اجتمعا عليه ممن ذلك. و إن 
احتلفا فى الرد والإمضاء فالقول قول من أراد الرد. 
ويجوز البيع أيضا على حيار غيرهماء أو رضاه » أو مشورته» ولا يتوقف الفسخ 
بالخيار على حضور الخصم ولا قضاء القاضي؛ واشترط أبو حنيفة: حضور 


ا 


٤ 


المسألة الثانية: في مدته. 

وأوطها عند العقد» وآخرها تلف باحتلاف البيعات؛ ففي الديار والأرض 
الشهر ونحوه» فما دونه. وقال ابن الماحشون: الشهر والشهران» وف الرقيق 
حهمعة» فما دوها. وروى ابن وهب: شهر. وف الدواب والثياب: ثلاثة أيام» 
فما دوها. ويي الفواكه: ساعة. وقال أبو حنيفة والشافعي: أمد الخيار ثلاثة 
لا يزاد عليها. وأحازه ابن حنبل لأي أمد اشترط. 

تم إنه إذا عقد العقد على الخيار» فإن جعلا له مدة معلومة على قدر ما ذكرنا 
حاز» وإن زاد في المدة على ما هو أمد خيارها: فسد العقد» وإن سكتاعن 
محديدها صح العقد» وحملت على أمدها حسبما ذكرناء وإن جعلاه لمدة مجهولة 
كقدوم زيد ولا أمارة على قدومه فسد العقد. 

المسألة الثالثة: فيما يعد رضى بالبيع من أفعال المتعاقدين. 

وهي على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يعد رضى باتفاق» كالتصريح بذلك قولاء وكعتق العبد وكتابته» 
وتزويج الأمة» والتمتع والانتفاع بما. فهذه من المشتري تدل على الإمضايء 
ومن البائع تدل على الفسخ. 

الثاي: ما لا يعد رضى» كركوب الدابة للاعتبار» ولبس الشوب وشبهه» 
فوجحوده کعدمه. 

والثالث: تلف فيه» كرهن المبيع وإحارته» والتسوم بالسلعة» وشبه ذلك من 
احتملات؛ فيقطع الخيار عند ابن القاسم خلافا أشهب. وإذا مات مشترط 
الخيار في المدة: فالخيار لورثته» حلافا لأ حنيفة وابن حنبل. 


المسألة الرابعة: المبيع في مدة الخيار على ملك البائع » فإن تلف: فمصيبته منه؛ 
إلا إن قبضه المشتري» فمصيبته منه؛ إن كان مما يغاب عليه» ولمم تقم على تلفه 
وإن حدثت له غلة في أمد الخيار: فهي للبائع. وإن ولدت الأمة في أمد الخيار: 
فولدها للمشتري عند ابن القاسم» وقال غيره: للبائع» كالغلة فهي له. 

ولا جوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار» إلا بقدر الاحتبار؛ 
فإنه إن لم يتم البيع بينهما: كان انتفاعه باطلا من غير شيء . كما لا موز 
للبائع اشتراط النقد فإنه إن م يتم البيع بينهما كان سلفاء وإن تم کان نمنا. فإن 
وقع على ذلك: فسخ البيع» سواء تمسك بشرطه أو أسقطه. ويجوز النقد من غير 
شر ط. 

المسألة الخامسة: حيار المحلس باطل عند مالك والفقهاء السبعة بالمدينة» وأبي 
حنيفة؛ فالبيع عندهم يتم بالقول» وإن م يفترقا من اججحلس» وقال الشافعي وابن 
حنبل وسفيان الثوري وإسحاق: إذا تم العقد فهما بالخيار ما لم يفترقا من 


وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) البخاري الحديث رقم: )۲٠۷۹(‏ ومسلم الحديث 
رقم: .)۱١۳۲(‏ 
a‏ 


الكتاب الرابع 
من القسم الغاي 
في العقود المشاكلة للبيوع 
ووحه المشاكلة بينهما: أمُا تحتوي على متعاقدين .مترلة المتتابعين» وعلى عوضين 
عتزلة الثمن والمثمون» وفي الكتاب انا عشر بابا. 
الباب الأول 
في الإجارة والجعل والكراء 
وكلها بيع منافع» ففي الباب أربعة فصول . 
الفصل الأول في الإجارة. 
وهي جائزة عند الجمهور» وأركاما أربعة: 
الأول: المستأجر. 
الثان: الأجير. 
ويشترط فيهما ما يشترط ف المتبايعين: ويكره أن يؤاحر المسلم نفسه من كافر. 
الال الاه 
الرابع: المنفعة. 
ويشترط فيهما ما يشترط ي الثمن والمثمن على الحملة» وأما على التفصيل: 
فأما الأجرة: ففيها مسألتان: 
المسألة الأرلى: أن تكون معلومة» خلافا للظاهرية. ويجوز استغجار الأجير 
للخحدمة والظء © بطعامه و كسوته على المتعارف» حلافا للشافعي. ولو قال: 


0 الظفر بالكسر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل وغيرهم الذكر والأنفى في ذلك سراء 
والحمع أظؤر وأظآر وظؤور وظؤار على فعال بالضم » انظر لسان العرب مادة: ( ظأر). 


{۷ 


احصد زرعي ولك نصفه» أو اطحنه» أو اعصر الزيت» فإن ملكه نصفه الآن: 
حاز. وإن أراد نصف ما يخرج منه: لم يجز» للجهالة. 

المسألة الثانية: لا جب تقدم الأحرة .حجرد العقده وإغا يستحب تقلتعم حزء 
من الأجحرة E E ROE O Ea el‏ 
يقترن بالعقد ما يو حب التقليع» مل أن تكون الأجرة عرضا معينا أو طعاما 
رطبا أو ما أشبه ذلك» أو تكون الإحارة ثابتة في ذمة الأحير» فيجب تقلع 
الأحرة لأا عتزلة رأس الال في السلم. وقال الشافعي: تحب الأحرة بنفس 
العقد. 

وأما المنفعة: فيشترط فيها شرطان: 

الأول: أن تكون معلومة؛ إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة» وإما بغاية العملء 
كخياطة ثوب. ولا جوز أن يجمع بينهما لأنه قد يتم العمل قبل الأحل أو بعده. 
وإذا استأحره على رعاية غنم بأعياما: لزمه رعاية الخلف عند ابن القاسم. 
الشترط النان: أن تكون المنفعة مباحة» لا محرمة ولا واحبة. أما الحرم فلا يجوز 
إجماعاء وأما الواحب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه. وجحوز الإحارة 
على الإمامة مع الأذان والقيام با مسجد لا على الصلاة بانفرادها. ومنعهما أبن 
حبيب مفترقا ومحتمعا. وأحازهما ابن عبد الحكم مفترقا وجتمعا. 

فر ع: أجحرة الحجام حائزة» خلافا لقوم» وكراء الفحل للرو على الإناث 
حائز» خلافا لهما. والإجارة على تعليم القرآن جائزة» حلافا لأبي حنيفة. 
وتجوز الإحارة على الأذان» خلافا لابن حبيب. 

الفصل الثاي: في الجعل. 

وهو الإحارة على منفعة يضمن حصوها. وهو جائز» خحلافا لأبي حنيفة. 


۸ 


الأول: أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل» كرد الآبق والشاردى 

بخلاف الإحارة فإنه محصل من المنفعة مقدار ما عمل. ولذلك إذا عمل الأجير ف 

الإحارة بعض العمل حصل له من الأحرة بحساب ما عمل» ولا يحصل له ف 

لحعل شيء إلا بتمام العملء وكراء السفن من الجعل » فلا تلزم الأحرة إلا 

بالبلاغ» خلافا لابن نافع. 

الثان: أن العمل في احعل قد يكون معلوما وغير معلوم» [كحفر بثر حي يخر 

منها الماء وقد يكون قريبا أو بعيدا] » بخلاف الإحارة فلا بد أن يكون العمل 

فيها معلوما. ويتردد بين الجعل والإجارة: مشارطة الطبيب على برء المريض› 

والمعلم على تعليم القرآن. 

الال N EN‏ ونما جوز 

الجعل بثلائة شرو ط: 

أحدها: أن تكون الأجرة معلومة. 

والتان: أن لا يضرب للعمل أحل. 

والثالث: أن يكون يسيرا» عند عبد الوهاب؛علافا لابن رشد. 

الفصل الثالث: في الكراء. 

وقد يسمى إحارة وأحكامه كلها كالإحارة في أركانه وشروطه» وقد يمختص 

اسم الإجارة باستفجار الآدمي» ويختص اسم الكراء بالدواب والرباع 

ا فنذ كر ها هنا ما يختص به هذه الأحكام. 

أما الدواب: فتكرى لأربعة أوجه: 

چا لر کوت فيتعين بالمسافة أو بالزمان» ولا جمع بينهما» ولا يشترط وصف 
لراک حلافا للشافعي. ویجب أن یر کبه مثله» لا أضر منه. 


ما بين المعكوفتين ساقط من ح 
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- وللحمل: فيجب أن يصف ما يحمل عليها» ويعين المسافة أو الزمان. فإن 
زاد في هلها وعطبت»› فإن کان ما زادها مما یعطب .مثله» فر بما خير بين 
أحذ قيمة كراء ما زاد عليها من الكراء أو قيمة الدابة. وإن كانت الزيادة 
مما لا يعطب .مثله» فله كراء الزيادة مع الكراء الأول» ولا حيار له. 

- وللاستقاء: فيوصف أيضا. 

- وللحرث: فيعين الزمان أو الأرض. 

وإذا عرض في الكراء أو الإحارة ما بنع التمادي: انفسخا. 

وكراء السفن والدواب على وحهين : معين في دابة بعينهاء أو سفينة بعينهاء 

أو مضمون كقوله: أكري منك دابة» أو سفينة »> ويجوز النقد والتأخير في 

الكراء ين معا إذا شرع في ال ركوب. وإذا ماتت الدابة : انفسخ الكراء إلا أن 

يكون في دابة مضمونة غير معينة» فعليه أن يأتيه بدابة أخحرى. 

وأما الرباع: فتكون مياومة» ومشاهرة» ومسامة؛ إلى سنة أو سنين لا تتغير 

في مثلها. ويقع الكراء فيها على وجهين: 

أحدما: تعيين المدة فيلزمهماء وليس لأحدها حل الكراء إلا برضى 

الأخحر. 

والثان: إيمام لمدةء كقوله: أكريه بكذا وكذاء للشهر. فلكل واحد منهما 

حله الكراء مي شاء ويؤدي من الكراء بحسب ما سكن. ومثل ذلك قال ابن 

اتخوت اه قال بارمهطا اله ر الأول 

فإن نمدم جيعها : انتقض الكراء » وإن اندم بعضها: لم يلزم ريا إصلاحها 

عند ابن القاسم» حلافا لغيره. ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم يشترط فيها بيع 

الخمر والختزير .واحتلف في كنس مراحيض الديار: هل هو على رب الدار؟ 

أو على المكتري؟ وقيل: يحملون على العادة. ويجوز كراء بيوت مكة وبيعهاء 
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وفاقا للشافعي. وقيل: بمنع» وفاقا لأبي حنيفة. وقيل: يكره» بناء على أن 
فتحها صلح أو عنوة. 

وأما الأرض: فيجوز كراؤها بشرطين: 

اول ا ا رک واا ور ها اها ےا 
الثلث من قيمة الكراء فأقل. 

اا ا تنبت» سواء كان طعاما كالقمح» أو غير طعام 
کالکتان» ولا بطعام. سواء كان ينبت فيها أو لا ينبت » كالعسل واللحم. 
وقال ابن نافع: لا تكري بشعیر ولا قمح ولا ملح و نکی کا سی ول 
علی أن یزرع فیها حلاف ما تکری به. وقال الشافعي: يجوز كراؤها بالطعام 
وعيره» إلا بجزء نما يخرج منهاء كالثلث والربع» للجهالة. وأحاز سعيد بن 
السيب والليث بن سعد كراءها بجزء مما يخرج منهاء وأحذ به بعض 
نلسن وهي إحدى المسائل الي خالفوا فيها مالكا. وأجاز قوم كراءها 
بکل شيء. ومنع قوم كراءها مطلقا. وإذا أكرى أرضا ليزرع فيها صنفاء فله 
أن يزرع غيره نما هو مثله في مضرة الأرض أو أقل ضررا منه » لا أكثر ضررا. 
ولا حط الكراء عا يصيب الزرع من حجائحة غير القحط. ولا يجوز النقد إلا 
في الأرض المأمونة. 

وأما العروض؛ كالثياب» فيجوز كراؤها. واحتلف في كراء الصحف» وفي 
كراء الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت. 

الفصل الرابع: في مسائل متفرقة 

وهي ست: 

لمسألة الأولى: في فسخ الكراء والإحارة ويوجب الفسخ وحود عيب أو 
ذهاب محل المنفعة » كانمدام الدار كلها وغصبها. فإن اندم بعضها: لم ينفسخ 
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الكراء » ولم يجبر رب الدار على إصلاحها» وحط عن المكتري ما ينوب 
المنهدم» عند ابن القاسم. وقال غيره: بجر على إصلاحه. 

ولا ينفسخ .موت أحد المتعاقدين ولا بعذر طارئ على المكتري؛ مثل أن يكتري 
حانوتاء فیحرق متاعه أو يسرق» خلافا لاي ان 

وإن ظهر من مكتري الدار فسوق» أو سرقة: م ينفسخ الكراء» ولكن السلطان 
یکف اذاه وإن رأى أن يخرجه: أحرحه وأكراها عليه» ويبيعها على ما لكها إن 
ظهر منه ذلك ويعاقبه. 

المسألة الثانية: 

يجوز بيع الرباع والأرض المكتراةء حلافا للشافعي. ولا ينفسخ الكراء»› 
ویکون واجب الكراء فى بقية مدة الكراء للبائع » ولا جوز أن يشترطه 
المشتري» لأنه يؤول إلى الرباء إلا إن كان البيع بعرض. وإن لم يعلم المشتري 
أن الأرض مكتراة» فذلك عيب له القيام به. 

المسألة الثالغة: 

من اكترى عرضا أو دابة : ر يضمنها إلا بالتعدي » لأن يده يد أمانة ؛ بخلاف 
الصانع فإنه يضمن ما غاب عليه إذا كان قد نصب نفسه للناس» و 
المسألة الرابعة: 

من عمل لأحد عملا بغير أمره» أو أوصل إليه نفعا من مال أو غيره : لزمه دفع 
أجرته أو ما نابه. إن كان من الأعمال الي لا بد له من الاستفجار عليها. أو 
من المال الذي لا بد له من إنفاقه. 

المسألة الخامسة: في الاختلاف 

إذا احتلف الصانع والمصنوع له في صفة الصنعةء فالقول قول الصانع ؛ حلافا 
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لأي حنيفة. وإذا ادعى الصانع رد ما استؤجر عليه: لم يصدق إلا ببينة. وإذا 
احتلفا في دفع الأحرة» فالمشهور أن القول قول الأجير مع ينه إن قام بمحدثان 
ذلك وإن طال: فالقول للمستأحر. وكذلك إذا احتلف المكري والمكتري. 
المسألة السادسة: 
إذا وقع الكراء والإجارة على وجه فاسد: فسخ» فإذا كانت المنفعة قد 
استوفيت: رجع إلى كراء المثل» أو أحرة المثل . 

الباب التاي 

في المساقاة 
وهي: أن يدفع الرحل شجره لمن يجخدمهاء وتكون غلتها بينهما. وفيها ست 
مسائل: المسألة الأولى: في حكمها 
وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين› وما: اللإحارة المجهولة » وبيع ما ل 
يخلق ؛ ولذلك منعها أبو حنيفة مطلقا. وإغا أحازها غيره؛ لفعل رسول الله عل 
مع يهود خيبر في نخيلها. فقصر الظاهرية حوازها على النخحيل خحاصة 
والشافعي: على النخيل والأعناب» وأجازها مالك في جميع الأشجار 
والزروع» ما عدا البقول. 
المسألة الثانية: في شروطها. 
تجوز فى الأصول الثابتة؛ كالكرم والنخيل والتفاح والرمان وغير ذلك 
أحدها: أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة وحواز بيعهاء ولم يشترطه 
سحنون» ولا الشافعي. 
الثاني : أن تعقد إلى أحل معلوم . وتكره فيما طال من السنين . 


الموطاً الحديث رقم (۱۳۸۸) وصحیح مسلم الحدیث رقم: )٠١١۱(‏ 


A 


وتحوز فى الأصول الثابتة: كالمقاثى والزرع» بأربعة شروط؛ الشرطان 

الد را 

والثالث: أن تعقد بعد ظهوره من الأرض. 

والرابع: أن يعجز عنه ربه. 

المسألة الثالغة: 

العمل في الحائط على نلانة أقسسام: 

أحدهاء ما لا يتعلق بالثمرة فلا يلزم العامل بالعقد رلا وزان يشتر ط عليه. 

والثان: ما يتعلق بالثمرة بعدها؛ e‏ أو عین آو ساقية» أو 

o SESSA E اثالث‎ 

والتقليم» والسقي› والتذكير» والجذاذ» و شبه ذلك. وأما سد الحظار؛ وهر 

تعحصين الجدار وإصلاح اا وهو بحری الماء إلى الصهريج» فلا يلزمه» 

ويجوز اث شتر اطها عليه لأنه يسیر» وعليه جميع المؤن؛ من الالات» والأحجراي 

والدواب» ونفقتهم. 

المسألة الرابعة: 

يكون للعامل حزء من الثمرة؛ الثلث» أو النصف أو غير ذلك» حسبما يتفقان 
عليه؛ ويجوز أن تكون له كلها. ولا يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه منفعسة 

زائده »> کدنانیر و دراهم. ويجوز مساقاه حوائط عده ف صفقات متعدده › 


بجزء متفق أو مختلف؛ وأما في صفقة واحدة فبجزء متفق لا غير . 


الزبر: من معانيه طي البير بالحجارة. 
الضفيرة: البناء بحجارة بغير كلس ولا طين . والكلس: مادة يطلى با . 


٤ 


المسألة الخامسة: 
إن كان مع الشجر أرض بيضاء فإن كان البياض أكثر من الثلث: ل يجز أن 
يدحل في المساقاة ولا أن يلغى للعامل » بل يبقى لربه» وإن كان أقل: جاز أن 
يلغى للعامل ون يدحل ف المساقاة» وأحاز ابن حنبل دخوله ف المساقاة مطلقا. 
المسألة السادسة: 
إذا وقعت المساقاة فاسدة» فإن عثر عليها قبل العمل: فسخت» وإنعثر 
عليها بعد العملء فاحتلف: هل ترد إلى أجرة المئل؟ أو مساقاة المثل ؟ وإن عثر 
عليها بعد الشرو ع ق العمل وقبل فراغه» وقبل تمام المدة الحدودة؛ فعلى 
القول بإحارة المثل: يفسخ ويكون له فيما عمل إلى وقت العثور عليه أجحرة 
مثله. وعلى القول .عساقاة المثل: لا يفسخ» بل عضي وتكون له فيه مساقاة 
لمخل. 

الباب الثالث 

في المزارعة والمغارسة 

- أما المزارعة: فهي الشركة في الزرع » وتحوز بشرطين عند ابن القاس 
أحدهما: السلامة من كراء الأرض .ما تنبت. 
ا و ا چ وأجازها عيسى بن دينار » وإِن ۾ 
يتكافتاء وبه حرى العمل بالأندلس وأحازها قوم» وإن وقع فيها كراء الأرض 


NS 


و بن ديار بن وهب القرطي المالكي الفقيه العابد الفاضل النظار القاضي العادل الحاب الدعوة 
صلى الصبح بوضوء العشاء أريعين سنة ٠‏ ويه وبيحي بن جي الليثي اتشر المذهب الالكي بالأندلس » ۾ يسمع من 
مالك وتفقه على ابن القاسم وصحبه وعول عليه وله عشرون كتابا في ماعه عنه ألف في الفقه كتاب المدية عشرة 
أجزاء أحذ عنه ابنه أبان وغيره . وفضائله كثيرة توفي بطليطلة سنة: ١٠۲ه‏ شجرة النور ال زكية ص/٤ ٠‏ 


۳0 


ان كاتا ف مو اعدا وال من الاح فلا بد ان جل رب لار 
حظه من الزريعة؛ لملا يكون كراء الأرض ما تنبت » وإن كانت الأرض بينهما 
بتملك أو کراء حاز أن تکون الزريعة من عندهما معاء أو من عند أحدهاء 
إذا كان في مقابلتها عمل من الاخحر. 

فرع: إن وقعت المزارعة فاسدة » فإن عثر عليها قبل العمل: فسخحت؛ وإل 
فاتت بالعمل » فقيل: الغلة لصاحب الزريعة» وعليه لأصحابه الكراء فيما 
أحرحوه. وقيل: لصاحب العمل. وقيل : لمن اجتمع له شيعغان من الانة: 
الزريعة» والأرض» والعمل. 

- وأما المغارسة: فهي أن يدفع الرحل أرضه لمن يغرس فيها شجرا. وهي 
على ثلائة أوجه: 

الأول: إحارة وهو: أن يغرس له بأجرة معلومة. 

الثان: حعل وهو: أن یغرس له شجرا؛ على أن یکون له نصیب فیما ينبت 
منها حاصة. 

الثالث: متردد بين الإحارة والجعل» وهو: أن بخرش لة عل :أن يکون له 
نصيب منها كلها ومن الأرض؛ فيجوز بخمسة شروط: 

أحدها: أن يغرس فيها أشجارا ثابتة الأصول؛ دون الزرع › والمققانئ › 
ا 

الثانن: أن تتفق أصناف الأجناس»ء أو تتقارب في مدة إطعامها » فإن احتلفت 
احتلافا متباينا: مم يجز. 

الثالث: أن لا يضرب هما أحل إلى سنين كثيرة» فان ضرب ها أحل إلى ما 
فوق الإطعام : لم يجز» وإن كان دون الإطعام: جاز» وإن كان إلى الإطعام: 


فقولان. 


۳ 


الرابع: أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر» فإن كان له حظه من 
أحدهما حاصة: لم يجزء إلا إن جعل له مع الشجر مواضعها من الأرض دون 
سائر الأرض. 

الخامس: أن لا تكون المغارسة ف أرض عبسة» لأن المغارسة كالبيع. 

مسألة: بمنع قي المغارسة والمساقاة والمزارعة شيعان: 

الأول .انا يشرط ا خدذها فة فا دون لاخر إلا ال 

الان شراط اتل 

فرع: إذا وقعت المغارسة فاسدة» فلرب الأرض الخيار بين أن يعطي المستأجر 
قيمة الغرس» أو يأمره بقلعه» وقال الشافعي: ليس له القلع . 

الباب الرابع 
في القراض 

ويسميه العراقيون: المضاربة » وصفته : أن يدفع رحل مالا لأخر ليتجر به» 
ويڪون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه؛ من النصضف» أو الثلث » أو الربع» 
أو غير ذلك» بعد إخراج رال 

والقراض جائز مستشى من: الغرر» والإجارة ابجهولة. وإنففا يجوز بستة 
شروط: 

اول أن يكن رس المال دنانير أو دراهم ؛ فلا يجوز بالعروض وغيرهاء 
واحتلف في التبر» ونقار الذهب والفضة» وفي الفلوس. فإن كان له دين على 
رحل: لم جز أن يدفعه له قراضا عند الجمهور. وكذلك إن كان له دين على 
آخر فأمره بقبضه لیقارض به. 

الثان: أن يكون الحزاء مسمى؛ کالنصف » ولا يجوز أن یکون مجهولا . 
الثالث: أن لا يضرب أحل للعمل؛ خلافا لأبي حنيفة. 


۷ 


الرابع: أن لا ينضم إليه عقد آخحر؛ كالبيع وغيره. 

الخامس: أن لا حجر على العامل فيقصر على سلعة واحدة» أو دكان. 
السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به من الربح. ويجوز أن 
يشترط العامل الربح كله» خلافا للشافعي. ولا يجوز أن ي n‏ 
العامل؛ حلافا لي حنيفة. واحتلف في اشتر تراط أحدها على الاحر ز 
نصيبه من الربح. 

فروع سبعة: 

الأول: إذا وقع القراض فاسدا فسخ. فإن فات بالعمل : أعطى العامل قراض 
مغل عند أشهب. وقيل: أجرة المثل مطلقاء وفاقا هما. وقال ابن القاسم: 
أحرة المثل؛ إلا في أربعة مواضع» وهي: قرض بعرض» أو لأجل» أو بضمان» 
أو بحظ محهول. 

الفر ع الثان: للعامل النفقة من مال القراض قي السفر» لا في الحضر» إن كان 
امال يحمل ذلك؛ خلافا للشافعي. 

الفرع الثالث: لا يفسخ القراض .عوت أحد المتقارضين» ولورئة العامل القيام 
به إن کانوا أمنای أو يأتوا بأمين. 

الفر ع الرابع : ليس للعامل أن يبيع بدينء إلا أن يؤذن له؛ حلافا لأبي حنيفة. 
ولیس له أن یأتمن على الال أحدا» ولا يودعه» ولا يشا رکه فيه» ولا يدفعه 
قراضاء فإن فعل شيعا من ذلك: فهو ضامن. 

الفرع الخامس: إذا حلط العامل ماله بعال القراض من غير إذن رب المال» فهو 
غير متعد؛ خلافا هما. 

الفر ع السادس: الخسران والضياع على رب مال دون العامل؛ إلا أن يكون 


۳۸ 


الفرع السابع : لا جوز أن يهدي رب الال إلى العامل» ولا العاممل إلى رب 
المال» لأنه يؤدي إلى سلف جر منفعة. 
الباب الخامس 
في الشركة 
وهي ثلائة أنواع: شركة الأموال» وشركة الأبدان» وشركة الوجحوه. 
- فأما شركة الأموال: فتجوز قي الدنانير والدراهم. واحتلف في حعمل 
أحدهما دنانير والأاخحر دراهم» فمنعه ابن القاسم؛ لأنه شركة وصرف. 
وحوز في العروض بالقيمة. واحتلف في جوازها بالطعام» وعلى القول 
بالجواز» يشترط اتفاق الطعامين فى الجحودة. 
- والشركة في الأموال على نوعين: شركة عنان» وشركة مفاوضة. 
فشر كة العنان: أن يجعل كل واحد من الشريكين مالا ثم يخلطاه» أو يجعلاه في 
صندوق واحد» ويتجرا به معا» ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآحر. 
وش ر كة المفاوضة: أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآحر؛ فى حضوره 
وغيبته. ويلزمه كل ما يعمله شريكه. ومنع الشافعي شركة المفاوضة. 
واشترط أبو حنيفة فيها: تساوي رؤوس الأموال. 
وتجحب في شركة الأموال أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب كل واحد 
منهما من المال. ولا يجوز أن يشترط أحدها من الربح أكثر من نصيبه ممن 
المال» خلافا لأبي حنيفة. وما فعله أحد الشريكين من معروف فهو فى نصيبه 
حاصة؛ إلا أن يكون مما ترجى به منفعة قي التجحارة» كضيافة التحار» وشبه 
ذلك 
- وأما شركة الأبدان: فهي قي الصنائع ولال وهي حائزة» حلافا 
للشافعي. وإنما جبجوز بشرطين: 


۳۹ 


- أحدهما: اتفاق الصناعة؛ كخياطين» وحدادين. ولا تجوز مع احتلاف 
الصناعة؛ كخياط» وبحار. 
والشرط الثانن: اتفاق المكان الذي يعملان فيه؛ فإن كانا ي موضعين: م جز 
حلافا لأبي حنيفة في الشرطين. 
وإذا كان لأحدهما أدوات العمل دون الآحر» فإن كانت تافهة ألغاهاء وإن 
کانت هما حطر اکتری حصته منها. 
- وأما شركة الوجوه: فهي أن يشت ركا على غير مال ولا عمل. وهي 
الشركة على الذمم؛ بحيث إذا اشتريا شيعا كان في ذمتهماء وإذا باعاه 
اقتسما ربحه. وهي غير جائزة حلافا لأبي حنيفة. 
- تلخيص: أحاز مالك شركة العنان والمفاوضة والأبدان» ومنع شركة 
الوجوه. وأحاز أبو حنيفة الأربعة» وأحاز الشافعي العنان خحاصة. 
الباب السادس 
في القسمة 
وهي نوعان: قسمة الرقاب» وقسمة المنافع. 
فأما قسمة الرقاب: فهي على ثلاثة أقسام: 
أحدها: قسمة قرعة بعد تقوم وتعديل . وهي الي يقضى جما على من أباها فيما 
يحتمل القسم. ولا تجوز قي المكيل والموزون» ولا في الأجناس المختلفة › 
والأصناف المتباينة » ولا يجمع فيها بين حظين في القسم» ولا إذا كان مع أحد 
السهام دنانير ويرحع فيها بالغبن؛ إذا ظهر» وكان القيام بحدثان القسمة. 
وجحوز تي الديار إذا تقاربت أماكنها واستوت الرغبة فيهاء ولا يجمع فيها بين دار 


و جنان» ولا بين طيب ورديء» في الأرضين وغيرها. 
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وصفة القرعة : أن تكتب أسماء الشركاء قي رقاع» وتجعل في طين أو شي 
وتكتب أسماء المواضع المقسومة» م تخرج أول رقعة من الأسماى نم أول رقعة من 
المواضع ؛ فيعطى من خحرح امه نصيبه ني ذلك الموضع» وذلك بعد أن تقسم 
الفريضة وتقوم الأملاك المقسومة» م تقسم قيمتها على سهام الفريضة. وإذا 
قسمت الفريضة فكان لحماعة سهم واحد: قسم كأحد سهام الفريضة» ثم 
قسم بين أربابه قسمة ثانية. 

والثاي: قسمة مراضاة بعد تقوم وتعديل . فهذه لا يقضى ها على من أباهاء 
ويجمع فيها بين حظين» وبين الأحناس والأصناف» والمكيل والموزون ؛ حاشا 
ما يدحر من الطعام» مما لا يجوز التفاضل فيه. ويقام بالغبن فيها أيضاء لدحول 
كل واحد من المتقاسمين على قيمة مقدرة. 

واا قسمة مراضاة بلا تقوم ولا تعديل. فحكمها حكم المراضاة بعد 
التقوم والتعديل؛ إلا في القيام بالغبن» وهذا القسم: بيع من البيوع باتفاق. 
واحتلف في القسمين الذين قبله: هل ها بيع؟ أو تمييز حق ؟ 

وأما قسمة المنافع : فلا تجوز بالقرعة ولا يحبر عليها من أباههاء حلافا لأبي 
حنيفة. وهي على وجهين: 

قسمة قي الأعيان: مثل أن يسكن أحدهما دارا ويسكن الآحر أخحرى» وي ركب 
أحدهما فرسا والآحر أخحرى. 

وقسمة بالأزمان: مثل أن يسكن أحدها الدار شهرا ويسكنها الآحر شهرا آخحر 
فروع مسة : 

افرع الأول إن كان الش ع الفرة مام التسة بأ ضر رضت 
وغيرها فأراد أحد الورثة القسمة وأباها بعضهم : أحبر من أبى على القسمة › 
وإن كان نما لا يقسم: أحبر على بيع حظه ثم يقتسمون الثمن. واحتلف فيما 


٤١ 


تتغير صفته بالقسمة: كالحمام» هل يقسم؟ أو يبا ع؟ 
الفر ع الثان: أجرة القسام على عدد الرؤوس» لا على مقدار ا 
وكذلك أحرة كاتب الوثيقة» وكذلك أجرة كنس مراحيض الديار. 
الفرع الثالث: القسمة بالتحري فيها ثلائة أقوال: المنع مطلقاء والجواز فيمها 
يوزن لا فيما يكال» والحواز فيما يجوز التفاضل فيه» بخلاف الربوي؛ فلا يجوز 
التحري فيه» إلا في الخبز» واللحم» والتمر في رؤوس النخل. 
الفر ع الرابع : لا بجوز قسمة الزرع حى يحصد ويدرس ويصفى. 
الفر ع الخامس: لا تجوز قسمة الأرض الي فيها زرع» والشجر الي فيها ر 
حي يطيب الزرع والثمر» بشرط أن تقع القسمة في الأصول» لا في الزروع ولا 
في الثمار. 

الباب السابع 

في الشفعة 

تحب الشفعة بخمسة شروط: 
الشرط الأول: أن تكون في العقار؛ كالدور» والأرضين» والبساتين» 
واحتلف في المذهب في الشفعة في الأشجار وني الثمار» فروى عن مالك روايتانء 
وبا منع قال الشافعي وأبو حنيفة. واختلف أيضا فيما لا يقسم من العقار؛ 
كالحمام وشبهه » وفي الدين والكراء. ولا شفعة في الحيوان» والعروض »› عند 
E‏ 
الشرط الثانن : أن يكون ف الإشاعة لم يقسم؛ فإن قسم فلا شفعة. 
الشرط الثالث: أن يكون الشفيع شريكا. فلا شفعة لجار» خحلافا لأبي حنيفة. 
الشرط الرابع: أن لا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة؛ من قول» 
أو فعل» أو سكوت مدة من عام فأكثر » مع علمه وحضوره. فإن كان غائ 


۲ 


ولم يعلم لم تسقط شفعته اتفاقاء» وإن علم وهو غائب لم تسقط ؛ خلافا لقو 
وقال قوم: تسقط الشفعة بعد سكوته تلاثة أيام» وتسقط الشفعة إذا أس ةطها 
بعد الشراء» ولا تسقط إن أسقطها قبل الشراء. وكذلك تسقط إذا ساوم 
المشتري في الشقص”» أو اكتراه منه» أو سكت حي أحدث فيه غرسا أو بناء. 
الشرط الخامس: أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفو ع عليه .معاوضة؛ 
كالبيع» والمهر» والخلع» والصلح عن الدم . فإن صار له سعيراث فلا شفعة فيه 
اتفاقا» وإن صار له ببة» ففيه قولان؛ قيل: تحب الشفعة» وقيل: لا تجحب. 
وقصرها أبو حنيفة على البيع. فإذا وجبت الشفعة لشريك وقام بماء فإنه يأحذ 
الحظ المشفوع فيه بالئمن الذي صار به للمشفوع عليه. فإن کان حالا على 
المشفوع عليه: حل على الشفيع» وإن كان مؤحلا على المشفوع عليه: أحل 
على الشفيع» وإن لم يأحذه المشفوع عليه بثمن معلوم» كدفعه في مهر أو صلح 
أحذه الشفيع بقيمته. 

فروع غانية: 

الفرع الأول: إذا وجبت الشفعة لجحماعة: اقتسموا المشفوع فيه على قدر 
حظوظهم. وقال آبو حنيفة: على قدر رؤوسهم. وإن سلم بعضهم: فللآحر 
أحذ الحميع أو ت ركه. وليس له أن يأحذ نصيبه حاصة» إلا إن أباحه له المشتري. 
الفرع الثاني: الشفعة موروئة» خلافا لأبي حنيفة. 

الفرع الثالث: تحب الشفعة للذمي كما تحب للمسلم» خلافا لابن حنبل. 

الفرع الرابع: يشفع ذوو السهام من الورثة فيما باعه العصبة» ولا يشفع 
العصبة فيما باعه ذوو السهام. وقيل: لا يشفع صنف منهم فيما باعه الآحر» 


وقيل: بالعكس. 


۳ لع الطائفة من الشيء والحمع أشقاص والمراد هنا السهم. 
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الفر ع الخامس: من وجبت له شفعة على اثنين: نم يكن له أن يشفع على 
احدهما دون الاحر» حلافا لأشهب. 

الفر ع السادس: اذا كان للمه ى حة ق الشترى من قل الشراء فة ان 
يحاص الشفيع بحصته تلك. 

الفر ع السابع: إذا حبس المشتري الشقص المشتري» أو وهبه» أو أوصى به 
أو أقال في بيعه: بطل ذلك كله؛ إن قام الشفيع بالشفعة. 

الفر ع الثامن: إذا بيع الشقص مرارا: فللشفيع أن يأحذ بأي الصفقات شاي 
ويبطل ما بعدها» لا ما قبلها. 


الباب الثامن 

في السلف 
وهو القرض وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: ف حکمه 
وهو جائز وفعل معروف» سواء كان بالحلول أو مؤخرا إلى أجل معلوم. وإنما 
جوز بشرطين: 
أحدهما: أن لا يجر نفعا. فإن كانت المنفعة للدافع: منع اتفاقاء للنهي عنه 
وخروحه عن باب المعروف» وإن كانت للقابض: جاز. وإن کان بينهما: م 
بجز لغير ضرورة. واحتلف في الضرورة» كمسألة السفاتج» وسلف طعام مسوس 
أو معفون» ليأحذ سالا. أو مبلولا ليأحذه يابسا؛ فيمنع قي غر المسغبة 
تفاقاء ويختلف معهاء والمشهور: المنع. وكذلك: من أسلف ليأحذه في موضع 
آخحر» ينع فيما فيه مؤنة حمل» ويجوز أن يصطلحا على ذلك بعد الحلول لا قبله. 
الشرط الثان: أن لا ينضم إلى السلف عقد آحر؛ كالبيع وغيره. 


٤ 


المسألة الثانية: فيما يجوز السلف فيه: 

وهو کل ما جوز أن يثبت في الذمة سلما» من العين» والطعام» والعروض› 
والحيوان. إلا الجواري؛ لأنه يؤدي إلى إعارة الففروج . وقيل: يجوز إن 
أسلفت الجارية لذي مرم منهاء أو لمن لا يتلذذ بالنساى أو كانت الجارية لإ 
e‏ 

وأجازه فيهن: المزن. ومنعه أبو حنيفة في كل حيوان. 

المسألة الثالغة: في أدائه. 
وهو خير بين أن يؤدي مثل ما أحذ» أو یرده بعینه ما دام على صفته؛ وسواء 
کان من ذوات الأمثال» وهو المعدود والمكيل والموزون» أو من ذوات اليب 
كالعروض والحيوان. فإن وقع السلف فاسدا: فسخ» ويرجحع إلى المثل في ذوات 
الأمثال» وإلى القيمة في غيرها. 

المسألة الرابعة: ) 

إذا أهدى لصاحب الدين مديانه» لم جز له قبوهها؛ لأنه يعول إلى زيادة على 
التأحير. وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن المدية له لا 
للدين. وق مبايعته له: الجواز» والكراهة. 

الباب التاسع 
ف القضاء والاقتضاء 

و*ما: الدفع» والقبض؛ وقد أمر بالإحسان والمساحة فيهما. وفى الاب 
جمس مسائل: 

السألة الأرلى: في مقدار المقضي 

ويتصور أن يقضي مثل ما عليه» أو أقل» أو أكثر. ثم إن القلة والكثشرة 
تكونان في المقدار وف الصفة. ويتصور أيضا أن يقضي عند الأحلء أو قبله» 


0 


أو بعده. فإن قضى الثل: جاز مطلقاء ني الأحل» وقبله» وبعده. وإن قضى 
أقل صفة أو مقدارا: حاز في الأحل» وبعده» ولم جز قبله» TE‏ 
مسألة:"ضع وتعجل " وإن قضى أكثر» فإن كان من بيع جاز مطلقا» سواء 
كان أفضل صفة أو مقدارا» قي الأحل أو قبله أو بعده» إذا كان الفضل في 
إحدى الجهتين» ومنع إن دار من الطرفين» لخروحه عن المعروف. وإن كان 
من السلف: فإن كان بشرطء أو وعد أو عادة » منع مطلقا. وإن كان بغير 
شرط ولا وعد ولا عادة :جاز اتفاقا قي الأفضل صفة؛ لأن البي ي استسلف 
بكرا وقضى جلا حيارا“. واحتلف في الأفضل مقدارا» ففي المدونة: لا جوز 
إلا فى اليسير حدا. وأجازه ابن حبيب مطلقا. 

المسألة الثانية: 

الدراهم والدنانير ثلائثة أنواع: قائمة: وهي: الوافية الوزن. وفرادى: وهي 
ناقصة. وجموعة: وهي الحتلطة منهما. فيجوز اقتضاء كل صنف منها عن 
نفسه» وأحاز قي المدونة: اقتضاء القائمة » عن ابجحموعة» والفرادى. ومنع 
اقتضاء المجموعة عن القائمة والفرادى» وأجاز اقتضاء الفرادى عن القائمة دون 
المجموعة. 

المسألة الغالثة : 

لا يجوز بيع الدين بالدين» مثل أن بيع دينا له على رجحل من رجحل آخر 
بالتأحير. وكذلك فسخ الدين بالدين» مثل: أن يدفع الغرم لصاحب الدين نمرة 


قضاء» والموطاً ٦۸٠/۲‏ والترمذي الحديث رقم: (۳۱۸) وابو داود الحدیث رقم: )۳۳٣۹(‏ وصحيح الترغيسب 


.٠١١/۲ والترهیب‎ 


٤“ 


يجنيها» أو دارا يسكنهاء لتأحر القبض في ذلك. وكذلك إن باع الدين من 
المسألة الرابعة: 
السكة والصياغة معتبرتان قي الاقتضاءء واحتلف في اعتبارهما فى المراطلة» فإن 
کان التعامل بالوزن» فالعدد مطروح. وإن لم يكن التعامل بالوزن: اعتبر 
العدد. 
المسألة الخامسة: 
من قبض دراهم من صراف» أو من دين له» أو نمن سلعة » ثم ادعى أنه وجد 
زائفا أو ناقصا» وأنكر الدافع أن يكون من دراهمه » فالقول قول الدافع مع بمينه. 
واخحتلف هل يحلف على البت؟ أو على العلم؟ فقيل يحلف على الببت ف 
الزائف والناقص» وقيل: على البت في الناقص» وعلى العلم ف الزائف. وقيل: 
يحلف الصراف على البت فيهما بخلاف المديان. وأما نقص العدد: فيحلف فيه 
على البت اتفاقا ثي المذهب . 
الباب العاشر 
في المأذون له ومعاملة العبيد 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في ملك العبد 
وهو بملك ماله» إلا أنه ملك ناقص عن ملك الى ؛ لأن للسيد انتزاعه منه مي 
شاء إجماعا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ملك العبد أصلا. فعلى المذهب: 
يجوز له التسري والوطء .ملك ينه بإذن سيده » حلافا هما. 
المسألة الثانية: العبد على نوعين: مأذون له ف التجارة» وغیر مأذون له. 


۷ 


فأما غير المأذون له: فلا يجوز شىء من تصرفاته؛ لا على وجه المعارضة 
کالبیع» ولا على وجه المعروف كامبة» والصدقة» والعتق . وحكمه حكم 
المحجور يتوقف بيعه على إحازة سيده» وأما المأذون له: فيجوز له من التصرف 
كل ما يدحل في التحارة »كالمعاوضة؛ فهو في ذلك كال وكيل المفوض إليه. فإن 
منعه سيده من التجارة بالدين» فاحتلف هل يجوز له؟ ام لا؟. EET‏ 
وصدقته وعتقه» فموقوف على إحازة السيد أو رده. فإن لم يعلم السيد حى 
أعتق: مضى ولزم العبد ولم يكن للسيد رده. 

المسألة الغالغة: كل ما على المأذون له من ديون يؤديها من ماله. فان ۾ يکن له 
مال يفي بما: تعلقت بذمته» ولا يلزم السيد أداؤها عنه» ولا يباع فيهاء خحلافا 
لقوم. 

فروع ثلاثة: 

الفر ع الأول: من باع عبدا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع. 

الفر ع الثان: للسيد أن يحجر عبده بعد إذنه له» ويعرف السلاطان بمذلك» 
ويوقفه للناس. 

الفر ع الثالث: لا ينبغى للسيد أن يأذن قي التجارة لعبد غير مأمون ني دينه» 
حوفا من الربا والخيانة؛ والعبد الكافر أولى بالمنع . 
الباب الخحادي عشر 
في التجارة !ی أرض الحرب ومعاملة الكفار 
وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب. وقال سحنول: هي 


جر حة. 


٤۸ 


ولا يدحل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم. وينبغي للإمام أن بمنع الناس من 
الدحول إليها ويجعل على الطريق من يصدهم. 
المسألة الثانية: إذا قدم أهل الحرب إلى بلادنا: جاز الشراء منهم ؛ إلا أنه لا 
يباع منهم ما يستعینون به على الحرب» أو اتر هبون با السا ا 
والسلاح» والألوية والحديدى والنحاس. ولا يباع منهم من الكسوة إلا ما يقي 
حر والبرد» لا ما يتزينون به تي الحرب» والكنائس . ولا يياع منهم من 
الأطعمة إلا ما يتقوت ھکال ت والملح والفاكهة. 
المسألة الثانية: معاملة أهل الذمة حائزة وإن كانوا يعملون بالرباء ويبيعون 
الخمر والخزير؛ على أنه قد كره مالك أن يبيع المسلم سلعة من ذمي» بدینار أو 
درهم يعلم أنه أحذه من تمن خر أو خزير. وکره أيضا أن باع منهم بالدنانیر 
والدراهم المنقوشة لما فيها من اسم الله عز وجل. 
وقال ابن رشد: ومعاملة الذمي أحف من معاملة المسلم المرابيءلأن المؤمن إذا 
تاب لم يحل له ما أرب عليه؛ بخلاف الكاف. ولا جوز من المعاملة بين اللسلم 
والذمي» إلا ما يجوز بين المسلمين. فإن عامله ما لا جوز من البييع وغيره» 
فالحكم فيه كالحكم بين المسلمين. 
الباب الاي عشر 
في المقاصة في الديون 

وهي اقتطاع دين من دين» وفيها: متاركة» ومعاوضة» وحوالة. ومنها ما 
جوز وما لا مجوز. والحواز نظر للمتاركة. والمنع تغليب للمعاوضة» أو الحوالة 
إذا م تتم شروطها. وإذا قويت التهمة وقع المنع» وإن فقدت حصل الجوان 
وإن ضعفت: وقع الخلاف الذي في مراعاة التهم البعيدة . 


۹ 


فإذا کان لرجل على آخر دين» وكان لذلك الآحر عليه دين فأراد اقتطاع أحد 
الدينين من الآحر لتقع البراءة بذلك» ففي ذلك تفصيل: وذلك أنه لا يخلو أن 
يتفق حنس الدينين أو يختلفا. 

فإن احتلف: جازت المقاصة» مثل: أن يكون أحد الدينين عيناء والأاحر 
طعاما أو عرضا. أو يكون أحدهما عرضاء والاحر طعاما. 

وإن اتفق جنس الدينين: فلا يخلو أن يكون كل واحد من الدينين عينا أو طعاما 
أو عرضا. فإن کان الدينان عينا فلا يخلو أن يكونا ذهبين» أو فضتين» أو 
أحدهما ذهبا والآحر فضة . 

فإن كان أحدهما ذهبا والآحر فضة حازت القاصة إن كانا قد حلا معاء وم 
جز إن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآحر؛ لأنه صرف مستأحر. 

وإِن کانا ذهبين أو فضتين: حازت المقاصة إذا كان أجل الدينين قد حل. فإن 
م يحل أحلهماء أو حل أجل الواحد منهما دون الآحر» ففي ذلك قولان» 
وال الجواز؛ بناء على أَما متا ركة تبرأ بجا الذمم» ونظرا إلى بعد التهمة. 
وقيل تمنع لاما مبادلة مستأحرة. 

وإِن کان الدينان طعاماء فلا يخلو أن يكون من بيع أو قرض. فإن كان من بيع 
لم تحز المقاصة؛ سواء حل الأحل» أو م يحل لأنه من بيع الطعام قبل قبضه . 
وإن كان من قرض: حاز» حل الأحل أو م يحل. 

وإِن كان الدينان عرضين» فتجوز المقاصة إذا اتفقا ق الجحنس والصفة»“ سواء 


حل الأحل أو لم يحل. 


ي لسخحة: والقيمة كل الصفة. 


0۰ 


في الأقضية والشهادات وما يتصل بذلك 


الباب الأول 
في حكم القضاء وني نظر القاضي به. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: ف حکم القضاء 
وهو فرض كفاية وجب على الإمام أن ينصب للناس قاضياء ومن أبى عن 
الولاية أجبره عليها. ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء. وإن دعي: فالأولی له 
الامتناع» لأن القضاء بلية يعسر الخلاص منها“ إلا إذا تعين عليه فيجحب عليه 
الدحول فيه» وذلك إذا لم يكن قي حهته من يصلح للقضاء غيره . 
الفصل الثاي: فيما ينظر فيه القاضي 
وحتوي ولايته على عشرة أشياء: 
الأول: الفصل بين المتخحاصمين» إما بصلح عن تراض» وإما بإحبار على حك 
ناأفد. 
الثاي: قمع الظالمين عن الغصب والتعدي وغير ذلك ونصرة المظلومين › 
وإيصال كل ذي حق إلى حقه. 


٠‏ ول الأ اديت فلي عط برل الفا كوي 

ا مع القاضي مالم جر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان". أحرجه الترمذي ٠٠۹/۳‏ أوكحديث: "من ولي 
القضاء أوحعل قاضيا فقد ذبح بغیر سکین". الترمذي ٠٠٠١/١‏ وكحديث: "قاضيان في النار وقاض ف الحنة". 
الترمذي ٠٠٤/١‏ والحاكم الحديث رقم ٤‏ .۹ 

3 انظر تفصيل هذا الموضوع في المراجع التالية: ابن عابدين ۳۸١/١‏ ومغي الحتاج ۳۷۲/١‏ وحاشية الدسوقي 
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الثالث: إقامة الحدودء والقيام بحقوق الله تعالى. 

الرابع: النظر في الدماء والجراح. 

الخامس: النظر في أموال اليتامى والجانين» وتقدم الأوصياء عليهم» حفظا 
لأمواهم. 

الادى: .لطر إلا خاس: 

السابع: تنفيذ الو صايا. 

الثامن: عقد نكاح النساءء إذا لم يكن نهن ولي» أو عضلهن الولي. 

لتاسع: النظر في المصال العامة » من طرقات المسلمين؛ وغير ذلك. 

العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالقول » والفعل. 

الفصل النالث: فيما يقضي به 

ولا يقضي بعلمه» سواء علم بذلك قبل القضاء أو بعده. وقال ابن الماحشون: 
يقضي .ما سمعه من المتحاصمين في بجلس الحكي ”© وقال أبو حنيفة: يقضي 
بعلمه فى حقوق الناس» لا في الحدود. وقال الشافعي: يقضي بعلمه على 
الاطلاق. 

وعلى المذهب: فنا يحكم بحجة ظاهرة ؛ وهي سبعة أشياء وما يت ركب منها 
وهي : اعتراف» أو شهادة » أو بمين» أو نكول» أو حوز في الملك» أو لوث 
مع القسامة فى الدماءء أو معرفة العفاص“ والوكاء في اللقطة؛ حسبما يأقي 
ذلك کله ی أبوابه. 

الفصل الرابع : في نقض القضاء 


وبقول ابن الماحشون هذا قال سحنون» وبذلك جرى العمل بالأندلس في زمن ابن عاصم قال في تحفة الحكام 
ف نکت العقود والأحكام: 

وقول سحنون به اليوم االعمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل 

العفاص: هو الوعاء توضع فيه النفقة أو غيرها . 
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إذا أصاب الحاكم م ينقض حكمه أصلا. وإن أحطاً فذلك على أربعة أوجه: 
الأول: أن يحكم ما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع» فينقض هو حكم 
نفسه بذلك» وينقضه القاضي الوالي بعده ؛ ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ. 
الثاي: أن يحكم بالظن والتحمين من غير معرفة ولا اجتهاد. فينقضه أيضا هو 
ومن يلي بعده. 
القالت: أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في حلاف ما حكم به. فلا 
ينقضه من ولي بعده. واحتلف: هل ينقضه هو؟ ام لا؟ 
الرابع: أن يقصد الحكم .عذهب » فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب . فيفسخه 
هو ولا يفسخه غیره . 
الباب الثاي 

في صفات القاضي وآدابه 
أما صفاته: فنوعان: واحبة» ومستحبة. 
فالواجبة: عشر» وهي: أن يكون مسلماء عاقلا بالغا» ذكرا» حرا 
سميعاء بصيرا» متکلماء عدلاء عارفا عا يقضي به . وأجاز أبو حنيفة قضاء 
المرأة في الأموال» وأحازه الطبري مطلقا . 
وأما المستحبة: فهي مس عشرة: 
الأول: أن يكون عالما بالكتاب والسنة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية ولا يقلد أحدا من الأئمة. وقال عبد الوهاب: أن ذلك واحب» وفاقا 
الثاني: أن يكون عارفا .ما يحتاج إليه من العربية. 
الثالثة: أن يكون عارفا بعقد الشروط» وهي الوثائق. 
الرابعة: أن یکون ورعا ف دینه» والورع: زيادة على العدالة. 
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الخامسة: أن يكون غنياء فإن كان فقيرا أغناه الإمام» وأدى عنه ديونه. 
السادسة: أن يكون صبورا. 

السابعة: أن يكون وقورا عبوسا قي غير غضب. 

الثامنة: أن يكون حليما وطىء الأكناف. 

التاسعة: أن يكون رحيما يشفق على الأرامل واليتامى وغيرهم. 

العاشرة: أن يكون جزلا قي تنفيذ الأحكام. 

الحادية عشر: أن لا يبالي بلوم الناس» ولا بأهل الجاه. 

الثانية عشر: أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فيه. 

الثالثة عشر: أن يكون معروف النسب» فلا يكون ولد زن ولا ولد ملاعنة. 
الرابعة عشر: أن لا يكون محدوداء وإن كان قد تاب. 

الخامسة عشر: أن يكون متيقظا» لا متغفلا. 

وأما آداب القاضي: فهي عشرون 

الأول: أن يجلس في موضع يصل إليه القوي والضعيف. وحلوسه في المسجد 
من الأمر القديم. واستحب بعض العلماء أن مجلس حارج المسجد» لتصل إليه: 
الحائض» واليهود › والنصارى . 

وجب عليه أن يسوي بين الخصمين» في الجلوس› والكلام» والاستماع» 


والملاحظة. 
ولا يفضل الشريف على المشروف› ولا الغ على الفقير› ولا القريب على 
البعيد. 


الثاني : أن يجلس للقضاء في بعض الأوقات دون بعض› لیریح نفسه . ولا يجلس 
باليل ولا قي أيام الأعياد. 
القالت' أن لا يقضى وهو غضبان» ولا جحائع» ولا عطشان. 
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الرابع: أن يشاور أهل العلم» ويأخحذ بقوهم. 

الخامس: أن لا يفي ف مسائل الخصام» ولا يسمع كلام أحد الخصمين في 
عيبة صاحبه. 

السادس: أن لا يقبل هدية إلا من الأقربين الذين لا يهدونه لأجل القضاء. 
السابع: أن لا يطلب من الناس الحوائج» لا عارية ولا غير ذلك. 

الثامن: أن لا يباشر الشراء بنفسه» ولا يشتري له شخحص معروف؛ خوفا من 
المحاباة. 

التاسع: أن لا يقضي لمن لا تجوز شهادته له؛ كولده ووالده» ويصرف 
الحكم في ذلك إلى غيره» ويجوز له أن يقضي عليه. 

العاشر: أن لا يقضي على عدوه» ويجوز أن يقضي له. 

الحادي عشر: أن يزحر من تعدى من المتخحاصمين على الآحر في ابجلس بشتم 
أو غيره. 

الثاي عشر: أن يعاقب من آذاه من المتخحاصمين» أو شتمه» أو تنقصه»ء أو 
نسبه إلى حور» والعقوبة في هذا أفضل من العفو. 

اثالث عشر: أن يجتنب مخالطة الناس» ومشيه معهم» إلا لحاجة. 

الرابع عشر: أن يترك الضحك والمزاح. 

الخامس عشر: أن يختار كاتبا مرتضى» ومتر جما مرتضى. 

السادس عشر: أن يتفقد السجون» ويخرج من کان مسجونا بغير حق. 
السابع عشر: أن يتجنب الولائم؛ إلا وليمة النكاح» والأولى له ترك الأكل 
قي الوليمة. 

الثامن عشر: أن لا يتعقب حكم من قبله» إلا إذا كان معروفا بالجور» فله أن 
يتعقب أحكامه. وله أن ينقض قضاء نفسه إذا تبين له الحق فى حلافه. 
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التاسع عشر: أن يتفقد النظر على أعوانه» ويكفهم عن الاستطالة على الناس. 
الموفي عشرين: أن يسأل في السر عن أحوال شهوده» ليعرف العدل من غيره. 
فروع أربعة: 
الفر ع الأول: إذا حكم المتخاصمان رجلا: لزمهما حکمه إذا حکم عا يجوز 
خلافا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد. 
الفر ع الثاني : جب أن يكون ق المصر قاض واحد ولا جوز اثنان فأكثرء 
وأحاز الشافعي: اثنين إذا عين لكل واحد ما يحكم فيه. 
الفر ع الثالث: حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر ولا بحرم 
حلالاء حلافا لأبي حنيفة في عقد النكاح وحله؛ وأجمعوا قي الأموال. 
الفر ع الرابع: إذا كانت حصومة بين مسلم وذمي: حكم بنيهما بحكم الإسلام» 
وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم ؛ من الغصب» 
والتعدي» وححد الحقوق. وإن تخاصما في غير ذلك ردوا إلى آهل دينهم إلا 
أن يرضوا بحكم الإسلام. 
الباب الغالث: 

ني خحطاب القضاة والحكم على الغائب 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في الخطاب: 
وللقاضي أن يخاطب قاضيا آحر بأحد ثلاثة أشياء: 
الأول: الحكم على الذي حكم به في قضية بعد نفوذه. 
الغان: بأداء الشهود وقبوهم المتضمن الثبوت على أن يحكم فيها المكتوب إليه. 
الثالث: .عجرد أداء الشهود على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم ثم يحكم . 
والخطاب يكون بثلائة أشياء: 


- إما بإشهاد القاضي على نفسه بالحكم أو الثبوت أو الأدا ثم يشهد من 
شهد عليه بذلك عند القاضي الآخر. 

e‏ أن يكتب إليه » و كان المتقدمون يشترطون مع الكتابة الشهادة عليه 
أو الشهادة بأنه حطه أو خحتمه بخاتمه المعروف عند القاضي الآحر»ء ثم 
اكتفى المتأحرون .معرفة حطه. 

- الثالث: المشافهة. وهي غير كافيةء لأن أحدهما في غير محل ولايته» ومن 
کان في غير موضع ولایته: م ینفذ حکمه ولم یقبل حطابه. 

- فرعان: 

اول إذا مات القاضي المكتوب إليه أو عزل: لزم من ولي بعده 
أعمال ذلك الخطاب » حلافا لأي حنيفة . 

- الفرع الثاني: إذا حاطب قاض قاضيا» فإن عرف أنه أهل للقضاء: قبل 
حطابه» وإن عرف آنه لیس أهلا له : لم يقبله. 

.- الفصل الثاي: 

يحكم للحاضر إذا سأل الحكم على الغائب » خلافا لأ حنيفة وابن الماحشون. 

وعلى المذهب: فلا يخلو أن يكون في البلد أو في غيره» فإن كان في البلد أو 

عقربة منه: أحضره القاضي بخاتم أو كتاب أو رسولء فإن اعتذر عرض أو 
شبهه: أمره بالتوكيل. وإن تغيب لغير عذر: أحضره قهْراً. فإن لم يوجد : طبع 
على باب داره. وإن كان بعيدا معلوم الموضع: كتب إليه: إما أن يرضي 
خحصمه» وإما أن يحضر معه . وإن كان قي بلد غير ولايته كتب إل قاضى ذلك 
البلد ي النظر في قضيته.وإن كان له ملك في البلد: وجبت توفية الحقوق منه 

بعد أن يمر الطالب له بإئبات حقه وين القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته» 

وترحا له الحجة. فان کان له عقار يباع في دينه مره القاضي ابات مله اه 
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واتصاله » ثم وحه شهود الحيازة يشهدون على من شهد به» ثم أمر بتقويمه 
وتسويقه» ثم قدم من يبيعه عا قوم به أو بأزيد من ذلك إن بلغ في التسويق» م 
يقبض الثمن ويدفع إلى صاحب الحق . 
الباب الرابع 
في الحكم بين المدعي والمدعى عليه 
وهذا الباب هو عمدة القضاءء والأصل فيه قول البي َي : البينة على المدعي 
واليمين على من انكر . 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: في الفرق بين المدعي والمدعى عليه 
وقال سعيد بن المسيب: من عرف المدعي والمدعى عليه» ل يلتبس عليه مما 
يحكم بينهما. قال: والمدعى هو من يقول قد كان كذا » والمدعى عليه هو من 
يقول: نم يكن. وقال غيره: المدعى هو الطالب» والمدعى عليه هو المطلوب. 
وقيل: المدعي هو الذي دعا صاحبه إلى الحكم » والمدعى عليه هو المدعو. وقال 
الحققون: المدعي هو من كان قو له أضعف؛ لغروحه عن معهود» أو لمخالفة 
أصل» والمدعى عليه هو من ترجح قوله بعادة» أو موافقة أصل» أو قرينة. 
فالأصل: كمن ادعى أن له مالا على رحل» فضعف قول الطالب وهو مدع» 
وترحح قول المطلوب وهو المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة. فلو كان الحق 
ثابتا وقال : قد دفعته » صار مدعياء لأن الأصل براءة الذمة من الدفع » ولأن 
الأصل بقاؤه عنده ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . إلا إن يكون عرف 


يقتضی خحلاف ذلك أو قرينة» کمن حاز شیا تم ادعاه غیره» فترجحح قول من 


البيهقي في الكبرى ۱۲۳/۸ ورواه الترمذي بلفظ واليمين على المدعى عليه» كتاب الأحكام )١١(‏ 
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حازه » فهو المدعى عليه وضعف قول الأخحر فهو مدع. فعلى هذا: البينة على 
من ضعف قوله» واليمين على من قوي قوله. 

الفصل الثغاي: في مراتب الدعاوي: 

وهي أربعة: 

الأولى: دعوى لا تسمع ولا يمكن المدعي من إثباتماء ولا يحب على المنكر 
عين. وهو إذا لم يحقق المدعي دعواه» كقوله: لي عليك شيء» أو أظن أن لي 
عليك کذا و کذا. 

الثانية: لا تسمع أيضا. وهي ما يقضي العرف بكذما؛ كمن ادعى على صالح 
نه غصبه» وكامرأة ادعت على صالح أنه زن اء ومثل: أن يكون حائزا لدار 
سنين طويلة يتصرف فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه» وكان إنسان 
حاضرا يشهد أفعاله طول المدة ولا يعارضه فيهاء ولا يذكر أن له فيها حقاء 
من عير مانع بمنعه من الطلب» ولا قرابة بينهما ولا شركة» ثم حاء بعد طول 
المدة يدعيها؛ فهذا لا يلتفت إليه ولا تسمع دعواه ولا بينته ولا يمين على الآحر. 
الثالثة: دعوى تسمع ويطالب بالبينة» فإن أنبتها وإلا وحبت اليمين على 
انكر بعد أن يثبت المدعي أن بينه وبينه حلطة؛ من بیع» او شرا او شه 
ذلك. وذلك قي الدعوى الي هي غير مشبهة ولم يقض بكذهاء كمن ادعى أن 
له مالا عند آخحر» وقال بوجوب إثبات الخلطة علي بن أبي طالب » والفقهاء 
السبعة » ومالك » خلافا للشافعي» وأبي حنيفة» وابن حنبل. ثم إن إثباتما يكون 
باعتر اف الخصم ماء وبشاهدين يشهدان بماء وبشاهد وعين. وبعد بوا تحب 
اليمين على المنكر. 

الرابعة: دعوى تسمع ويجب على المدعى عليه اليمين بنفس الدعوى» دون 
حاطة. وذلك قي خمسة مواضع: من ادعی على صانع منتصب للعمل انه دفع له 
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شيا يصنعه له» ومن ادعى السرقة على متهم ها ومن قال عند موته: لي دين 
عند فلان» والمريض في السفر يدعي أنه دفع ماله لفلان» والغريب إذا ادعى أنه 
أود ع وديعة عند e‏ ) 
الفصل الغالث: في صفة الحكم بينهما. 

إذا حلسا إلى القاضي› فهو خير بين أن يسأمما من المدعي منهما؟ اوک 
حێ یبتدئاه» فيتكلم المدعي أولا ويسمع كلامه حن يفرغ» ثم یسال اللمدعى 
عليه» فإن أقر: قضى عليه بإقراره» وإن أنكر: طولب المدعي بالبينة» وإن 
امتنع من الإقرار والإنكار: سجنه القاضي حن يقر أو ينكر. 

تکمیل وبیان: إذا طولب المدعى بالبينة: ضرب له في ذلك أجل على قدر 
الدعوى وقرب البينة وبعدها. وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم» فإن شاء ضرب 
له أحلا بعد أجل» وإن شاء حعل له أحلا واحدا صارما. فإذا انقضى الأحل فله 
ا عورال مان دان اهدي أي اعد اة ار لاان تيء 

فأما الحالة الأولى: وهي أن يات بشاهدين عدلين في جيْع الحقوق» أو برحل 
وامرأتين حيث يحكم بذلك: قضى له» بعد الإعذار إلى المدعى عليه. ولا يحكم 
على أحد إلا بعد الإعذار إليه. فإذا أعذر إليه فيما ثبت عليه فإن ادعى أن له 
مدفعا أو مقالا؛؟ كتجريح الشهود» أو عداوة بينه وبينهم أو غير ذلك: مكن 
من الدفع وضرب له أجل في ذلك. فإن اعترف أن ليس له مدفع ولا مقال › أو 
عجز بعد التمكين من الإعذار إليه: قضى عليه» وهذا فيمن يصح الإعذار إليه» 
وهو: الحاضر الالك أمر نفسه» فان کان المدعى عليه غائباء أو صغيرا» أو 
سفيها: حلف المدعي بعد ثبوت حقه يمين القضاء بأنه ما قبض شيا من حقه» 
ولا وهبه» ولا أسقطه» ولا أحال له» ولا اتا ولا أحذ فيه ضامنا ولا 
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رهناء وأن حقه باق على المطلوب إلى الآن. وحينغذ بحكم وتقوم هذه اليمين 
مقام الإعذار. 

وأما الحالة الثانية: فهي أن يأني بشاهد واحد عدل. فلا يخلو أن يكون في 
الأموال» أو قي الطلاق أو العتاق» أو غير ذلك. 

فإن كان في الأموال أو فيما يؤول إليها: حلف مع شاهده» بشرط أن يكون 
بين العدالة وقضى له » وفاقا للشافعي» وابن حنبل» والفقهاء السبعة. حلاف 
لأبي حنيفة» وسفيان الثوري» ويجى بن جى الأندلسي. وإن شهدله 
امرآتان: حلف معهماء خحلافا للشافعي. فإن نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد 
أو المرأتين: انقلبت اليمين على المدعى عليه» فإن حلف برئ » وإن نكل قضى 
عليه» حلافا للشافعي. 

وإن كان في الطلاق أو ف العتاق : م جلف المدعي مع شاهده» ووجبست 
اليمين على المدعى عليه ؛ فإن حلف برئ »> وإن نكل فقال: أشهب يقضى 
عليه» وقال ابن القاسم حبس سنة ليقر أو يحلف» فإن تمادى على الامتتاع 
متهما: حلي سبيله» وقال سحنون: يحبس أبدا حن يقر أو يحلف. 

وإن كان في النكاح أو الرحعة ذلك: لم جلف المدعى عليه» وكان الشاهد 
کالعدم. 

فرع: إن شهد شاهد واحد لمن لا تصح منه اليمين كالصغير: جك لين 
على المشهود عليه؛ فإن نكل: قضى عليه» وإن حلف: برئ» وقيل: يوقف 
احلوف عليه حن يبلغ الصي ولك أمر نفسه ويستحلف حينعذ؛ فإن حلف: 


هواه المالكي أبو محمد يجي بن يحي بن كثير الليثي ولاء القرطي رئيس علماء الأندلس وفقيهها الإمام 
الحجة راوية الموطإ انتشر به مذهب مالك بي الأندلس وإليه عادت الفتيا بعد وفاة عیسی بن دینار ت: ۸۲۳٤‏ __ 
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وجب له الحق» وإن نكل: حلف المطلوب حينقذ وبرئ؛ فإن نكل: أخحذ الحق 
منهك. 

فرع: يقوم الورثة قي اليمين مع الشاهد مقام موروتهم» فيحلفون معه حيسث 
وی و 

وأماالحالة الثالغة: وهى أن لايأت المدعي بشيء. فإن كان في الأشياء الي لا 
يقبل فيها إلا شاهدان؛ وذلك ما عدا الأموالء كالنكاح» والطلاق» والعتاق» 
والنسب» والولاء وقتل العمد: لم تحب اليمين على المدعى عليه ولم تنقلب 
على المدعي› ولم يلزم شيءِ .مجر د الدعوى» حلافا للشافعي. 

وإن كان في الأموال وما يؤول إليها ما يقبل فيه رحل وامرآتان» فحينعذ بحب 
اليمين على المنكر بعد إثبات الخاطة أو دوا حيث لا يشترط؛ فإن حلف برئ» 
و کل عب کیم کر وقال ای حف رم مک وغلی 
الذهب: تنقلب اليمين على المدعي» فإن حلف أحذ حقه» وإن نكل: فلا 
شيء له. 

قال ابن حارث: وكل من وحبت اليمين له أو عليه ي الأموال أو اراح 
حاصة فنكل عنهاء فلا بد من رد اليمين على صاحبه؛ طلب ذلك حصمه أو م 
يطلبه. فإن نكل من انقلبت عليه اليمين: بطل حقه إن كان طالباء وغعرم إل 
کان مطلوبا. 

تلخيص ما تقده: أنه محکم تي دعوى الأموال بستة أشياء: بشاهدين» وبشاهد 
وين المدعي» وبامرأتين ومين اللدعي» وبشاهد ونكول المدعى عليه» وبامرأتين 
ونكول المدعى عليه» وبيمين المدعي ونكول المدعى عليه. 
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فرع: إذا تعارضت البينتان: رجح أعدهما وإن كان أقل عدداء ف المشهور. 
وقيل: يرجح بالكثرة» وفاقا للشافعي» فإن تعارض شاهدان مع شاهد وین › 
فاحتلف: هل يرجح الشاهدان» أو الشاهد واليمين؟“ 

فرع: ليس للمدعي أن يطلب المدعى عليه بضامن عند ابن القاسم حن يققيم 
على دعواه شاهداء وحينئذ يحكم عليه بالضامن إلى أن يحكم بينهما. فإن كان 
فيما لا يصح فيه الضمان» كالحدود: حبس له إن أتى بشاهد. 

فرع: إذا أنكر المدعى عليه إنكارا كليا على العموم ثم اعترف بذلك أ 
قامت عليه بينة» فأقام بينة بعد ذلك بالبراءة: لم تنفعه» لإنکاره أولا. فإن كان 
قال مالك علي من هذا شيء» نفعته البرأءة» و كذلك تنفعه إن اتی بو جه له فيه 
عذر. 

مسألة: إذا عجز المدعي عن الإثبات بعد الآحال» وسأل المدعى عليه القاضي 
أن يعجزه» أشهد القاضي بتعجيزه بعد اعترافه بالعجز. ويصح التعجيز في كل 
دعوی إلا ف خسة أشياء: ي العتق» والطلاق» والنسب» والأحباس» 
والدماء. 
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وفائدة التعجيز: أنه إن أقام بعده بينة » م يقض ها. وقيل: يقضى له مها إذا 
حلف آنه م یعلم مما. وإن م يعجزه القاضي: فله القيام يما » ويقضى له مها. 
وسحنون وابن الماجشون لا يقولان بالتعجيز. 

وإن ادعى بعد الآجال أن له بينة يرتجيها: نظر» فإن أمكن صدقه: ضرب له 
أجل آخر» و إن تبين لدده: قضى عليه وأرحي له الحجة» وله القيام يما مئ 
وحدها عند هذا القاضي أو غيره. 


اليل تقلتم الشاهدين على الشاهد واليمين» قال حليل: وکزید عدالة لا عدد » وبشاهدين على شاهد وین أو 
امرأتین» جواهر الإا کلیا o.‏ 
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فر ع: إذا التبس على القاضي أمر العقود القديعة» ورجا في تقطيعها تقريب آمر 
ا و ا 
الباب الخامس 
في الحكم في التداعي والحوز 

إذا تداعى رحلان ملك شيء » فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون الشيء 
الملدعى بيد كل واحد منهماء وإما أن لا یكون بيد واحد منهماء وڼي کل 
واحد من هذين الوجهين يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه؛ لأنمما 
مستويان فى الدعوى . وإما أن يكون بيد واحد منهما قد حازه دون الأاحر» 
فيكون من حازه مدعى عليه» لأن الحوز يقوي دعواه» ويكون الاحر مدعياء 
لأنه ليس له ما يقوي دعواه. 

فأما حيث يكون كل واحد منهما مدعيا» فعلى كل واحد إثبات الملك واتصاله 
إلى حين التراع. ثم لا يخلو أن يقيم البينة: أحدهما. أو: كل واحد منهماء أو 
لاواحد منهماء فإن أقامها أحدها: حكم له بعد الإعذار إلى الآحر. وإن أقامها 
كل واحد منهما: حكم لمن كانت بينته أعدل. فإن تساوت البينتان في العدالة: 
قسم بينهما بعد إعانمما. وإن لم يكن لواحد منهما بينة: قسم أيضا بينهما بعد 
أعامما. 

بيان: وإذا قلنا يقسم بينهما » فإن استويا في مقدار الدعوى: استويا ف القسمة» 
مثل أن يدعي كل واحد منهما جيعه» فيقسم بينهما بنصفين. ون افاي 
مقدار الدعوى فى القلة والكثرةء فمذهب مالك أنه يقسم بينهما على قدر 


E oes E 2 : ))‏ ل ا a‏ 
ووفاته بالمدينة المنورة شارك في وقعة احمل مع عائشة رضي الله عنها تولى إمارة المدينة ٦۷ھ‏ و کان من رواة 
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الدعاوي وتعول عول الفرائض» ومذهب ابن القاسم أنه يقسم بينهما على قدر 
الدعاوي» ويختص صاحب الأكثر بالزيادة الي وقع تسليم الآخر له فيها بدعوى 
الأقل. ) 

مثال ذلك إذا ادعى أحدهما جيعه» والآحر نصفه. فعلى مذهب مالك تعمول 
بنصف لأن أحدهما ادعى نصفين والآحر نصفا» فيقسم على ثلاثة: يكون لمدعي 
الجميع اثنان ولمدعي النصف واحد. وعلى مذهب ابن القاسم: يكون لدعي 
الحميع ثلاثة أرباع ولمدعي النصف ربع ؛ لأن مدعي النصف قد سلم في النصف 
لاخر لمدعي الجميع فيختص به» ويقسم بينهما النصف المتناز ع فيه» ويتبع هذا 
ا لحساب مع كثرة الدعاوي والمتداعين. 

وأما إن كان بيد واحد منهما» فلا يخلو الذي حازه أن يكون بيده مدة الحوز» 
أو أقل. فإن بقي بيده مدة الحوز فأكش» وهي: عشرة أعوام ااي 
وخمسون بين الأقارب» وقيل: أربعون مع حضور خحصمه وعلمه وسکوته : ۾ 
تسمع دعواه» وم تقبل بينته ؛ إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكرای أو 
المساقاةء أو الاعتمار» أو شبه ذلك. وإن كان له أقل من مدة الحوز: طولب 
المدعي بإثباته ببينة. فإن أثبته: استحقه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوته ولا 
حرج عن ملکه. وإن لم يثبته: قضي به لحائزه بعد أن يحلف أنه ما باععه» ولا 
فوته ولا حرج عن ملکه» فان نكل: حلف المدعي وحکم له به فان نکل 
المدعي: بقي بيد الحائز. 

بيان: الشهادة على إثبات الشيء المدعي فيه تكون على عينه» فيحضر حين 
أداء الشهادة وتؤدى على عينه. وإن كان عقارا: وقف القاضي إليه مع 
الشهود» أو وحه شهود الحيازة على الشهود فيقو لون هم: هذا هو الذي شهدنا 
به عند القاضي » ثم يعذر إلى الخصم في شهود الإنبات وشهود الحيازة. 
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فو ع: إن كان المدعى عرضا أو حيوانا: أمر القاضي بإيقافه حي يحكم فيه» 
ونفقة العبد والدابة في مدة الإيقاف على من يثبت له. وإن كان عقاراء» فإن 
أقام الطالب شاهدا واحدا: منع الذي هو بيده من إحداث شيء فيه» فإن أقام 
شاهدا ثانيا أحرج من يده ومنع من التصرف فيه» وأغلق إن كان دارا حي ينفذ 
الحكم فيه . 
الباب السادس 
ي اليمين في الأحكام 
وفيه ثلاث مسائل : 
الملسالة الأولى: في الحلوف به 
وهو: بالله الذي لا إله إلا هو» لكل حلف في جميع الحقوق» على الشهور. 
وقیل: يزاد قي القسامة واللعان: ... عام الغيب والشهادة» الرحن 
الرحيم.وقيل: يزيد اليهودي: .... الذي أنزل التوراة على موسى. 
والنصرانن: ... الذي أنزل الإنجيل على عيسى.وقال الشافعي: يزاد: 
الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. 
الملسألة الثانية: في الحلوف عليه 
واليمين ف الأحكام كلها على نية المستحلف» وهو: القاضي . فلا تصح فيها 
التورية“ ولا بنفع الاستثناء. 
تم إن اليمين أربعة أنواع: 
لرل خن الك ر عل فى الدغرى: فان حلف على مطابقة الإنكار :برئ 
اتفاقاء وإن حلف على أعم من ذلك » ففيه حلاف. مثل: لو جحد البائع قبض 


التورية: هي اللفظ الذي له معنيان قريب غير مراد وبعيد حفى هو المرادء فيطلق ويراد منه البعيد اعتمادا على 
قرينة» انظر البلاغة الواضحة ص/ ۲۷۷ 
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الثمن» فأحلفه المشتري» فإن حلف أنه لم يقبض من عنده شيعا من الثمن: و 

وإن حلف أن ليس له عنده شيء على الإطلاق: فقولان. 

الثانية: بين المدعي على صحة دعواه» إذا انقلبت اليمين عليه. 

الغالثة: يعون المدعي مع شاهده» فيحلف أنه شهد له بالحق. 

الرابعة : عون القضاء بعد نبوت الحق على الغائب وامحجور» حسبما تقدم. 

م إن الحالف إن حلف على ما ينسبه إلى نفسه: حلف على الببت ق النفي 

والإثبات. وإن حلف على ما ينسبه إلى غيره: حلف على البت في الإثبات» 

کیمینه أن لموروثه على فلان دیناء وعلى العلم في النفي» كحلفه أنه لا يعلم 

على مورونه شیئا. 

المسألة الثالغة: في مكان الحلف وزمانه 

- أما المكان: ففي المسجد» قائما» مستقبل القبلة. وإن كان فى مسجد 

المدينة: حلف على المنير. ولا يشترط الحلف على المنبر فى سائر المساحد؛ حلاف 

للشافعي. وقيل: إن حلف على أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار شرعي: 

حلف قاعدا حيث يقضى عليه من مسجد أو غيره. 

ويحلف اليهودي والنصراي حيث يعظمون من كنائسهم. وتحلف المخدرة: 

وهي المرأة الي لا تخرج» في المسجد بالليل على ما له بال» وتحلف في بيتها على 

أقل من ثلائة دراهم أو ربع دیتار شرعي. وإدا وجحبت اليمين على مريض فإن 

شاء حصمه: أحلفه في موضعه» أو أحره إل أن ييراً. 

- وأما الزمان: ففي كل وقت؛ إلا ف القسامة » واللعان » فيحلف بعد صلاة 
العصر. ويوحه القاضي شاهدين للحضور على اليمين» ويجزئ واحد. 
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فرع: إذا حلف المنكر تم أقام المدعي بينة» فإن كانت غائبة أو كان ل¿ يعلم 
بما: قضى له بماء وإن كان عالا بما وهي حاضره : م يقض له بماء ولم تسمع 
بعد اليمين فى المشهور. وفاقا للظاهرية» حلافا هما » ولأشهب. 
الباب السابع 
في شروط الشهود 
وهي سبعة: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» والتيقظ والعدالة » 


فأما الإسلام والعقل: فمشتر طان إجاعا. إلا أن أبا حنيفة أجاز ماده 
الكفار على الوصية قي السفر. 


وأما الحرية: فمشترطة» خلافا للظاهرية» وابن المنذر. 

وأما البلوغ: فيشترط في كل موضع. إلا أن مالكا أجاز: شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض في الدماء » حلافا هم؛ بشرط أن يتفقوا فى الشهادة» وأن 
يشهدوا قبل تفرقهم وأن لا يدحل بينهم كبير» واختلف في إناتهم. 

وأما التيقظ: فتحرزا به من المغفل. فلا تقبل شهادته وإن كان صالا. 

وأما العدالة: فمشترطة إجماعا . والعدل: هو الذي يجتنب الذنوب الكبائرء 
ويتحفظ من الصغائر» ويحافظ على مروءته. فلا تقبل شهادة من وقع ي كبيرة 
كالزن» وشرب الخمرء والقذف. وكذلك الكذب. إلا إن تاب وظهر 
صلاحه» فتقبل شهادته إلا ان یشهد على أحد ما کان هو قد حد فیه» فلا 
تقبل شهادته» في المشهور. 
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وتسقط الشهادة بالإدمان على الشطرنج» والنرد» وبالاشتغال به عن صلاة 
واحدة حى يحرج وقتهاء وترك صلاة الجحمعة ثلاث مرات من غير عذر» وقيل: 
بتر كها مرة واحدة. وتسقط أيضا بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحب؛ 
كالأكل في الطرقات» والمشي حافياء أو عرياناء وملازمة الغناء وملازمة 
سماعه. 

وأما عدم التهمة: فيرجع إلى ستة أمور: 

الأول اليل للمشهرد له فلا تقل ياد للد للدم ولا كناد 
وحداته» ولا شهادة واحد منهم له عند الجمهور» ولا شهادة الزوج لامرأته 
ولا شهادها له» خلافا للشافعي. ولا شهادة وصي حجوره» واخحتلف يي 
شهادة الأخ لأخيه» وقيل: تقبل إذا كان عدلا مبرزا » وقيل: إذا م يكن تحت 
صلته. واحتلف في شهادة الصهر لصهره» والصديق لصديقه» وفى شهادة 
الرحل لابن امرأته» وفي شهادة المرأة لابن زوحهاء وفي شهادة الولد لأحد 
والديه على الأحر» وفي شهادة الوالد لأحد ولديه على الآحر. 

الثاي: اليل على المشهرد عليه. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه» خلافا 
لاي حنيفة. ولا الخصم على حصمه» وکل من لا تقبل شهادته عليه فتقبل له 
وکل من لاتقبل شهادته له فتقبل علیه. 
ا ا د 
شهد على مورونه امحصن بالزن» فیرجم ليرثه. أو من له دين على مفلس» 
فيشهد للمفلس أن له دينا على آخر ليتوصل إلى دينه. أو من شهد بمحق له 
ولغیره. 

الرابع: الحرص على الشهادة: في التحمل» أو الأداء أو القبول» أو جلف 
على شهادته» فذلك قادح فيها. 
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الخامس: شهادة السؤال الذين يتكففون الناس» لعدم الثقة ممم. 
السادس: شهادة بدوي على قروي. فلا تقبل في الأموال وشبهها » نما بمكن 
الإشهاد عليها في الحضر؛ بخلاف ما يطلب به الخلوات كالدماء. 
بيان: وهذه الشروط السبعة الي ذكرنا قي الشهود إنما تشترط في حنن أداء 
الشهادة. وأما فى حين تحملها: فلا يشترط إلا التبقظ» والضبط لما يشهد فيه؛ 
سواء كان في حين التحمل مسلماء او کافرا» عدلا أو غير عدل» أو حرا أو 
عبدا. وإذا ردت شهادة العبد أو الكافر أو الصغير أو الفاسق ثم انقلبت أحواهم 
عن ذلك › م تقبل شهادتمم فیما کانوا قد ردت فيه شهادهم. 
فر ع: إذا عثر على شاهد الزور: عوقب بالسجن والضرب» ويطاف به لي 
الجحالس. وقال ابن العربي: يسود وحهه» ”“ ولا تقبل شهادته أبدا؛ لأنه لا 
تعرف تو بته. 
فرع : شهاده ااج حائزة فيما وقع له العلم به » بسماع الصوت»› اوا 
أو غير ذلك ماعدا النظر» خلافا هما. 
الباب الثامن 
في مراتب الشهادات والشهود 
أما الشهادة: فهي على ست مراتب: 
الأولى: شهادة أربعة رحال . وذلك قي الشهادة على الرؤية في الزن› بإجماع. 
والغانية: شهادة رحلين وذلك في جيع الأمور سوى الزن. 
والثالغة: شهادة رحل وامرأتين. وذلك في الأموال خحاصة» دون حقوق 
الأبدان» والنكاح» والعتق» والدماءء والجراح» وما يتصل بذلك كله. 


المعتمد في المذهب عدم تسوید وجه شاهد الرور» قال حلیل:ولا يسخم وجهه... وقد تردد المتأحرون في قبول 
شهادته إذا تاب › انظر جواهر الإ کلیا oY‏ 
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واخحتلف في الوكالة على المال » وأجازها أبو حنيفة ف النكاح» والطلاق 
والعتق. وأجازها الظاهرية مطلقا. 

والرابعة : شهادة امرأتين دون رحل. وذلك فيما لا يطلع عليه الرحل؛ 
كالحمل» والولادة» والاستهلال» وزوال البكارة» وعيوب النسای وقيل: 
غا يعمل ها بشرط أن يفشو ما شهدتا به عند الجيران وينتشر. وقال الشافعي: 
لا بد من أربع نسوة» وأحاز أبو حنيفة: شهادة امرأة واحدة. 

والخامسة: رحل مع بمين. وذلك في الأموال خحاصة. 

والسادسة: امرأتان مع بمين. وذلك في الأموال أيضا. 

فتلحص أن: شهادة رحل وامرأتين» أو رحل ويين» أو امرأتين وبين» مختصة 
بالأموال. 

وأما مراتب الشهود: فهي أيضا ست: 

الأولى: العدل المبرز في العدالة. فتقبل شهادته قي كل شيء » ولا يقبل فيه 
التجريح إلا بالعداوة. 

لثانية: العدل غير الميرز. فتقبل شهادته في كل شيء» ويقبل فيه التحريح 
بالعداوة وغيرها. 

الالفة: الذي تتوسم فيه العدالة. 

الرابعة: الذي لا تتوسم فيه العدالة ولا الحرحة. 

الخامسة: الذي تتوسم فيه الجرحة. فلا تقبل شهادة هؤلاء الثلاثة دون تز كية. 
السادسة: المعروف بالجرحة. فلا تقبل شهادته حي يز کي . وإنغا يز كيه من علم 
نوبته ورحوغه عما جرح به. 

يان: يجب أن يقول المزكي: هو عدل رضي» واختلف: إن اقتصر على قوله: 
عدل. أو على قوله: رضي . ولا يكفي أن يقول: لا أعلم فيه إلا حيرا. ويجب 
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أن ينص اجرح على الجحرحة ما هي؟ وعلى تارجخها؛ إذ کن أن يکون قد تاب 
منها. ولا يكفي قي التجريح والتعديل أقل من شاهدين» أا سال القاضي 
رحلا فیخبره » فيکفي واحد؛ لأنه من باب الخبر. 

ويشترط في الم زكي: كل ما يشترط في الشاهد من الشروط» ويزيد إلى ذلك 
دلائة شرو ط: 

أحدها: أن يكون عارفا بالتركية. 

الثانن: أن يكون مطلعا على أحوال الم زكى» .مجاورته أو مخالطته له. 

الغالث: أن يكون ذكرا. فلا يجوز تعديل النساء ولا جبجريحهن. 

فرع: إذا زكى شاهدان رجلا وجرحه آحران: قدم الشاهدان بالتجريح. 
وقيل: يقدم من كان أعدل. 

فرع: لا جرح الشاهد إلا من هو أظهر منه عدالة إلا إن جرحه بالعداوة» 
فيجوز تحريح من هو مثله» أو دونه. 

الباب التاسع 
ف التحمل والأداءومستند علم الشاهد 

وفیه مس مسائل : 

المسألة الأولى: في تحمل الشهادة وأدائها 

وكلاهما فرض كفاية» إلا إن تعين» أما التحمل: فلا حب على الشاهد أن 
يتحمل؛ إلا أن يفتقر إليه» ويخشى تلف الحقوق لعدمه. وأما أداء الشهادة 
فیجب على من تحملها إذا کان متعينا» وذلك إذا لم يشهد غيره» أو تعذر أداء 
سائر الشهود» ودعي إلى أدائها من مسافة قريبة »> كالبريد والبريدين. ولا يجوز 
AY NERE‏ 


المسألة الثانية: في ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء. 
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وذلك على ثلاثة أقسام: 

الأول: يجب عليه فيه الابتداء. وذلك فيما كان من حقوق الله » وهو يستدام 
فيه التحرم» كالطلاق» والعتاق» والشهادة بالرضاع» والأحباس. 

الثاني: لا بجحب عليه فيه الابتداء ويجوز له» وذلك فيما كان من حقوق الله 
ولا يستدام فيه حرم: كالزن» وشرب الخمر. وترك الابتداء بالشهادة أولى» 
لأنه ستر. 

الثالث: لا يبدأ فيه بالأداء حي يدعى» فإن دعي إليه: أدى» وإن سكت عنه: 
ترك لك وان ا ها فل أن ينك ها ارقل شد ودلاق ي تة 
الناس بعضهم على بعض. 

فروع : 

من كانت عنده شهادة لرحل لا يعلم ما صاحبهاء فلیخبره بماء تم يؤديها عند 
الحا كم إن طلبه صاحبها بالأداء . 

ومن أدخله رجحلان بينهما للصلح : جاز له أن يشهد بالصلح» ولا یشھد .ما أقر 
فق 

ومن قال له رحلان: امع منا ولا تشهد عليناء فلا يفعل» فإن فعل واحتيج 
لى شهادته فليۇ دها. 

ومن مع رحلا يقر بحق» فلا يشهد عليه حێَ يستشهد» لأنه بمکن أن يکون 
حبرا عما تقدم؛ إلا إن قال المقر: هو علي الآنء ونحو ذلك من اليقين. 

ومن آقر ي الخلاء وححد ني الملإ» فيجوز أن يجعل غريمه من يسمع إقراره 
حلف حائط أو ستر؛ إلا إن كان المقر ضعيفا أو تخدوعاء فلا يجوز للشاهد أن 
يستتر عنه» ولا بحوز الشهادة عليه بذلك. 

المسألة الثالثة : في الشهادة على الخط: 
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وقد احتلف فيها» ولكن جرى العمل بجوازها. وهي على ثلائة أنواع: شهادة 
الشاهد على حط نفسه» وشهادة الشاهد على حط شاهد غيره» وشهادة 
الشاهد على حط غيره .ما أقر به. 

المسألة الرابعة : 

لا يجوز للانسان أن يشهد إلا ما علمه يقينا لا يشك فيه إما برؤية أو سماع. 
إلا أنه تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر ونقلها عنه للقاضي إذا تعذر أداء 
الشاهد الأول؛ لرضه» أو غيبته» أو موته »أو غير ذلك» قي جميع الحقوق. 
ومنعها الشافعي قي حقوق الله »> وأبو حنيفة في القصاص . ويكفي شاهدان ني 
نقل شهادة شاهدين. وقال الشافعي: أربعة. 

المسالة الخامسة: 

تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أبواب مخصوصة» وهي عشرون: النكاح» 
والرضاع» والحمل» والولادة» والموت» والنسب» والولاء» والحرية» 
والأحباس» والضرر» وتولية القاضي» وعزله» وترشيد السفيه» والوصية؛ 
وأن فلانا وصى» والصدقات المتقادمة» والأشرهة المتقادمة» والإاسلام 
والعدالة» والجرحة. ولا تجوز الشهادة بالسماع الفاشي تي إثبات ملك لطالبهء 
وإنما تجوز للذي هو في يديه؛ بشرط حوزه له سنين كثرة» كالأربعين 
والخمسين. 


مشهور مذهب مالك كما في مختصر حليل وغيره من الكتب المعتمدة عند المالكية : أن الشاهد لا يشهد على 
حط نفسه بقضية حن يتذكرها فيشهد حينقذ عا علم لا على حط نفسه» وإذا م يتذكر أدى الشهادة بلا نفع» 
وللأمام مالك: إن مم يكن في الكتاب حو ولا ريبة فليشهد ما في الوثيقة معتمدا على خحطه» ولا بخبرالحاكم 
بنسيانه» و به أحذ عامة أصحابه : مطرف وعبد الملك والمغيرة» وابن أبي حاتم » وابن دينار» وابن وهبب» وابن 
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فرع: احتلف فيمن رفع إلى الشهود كتابا مطبوعا وقال: اشهدوا علي .ما فيه» 
وني القاضي يطبع على كتاب ويشهد الشهود بأنه كتابه» فقيل: تجوز الشهادة 
وإن م يقرۇوه» وقیل: لا ججوز إلا أن يقرؤوه ويعلموا ما فيه. 
الباب العاشر 
في رجوع الشاهد عن شهادته 

فإن رجع قبل الحكم ها: م حكم ولم يلزمه شيء» خلافا لقوم. وان رجع 
بعد الحكم: م ينقض الحكم عند المجمهور» حلافا للأوزاعي» وسعيد بن 
آم 

ويلزم الشاهد ما أتلف بشهادته» إذا أقر أنه تعمد الزور. 

م إن شهادته الي رحع عنها بعد الحكم إن كانت قي مال: لزمه غرمه» وإِن 
كانت في دم: غرم الدية قي الخطاً والعمد» وفاقا لأي حنيفة. وقال أشهب : 
يقتص منه في العمد» وفاقا للشافعي. 

ون کانت ق حد» فإن رجع قبل الحكم: حد» وإن رحع بعده: حد أيضا. 
فإن كان الحد رجما؛ فاحتلف هل تؤحذ منه الدية؟ أو يقتا ؟ 

وان کانت ق عتق: لزمه قيمة العبد لسيده. وإن كانت قي طلاق قبل 
الدحول: لزم الشاهدين نصف الصداق؛ بخلاف بعد الدحول» فلا يازمهما 
شيء. وقال أبو حنيفة: صداق المغل. 

وإذا ادعى الشاهد الغلط» فاحتلف: هل يلزمه ما لزم المتعمد للكذب؟ أم لا؟ 
والصحيح أنه يلزمه قي الأموال» لأا تضمن ف الخطاً . 
فرع: إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين» ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما: م 
يضمن ما أتلف بشهادتمما . ولو قامت بينة بكفرهما أو رقهما: ضمن 
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الكتاب السادس 
في الأبواب 
المشاكلة للأقضية لتعلقها بالأحكام 
وفيه ستة عشر بابا: 
الباب الأول 
ي الإقرار 
وفيه تلائة فصول : 
الفصل الأول في المقر: 
وكل مقر يقبل إقراره إلا ستة وهم: 
الصبي» والحنون» فلا يقبل إقرارهما مطلقاء والثالث: العبد يقبل إقراره فيما 
يرحع إلى بدنه كالحدود» دون ما يرجع إلى المال» والرابع: السفيه» فيقبل إقراره 
في الجنايات والحدودء دون الأموال. والخامس: الفلس» وسيأتي حكمه. 
والسادس: المريض فلا يقبل إقراره لمن يتهم .مودته من قريب أو صديق ملاطف؛ 
سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورئة. ويقبل فيما سوى ذلك. 
فرع: إذا أبراً المريض أحد ورثته من شيء» فإن کان إبراؤه من شيء لو ادعی 
الوارث البراءة منه كلف البينة على ذلك: ل تنفعه تبرئة المريض › وعليه أن يقيم 
البينة على صحة ذلك» وإلا غرم . وإن كان إبراؤه ما لو ادعى البراءة منه صدق 
بغير بينة: نفعته التبرئة. ومن أقر على نفسه وعلى غيره: لزمه الإقرار على 
نفسه ولم يلزمه إقرار على غيره» ولكنه يكون شاهدا فيه. ولذلك لا يقبل إقرار 
الوصي على محجوره» ولا الأب على ولده الصغير أو الكبير؛ ويكونان شاهدين. 
ومن أقر عا له وما عليه : قبل إقراره فيما عليه دون ماله. 


الفصل الثاي: في المقر به . 
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إذا كان اللفظ بيناء لزمه ما أقر به من مال» أو حد » أو قصاص . فإن كان 
لفظا متملا: حمل على أظهر معانيه. وني هذا الفصل فروع كثيرة احتلف 
الفقهاء فيهاء لاحتلاف معانيها: 

فمن قال: لفلان علي شيء » قبل تفسیره بقل ما يتمول . ولو قال: له علي 
مال قبل ما يفسر به» ولو حبة أو قيراطا. ويحلف» وقيل: لا يقبل قي أقل مسن 
نصاب الز كاة »> وقيل : في ربع دينار. 

ولو قال: مال عظيم» أو كثير» فقيل: هو كقوله : مال » وقيل: هو ألف 
دينار» قدر الدية . فلو قال : كذ فهو کالشيء: يقبل ما يفسره به. ولو 
قال: كذا وكذا بالعطف » لزمه: أحد وعشرون؛ لأنه أقل الأعداد المعطوفات . 
فلو قال کذا درهما: لزمه عشرون . ولو قال: کذا کذا درهما؛ بغخير واو: 
لزمه أحد عشر »لأنه أقل عدد م ركب. 

ولو قال: عشره دراهم ونيف» فالقول قوله في النيف. ولو قال: له علي 
ألف: فسرها ما شاء ؛ من دنانير » أو دراهم» أو غير ذلك. وٳن قال: له علي 
بضعة عشر: كان ثلائة عشر» لأن البضعة من الثلاثة إلى التسعة. ولو قال: له 
علي أكثر مائة» أو حل مائة » أو نحو مائة أو مائة إلا قليلاء فعليه الثلفان »> 
وقيل: النصف وزيادة » وهو أحد وخمسون. ولو قال: دنانير أو دراهم أو 
جمع من أي من الأصناف كان : لزمه ثلاثة وكذلك إن صغر فقال دريهمات. 
ولو قال: دراهم كثيرة» فقيل: يلزمه أربعة» وقيل : تسعة» وقيل : مائتان. 
ولو قال: ما بين واحد إلى عشرة: لزمته تسعة» وقيل عشرة. ولو قال: عشرة 
في عشرة: لزمته مائة؛ إلا إن فسرها بأنه تعينت له عنده عشرة فى عشرة باعها 


منه. 
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ولو قال: له علي زيت» أو عسل» في زق أو في حرة: لزمه المقر به والوعاء. 
ولو قال: درهم درهم: لرمه درهم واحد» وللطالب أن يحلفه أنه ما أراد 
درهمین. ولو قال درهم ودرهم» أو درهم ثم درهم › أو SSE E E a‏ أو 
فوق درهم» أو تحت درهم» أو قبل درهم » أو بعد درهم: لزمه درهمان . 

ولو قال: درهم بل دينار: لزمه الدينار وسقط الدرهم . 

ولو قال: لفلان في هذه الدار نصيب» أو حق: قبل تفسيره ما قل أو كثر؛ إلا 
أن يدعى المقر له أكثر فيحلفه على نفي الزيادة . 

ولو قال: يوم السبت له على ألف . وقال: كذلك يوم الأحد: م يلزمه إلا 
آلف واحد» إلا أن يضيف إلى شيئين مختلفين. ولو احتلف الإقرار» فأقر له ي 
موطن عمائة» وقي موطن آحر .مائتين: لزمه ثلانائة. 

ولو قال: له علي ألف من خر أو حترير: لم يزم شيء. 

ولو قال: له على الف إن حلف» فحلف المقر له: فلا شيء له» لأن المققر 
يقول: ما ظننت آنه جلف . 

وإن أقر مائة دينار دينا: لزمته دينا. أو وديعة: لزمته وديعة. فإن قال : دينا أو 
وديعة : كانت دينا. 

مسألة: ف الاستشنايء إذا استثن ما لا يستغرق: صح. كقوله: علي عشره 
إلا تسعة» فيلزمه واحد . فإن استثئ فقال: عشرة إلا تسعة» إلا مانيية» إلا 
سبعة» إلا ستة» إلا حمسة» إلا أربعةء إلا ثلاثةء إلا اثنان» إلا واحد: لزمته 
خمسة. فإن استشئ من غير الجنس » كقوله: آلف درهم إلا توبا: صح الاستشاء 
على المشهور. وذكر قيمة الثوب فأحرحت من الألف» وقيل استشناؤه باطل. 
الفصل الثالث: في الرجوع عن الإقرار 
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فإن أقر بحق لمخلوق: لم ينفع الرحوع. وإن أقر بحق الله تعالى» كالزن» 
وشرب الخمر. فإن رحع إلى شبهة: قبل منه. وإن رحع إلى غير شبهة: ففيه 
قولان. قیل: يقبل منه وفاقا هماء وقيل: لا يقبل منه » وفاقا للحسن البصري. 
الباب الثاي 
في الحكم على المديان وهو الغرم 

ويقال أيضا غرم لصاحب الحق. 

وي الباب ثلائة فصول : 
الفصل الأول: في أنواع الغرماء 

وهم ثلانة أنواع: 
الأول: غرم مليء» فهذا يحب عليه الأداى ولا يحل له المطل. 

الثاني : غرم معسر غير علسم» فيستحب تأخيره» وهو الذي يجححف به الأداء 
وو 

الثالث: غرم معسر علسم» فيجب تأخيره إلى أن يوسر. وقال أبو حنيفة: 
لغرمائه أن یلازموه ویدوروا معه حیثما دار. وقال عمر بن عبد العزیز“ وابن 
حنبل: هم أن يۇاجحروه. و کان الحكم ی اول اللإسلام أن يباع في دينه» فنسخ 
لقول الله تعالی: ‏ ون کات ذوغسرو رهل ا 

الفصل الثاي: في الحكم على المديان 

فإدا دعا صاحب الحق غره إلى القاضي بعد ثبوت الحق وحلوله » فلا يخلو 


من و جهين: الأول: أن يدعي العدم. 


هوخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز الأموي ستأتي ترجمته موحزة عند الكلام على الخلفاء فى آحر 
هذا الكتاب بحول الله تعالى ص/۷“ 
البقرة الآية: ۲۸۰ 


۹ 


الغاي: ان لا يدعي العدم. 

- فأما إن ادعى العدم: فلا يقبل منه» لأن الناس محمولون على املاء حي 
ثبت عدمهم. فإما أن يعطي رهنا أو ضامنا بوحهه» وإلا سجن اتفاقاء 
حي يتبين عدمه. 

ويتبين عدمه إن ثبت بالشهود العدول» ويحلف بعد ذلك أنه: ماله مالء لا 

ظاهر ولا باطن؛ لأن شهادة الشهود بالعدم هي على نفي العلم» ويحلف هو 

على البت. فإذا حلف بعد الثبوت: سرح» وسقط عنه الطلب حن يستفيد 

مالا ويژؤدي منه. فإن ادعی صاحب الح بعد ذلك أنه قد استفاد مالا: م یکن 

له أن يحلفه. 

- وأما الوحه الثاني : وهو: إذا لم يدع الغرعم العدم» فإنه يمر بالأداءء فإن 
قال: أمهلون بينما يتيسر لي أعطي رهنا أو ضامنا بالمال : لم يسجن 
ويؤحره القاضي مدة على حسب قلة الدين وكثرته» وذلك يرحع إلى 
احتهاد القاضي. وهذا إذا لم يكن من هل الناض» فإن كان من أهل 
الناض: لم يؤحر وأمر بالأداء معجلاء فإن امتنع منه سجن. فان ادى 
صاحب الحتق أن عند الغرم ناضا » وأنكر الغرم : حلف الغريم أنه ليس 
عنده ناض. فإن نكل عن اليمين: حلف صاحب الحتق وأجبر الغرم على 
الأداء ولم يؤحر. فإن طلب صاحب الحق أن يفتش دار الغرم» فاختلف: 
هل يمكن من ذلك؟ أم لا؟. 
الفصل الثالث : في سجن الغرج. 


الأول: سجن من ادعی العدم وحهلت حالته؛ فيسجن حڻن يثبت عدمه» او 


A 


الثاي: سجن من اتم أنه أحفى مالا وغيبه» فإنه يسجن حي يؤدي» أو يثبت 
عدمه؛ إلى أن يعطي ضامنا بالمال. 
الثالث: يسجن من أحذ أموال الناس » وتقعد عليها وادعى اعدم فتبين 
کذبه. فانه يحبس أبدا حي يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن. وقال 
سحنون: يضرب للمرة بعد المرة؛ حي يودي أموال الناس» ولا ينجيه من ذلك 
إلا ضامن بالمال. 

الباب الغالث 

ني التفليس 
الفلس هو: عدم المال. والتفليس هو: حلع الرحل عن ماله للغرماء. فإذا 
أحاط الدين .بعال أحدى ولم يكن في ماله وفاء بديونه» وقام الغرماء عند 
القاضي: فإنه حجري في ذلك على المديان أحكام التفليس» وهي خمسة: 
الحم الارل ا0ء بس ارا ره 
والحكم الثاني: أن تحل عليه الديون المؤحلة والمعجلة» ف المذهب؛ بعد سجنه 
أو استتاره» كما تحل على الإنسان إذا مات اتفاقا. 
والحكم الثالث: أن لا يقبل إقراره بدين وشبهه. وإن كان إقراره بعد الديون 
وقبل التفليس: قبل فيمن لا يتهم عليه» ولا يقبل فيمن يتهم بالميل إليه» من 
قريب أو صديق. فإن كان إقراره بعد التفليس : لم يقبل صلا ولكن يجب في 
ذمته می استفاد مالا. واحتلف ق إقراره .مال معين؛ كالوديعة والقراض» فقيل: 
يقبل» وقيل: لا يقبل» وقيل: يقبل؛ إن كان على أصل القراض والوديعة بينة. 
والحكم الرابع: أن يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه فى ماله. فإن تصرف فيه بعد 
الديون وقبل التفليس: نفذ ما كان من تصرفه بعوض » كالبيع» ولم ينفذ ما 


۸1 


دون بعض. وأما بعد التفليس: فلا ينفذ شيء من أفعاله؛ سواء كان بعوض» 
أو بغير عوض. ) 

والحكم الخامس: قسم ماله على الغرمای بعد أن يترك له منه کسوته وما 
يأكله أياماء هر وأهله. وف الواضحة: الشهر ونحوه.“ واختلف: هل تترك 
كسوة زوجته؟ وهل تباع عليه كتب العلم؟ 

م يجمع كل ما يوحد له من أصول وعروض وغير ذلك» وتباع الأصول 
والعروض» ويقسم الجحموع على الغرماء. فإن وق بدينه: سرح من السجن 
وبرئ من الديون» وإن كان ماله لا يقوم بالديون: قسم قسمة امحاصة. 
والعمل في الحاصة أن ينظر نسبة ماله من جحموع الديون» ويعطى كل واحد من 
الغرماء تلك النسبة من دينه. 

مغال ذلك: إذا كان ماله عشرة دنانير» والديون عشرون دينار؛ فيعطى كلل 
واحد منهم نصف دینه. وكذلك لو كان ماله عشرة» والديون ثلاثون؛ أعطي 
کل واحد منهم لث دینه. 

ويحلف المفلس أنه ليس له مال ظاهر» ولا باطن يؤدي منه بقية دينه» وحينئد 
يسرح من السجن. وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر على المفلسء ولا 
بيع ماله» بل يحبسه حن يؤدي» أو يموت في السجن. 

مسألة : من باع سلعة ثم فلس المشتري أو مات قبل أداء الثمن فله ثلائة 


ال 


المعتمد: أنه تترك له نفقته ونفقة من تحب عليه نفقتهم وكسوقم المعتادة لظن يسرته» ولا تنرك هم ياب الزينة 
على المشهور» انظر حواهر الإكليل ۹۲/۲ 


AY 


الحالة الأولى: يكون البائع أحق بسلعته قي فلس المشتري وموته و ذلك إذا 
کا ال باقية بيد البائع » وكذلك الصناع إذا فلس رب المتاع أو مات 
ولمتاع بيد الصناع. وكذلك الأرض أحق بالزرع قي الكراء. 
الحالة الثانية: يكون البائع أحق بالسلعة في فلس المشتري دون موته. وهو إذا 
E‏ السلعة باقية بيد المشتري. وقال الشافعي: هو أحق ما في الموت والفلس › 
وعكس أبوحنيفة. 
الحالة الثالثة: يكون البائع فيها سواء مع سائر الغرماء في الموت والفلس. وهذا 
إذا كانت السلعة قد فاتت أو ذهبت. 
فرع قال ابن حارث: اتفقوا على أن البائع إذا وحد عين ماله بيد المشتري 
وقد زاد أو نقص: أن له أحذه على ما يوجب الحكم في الزيادة والنقص. وقال 
ابن محرز” : إن تغيرت تغيرا يسيرا فالحكم فيها أن صاحبها أحق بها؛ وإن 
تغیرت تغیرا کثیرا بطل حت البائع فيها. وإن ترتب الدين على ليت أو المفلس 
من كراء أو إجارة أوبشيء غير البييع فالغرماء كلهم سواء. 

الباب الرابع 

ي الحجر 
احجورون سبعة» وهم: الصغير» وامحنون» والسفيه» والعبد» والمريض» 
والمرأة » والمفلس. 
فأما لصغير :فهو غير البالغ» فلا يجوز له التصرف في ماله .فإن تصرف بعوض 
کالبیع والشراءء فذلك إلى نظر وليه؛ فإن شاء رد وإن شاء أحاز. ولا كلام في 


هو أبو القاسم ابن محرز المقري القيروان» الفقيه النبيل امحدث العام الجليلء تفقه بأبي عمران الفاسي وبغيره» وبه 
تفقه عبد الحميد الصائغ و اللخمي» له تصانيف منها التبصرة وهو تعليق على المدونة ”ماه التبصرة والقصد والإيجاز 
ت: حو ۰٥٤ھ‏ 


AY 


ذلك لمن عامله وإذا رد ما باعه الصبي من ماله فلا شيء للمشتري نما دفع من 
الثمن للصي» إلا أن يكون الصي أنفق ذلك في مصالحه الي لا بد له منهاء 
فيلزم الولي رده. وإن تصرف بغير عوض › كاهبة والعتق » فهو مردود. 

وكل ما يعقد الوالد على ولده الصغيرء فحکمه فيه نافذ لو لایته عليه ونظره له؛ 
إلا ما وهب من ماله أو تصدق به: فهو غير جائز. وينفذ عتقه لرقيق ولده» 
وتلزمه القيمة . 

وكل ما أقر به الوالد على ولده الصغير فيما ينظر له فيه» فإقراره جائز. وما أقر 
به عليه من الغصب والحناية: لم جز إقراره عليه» وإعا هو فيه شاهد. ويجوز 
للأب أن يشتري من نفسه لابنه الصغير وأن يشتري لنفسه من ماله » إذا كان 
ك ل 

بيان: فإذا بلغ فلا يخلو أن يکون EE‏ 

- فإن كان ذكرا: فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أبوه حيا. فإنه ينطلق من الحجر ببلوغه» ما م يظهر منه 
سفه» أو يحجره أبوه. 

والثان: أن يکون أبوه قد مات وعليه وصي. فلا ينطلق من الحجر إلا 
بالترشيد. فإن كان وصيه بتقدم الأب» فله أن يرشده من غير إذن القاضي. 
وإن كان الوصي مقدما من قاض: لم يكن له الترشيد إلا بإذن القاضي. 
وللقاضي ترشيد امحجور إذا ثبت عنده رشده؛ سواء كان بوصي أو بغير وصي. 
الثالث: أن ببلغ ولا يكون له أب ولا وصي» وهو المهمل: فهو حمول على 
الرشد إلا أن يتبين سفهه . 

TEE OE‏ فهي تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاة: 
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فأما ذات الأب إذا بلغت: فتبقى قي حجره حن تتزوج» ويدخحل ها زوجهاء 

وتبقى مدة بعد الدحول. واحتلف في محديد تلك المدة » من عام إلى سبعة 

أعوام. وقيل: لا تنطلق حن يرشدها أبوهاء أو يشهد ها بالرشد. وقال 

الشافعي وأبو حنيفة: إذا بلغت ملكت أمرها. 

وأما ذات الوصي: فلا تنطلق من الحجر إلا بالترشيد حسبما ذكرنا. 

وأما المهملة: فقيل: إا تملك أمر نفسها إذا بلغت» وقيل: حن يدحل مها 

زوحها أو تعنس . 

وأما السفيه: فهو المبذر لماله» إما بإنفاقه في اتباع شهوته» وإما لعدم معرفته 

عصالحه» و إن کان صا خا في دینه. 

والرشيد: هو الضابط لماله» ولا يشترط صلاحه ي دینه. حلافا للشافعي وابن 

الماحشون. فإذا نبت سفهه: حجره القاضي وإن كان كبيرا. وقال أبو حنيفة: 

من بلغ مسا وعشرين سنة» انطلق من الحجر» ولم يجز الحجر عليه» وإن كان 
وأفعال السفيه نافذة ما لم حجر عليه وقال ابن الماحشون: إنما تجوز أفعاله إذا 

کان رشیدا ٹم سفه» بخلاف من بلغ سفيها. وطلاق السفيه نافذ وعتقه لأم 

ولده. ولا یزوج بناته إلا باذن وليه وأفعال لمهمل نافذة عند غير ابن القاسم 

حن حجر عليه. 

تكميل: ني أحكام الوصي 

- فلا يجوز أن يكون الوصي إلا عدلا. وإذا قبل الوصية في حياة الموصي» فله 
أن يرحع في طول حياته» ولا يرجع بعد ماته. 

- وكل ما جيزه الوصي من فعل الحجور» فهو حائز. وكل ما يفعله الوصى 
على وجه النظر فهو حائز» بخلاف ما فعله على وجه الحاباة وسوء النظر. 


A0۵ 


ولا ينبغي له أن يشتري من مال الميت شيئاء ا بل ج اة إا ان 
يكون بيع ذلك بيع قاض بالسواء على ملإا من الناس. 
. ولا يبيع الوصي عقار المحجور إلا لحاحة أو مصلحة . 
- ولا تجوز شهادة الوصي محجوره» وإذا دفع الوصي دين لميت بغير بينة: 
ضمن. وإذا كان وصيان اثنان : م يفعل أحدهما شيا إلا بإذن الأاحر» 
ويكون الال عند أعدهماء ولا يقسم بينهماء وإذا احتلفا نظر الساطان 
- وإذا أنفق الوصي على المحجور» فإن كان في حضانته: صدق فيما يشبه 
دون بينة. وإن ۾ يكن في حضانته: فعليه البينة أنه أنفق عليهم أو دفع 
إليهم. ويأكل الوصي الفقير من مال محجوره» خلافا لأبي حنيفة. ووصي 
رض کالر ص و کل غ دک 
وأما الجنون: فيحجر عليه حن يبراً. 
وأما العبد: فلا يجوز له التصرف في ماله إلا بإذن سيده. وقد تقدم في 
N‏ 
وأما المريض: فهو نوعان : مريض لا يخاف عليه الموت غالبا: كالأبرص» 
والمجحذوم والأرمدء وغير ذلك؛ فلا حجر عليه أصلا ومريض ياف عليه في 
العادة: كالحمى» والسل» وذات الجنب» وشبه ذلك» فهذا هو الذي حجر 
عليه. 


فيمنع مما زاد على قدر الحاجة» من الأكل» والشرب » والكسوة والتداوي» 
ونما يخر ج من ماله بغير عوض ؟ كاهبة» والعتق › ولا يمنع من المعاوضة إلا إل 
کان فیها حاباة. فان مات: کان ما فعل مما نع منه قي لثه» و إن عاش : كان 


فى رأس ماله. وإنا الحجر عليه لحق ورتته. 


۸٦ 


ويلحق به من يخاف عليه الموت؛ كالقاتل قي الصف والحبوس للقتل» 
والحامل إذا بلغت ستة أشهر» واحتلف قى راكب البحر وقت المول. 
وأما المرأة: فإغا حجر عليها إذا كانت ذات زوج أن تتصرف بغير عوض؛ 
كاهبة والعتق» فيما زاد على ثلث ماهها؛ حلافا هما. وإذا تصرفت في أكثر 
ن الت فقیل: تبطل الزيادة على الثلث خحاصةء وقيل: يبطل الحميع. وها 
التصرف بعوض في جميع ماهاء ا إلا أن تکون 
قد أمتعت زوجها في مالهاء فليس ها التصرف في شيء ما أمتعته؛ لا بععموض 
ولا بغير عوض» إلا بإذنه. وقد تقدم حكم المفلس. 
الباب الخامس 
في الرهون 
وفیه عشر مسائل: 
المسألة الأولى: في المرهون: 
يجوز رهن كل شيء يصح تملكه؛ من العروض» والحيوان» والعقار. ويجوز 
رهن المشاع» خلافا لأبي حنيفة. ويجوز رهن الدنانير» إذا طبع عليها. ويجوز 
رهن الدين» خلافا للشافعي. ورهن الثمر قبل بدو صلاحه» ويجوز الرهن قبل 
حلول الحق» خلافا للشافعي» وبعد حلوله اتفاقا. والرهن: متبس بالحق مما 
بقي منه درهم» ولا ينحل بعضه بأداء بعض الحق. 
المسألة الثانية: في المرهون فيه: 
وهو جميع الحقوق» من بيع» أو سلف» أو غير ذلك؛ إلا الصرف وراس 
مال السلم. وقال الظاهرية: لا يجوز أحذ الرهن إلا قي السلم أعي المسلم 
فيه» واشترطوا أن يكون أيضا ف السفر» وأن لا يو جد كاتب. 


ف م يعن 


AY 


المسألة الثالغة: في القبض 

وهو الحوز» وهو شرط تمام في العقد» وقال الشافعي وأبو حنيفة: شرط 
صحة. وعلى المذهب: فإذا عقد الرهن بالقول: لزم وأجبر الراهن على إقباضه 
للمرتمن في المطالبة به» فإن تراحى المرتمن في المطالبة به » أو رضي بتركه في يد 
الراهن: بطل الرهن. ولا يكفي في القبض الإقرار به» ولا بد فيه من معاينة 
البينة.وإذا قبض الرهن تم أفلس الراهن أو مات» فالمرتمن أحق به من سائر 
الغرماء. ويصح أن يقبض الرهن المرتمن أو أمين يتفقان عليه. 

المسألة الرابعة: 

يشترط دوام القبض» خلافا للشافعي. فإذا قبض الرهن ثم رده إلى الراهنء 
بعارية» أو وديعة» أو كراء أو استخدام العبد» أو ركوب الدابة: بطل 
الرهن. ومهما احتيج إلى استعمال الرهن أو إحارته» فليتول ذلك المرتن بإذن 
الراهن. 

المسألة الخامسة: في المنفعة بالرهن 

وهي للراهن . فإذا اشترطها المرتمن: حاز؛ إن كان الدين من بيع أو شبهه»› 
ولم جز إن كان من سلف؛ لأنه سلف جر منفعة. فإن لم يشترطها الملرهن م 
تطوع له الراهن با: ج جر لأما: هدية مديان. وقال ابن حنبل: ينتفع 
المرقمن بالحيوان بنفقته. 

المسألة السادسة: في بيع الرهن: 

ولا جوز للراهن بيعه» ويجوز أن يبيعه المرتمن» وينصف نفسه من نمنه إن كان 
الراهن قد حعل له بيعه» وإلا باعه الراهن أو باعه القاضي. وإذا أدى الغفرعم 
بعض الحق: ل يجز أن يأحذ بعض الرهن . 

المسألة السابعة: فيما يتبع الرهن: 


SA۸A 


فأما ما لا یتمیز منه» کسمن الحیوان» فهو تابع له إجماعا. وإِن کان متناسلا 
عنه؛ كالولادة» والنتاج» فيكون تابعا له» حلافا للشافعي. بمخلاف غير 
ذلك» كصوف الغنم ولبنهاء ونمار الأشجار » وسائر الغلات» فلا تتبعها فى 
الرهن» خلافا لأي حنيفة. 


المسألة الثامنة: في ضمان الرهن إذا تلف: 
إذا كان مما لا يغاب عليه» فضمانه من الراهن» كالعقارء والحيوان. وإن كان 
ما يقاب عله كسا الأشا فضمانه بعد القبض من المرتن؛ إلا أن تقوم 
يملا كه بينة.وإن كان على يد أمين» فضمانه من الراهن. وقال الشافعي: ضمانه 
من الراهن ومصيبته عليه مطلقا» وعكس أبو حنيفة. 
المسألة التاسعة: 
لا جوز غلق الرهن . وهو أن د د ا ت ےا ت 
الراهن عند حلول الأحل. 
المسألة العاشرة: 
إذا احتلفا في مقدار الحق الذي رهن فيه فالقول قول الراهن عندهما. وقال 
مالك: القول قول المرتمن؛ إلا فيما زاد على قيمة الرهن» فالقول قول الراهن. 
الباب السادس 
في الحمالة 
وهي الكفالة» والزعامة» والضمان. 
ويقال للضامن: ميل» وكفيل » وزعيم . 
وفيه ربع مسائل: 


المسألة الأولى: في المضمون: 


۸۹ 


وهو كل حق تصح النيابة فيه» وذلك في الأموال وما يئول إليها. فلا يصح 

الضمان في الحدود» ولا في القصاص» لاما لا تصح النيابة فيهاء وإنغا المحكم 

فيها بالسجن حن يثبت الحق ويستوني» وأجاز قوم الضمان فيها بالوجه. ووز 

ضمان الال المعلوم اتفاقا والجهول؛ خلافا للشافعي. ويجوز الضمان بعد وجوب 

الحتق اتفاقاء وقبل وحوبه؛ حلافا لشريح القاضي”“ وسحنون» والشافعي» 

ولا يلزم الضامن الحق بإقرار المطلوب حن ينبته في المشهور» وقيل: يلزمه 

باعترافه » كاعتراف المأذون له. 

المسألة الثانية: في المضمون عنه: 

وهو كل مطلوب بمال. ويجوز الضمان على الحي والميت» ومنع أبو حنيفة 

الضمان عن للميت إذا م يترك وفاء بدينه» وعن الغائب. ويجوز عن اموسر 

والمعدم. ويجوز الضمان بإذن المضمون وبغير إذنه. 

المسألة الثالغة: في الضامن 

وهو کل من يجوز تصرفه قي ماله. فلا يجوز ضمان السفيه» ولا الصغير» ولا 

العبد إلا بإذن سيده؛ سواء كان مأذونا له أو غير مأذون له» ولا المرأة فيما زاد 

على ثلث ماهاء إلا بإذن زوجها. 

المسألة الرابعة: في أنواع الضمان : 

وهو نوعان: ضمان مال » وضمان وجه. 

- فأما ضمان المال: فيغرم فيه الضامن» ويرحع على المضمون عنه إن ضمنه 
باذنه اتفاقا. وكذلك إن ضمنه بغير إذنه؛ حلافا لأيي حنيفة. 


r 
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام أصله من‎ 
اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء له باع في‎ 

الأدب والشعر وعمر طويلاء ت:۸۷ه 


۹۰ 


- وينقسم ضمان المال قسمين: 
أحدهما: أن يكون على حكم الخنيار» فيأحذ من شاء من الضامن» أو 
الغرم في المشهور» وقال ابن كنانة وأشهب: لا يغرم الضامن إلا في عده 
الغرى. 
والآخر: أن لا يكون كذلك. فاحتلف فيه» فقيل: يأحذ أيهما شاء› 
کضمان الخیار» وفاقا هم. وقال ابن القاسم: إنما يأحذ من الغري؛ إلا إن 
أفلس أو غاب» فحينعذ يأخذ من الضامن. 
فروع ثلانة : 
الفرع الأول: إذا أحذ ضامنين بحقه» فليس على أحدها إلا نصف الحى؛ 
إلا أن يكون أحذها قي موطنين؛ فكل واحد منهما ضامن لحملة الحق» 
و كذلك إذا ضمنا بحكم ضمان الخيار» أو ضمن كل واحد منهما الآحر. 
الفر ع الثاني: إذا أحر الطالب المطلوب» فهو تأحير للكفيل» وقيل: 
إسقاط للكفالة. وإذا أحر الطالب الكفيل: فهر تأحير للمديان؛ إلا أن 
يحلف آنه م يرد تأخيره. 
الفر ع الثالث: من تحمل عن أحد صداقا أو نمنا في نفس العقد » على وجه 
الحمل فهو: لازم له ي حیاته» وبعد وفاته . فان تحمله بعد العقد: لزمه ف 
الحياة دون الوفاة. وقال ابن الماحشون: يلزمه فيهما. 

- وأما ضمان الوجه: فهو جائز» خحلافا للشافعي وللظاهرية. وهو على 
فتن اوش أن يضمن إحضاره» ويشترط إن مم يحضره فلا شيء عليه. 
فينفعه شرطه» ولا غرم عليه إن م يحضره» والقول قوله في أنه لم يجده؛ إلا 
أن یثبت انه کان قادرا على الإتيان به ففرط. وإن مات الضامن» فلا شيء 


على ورنتة. 


۹۱ 


والثانن: أن يضمن إحضاره ولا يشترط ذلك. فإن أحضره: برئ» وإن 

لم يحضره: غرم المال. وإن مات: غرمه ورثته من تركته» إلا أن بحضروا 
اا 
وقال أو فة بس حى يان به. والإحضار: هو أن يجمعه مع مطالبه في 
موضع الحكم. 

الباب السابع 

في الحوالة 
وهي على نوعين: إحالة قطع» وإحالة إذن. 
فأما إحالة القطع : فلا تجوز في المذهب إلا بثلائة شروط: 
الأول: أن يكون الدين الحال به قد حل؛ سواء كان امحال فيه قد حل أو م 
يحل. ولا تجوز ما لم يحل » سواء كان الحال فيه قد حل أًم لا؛ لأنه بيع دين 
بدین. 
الشرط الثانن: أن يكون الدين الحال به مساويا للمحال فيه فى الصفة والمقدارء 
فلا جوز أن یکون أحدها أقل» أو أكثر» أو أدن » أو أعلى؛ لأنه يرج عن 
الإحالة إلى البيع فيدحله الدين بالدين. 
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم» لأنه من بيع 
الطعام قبل قبضه. 
فإذا وقعت الإحالة: برئت با ذمة الحيل من الدين الذي كان عليه للمحال» 
وانتقل إلى طلب اححال عليه. ولا رحوع للمحال على الحيل إن فلس الحال عليه 
أو أنكر؛ إلا أن يكون الحيل قد غر الحال» لكونه يعلم فلس المححال عليه أو 
بطلان حقه قبله ولم يعلم الحال بذلك. وقال الشافعي: لا يرحع على احيل» 


غره أو م یغره. 


وأما الإذن: 
فهو كالتو كيل على القبض والاقتطاع» فیجوز عا حل وا م يحل» ولا تبراً به 
ذمة احيل حن يقبض امحال من الحال عليه ماله . ويجوز للمحيل أن يعزل الحال 
في الإذن عن القبض» ولا جوز له عزله في إحالة القطع. ويشترط في الإحالة 
والإإذن رضى اميل وامحال» ولا يشترط رضى الحال عليه؛ حلافا لداود. ٠‏ 
ولا يلزم المحال قبول الإحالة خلافا لداود. 

الباب الثامن 

في الو كالة 
وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: في الموكل والوكيل: 

وججوز وكالة الغائب والمرأة والمريض» اتفاقا. وو كالة الحاضر الصحيح؛ حلافا 
لأبي حنيفة. وأما ال وكيل: فكل من جاز له التصرف لنفسه في شيء : جاز له أن 
ينوب فيه عن غيره. إلا آنه بمنع توكيل العدو على عدوه» ونع توكيل الكافر 
على بيع أو شراء أو سلم» أو قبض من المسلمين » لفلا يفعل الحرام» أو يستعلي 
على المسلمين . 
المسألة الثانية: فيما تصح الوكالة فيه وما لا تصح 
وجحوز الوكالة في كل ما تجوز النيابة فيه» من الأمور الالية وغيرهاء والعبادات 
والقربات. إلا العبادات المتعلقة بالأبدان؛ كالصلاة والصيام» فلا تصح النيابة 
فيها. وتصح في العبادة المتعلقة بالأموال ؛ كالزكاة. واحتلف في صححتها ف 
الحج. 
المسألة الثالغة: في أنواع الوكالة 


وهي نوعان: 


۹۳ 


الأول: تفويض عام. فيدحل تحته جميع ما تصح النيابة فيه › من الأمور الماليةء 
والنكاح» والطلاق» وغير ذلك؛ إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء. وقال 
الشافعي: لا يصح التفويض العام . 

الثاني: ت وكيل حاص. فيخحتص ما جعل ال وكل للو كيل» من قبض» أو بيع » أو 
حصام أو غير ذلك» فإذا وكله على البيع وعين له نمنا لم جز له أن يبيع بأقل 
منه» وإن وكله على البيع مطلقا: لم جز له أن يبيع بعرض» ولا نسيئة » ولا عا 
دون نمن المثل» حلافا لأ حنيفة . وإن أذن له أن یبیع ما یرى» وکیفما يرى: 
حاز له ذلك كله. ويجوز للوكيل والوصي: أن يشتريا لأنفسهما من مال 
الم وكل » واليتيم؛ إذا لم يحابيا أنفسهما ومنعه الشافعي» وقال: هو مردود. 
ون وکله على الخصام: لم یکن له أن يقر عنه إلا إن جعل له ذلك تي التو کيل. 
وقال الشافعى: لا يجوز الإقرار عليه وإن جعله له» وقال أبو حنيفة: يجوز 
وإن لم يجعله له. ولا يجوز لل وكيل أن يوكل غيره» إلا إن جعل له امو كل ذلك 
أو یکون تو کیله عاما. 

المسألة الرابعة: فيما يبطل الوكالة 

وهو شيئان: موت ال وكل» بخلاف في المذهب. وعزل الوكيل» واخحتلف هل 
تبطل الو كالة بنفس الموت و العزل › قبل أن يعلم ال وكيل بذلك؟ أو لا تبطل 
حن يعلم بذلك؟ وإذا بدأ ال وكيل الخصام في مجلس أو بجلسين» لم يكن لموكله 
أن يعزله» إلا بإذن حصمه. وتبطل الوكالة إذا طالت مدقا نحو ستة أشهر»› إلا 
أن بجعلها على الدوام» أو تكون على أمر معين فلا تبطل حى ينقضي. 

الملسألة الخامسة : تجوز ال وكالة بأحرة وبغير أحرة. فإن كانت بأجرة فحكمها 
حكم الإحارات » وإن كانت بغير أجرة فهو: معروف من الوكيل» وله أن 


۹٤ 


المسألة السادسة: في اختلاف الموكل والوكيل. 
فإذا قال الو كيل قد دفعت إليك» وأنكر ذلك الم وكل: فالقول قول ال وكيل مع 
بعينه وإن طال الزمان فلا يمين عليه» وإذا قبض ال وكيل شيا فادعى تلفه بعد 
قبضه: م يبرا الدافع إليه» إلا ببينة على الدفع. وإذا احتلفا هل وكله؟ أم لا؟ 
فقال: وكلتيٰ» وقال الآحر: ما و كلتك » فالقول قول الم وكل. 
الباب التاسع 
ني الغصب 
وفيه مان مسائل: 
الأولى: في حد الغصب وهو: أحذ رقبة الملك» أو منفعته» بغير إذن المالك؛ 
على وجه الغلبة والقهر» دون حرابة. وذلك: أن أخذ أموال الناس بالباططل 
على عشرة أوجه » كلها حرام . والحكم فيها مختلف. 
EL‏ 
والثان: الغصب. 
والفالت: الرة. 
والرابع: الاحتلاس. 
والخامس: الخيانة. 
والسادس: الإذلال. 
والسابع: الفجور في الخصام» بإنكار الحق» أو دعوى الباطل. 
والثامن: القمار؛ كالشطرنج» والنرد. 
والتاسع: الرشوة» فلا يحل أحذها ولا إعطاؤها. 
والعاشر: الغش والخلابة في البيوع . 


الخلابة: الخداع. 


۹0 


المسألة الثانية: فيما بجحب على الغاصب 

وذلك حقان: 

أحدهما: حق الله تعالى. وهو أن يضرب ويسجن »› زحرا له ولأمثاله؛ على 
حسب اجتهاد الحا كم. 

الثاني : حق المغصوب منه. وهو أن يرد إليه ما غصبه» فإن كان الملغصوب 
قائما: رده بعينه إليه. وإن كان قد فات: رد إليه مثله أو قيمته؛ فيرد المثل فيما 
له مثل» وذلك: في كل مكيل وموزون ومعدود؛ من الطعام والدنانير 
والدراهم» وغير ذلك ويرد القيمة فيما لا مثل له» كالعروض والحيوان والعقار. 
وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب» لا يوم الرد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنا 
يرد المثل ولا يرد القيمة. 

والفوات الذي يرد إلى المثل أو القيمة : هو هلاك المغصوب» أو نقصانه › أو 
حدوث عيب مفسد فيه» أو صنع شيء منه حن يسمى باسم آخر؛ كالفضة 
تصاغ حليا والنحاس يصنع منه قدر. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن الغاصب عقارا إن تلف بسيل أو حريق أو شبه 
ذلك» خلافا للامامين. وأجمعوا على الضمان إذا كان تلفه بجناية من الغاصب. 

الملسألة الغالة: في دعوى الغصب: 

وذلك أنه إن ثبت على المدعى عليه» باعتراف» أو بينة بعد الإععذار إليه: 
قضي عليه ما ذكرنا. وإن لم يثبت عليه: فينقسم أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون المدعى عليه معروفا بالصلاح. فلا يمين عليه» ويؤدب المدعي. 
والثان: أن يکون المدعى عليه مستور الحال» من أو سط الناس. فلا مین عليه. 


ولا یژ دب المدعي. 


۹۹٦ 


وال ان يكن المدعى عليه ممن يتهم بذلك. فعليه اليمين» فإن نكل حلف 

المدعي واستحق. ) 

والرابع: أن يكون المدعى عليه معروفا بالغصب. فيضرب ويهدد ويسجن حي 

تعر ف : 

المسألة الرابعة: في غلة الشيء المغصوب: 

ما إن كانت الغلة ولادة ؛ كنتاج البهائم وولد الأمة: فيردها الغاصب مع الأ 

باتفاق. وإن وطئ الجارية فعليه الحد. وولده منها رقيق للمغصوب منه. 

وأما إن كانت غير ذلك» ففيها مسة أقوال: 

- قيل: يردها مطلقا لتعديه» وفاقا للشافعي . 

- وقيل: لا يردها مطلقاء لأا في مقابلة الضمان الذي عليه. 

- وقيل: يردها في الأصول والعقارء لأنه مأمون. لا يتحقق الضمان فيه» 
دون الحيوان وشبهه نما يتحقق فيه الضمان. 

- وقيل: يردها إن انتفع بماء ولا يردها إن عطلهاء وفاقا لأي حنيفة. ‏ 

- إوقيل: يردها إن غصب المنافع حاصة» ولا يردها إن غصب امنافع 
والرقاب]'. 
المسألة الخامسة: 

من غصب أرضا فب فيها: فرجا بالخيار بين هدم البنيان وإزالته ويأحذ الغاصب 

أنقاضه. وبين تركه على أن يعطي الغاصب قيمة أنقاض البنيان؛ من خحشب» 


7 سس 


OT 
ساقط من ح وهو في ع وم‎ 


وقرمدء“ وآحر وغير ذلك. تقوم منقوضة بعد طرح أجرة القلع» ولا يعطيه 
قيمة التحصيص والتزويق" وشبه ذلك» مما لا قيمة له. 

ومن غصب سارية أو حشبة فب عليهاء فلرما أحذها وإن هدم البنياك. 
وقال أبو حنيفة: إنا له قيمتها. 

المسألة السادسة: 

من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا: فلا يؤمر بقلعها» وللمغخصوب منه أن 
يعطيه قيمتها مقلوعة بعد طرح أحرة القلع ؛ کالہنیان. فإن غصب أشجارا 
فغرسها في أرضه: أمر بقلعها حلافا لأبي حنيفة . ي 
المغصوبة زرعاء فإن أحذها صاحبها فى إبان الزراعة: فهو خير بين أن يقلح 
الزر ع» أو يتركه للزارع ويأحذ الكراء » وإن أحذها بعد إبان الزراعة» فقيل: 
هو خير کما ذکرنا» وقیل: لیس له قلعه» وله الكراء ويكون الزرع لزارعه. 
المسألة السابعة : 

إذا نقص المغصوب عند الغاصب» فصاحبة مخير بين أن يأحذ قيمته يوم 
الغصب ويت ركه للغاصب» وبين أن يأحذه ويأحذ معه قيمة النقص؛ إن كان 
من فعل الغاصب» وإن كان النقص من فعل الله لم يأحذ قيمة النقص. 

المسألة الخامنة : 

إن احتلف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره» وم 
تكن لأحدهما بينة: فالقول قول الغاصب مع يينه. والغاصب ضامن لما غصبهء 


ا ما طلي به کالزعفران والجص» وحجارة ها حروق تنضج وييى اء والخزف الطبوخ والآجر كالقرميد 


0 
الترويق: التزيرن. 
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الباب العاشر 
ي التعدي 

وهو أعم من الغصب » فإن التعدي يكون في الأموال» والفروج» والنفوس» 
والأبدان. فأما التعدي في النفوس والأبدان: فنذكره فى باب: الدماء 
والقصاص . ونذكر هنا فصلين: في الأموال والفروج. 
الفصل الأول: في التعدي في الأموال. 
وهو على أربعة أنواع: 
الأول: أحذ الرقبة. وهو الغصب الذي تقدمت أحكامه قي الباب قبل هذا. 
والثاني: أحذ المنفعة دون الرقبة. وهو ضرب من الغصب» ويجب فيه الكراء 
مطلقا. 
والثالث: الاستهلاك بإتلاف الشيء؛ كقتل الحيوانء وتحريق الثوب كله أو 
خريقه» وقطع الشجر» وكسر الفخار» وإتلاف الطعام» والدنانير والدراهي 
وشبه ذلك. ويجري جحراه التسبب في التلف: كمن فتح حانوتا لرحل فت ركه 
مفتوحا فسرق. أو فتح قفص طائر» فطار. أو حل دابة» فهربت. أو حل 
عبدا موتقاء فأبق» أو أوقد نارا في يوم ريح» فأحرقت شيئاء أو حفر برا بحيث 
يکون حفره تعديا؛ فسقط فيه إنسان» أو ميمة. أو قطع وثيقة فضاع ما فيها 
من الحقوق. فمن فعل شيقا من ذلك: فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفهء أو 
تسبب في إتلافه؛ سواء فعل ذلك كله عمداء أو حطعا. إلا أن أبا حنيفة قال: 
لا يضمن الطائر من فتح قفصه فطار. وعليه غرم المثل قي المكيل والمعدود 
والموزون» وغرم القيمة يوم الإتلاف فيما سوى ذلك. 
فرعان: 
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الفر ع الأول: إذا حيف على ال ركب الغرق: جاز طرح ما فيه من الماع 
أذن أربابه أو م يأذنوا» إذا رحي بذلك خاته» وكان المطروح بينهم على قدر 
أموالهم» ولا غرم على من طرحه. 

الفر ع الثاي: إذا اصطدم مرکبان فی حريهما» فانكسر أحدها أو كلام 
فلا ضمان فى ذلك ”'. 

النوع الرابع: الإفساد وهو على قسمين 

أحدهما: أن يذهب المنفعة المقصودة من الشىء » كمن قطع يد عبد أو رحل 
دابة» فيخير صاحبه بين أن يأحذ قيمة ما نقصه ذلك الفساد» او ل 
للمفسد ويأحذ قيمته منه كاملة. 

والأحر: أن يكون الفساد يسيراء فيصلحه من أفسده» ويأخحذ صاحبه قيمة 
ما نقص؛ كثقب الثوب» وقطع ذنب الدابة؛ إلا أن تكون لركوب ذوي 
اهیئات› فقطع ذنبها كتعطيل منفعتها. 

بیان : وهذا کله إذا تعمد إنسان مکلف» فإن کان غير بالغ » فيحكم عليه في 
التعدي ف الأموال بحكم البالغ إذا کان يعقل . فیغرم ما أتلفه إن کان له مال» 
فان م یکن له مال: اتبع به. وأما الصبي الذي لا يعقل: فلا شيء عليه فيما 
أتلفه » من نفس أو مال كالعجماء". وقيل: الال هدر» والدماء على العاقلة» 
كامحنون. وقيل: الال ق ماله والدم على عاقلته إن بلغ الثلث. 


٣ ۱‏ : 2 ع ۴ £ 
يقصد مركبين بحريين لأن ال ركب البحري مشي بالريح ولا قدرة النوتي أي السائق على توجيهه آما راكب 
الدابة إذا اصطدم بغيره مع إمكان صرفه عنه فإنه يضمن ما أتلفه » وانظر التفصيل قي جواهر الإكليل على ختصر 
حلیل ۰۲٥۸/۲‏ وأما قائدوا السيارات اليوم فإنمم يضمنون ما أتلفته م ركبام» لتحكمهم منها قي حريها ووقوفها 

وغير ذلك» واللّه تعالى أعلم. 
الا الهعة 
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وأما ما أفسدت الدواب: فإن کان ها راكب أو سائق أو قائد: فهو ضامن لا 

تفسده في النفوس والأموال. وأما ما أفسدت المواشي من الزرع والشجر 

والثمار : فإن كان بالليل فضمانه على أرباب المواشي» وإن كان بالنهار فلا 

ضمان عليهم؛ إلا إذا فرطوا ي حفظها ولم يمنعوها من الزرع. والضمان ي 

ذلك على الراعي لا على صاحب الماشية. وما أتلفت المواشي سوى الزرع 

والشمار من النفوس والأموال فلا شيء فيه. 

الفصل الثاي: في التعدي في الفروج. 

فمن اغتصب امرأة وزن اء فعليه حد الزن. وإن كانت حرة: فعليه صداق 

او کات ی ا ف ی ا کا ان کے 

يلحق به الولد ويكون الولد من الأمة ال اغتصبها أو زن ما عبدا لسيد الأمة. 

وقال أبو حنيفة : لا صداق على المستكره فى الزن. 

وهذا كله إذا ثبت عليه ذلك باعترافه» أو .معاينة أربعة شهود» أو ادت 

ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها » فأما إن ادعت عليه أنه استكرهها فغناب 

عليها ووطمها وأنكر هو ولم يكن ها بينة» فلا يجب عليه حد الزن» وإنا النظر 

هل يجب عليه بين على نفي دعواها؟ أو هل ضما عليه صداق؟ وهل تحد هي 

حد القذف؟ أو حد الزن؟ ففي ذلك تفصيل 

وذلك آنه لا يخلو أن تدعي ذلك على رحل صالم» أو طا يتهم بذلك أو 

هول الحال. 

- فإن ادعت ذلك على رحل صاح: لم يجب عليه يمين » ولا صداق. ووحب 
عليها حد القذف. وأما حد الزن لاعترافها على نفسهاء فإن كانت قد 
حاءت مستغيثة متمسكة به قد فضحت نفسها وهي تدمي إن كانت بكرا: 
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سقط عنها حد الزن . وإن كانت قد جاءت على غير ذلك »› حدت حد 
ار 
- وأما إن ادعت ذلك على رحل يتهم بذلك: فليس عليها حد قذف ولا 
زن» ويجب على الرحل اليمين» فإن حلف برئ » وإن نكل عن اليمين: 
e‏ ا و م ل د 
أمره. 
- وأما إن ادعت ذلك على من كان ججهول الحال: استحلف» فإن نكل عن 
اليمين: حلفت هي وأحذت صداقها. 
الباب الخحادي عشر 
ي الاستحقاق 
وهو ان يکون شيء بيد شخص » ثم يظهر أنه حق لشخحص آخر ما تبت به 
الحقوق شرعا من اعتراف» أو شاهدين عدلين » أو شاهد ويمين» أو غير ذلك 
فيقضي له به. ولا يخلو أن يكون المستحق من يده قد صار له ذلك الشيء 
الستحق بغصب» أو شبهة ملك؛ كالشراء والإرث» وغير ذلك. 
فإن صار له بغصب» فقد تقدم [حكم]" ذلك في: كتاب الغضب. 
و إن صار له بشبهة [تملك]" فالمستحق بالنيار بين أن a e‏ 
البيع ويترك السلعة في يد المشتري ويتبع البائع بالثمن.وليس حكمه حكم 
الغصب» بل يخالفه قي مسائل: 
فمنها: أن المستحق منه لا يرد الغلة الي استفاد ها فيه ولا يعطي فيها كراء. 


۱ 
ا 


في م ملك 
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ومنها: أنه إن كان قد زرع الأرض فليس لمستحقها قلع الزرع . فإن كان 
الاستحقاق في إبان الزراعة فله الكراء » وإن كان بعد[ إبان]" الزر ع فلا كراء 
ومنها: أنه إن كان قد بى ما» فليس للمستحق هدم البناء ؛ بل يقال 
للمستحق : تعطيه قيمة بنائه قائما لا منقوضا. فإن أبى: قيل للآحر: اعطه قيمة 
ارضة دون الياتة فان أن كانا شريكنه هذا نة أرضهم وها شب 
بنیانه. 
ومنها: أما إن كانت أمة فوطعها: فلا حد عليه. وإن ولدت منه » فاحتلف: 
هل يأخحذها المستحق؟ أو يأحذ قيمتها؟ وأما الولد: فلا يأحذه باتفاق» ولكن 
احتلف: هل يأحذ قیمته» ام لا؟. 
ومنها: أنه إن كان الشيء المستحق قد صار للمستحق منه بشراء » فله أن يرحع 
بالشمن على الذي باعه منه» فإن كان البائع في بلد آخر وأراد المستحق من يده أن 
يحمل الشيء المستحق إلى البلد الذي فيه البائع ليرحع عليه [بثمنه]"» فيوقف 
قیمته ویذهب به. 

الباب الغاين عشر 

في موجبات الضمان 
ومن أخحذ مال غيره» فهل يضمنه؟ أم لا؟ يختلف ذلك باختلاف وجوه 
القبض» فإنه على وحوه » وذلك [إن كان] لنفعة القابض: فالضمان عليه 
وإن كان لمنفعة الدافع: فالضمان منه» وإن كان لنفعتهما معا: فينظر من أقوى 


)1( زيادة من م 
الدسوقي ۳/ ٤٩۷‏ 
() و ا 

ف ‌ بقيمنة . 


في ح وع أنه إذا كان . 
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منفعة؟: فيضمن . وقد يختلف في فروع من هذا الأصل» وهو ينقسم سبعة 
أقسام: 

الأول: أن يقبضه على وجه التعدي والغصب: فهو ضامن له حسبما تققدم لي 
بابه. 

الوجه الثان: أن يقبضه على وجه انتقال تملكه إليه بشراء أو هبة أو وصية: 
فهو ضامن أيضا؛ سواء کان البيع صحيحا أو فاسدا. 

الوحه الثالث: أن يقبضه على وجه السلف: فهو ضامن له أيضا. 

الوجه الرابع: أن يقبضه على وجه العارية والرهن › فإن كان نما لا يغاب عليه: 
وهو الأصول والحيوان» لم يضمنه .وإن كان ما يغاب عليه» كالعروض: فهو 
ضامن له ؛ إلا أن تقوم بينة على التلف من غير تعد منه ولا تضييع. 

الج الام أن نة على وة الردعة: فلا ان ع > موا 
کان ما یغاب علیه؟ أو لا یغاب علیه؟. 

الو حه السادس: أن يكون على وجه القراض» أو الإجارة على حمله»ء أو 
الإحارة على رعاية الغنم. فلا يضمن العامل ولا الأجيرء إلا إن تعدى » وهو 
مصدق في دعوى التلف مع کينه. وحسارة المال من ربه إلا الأحير على حمل 
الطعام: فإنه لا يصدق على دعوى التلف» إلا ببينة. ٠‏ 

الوجحه السابع: تضمين الصناع. فيضمنون ما غابوا عليه؛ سواء عملوه بأحرة› 
أو بغير أحرة ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه. ولا يضمن الصانع الخاص الذي ۾ 
ينصب نفسه للناس. وقال أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بغير أجر» وللشافعي 
في ضمان الصناع قولان . فإن قامت بينة على التلف سقط عنهم الضمان › 
واحتلف هل يجب ممم أجحرة إذا كان هلاكه بعد تام العمل؟ وكذلك يضمنون 
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كل ما حاء على أيديهم من حرق» أو كسر أو قطع » إذا عمله في حانوته. إلا 
ف الأعمال الي فيها تغرير؛ كاحتراق الثوب في قدر الصباغ » واحتراق الخبز في 
الفرن » وتقوم السيوف » فلا ضمان عليهم فيهاء إلا أن يعلم أُمُم تعدوا. ومثل 
ذلك : الطبيب يسقي المريض أو يكويه : فيموت . والبيطار جرح الدابة 
فتموت» والحجام يختن الصبي أو يقلع الضرس فيموت صاحبه » فلا ضمان على 
هؤلاء ؛ لأنه نما فيه التغرير. وهذا إذا لم يخطى قي فعله » فإن أحطاً: فالدية 
على عاقلته» وینظر» فإن کان عارفا: فلا عاقب على خحطئه » وإِن کان غير 
عارف وعرض نفسه: فيؤدب؛ بالضرب والسجن. ولا ضمان على صاحب 
السفينة »> خلافا لأي حنيفة» ولا على صاحب الحمام إذا ضاعت الثياب بغير 
بيان : كل من قلنا: إنه يصدق في دعوى التلف» فلا بين عليه؛ إلا أن يكون 
متهما» فأما إن ادعی أنه رد الشيء» فإن كان ممن لا يصدق في دعوى التلف: 
م يصدق ني دعوى الرد إلا ببينةء وإن كان ممن يصدق في دعوى التلف» مثل 
الوديعة والقراض» وعارية ما لا يغاب عليه: فإنه يصدق فى دعوى الرد»ء إذا 
كان قبضه بغير بينة؛ فإن كان قبضه ببينة: م يصدق في دعوى الرد إلا ببينة. 

تکمیل : کل امین على شيء» فهو مصدق دون یمین فیما یقوله فیما ادعسی 
عليه من وجه يجب عليه به الضمان؛ إلا أن يكون متهماء فيجحب عليه اليمين. 
فمن ذلك الوالد في مال ابنه الصغير و [مال] ابنته البكر» والوصي في مال 
محجوره» وأمين الحاكم الذي يضع المال على يديه» والمستودع» والعامل في 
القراض» والأجير فيما استؤجر عليه» والأجير على حمل شيء غير الطعايب 
والو كيل فيما وكل عليه» والمأمور بالشراء والبيع» والسمسار الذي ببيع للناس 
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أموالهم ويدحل فيما بينهم» والشريك في المال» والرسول فيما يرسل به من 
شيء » والذي يرسل معه مال ليشتري به شيئاء والصانع على التفصيل المتقدم» 
وكل من تصرف منهم على غير الوحه الجائز له: ضمن › كالمقارض إذا دفع 
لمال إلى غيره» أو حالف سنة القراض. والأمين إذا حرك الأمانة» والمأمور إذا 
فعل غير ما أمر به» وکل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف: لم يضممن. 
فإن قصد أن يفعل الجائز فأحطأ» ففعل غيره» أو جاوز فيه الحد» أو قصر فيه 
عن الحد» فتولد منه تلف: ضمنه» وكل ما حرج عن هذا الأصل فهو مردود 
0 


الباب الثالث عشر 
ا 

الإصلاح بين الناس مندوب إليه . ولا بأس ا الحاكم بالصلح على 
الخصوم» ولا يجبرهم عليه» ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام» وإغا يندمم إلى 
الصلح » ما لم يتبين له أن الحتق لأحدهما؛ فإن تبين له: أنفذ الحكم لصاحب 
الحق. 
والصلح على نوعين: 
النوع الأول: إسقاط وإبراء وهو جائز مطلقا. 
النوع الثاني: صلح على عوض . فهذا يجوز إلا إذا أدى إلى حرام. وحكمه 
حكم البيع» سواء كان ف عين أو دين فيقدر المدعى به » والمقبوض عن الصلح 
كالعوضين؛ فيما يجوز بينهما وعتنع . [فتمتنع ]“: الحهالة » والغرر» والرباء 
والوضع على التعجيل» وما أشبه ذلك. ويجوز الصلح على الذهب بالفضة) 
وعلى الفضة بالذهب» بشرط حلول الجميع» وتعجيل القبض. ويوز الصلح 


)0( ساقط من ح 


على الإقرار اتفاقاء وعلى الإنكار» حلافا للشافعي. وهو: أن يصالح من 
وجحبت عليه اليمين» على أن يفتدي منهاء ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن 
يأحذه» إن علم أنه مطالب بالحق. فإن علم أنه مطالب بالباطل: نم جز له 
أخحذه. 

فرعان: 

الفرع الأول: من ادعى على رحل حقا فأنكر» فصالحه. ثم ثبت الحق بعد 
الصلح باعتراف أو بينة: فله الرحوع قي الصلح» إلا إن كان عالما بالبينة» وهي 
حاضرة » و مم يقم اء فالصلح له لازم. 

الفر ع الثاني: إذا كان أحد المتصالحين قد أشهد قبل الصلح إشهاد تقية: أن 
صلحه إنما هو لما يتوقعه من إنكار صاحبه ذلك» فإن الصلح لا يلزمه» إذا ثبت 


أصل حقه . 
الباب الرابع عشر 
في أحكام الأرضين 
وفيه أربع مسائل 


المسألة الأولى: في إحياء المىات 

ومن أحيا أرضا مواتا فهي له“. والموات: هي الأرض الي لا عمارة فيها ولا 
تيملكها أحد. وإحياؤها يكون بالبناء والغرس » والزراعة» والحرث » وإحراء 
المياه فيها» وغير ذلك. فإن كانت قريبة من العمران: افتقر إحياؤها إلى إذن 
الإإمام؛ بخلاف البعيدة من العمران. 


يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. أخحرجه مالك قي الموطإ 
الحديث رقم )١٤١٤(‏ قال مالك: والعرق الظام: كل ما احتفر أو أحذ أو غرس بغير حق» وف البخاري ا 
أحيا أرضا مواتا رقم: (۲۲۱۰) وسنن أي داود الحدیث رقم : )۳١۷۳(‏ 
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المسألة الثانية: في الحرم 

وحرم البئر: ما حوله فهو يختلف بقدر كبر البئر وصغرهاء وشدة الأرض 
ورحاوتما. وحرع الدار: مدحلها وخرجها» ومواضع مضابطها وشبه ذلك. 
و حرم الفدان: حواشيه» ومدخله وخرحه. وحرم القرية: موضع حطبهاء 
غاا 

المسألة الثالغة: ني المياه. 

وهي بالنظر إلى تملكها والانتفاع ما تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ماء حاص »› وهو: الماء المتملك في الأرض المتملكة؛ كالبئر 
والعين» فينتفع به صاحبه» وله أن يمنع غيره من الانتفاع به» وأن يبيعه. 
جخ ان اا ق ق را فو غل د ا9 0 
العطش فخافوا الموت: فيجب عليه سقيهم» وإن منعهم فلهم أن يقاتلوه على 
ذلك» وكذلك إن انارت بر حاره وله زرع يخاف عليه التلف: فعليه أن يذل 
له فضل مائة» ما دام متشاغلا بإصلاح بثره. 

القسم الثان : ماء عام.وهو غير متملك في أرض غير متملكة ؛ كالأفمار» 
والغذته بوالفدر .فالناننى فه راء لض به أخد دون اعلا 

القسم الثالث: ماء يتجمع من الأمطار والسيول فيجري إلى أرض بعد أرض 
فيأحذه الأعلى فالأعلى فيسقى ويمسكه حى يصل إلى الكعبين» ثم يطلقه للذي 
القسم الرابع: الآبار ال تحفر في البوادي لسقي المواشي. فمن حفرها يدا 
بالانتفاع ويأحذ الناس ما فضل هم» وليس له أن يمنعهم من ذلك. 

الملسألة الرابعة: في الكالإ : 


الغدر جمع غدير : القطعة من الماء يغادرها السيل. 
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وهو المرعى. فإن كان في أرض غير متملكة: فالناس فيه سواء. وإن كان ف 

أرض متملكة: فلصاحب الأرض الانتفاع به. واخحتلف هل يجوز له بيعه ومنع 
في المرافق ومنع الضرر _ 

وفيه فصلان 
الفصل الأول: في الجدران والسقف 

وفيه ثلاث مسائل: 

الأول إا كان جدار ين دارين لحان فلا علو ذلك مى 5ة أخوال: 
الحالة الأولى: أن يكون الجحدار لأحدهما. فله أن يتصرف فيه ما يشاء 
ويستحب له أن لا بمنع حاره من غرز حشبة فيه» ولا يحبر على ذلك. وقال 
الشافعي : يجير» فان ادم هذا الحائط: ۾ حب على صاحبه بناژؤه. وإن دعا 
الجار صاحبه إلى البنيان: م يلزمه. فيقال له : استر على نفسك. 

الحالة الثانية: أن يكون الجدار ملكا لرجلين. فليس لأحدها أن يتصرف فيه إلا 
بإاذن شريكه. وإن اندم فبنيانه عليهما. فإن أ أحدهما من البنيان»“ فإن 
کان ینقسم: قسم بينهماء وإن لم ينقسم : أجبر على بنيانه مع شريكه» وقيل: 
لا حبر فان هدمه أحدهما: فعليه أن يرده» إلا إذا كان هدمه صلاحا» فهو 
الحالة الثالثة: إذا تنازعا في ملكه. فيحكم به لمن يشهد العرف بأنه له. وهو 
ت اليه القمط والعقود. فالقمط: هو ما تشد به الحيطان من الجحصس 
وشبهه» والعقود: هي الخشب الى تحعل فى أركان الحيطان لتشدها . فإن ل 


في م البناء 


يشهد العرف لأحدهما: حكم بأحكام التداعي. وقال الشافعي: لا دليل في 
الخشب على ملك الحائط» والحائط بينهما مع أعانمما. 

المسألة الثانية: 

إذا اندم حائط بستان مشترك» فأراد بعضهم بناءه واب بعضهم» فإن كان 
مقسوما؛ إلا أن الحيطان تضمه: فلا حجة لبعضهم على بعض . ومن أراد أن 
بحرز متاعه أحرزه. ومن أراد الترك تركه» وإن كان غير مقسوم قسم. وإن 
کان لم ممکن قسمته: أنفق من أحب في صيانته» وأحذ نفقته من نصيب 
صاحبه. 

وإن انمدمت رحى مشت ركة» فأقامها أحدهم بعد امتناع الباقين: فالغلة كلها 
للذي أقامها عند ابن القاسم» وقال ابن الماحشون: الغلة بينهم على حسب 
الأنصباء» ويأحذ المنفق من أنصبائهم ما أنفق. 

المسألة الغالغة: 

إذا كان علو الدار لرحل وأسفلها لآحر: فالسقف الذي بينهما لصاحب 
السفل» وعليه إصلاحه وبناؤه إن انمدم» ولصاحب العلو الجلوس عليه. وإن 
كان فوقه علو آخر فسقفه لصاحب العلو الأول» وبناء العلو على صاحبه» وبناء 
السفل على صاحبه. وقال الشافعي: السقف مقر ك بين ص احب لعلو 
وال 

وإن كان مرحاض الأعلى منصوبا على الأسفل» فكنسه بينهما على قدر 
الرؤوس عند ابن وهب وأصبغ» وقال أشهب: هو لصاحب السفل. 

وليس لصاحب العلو أن يزيد قي بنائه شيا إلا بإذن صاحب السفل. 


الأنضباء: جمع نصيب» وهو: الحظ وقد يجمع على أنصبة أيضا. 
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الفصل الثاي : 
من أحدث ضررا أمر بقطعه» و"لا ضرر ولا ضرار" “ وينقسم الضرر المحدث 
فشن أحدهما: متفق عليه والثاني: تلف فيه. 
- فالمتفق عليه أنواع: 
فمنه: فتح كوة أو طاق يكشف منها على جاره» فيؤمر بسدها أو سترها. 
ومنه: ا ا را و مما يضر دخحانه 
بجاره: فيمنع منه؛ إلا إن احتال ق إزالة الدحان. 
ومنه: أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه » أو أن يجري ف داره 
ا 
- وأما المختلف فيه: 

فمثل : أن يعلي بنيانا يعنع جاره الضوء والشمس» فالمشهور أنه لا بمنع مني 
وقيل: بعنع. 

ومنه: أن يبي بناء بمنع الريح للأندر» فالمشهور منعه منه. 

ومن ذلك: أن يجعل ي داره رحی يضر دويها بجاره» فاختلف: هل بنع من 
ذلك؟ وأما فتح الباب ق الزقاق؛ فإن كان الزقاق غير نافد : فليس له أن 
يفتحه إلا بإذن أرباب الرقاق» وإن کان نافذا : جاز له فتحه بغير إِذمُم؛ إلا أن 
يكشف على دار أحد جيرانه» فيمنع من ذلك. 

ومن بى في طريق المسلمين» أو أضاف إلى ملكه شيا من الطريق : منع من 
ذلك باتفاق . وله أن يبي غرفة على الطريق إذا كانت الحيطان له من حاڼي 


هذا لفظ حديث» أحرجه مالك في الموطإ في القضاء : باب القضاء قي المرفق رقم: )٠٠٠٠١(‏ وهو مرسل ورواه 
ا عك ال وعيره موصولا» وقد بنيت على هذا الحديث إحدى القواعد الأربع الي يقال إن الفقه أسس عليها › 
القاعدة الثانية: المشقة تحلب التيسير» القاعدة الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك » القاعدة الرابعة: العادة محكمة.انظ ر 
الزرقاي على الموطإ٤/ ٤٠١‏ ونشر البنود على مراقي السعود ۲۷١/۲‏ 


۵۱۱ 


الطريق. وإن کان بين شريكين نمر أو عين » أو بئر» فمن أنفق منهم فله أن 
بمنع شريكه من الانتفاع » حي يعطيه قسطه من النفقة. 

الباب السادس عشر 

في اللقطة واللقيط 
وفيه تمان مسائل: 
المسألة الأولى: في حكم الالتقاط: 
وليس بواحب» وهو مستحب » وقيل: مكروه . ويحب إن كانت اللقطة بين 
قوم عير مأمونين. وقيل: يستحب إن وثتق اللتقط بأمانة نفسه» ويكره إن 
حاف خيانة نفسه» ويحرم إن علم خحيانة نفسه. 
المسألة الثانية: في الملتقط: 
وهو كل مال معصوم معرض للضياع » كان في موضع عامر أو غامر؛ سواء 
کان جادا او حیواناء على تفصیل في ضوال الحیوان» وهو: أنه إن کان من 
الإبل ووحدت في الصحراء : نم يلتقط» وإن كان من الغنم: التقطه . واحتلف 
فى التقاط البقر والخيل والبغال والحمير. 
المسألة الثالغة: في ضمان اللقطة: 
وأحذها على ثلاثة أوجه: 
إن أحذها واحدها على وجه الالتقاط: لزمه حفظها وتعريفها. فإن ردها 
لموضعها ضمنها عند ابن القاسم» علافا لأشهب. وإن أحذهاعلى وجه 
الاغتيال: فهو غاصب ضامن. وإن أحذها ليحفظها لالكهاء أو ليتأملهاء فهو 
أشن و لضان غلبةت إن ردها لر ضخها: 
ولا يعرف الوحه الذي قصد بأحذها إلا من قوله» وهو مصدق دون بين؛ إلا 
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المسألة الرابعة: في تعريف اللقطة. 

وينقسم بحسب ذلك إلى أقسام: 

الأول: اليسير حدا» كالتمرة» فلا يعرف . ولواحده: أن يأكلهء أو يتصدق 
به. 

الثاني: اليسير الذي ينتفع به وعكن أن يطلبه صاحبه» فيجب تعريفه اتفاقا. 
واحتلف في قدره» فقيل: سنة كالذي له بال» وقيل: أياما. 

الثالث: الكثير الذي له بال» فيجب تعريفه سنة» باتفاق. وينادى عليه ف 
اواب المساحد دبر الصلوات» وف المواضع الي يجتمع إليها الناس» وحيث يظن 
ال ر ها چو ن يعرفها الواحد بنفسه» أو يدفعها إلى الإمام ليعرفها؛ إن 
كان عدلاء أو يدفعها لمن يثق به ليعرفها» أو يستأحر عليها من يعرفها. 

الرابع : ما لا يبقى بيد الملتقط» كالطعام الرطب» أو ما يخشى عليه التلف› 
كالشاة في مفازة. فيجوز لمن وجدها أن يأكلها؛ غنيا أو فقيراء أو يتصدق ها. 
واحتلف في ضمانه » فقيل: يضمنه؛ سواء أكله أو تصدق به . وقيل: لا 
يضمن فيهما. وقیل: يضمنه إن أکله» لا إن تصدق به. 

الخامس: ما لا يخشى عليه التلف ويبقى بيد ملتقطه» کالإبل . فلا تؤحذ وإن 
أحذت: عرف ما. 

المسألة الخامسة: لمن تدفع؟: 

فإن جاء صاحبها وأقام عليها بينة : دفعت له » اتفاقاء وإن عرف عفاص ها 
وو کاءها وعددها: دفعت إليه» وليس عليه أن يقيم البينة عليهاء خلافا همما. 
واخحتلف في المذهب هل عليه بمين؟ أم لا؟ فإن عرف العفاص والوكاء دون 
العدد» أو العفاص دون الوكاي أو الوكاء دون العفاص» فاخحتلف: هل تدفع 
ل ام لا؟ ۰ 


والعفاص ” : هو ما تشد به من حرقة أو نحوها. والوكاء: ماتشد به من 
حيط ومحوه. 

المسألة السادسة: 

إذا عرفها سنة فلم يأت صاحبهاء فهو خير بين ثلاثة أشياء: أن يمسكها ي يده 
أمانة» أو يتصدق هما ويضمنهاء أو يتملكها وينتفع بها ويضمنهاء على كراهة 
لذلك. وأحازه أبو حنيفة للفقير» ومنعه الشافعي مطلقا. 

هذا حكمها في كل بلدء إلا في مكة» فقال ابن رشد» وان العريي: لا 
تتملك لقطتها بل تعرف على الدوام. E ELE E EC N‏ 
كغيرها وقال ابن رشد أيضا: لا ينبغي أن تاتقط لقطة المحاج» للنهي عن 
ا 

المسألة السابعة: في اللقيط. 

وهو الطفل المنبوذ. والتقاطه من فروض الكفاية» فمن وجده وحاف عليه 
الهلاك إن تركه: لزمه أحذه ولم يحل له ترکه. ومن أحذه بنية أنه يربييه: . 
يحل له رده. وأما إن أحذه بنية أن يدفعه إلى السلطان » فلا شيء عليه في رده 
ا إن كان موضعا لا يخاف عليه فيه الملاك» لكثرة الناس فيه . 
واللقيط حر» وولاؤه للمسلمين. ولا يختص به اللتقط إلا بتخحصيص الإمام. 
وقال قوم: هو عبد لمن وجده. ونفقة اللقيط في ماله وهو ما يوقف“ على 


العفاص هو وعاؤها الذي جحعل فيه » والو كاء ما تشد به. 

وردت في ذلك أحاديث صحيحة»ء ففي البخاري: (باب كيف تعرف لقطة أهل مكة )...عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن وول الله ي قال: ...ل یعضد عضاههاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لممشد»...البخحاري 
الحديث رقم: ( ۳۳ ۲) والعضاهة: أعظم الشجر أو الخمط . والخمط: كل شجر دات ES‏ 
أي لا يقطع. 


(( . 2 
ي م ودف 


اللقطاي أو وهب م أو وجحد معهم. فان م بک فنفقته على بیت 
الال | 


بنفقته. وإن ادعی رحل أن اللقيط ولده» فاحتلف: هل يلحق به دون بينة؟ م 
ل؟ 
المسألة الثامنة: 
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من رد عبدا آبقا: فله أجرة مثله» وإن م يشترط له شىء إذا طلب الأجرة 


الكتاب السابع 
من القسم الاي في الدماء والحدود 

الجنايات الموحبة للعقوبة ثلائة عش وهي : القتل » وال محرح» وال 
والقذف» وشرب الخمر» والسرقة » والبغي » والحرابة» والردةء والزندقة› 
TT‏ الأنبياء والملائكة» وعمل السحرء وترك الصلاة والصيام. 
وق الاب رة اواب 

الباب الأول 

ني القتل 

ا وحب على القاتل إما القصاص وإما الدية» وقد تحب عليه 
الكفارة والتعزير. وي هذا الباب ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في القصاص: 
وفيه ربع مسائل: 
المسألة الأولى : في صفة القتل 


() » . 
ي نسخة م زيادة (حسبة) . 
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وهو على ثلائة أنواع اثنان متفق عليهماء وهما: العمد» والخطأ . وواحد 
ختلف فيه وهو: شبه العمد. فأما العمدء فهو: أن يقصد القاتل إلى القتتل 
بضرب حدد أو مثقل» أو بإحراق» أو تغريق» أو خنق » أو سم» أو غير ذلك. 
وجب فيه القود» وهو: القصاص. وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا في القتل 
با لحدید. 


وأما الخطأً» فهو: أن لا يقصد الضرب» ولا القتل. مثل: لو سقط على 
غیره» فقتله. او رمی صدا » فأصاب إنساناء فلا قصاص إفي ذلك] وإغا 
فيه الدية» وهي: العقل. 

وأما شبه العمد: فهو أن يقصد الضرب » ولا يقصد القتل. E‏ 
كالعمد. وقيل: كالخطإ» ولكن تغلاظ فيه الدية وفاقا للشافعي . 

المسألة الثانية: في صفة القاتل: 

ولا يقتص منه إلا إذا كان بالغا عاقلا. فلا يقتص من صي ولا مجنون › 
وعمدهما كالنطاً. وأما السكران فيقتص منه. 

وأما المأمور بالقتل فإن أمره من تلزمه طاعته أو من يخافه إن عصاه كالسلطان أو 
السيد: فيقتص من الآمر والأمور. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يقتص من الأمر 
دون الأمور. وقال أبو يوسف: لا يقتص من واحد منهما. وإن أمره من ليس 
كذلك: فيقتص من القاتل دون الآمر. وقال قوم: يقتلان معا. 

ومن أمسك إنسانا لآحر حن قتله: قتلا جميعا. وقال الشافعي: يقتل القاتل 
وحده» ويعزر الممسك. 

المسألة الثالغة: في صفة المقتول: 


ولا یقتص له إلا ذا کان دمه مساویا لدم القاتل أو أعلى منه» ولا يقتص للأدن 


O) 
و‎ 


أ 


من الأعلى. واعتبار ذلك بوصفين وهما: الإسلام والحرية. 

- فأما الإسلام: فيقتل المسلم بالمسلم» ويقتل الكافر بالكافر؛ سواء اتفقت 
أدياما أو احتلفت. ويقتل الكافر بالمسلم» ولا يقتل المسلم بالكافر؛ إلا 
إن قتل الذمي [قتل]“ غيلة. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي. 

- وأما الحرية: فيقتل الحر بالحر» ويقتل العبد بالعبد. ولا يقتل الحر بالعبد 
ولکن یغرم قیمته ما بلغت. وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبده إلا بعبد 
نفسه. وقال النخعي وداود: يقتل بعبده وعبد غيره. وإذا قتل العبد حرا: 
فيسلمه سيده لأولياء المقتول» فإن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا أحيوه. فإن 
احتاروا حیاته فسیده بالخیار: ن شاء ت رکه یکون عبدا هم» وإن شاء 
افتكه منهم بدية امقول 

ولا تعتبر المساواة في الذكور ولا قي العدد » عند الأربعة. بل يقتل الرحل 

بالرحل» وتقتل المرأة بالمرأة» ويقتل الرجحل بالمرأة؛ حلافا للحسن البصري. 

وتقتل المرأة بالرحل. وكذلك يقتل الواحد بالواحد» وكذلك تقتل الجماعة 

بالجماعة» وتقتل الجماعة بالواحد؛ خلافا للظاهرية. 

المسألة الرابعة: في صفة القصاص: 

ويقتل القاتل بالقتلة الي قتل اء من ضربة بحديد» أو حجر» أو خحنق» أو 

غير ذلك. وقال ابو حنيفة: لا قصاص إلا بالحديد. واحتلف: هل يقتل 

بالنار» أو بالسم» إذا كان قد قتل بمما؟ أم لا؟ 

وهذا إذا ثبت القتل ببينة» أو اعتراف. وأما إن كان بالقسامة » فلا يقتل القاتل 

إلا بالسيف . 


ساقط من ح 
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فروع عانية: 

الفرع الأول: إذا وحب القصاص» فاأولياء المقتول أن يعفوا على أن يأخذوا 
حنبل. وعلى أن لا يأحذوا شيئا. وإذا عفا بعضهم سقط القصاص. 

الفرع الثان: إذا سقط القصاص عن قاتل العمد بعفو عنه أو بعدم مكافأة دمه 
لدم المقتول؛ كالحر يقتل العبد» والمسلم يقتل الكافر: فول الغ رف 
اللذهب» حلافا للشافعى وابن حنبل. وهو: ضرب مائة» و حبس سنة؟ |سواء 
الفر ع الثالث: لا يجوز العفو عن القاتل غيلة. وهي : القتل على وجه اللحادعة 
الفر ع الرابع: يجري القصاص بين الأقارب كما يجري بين الأحانب. فاما قتل 
الأب لابنه: فان کان على وجه العمد المحض؛ مغل أن يذبحه» أو يشق بطنه» 
فیقتص له منه» حلافا هم. و إن کان ذلك مما يحتمل الشبهة» أو التأديب وعدم 
العمد » فلا قصاص فيه وعليه الدية في ماله مغاظة» N TET‏ 
الم ( والأجداد» [والحدات]. 

الفرع الخامس: أولياء الدم : هم الذكور العصبة» دول الات والأحوات 
الفرع السادس: إذا عفا المقتول عمدا: لزم ذلك ورنته» خلافا للشافعي. 
ويجوز عفو البكر والسفيه ق القتل › واحتلف في الجراح» وإن عفا المقتول خحطاً 
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٠‏ عن الدية: كان في ثلثه» إلا أن ججيزه الورثة. 

الفرع السابع: إذا اشترك في القتل عامد وخاطى أو بالغ وصي: قتل العاممد» 
حلافا هما. 

الفرع الثامن: إذا كان في الأولياء صغار وكبار» فللكبار القود. ولا ينتظضر 
بلوغ الصغار» خلافا للشافعي. 

الفصل الثاي: في الدية. 

وهي على ثلاثة أنواع: دية الاطاً ودية العمد إذا عفي عنه » ودية الجنين. 
فأما دية الخطإ: فهي مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار على ههل 
الذهب» واثنا عشر آلف درهم على أهل الورق. وهذه دية المسلم الذكر. وأما 
اليهودي والنصراني والذمي» فديته: نصف دية المسلم . وقال الشافعي: ثلث 
دية المسلم. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم. وأما المرأة اللسلمة» فديتها 
نصف دية المسلم» اتفاقا. وأما دية اليهودية والنصرانية: فهي في المذهب: نصف 
دية اليهودي والنصران. 

ودية الحنين: عبد أو وليدة سواء كان ذكرا أو أتثى» وسواء تم خحلقه أم ! 
يتم» إذا حرج من بطن أمه ميتا. ولا يقتل قاتل الجنين فى العمد » لأن حياته 
عير معلومة» وقال الشافعي: لا دية فيه حن يتم خلقه . فإن ماتت أمه من 
الضرب تم سقط ال حنين ميتاء فلا شيء فيه» حلافا لأشهب. وإن ماتت الأم وم 
ينفصل» فلا شيء فيه. وقي حنين الأمة من غير سيدها عشر قيمة أمه. ودية 
الحنين في مال الحجاني» وقال الشافعي وأبو حنيفة: في مال العاقلة» وهي مورودة 
عن اجنين على الفرائض » عند الثلاثةء وقال ربيعة:(“ تكون لأمه خحاصة. 


هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدي أبو عثمان إمام حاظ فقيه بحتهد لقب بربيعة الرأي» تفقه به مالك قال 
ابن الماحشون ما رأيت أحدا أحفظ لسنة من ربيعة وكان من الأحواد المشهورين . ا هت 
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وأما دية العمد: فهي غير محدودة . فيجوز ما يتراضون عليه من قليل أو كشير 
فإن انبهمت: كانت مثل دية الخطإ . 

وتؤدي دية الخطإ عاقلة القاتل» وهم: عصبته من الأقارب والموالي» تنجم عليهم 
ي ثلاث سنين. فإن م تكن له عاقلة: اف م ا ويؤدي القاتل دية 
العمد من ماله حالا. وقيل : تنجم عليه . وتؤدي العاقلة عمد الصبي واحنون» 
وقال الشافعى: عمد الصبي ف ماله. والدية موروثة عن المقتول على حسب 
الفرائض وتدخحل فيها وصيته. 

بيان: وإغا تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط» وهي: 

أن تكون الثلث فأ كثر. وقال ابن حنبل: تؤدي القليل والكثير. 

وأن تكون عن دم» احترازا من قيمة العبد. 

ون تکون عن خحطا. 

وآل شت بغر اغتراف: 

ونما يؤديها منهم من كان ذكرا» بالغا» عاقلا موسرا» موافقا في الدين 
والدار. وتوزع عليهم على حسب حالمم تي المال» فيؤدي كل واحد منهم ما 
لا يضر به» ويبداً بالأقرب فالأقرب. 

فو ع : تحب على قاتل الخطاً الكفارة مع الدية» وهي: تحرير رقبة مؤمنة كاملة 
سليمة من العيوب. فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين » ولا ! طعام فيها. 
ولا كفارة فى العمدء حلافا للشافعى . وتستحب قي قتل الحنين» خلافا لأبي 
حنيفة. وأوجبها الشافعى. ولا كفارة في قتل عبد ولا كافر؛ إلا أا تستحب 
في قتل العبد. 

الفصل الثالث: فيما يثبت به القتل: 

وهو ثلاثة أشياء: اعتراف القاتل إجماعاء وشهادة عد لين إجماعاء والقسامة . 
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وقي القسامة مسائل: 

السألة الأولى: في صفتها 

وهي: أن يحلف أولياء المقتول هسين يتا ق المشسجد الأعظم بعد الصلاة » 
عند اجتماع الناس» أن هذا قتله» فيجب ها القصاص ف العمدء والدية في 
الخطإ» وفاقا لابن حنبل. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنما تحب ها الدية» ولا 
يراق بما دم. وقال عمر بن عبد العزيز: لا حب يها شيء . 

المسألة الثانية: في الحالف 

وهم أولياء المقتول. فإن كان في قتل العمد: فلا يحلف النساء ولا الصبيان › 
ولا رحل واحد» وإنما جلف رجلان فأكثر» تقسم الأمان بينهم على عددهي 
فيستحقون القصاص. فإن نكلوا عن الأمان ردت الأعان على المدعى عليه» 
فيحلف مسين ينا أنه ما قتل. فإن نكل بعض الأولياء ففيها قولان» قيل: 
يحلف من بقي منهم ويأحذ نصيبه من الدية» لأن القود قد سقط بالنكول» 
وقيل: ترد اليمين على المدعى عليه» فإن نكل حبس حي يحلف. فإن طال 
حبسه: ترك وعليه حلد مائة وحبس عام. وقال أبو حنيفة: بيدأ بالحلف ق 
القسامة المدعى عليهم . 

وإذا أقسم الأولياء على جماعة أَمُم قتلوا: احتاروا واحدا منهم فقتلوه» ولا یقتل 
بالقسامة أكثر من واحد. وإن كانت القسامة في الخطإء أو حيث لا يقتص ف 
العمد» مثل أن يكون القاتل صغيراء أو المقتول غير مکافےء للقاتل» فيقسم 
فيها الرحال والنساء » ويجزئ الرجل الواحد. وتقسم الأبمان بينهم على قدر 
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مواریٹهم» فإذا حلفوا استحقوا الدية» وإن نكلوا ردت اليمين على عاقلة 
القاتل» وإن نكل واحد من الأولياء: يحلف”" باقيهم وأحذوا نصيبهم من الدية 
المسألة الفالغة: في شروط القسامة 

وهي ثلاثة: أن يكون المقتول مسلما » وأن يكون حرا . فلا قسامة في قصل 
الذمي» ولا العبد. 

والثالث: اللوث. ولا تكون القسامة إلا مع لوث» وهو: أمارة على القتل غير 
قاطعة» و شهادة الشاهد العدل على القتل: لوث» واحتلف في شهادة غير 
العدل» وقي شهادة الجحماعة إذا لم يكونوا عدولا» وفي شهادة النساء والعبيد. 
وشهادة عدلين على الجر ح: لوث» إذا عاش الجروح بعد اجرح وأكل وشرب» 
واحتلف في شهادة عدل واحد على الحرح» وف شهادته على إقرار القاتل: هل 
يقسم بذلك؟ ام لا؟ 

ومن اللوث: أن يوجد رحل بقرب المقتول» معه سيف أو شيء من آلة القتلء 
أو متلطخا بالدم. 

ومن اللوث: أن يحصل المقتول في دار مع قوم فيقتل بينهم» أو يكون في محلة 
قوم أعداء له" ومن اللوث عند مالك وأصحابه: التدمية في العمد» وهو قول 


ني م حلف 

انظر تفصيل الكلام على اللوث في المراحع الآتية: الخرشي ٠/۸‏ د > ٥ ٤‏ .والزرقان ٥٤/۸‏ والدسوقي ۲۸۷/٤‏ 

أما محرد وجوده بقرية قوم فقد ذكر حليل في مختصره أن هذا ليس من اللوث» قال: وليس منه وجوده بقرية قوم 
ص/٠٠۲‏ قال الدردير: ولو مسلما بقرية كفار» وهذا إذا كان يخالطهم فيها غيرهم وإلا كان لوا يوحب القسامة › 
كما في قضية عبد الله بن سهل حيث قتل بخيبر فجعل البي صلى الله عليه وسلم فيه القسامة لابي عمه حويصة 
ومحيصة ؛ لأن حيبر ماكان بالط اليهود فيها غيرهم . الشرح الكبیر مع الدسوقي ۲۹۲/۲. 
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ووافقه الليث ابن سعد في القسامة بالتدمية» وحخالفهما سائر العلماء. واختلف 
في المذهب ني كون التدمية قي الخطإ لوثا على قولين. 
فرع: من أقر أنه قتل حطما: فالدية عليه في ماله» وقيل: على عاقلته بعد أن 
يقسم أولياء المقتول على قول القاتل» وقيل: لا شىء عليه» ولا على عاقلته. 
الباب الاي 
في الجحراحات 
وهي على نوعين: 
الأول: اجرح . 
والثان: قطع عضو وإزالة منفعة. 
ففي الباب فصلان: 
الفصل الأول: في الجرح. 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: في أسماء الجراح وهي عشرة: 
أوها: الدامية» وهي الي تدمي الجلد. ثم الحارصة: بالحاء والصاد المهملتين 
وهي الي تشق الجلد. ثم السمحاق: وهي الي تكشط الجلد. ثم الباضعة: 
وهي التي تشق المحم . م المتلامة: وهي التي تقطع اللحم لي عدة مواضع. نم 
لملطأة : وهي الي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق. م الموضحة: 
وهي الي توضح العظم أي تظهره. ثم الهاشة: وهي الى تشم العظم. ثم المنقلة: 
وهي الي تكسر العظم فيطير العظم مع الدواء. ثم المأمومة: وهي الي تصل إلى 
أم الدماغ» وهي مختصة بالرأس. والجائفة: الي تصل إلى الحجوف» وهي مختصة 
باجحسد. 
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المسألة الثانية: في الواجب في الجراح 

ولا يخلو أن يكون: حطماء أو عمدا. فإن كان حطما فلا قصاص فيه ولا 
أدب» وإنما فيه الدية. 

ففي الموضحة: نصف عشر الدية» وهي : مس من الإبل. وف الهاشمة: عشر 
الدية» وقيل: حكومة. وفى المنقلة: عشر الدية ونصف عشرها. وف المأمومة 
والجائفة: ثلث الدية. 

وأما ما قبل الموضحة فليس فيها دية ا 
يقوم البجروح سالما من عثل”" الضربة» ويقوم بالعثل لو كان عبدا في الحالين فما 
کان بين القيمتين سمي من قيمته سالما» فما كان من الأجزاء كان له ذلك الحزء 
من دیته . وهذا إذا برئت على عثل» فإن برئت من غير عثل فلا شيء فيها. 
وإن كان عمدا ففيه القصاص» وذلك بأن يقيس أهل الطب والمعرفة طول الحجرح 
وعرضه وعمقه» ويشقون مقداره في الجارح. ولا قصاص ثي المأمومة»ء ولا لي 
الجائفة لاما يخشى منهما الموت. وإنما فيهما الدية المذكورة» فاستوى فيهما 
العمد والخطاً. واحتلف هل الدية فيهما على الجاي» أو على عاقلته؟ ولا يقتص 
من الحارح حي يندمل الجرح» حلافا للشافعي؛ لفلا ينتهي إلى النفس» فيحصل 
القصاص بالنفس » لا بالجرح. 

الفصل الثاي: في قطع الأعضاء 

فان كان عمدا ففيه القصاص إلا أن يخاف منه التلف. وإن كان خحطًا ففيه 
الدية. وهي تختلف» ففي كل زوج من البدن: دية كاملة. وقي الفرد: نصف 
الديةء وذلك: العينانء والأذنان» والشفتان» واليدان» والرجحلان» والأنثيان» 


يقال عثلت يده حبرت على غير استواء كعثمت . والعثل: انحبار الكسر على غير استواء ومثله العثم.» لان 
العرب ماده: (عثل) 


والإليتان» وديا المرأة وفي الأنف» واللسان» وقي الذكر: دية كاملة. وف 
السن: مس من الإبل» ولي كل إصبع: عشر»ء من الإبل. 

وبحب الدية كاملة في: إزالة العقل» وف إزالة السمع» وفي إزالة البصرء وني 
إزالة الشم» وني إزالة النطق» وف إزالة الصوت» وقي إزالة الذوق» ولي إزالة قوة 
الحماع » ولي إزالة القدرة على القيام والجلوس» فإن أزال بعض هذه المنافع: 
فعليه بحساب ما نقص» فإن أزال مع الأذن الواحدة أو بصر العين الواحدة فعليه 
نصف الدية» وقي عين الأعور: دية كاملة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: نصف 
الدية. 

فروع غانية 

الفرع الأول: دية حراح المرأة كدية جحراح الرحل » فيما دون ثلث الدية 
الكاملة. فإذا بلغت الثلث أو زادت عليها: رحعت إلى نصف دية الرحل. فعلى 
هذا » ني ثلاثة أصابعها: ثلاثون من الإبل» وف أربعة أصابعها: عشرون من 
الإبل. 

الفر ع الثاني: تحب حكومة في كسر الضلع» أو الترقوة» وقطع اليد الشلاى 
وي شعر اللحية» وف أشراف الأذنين» وني جفن العينين. 

الفر ع الثالث: من اطلع على رحل ف بيته» ففقاً عينه بحصاة أو غيرها › فعليه 
القصاص حلافا للشافعي. 

الفرع الرابع : من أتلف عضوا على وجه اللعب» فاختلف: هل يقتص منه؟ 
ام لا؟ 


في القاموس الحيط الترقوة: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس » وقال الإمام محمد بن حزي فى 
التسهيل: عند قول الله تعالى فى سورة القيامة: جر لذا بحت لرا 4 - القيامة الآية: ۲١‏ والتراقي جمع ترقوة: 
عظام أعلى الصدر - انظر التسهيل لعلوم التتريل ۲١۸/٤‏ المكتبة العصرية ۳م 

أشراف الأذنين أطرافها. القاموس مادة: (شرف 
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الفر ع الخامس: دية الخطاً في المحراح فى مال الجان؛ إذا كانت أقل من ثلث الدية 
الكاملة. فإن كانت الثلث فأكثر» فهي على العاقلة. وقال الشافعي: حمل 
العاقلة القليل والكثير» وقال أيضا: لا تحمل إلا الدية الكاملة. 

وأما العمد إذا م يقتص منه فالدية على الجان» لأن العاقلة لا حمل عمداء ولا 
اعترافا. 

الفرع السادس: يشترط في القصاص قي الحراح ما بقح ظط ى القضصااض ي 
النفوس من العمد» وكون الجاني عاقلا بالغاء ومكافأة دم اججروح لدم الجارح ي 
الدين والحرية حسبما قدمناه في باب القتل. 

الفر ع السابع : أجرة الحجام وشبهه من يتولى فعل القصاص على المقتص» وقال 
الشافعي: على المقتص منه» فإن مات المقتص منه في الجراح: فلا شيء على 
المقتص» وقال أبو حنيفة: عليه الدية. 

الفر ع الثامن: إنما تفبت الجراح بالاعتراف والشهادة» ولا قسامة قي الجراح. 

الباب القالث 
في جنايات العبيد 
حنايات العبيد تنقسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: جناياتم على العبيد. 

والثان: جناياهم على الأحرار. 

والثالث: جناياتمم على الأموال. 

فأما جناياقم على العبيد: فلا يخلو أن تكون عمدا أو حطماء فإن كانت 
خحطعا: فسيد العبد اجان خير بين أن يسلمه بجنايته لسيد العبد اجحيْ عليه» أو 
يفعكه“ بقيمة العبد الحن عليه في القتلء أو ما نقص الحرح منه في الحرح» وإ 


0 افتکه: مثل فکهء حلصه. 


ينقص اجرح شيعا فلا شيء عليه. وأما إن كان عمدا فإن سيد العبد المقتول 
أو اجروح خير بين أن يقتص أو يأخذ العبد الجارح» إلا أن يشاء سيده أن 
يفتكه بقيمة العبد المقتول» أو ما نقص الحرح منه» وقال أبو حنيفة: لا قصاص 
بين العبيد فيما دون النفس. وقال الحسن البصري: لا قصاص بينهم قي النفوس»› 
ولا فيما دوشا. 
وأما جنايتهم على الأحرار: فإن كانت قي النفس وكانت حطما فسيد القاتل 
خير بين أن يسلمه أو يفتكه بالدية» وإن كانت عمدا فقد تقدم حكمها قي 
باب القتل» وإن كانت المناية على الأحرار فيما دون النفس فسواء كان الجر 
عمدا أو حطما؛ لأن العبد لا يقاد من الحر بالحراح» فيخير سيد العبد الحارح بين 
أن يسلمه» أو يفتكه بدية الجرح. 
وأما جناياتقم على الأموال: فسواء كانت لحر أو لعبد فذلك ف رقبة العببد 
الجان: فيخير سيده بين أن يسلمه .ما استهلك من الأموال» أو بفتكه بمذلك 
وسواء كان المال المستهلك مثل قيمته أو أقل أو أكثر. وهذا في الأموال ال م 
يؤعن العبد عليهاء وأما ما اتمن عليه؛ بعاريةء أو كراء» أو وديعةء أو إحارة 
فذلك ثي ذمة العبد لا ق رقبته. 

الباب الرابع 

في حد الزنا 
وفيه تلائة فصول: 
الفصل الأول: في شروط الحد . 
ولا حد على الزاي والزانية إلا بشروط» منها: متفق عليه» ومنها: مختلف فيه» 
وهي عشره: 
الأول ايكون بالا 


والثانن: أن يكون عاقلا . 

فلا حد على الصي غير البالغ» ولا على الحنون» باتفاق. وإن زن عاقل 
بمجنونة» أو مبحنون بعاقلة: حد العاقل منهما. 

وا أن يكون مسلما » فلا حد على الكافر إن زنن بكافرة» خلافا 
للشافعي. ويؤدب إن أظهره. وإن استكره مسلمة على الزن: قتل. وإك زى 
بها طائعة: نکل» وقيل: يقتل» لأنه نقض للعهد. 

و الرابع : أن يكون طائعا. واحتلف هل يحد المكره على الزن؟ وقال القاضي 
عبد الوهاب: إن انتشر قضيبه حن أولح » فعليه الحد .وقال أبو حنيفة: إن 
أكرهه غير السلطان : حد. ولا تحد المرأة إذا استكرهت» أو اغتصبت. 
والخامس: أن يزن بآدمية» فإن أتى ميمة فلا حد عليه» حلافا للشافعي. ولکنه 
يعزر ولا تقتل البهيمة. ولا بأس بأكلها؛ خلافا للشافعي. 

والسادس: أن تكون ممن يوطاً مثلها. فإن كانت E E‏ 
حد عليه ولا عليها . ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ غير بالغ. 

والسابع: أن لا يفعل ذلك بشبهة. فإن كان بشبهة: سقط الحد. مثل من يظن 
فى امرأة أا زوجته أو مملوكته» فلا يحد» حلافا لأبي حنيفة” » او أن يكون 
نكاحا فاسدا تختلفا فيه كالنكاح دون ولي» أو بغير شهود؛ إذا استفاض 
واشتهر» فإن كان فاسدا باتفاق كالحمع بين الأحتين» ونكاح حامسة» ونكاح 
ذوات الحارم من النسب أو الرضاع» أو تزوج في العدة» أو ارتحاع من ثلاث 
دون أن تتزو ج غيره» أو شبه ذلك: فيحد في ذلك كله؛ إلا أن يدعي الجهل 


قال في تحفة الفقهاء: ومن وجحد قي فراشه أو في بيته امرآة » فوطمها وقال: ظننت اما ارين أو امرأتي» يحد؛ 
لأنه لا يحل الوطء مع الاشتباه ج۹/۳١٠.‏ 


o۸ 


بتحرم ذلك [كله]” ‏ ففيه قولان. ولا بحد من وطى أمته المتروحة أو المشتركة 
بينه وبين غيره» أو أمة أحلت له» أو أمة ولده » أو أمة عبده» للشبهة فى ذلك 
وإن كان ذلك کله حراما. 

الثامن: أن يكون عالما بتحرع الزن. ا و 
ذلك ففيه قولان؛ لابن القاسم وأصبغ. 

التاسع: أن تكون المرأة غير حربية . فإن كانت حربية: حد عند ابن القاسم» 
حلافا لابن الماجحشون. وكذلك إن كانت من المغنم: حد عند ابن القاسم» 
حلافا لأشهب. | 

العاشر: أن تكون المرأة حية» ويحد واطى الميتة» ف المشهور. 

فروع : يحد من زن .عمل وكة والده» ولا ميحد من زن عملوكة ولده. وعليه 
عرم قيمتها ويحد من وطئ مملوكة زوجته» وقال ابن حنبل: لا يحد. وقال قوم: 
إما عليه تعزير. ولا يحد عند أبي حنيفة من وطء أجيرته» خحلافا جحميع العلماء. 
ولا جحد من وطئ أمة له فيها نصيب» خلافا لأبي ثور. 

الفصل الغاي: في مقدار الحد 

وهو أربعة أنواع: 

الأول: الرحم بالحجارة حي بموت» وذلك للحر المحصن» والحرة الحصتة. 
ولا لدان قبل الرجم» عند الثلائة » حلافا لابن حنبل» و إسحاق» وداود. 
الثاني: حلد مائة وتغريب عام إلى بلد آحر يسجن فيه . وذلك لارجل» الح 
غير اححصن. وقال أبو حنيفة: لا تغریب. 

الثالث: جلد مائة دون تغريب» وذلك للمرأة الحرة غير المحصنة. وقال 
الشافعي: تغرب للمرأة مع الجلد » كالرحل. 


۱ ت 
ا 


أف 


الرابع : جلد خمسين جلدة دون تغريب. وذلك للعبد والأمة وكل من فيه بقية 
رق؛ سواء كان محصناء أو غير محصن» عند الأربعة. إلا أن الشافعي قال: 
يغرب العبد والأمة مع الجلد. وقال ابن عباس: إن أحصنا: فعليهما مسون 
جلدة» وإن م يحصنا: فلا شيء عليهما. وقال قوم: حكمهما كالحر في الرحم 
والجلد وقال الظاهرية: يحد العبد مائة والأمة خمسين. وتحد آم الولد يي 
حياة سيدها حد الأمة» وبعد موته حد a E NTE‏ 
ويطأها زوجها فيحصنها . 

فرو ع نمانية: 

الفرع الأول: الإحصان المشترط في الرحم ةة وط العقيل» 
والبلوع» والحريةء والإسلا وتقدم الوطء بنكاح صحيح ؛ وهو: أن يتقدم 
للزان أو الزانية وطء مباح قي الفرج بتزويج صحيح. فلا حصن زن متقادم؛ 
ولا وطء ملك اليمينء ولا وطء فيما دون الفرج» ولا وطء بنكاح فاسد أو 
شبهة» ولا وطء في صيام › أو حيض» أو اعتكاف» أو إحرام › ولا وطء 
نكاح في الشرك» ولا عقد نکاح دون وطء. ويقع الإحصان غيب الحشفة 
وإن م يترل. وإذا أقر أحد الزو جين بالوطء وأنكر الآحر : لم يكن واحد منهما 
محصنا. وقال ابن القاسم: الق ابالوظ ع حض: ادون اليك 

الفر ع الثاني: إذا احتلفت أحكام الزان والزانية فيكون أحدهما حرا» والاحر 
مل وكا أو أحدهما حصنا والآحر غير محصن» فيحكم لكل واحد منهما في الحد 
الفرع الثالث: من فعل فعل قوم لوط: رحم الفاعل والمفعول به» سواء کانا 
محصنين أو غير محصنين. وقال الشافعي: حده كالزن» يرحم المحصن ويجلد 


غيره مائة. وقال أبو حنيفة: یعزر ولا حد عليه. و إن کان عبداء فقیل: یر جم 


ا د 


وقيل: جلد <مسين» وهو الأصح. لأن العبد لا يرحم. والشهادة في اللواططة 

كالشهادة ف الزن. ومن أتى امرأة أجنبية في دبرهاء فقيل: عليهما حد اللو اط 

وقيل: حد الزن. وإذا تساحقت امرأة مع أخحرى» فقال ابن القاسم: تؤدبان 

على حسب اجتهاد الإمام . وقال أصبغ : تحلدان مائة مائة. 

الفرع الرابع: يخر الجلد عن المريض إلى برئه» وعن الحامل إلى وضعهاء 

ويؤخر الرحم عن الحاملء لا عن المريض» ولا يجلدان في شدة الحر والبرد. 

الفرع الخامس: الرحم بحجارة متوسطة قدر ما يرفع الرامي» لا بصخرة كبيرة 

تقتل يي مرة » ولا بحصيات. 

الفرع السادس: إذا حضر الإمام الرحم: جاز له أن يبدأ هو» وأن يبدا غيره. 

وقال أبو حنيفة: تلزمه البداية إذا ثبت الزن بالإقرار» وتلزم البداية للشهود إذا 

نبت بالشهادة. 

الفرع السابع : يستحب أن يبحضر حد الزن طائفة من المؤ منين» وأقلهم: 

أربعة» وقال ابن حنبل: اثنان. وقيل: واحد. وقيل: عشرة. 

الفر ع التامن: لا حفر للمرحوم حفرة يرحم فيهاء حلافا للشافعي. 

الفصل الثالث: فيما ينبت به الحد ) 

وذلك ثلائة أشياء: الاعتراف» والشهادة» وظهور الحمل. 

- فأما الاعتراف: من العاقل البالغ» فيوحب الحد ولو مرة واحدة. واشترط 
ابن حنبل: الاعتراف أربع مرات» وزاد ا حنيفة: ف أربعة بجالس. فإن 
رحع عن اعترافه إلى شبهة: لم يحد. وإن رحع لغير شبهة: فقولان. وإن 
رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه: قل ما ى الھور 

- وأما الشهادة: فأربعة رحال عدول يشهدون جتمعين لا تراحي بين أُوقات 


o۳1 


إقامتهم الشهادة على معاينة الزن كالمرود في المكحلة. فإن كانوا أقل من 
أربعة: م يحد المشهود عليه. وحد الشهود حد القذف. 
وإن رحع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك ي شهادته بعد أدائها: حد الأربعة. 
وإن رحع أو شك بعد الحكم: حد الراجحع أو الشاك وحده. وإن شهد تلانة 
وتوقف الرابع: حد الثلاثة دون الرابع. وإن شهدوا مفترقين في بجحالس: حدواء 
حلافا لابن الماحشون. 
واما الحمل: فإن ظهر بحرة أو أمة ولا يعلم ها زوج ولا أقر سيد الأمة 
بوطفهاء وتكون الحرة مقيمة غير غريبة فتحد. خلافا هما“ في قوهما: 
لا حد بالحمل» فإن قالت: [اغتصبت]" أو استكرهت : م يقبل ذلك 
منها؛ إلا ببينة» أو أمارة على صدقها؛ كالصياح والاستغانة. ويقيم 
السيد على عبده وأمته حد الزن والقذف والشرب» خلافا للشافعي. دول 
القطع في السرقة . 
والتوبة لا تسقط الحد في الزن» ولا في السرقة» ولا في شرب الخمرء 


اللكحلة بالضم: ما يوضع فيه الكحل وهو أحد ما جاء بالضم من الأدوات» القاموس: مادة: ركحل)» وانظر 
الشرح الكبير مع الدسوقي ۲٤٤/٤‏ 

الأئمة الفلائة لا يثبت عندهم الزن با لحمل إذا أنكرته» لحواز أن يكون من وطء شبهة . انظر فتح القديره/٤‏ 
ومطالب اول النهی ۱۹۳/٦‏ والمغن .۲٠١/۸‏ 


O TA 
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الباب الخامس 

في حد القذف 
وفيه تلائة فصول: 

الفصل الأول: في شروط الحد في القذف 

وهي نمانية. منها ستة ني المقذوف» وهي: الإسلام» والحرية» والعقل» 
والبلوغ» والعفاف عما رمي به من الزن» وأن تكون معه آلة الزن: فلا 
یکون حصورا » ولا ججبوبا قد حب قبل بلوغه. واثنان فى القاذدف» وهما: 
العقل» والبلوغ . سواء كان حرا أو عبدا» مسلما أو كافراء ويحد الوالد إذا 
قذف ولده» على المشهور» وتسقط عدالة الولد. 
الفصل الثاي: في معنى القذف 
وحده: الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر» أو نفى من النسب للأب» بخلاف 
النفي من الأم . أو تعريض بذلك كله › وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا حدقي 
التعريض» بل تعزیر؛ إلا أن يقول: أردت به القذف: فيحد. وذلك أن م 
رمی أحدا .عا يكره» فلا يخلو أن يرجع ما رماه به إلى ما وصفنا أو إلى غير 
ذلك إن رحع إلى غير ذلك» فليس فيه حد القذف» ولكن فيه التأديب 
بالاجتهاد على حسب حال القائل والمقول له. وإن رحع إلى ما ذكرناء ففيه 
حد القذف., ٠‏ 
فمن ذلك: من رمى أحدا بالزن أو اللواطء أو قال له: لست لأبيك. أو 
لست ابن فلان. يعن أباه أو حده أو أنت ابن فلان» يعي غيرهما؛؟ سواء 
كانت ام القذوفت مسل أو كافرة أو حرة أو أمة. وف معن ذلك: الكناية › 
كقوله للعريي: يا بربري أو ما أشبه ذلك» خحلافا هما. وأما التعريض» 


ory 


فکقوله: ما أنا بزان» وما أنا ابن زن. ومن قال لامرأة: زنيت بك» فعليه 
خد الرق و نحل القذف: 

فو ع: في تكرار القذف: ومن قذف شخحصا واحدا مرارا كثيرة» فعليه حد 
واحد إذا لم يحد لواحد منها اتفاقاء فإن قذفه فحد ثم قذفه مرة أحرى: حد 
مرة أحرى» اتفاقا. فإن قذف جاعة في كلمة» فليس عليه إلا حد واحد» 
جمعهم أو فرقهم» وقال الشافعي: يحد لكل واحد منهم. وقال قوم : إن معهم 
في كلمة واحدة » كقوله: يازناة حد حدا واحدا» وإن فرقهم حد لکل واحد 
م 

الفصل الثالث: في مقدار حد القذف وموجبه ومسقطه. 

فأما مقداره: فيجلد الحر والحرة نمانين جلدة. ويجلد العبد والأمة أربعين 
حلدة» عند الجمهور» وقال الظاهرية: نمانين. وتسقط شهادة القاذف إذا حد 
اتفاقا. ولا تسقط قبل أن يحدء حلافا للشافعي وأصبغ . وإن تاب قبلست 
شهادته» حلافا لأي حنيفة. 

وأما ما يسقط الحد عن القاذف: فشيئان: 

أحدهما: إذا ثبت على المقذوف ما رمي به» أو كان معروفا به. 

والثان : احتلف فيه» وهو: هل يسقط الحد إذا عفا المقذوف؟ فقال مالك: له 
العفو بلغ ذلك الإمام أو لم يبلغ. وروي عنه: أن له العفو ما لم يبلغ الإمام» 
فإذا بلغه فلا عفو وفاقا للشافعي› إلا أن يريد سترا على نفسه» وقال أبو 
حنيفة: لا عفو» بلغ ذلك الإمام أم لم يبلغ . 

وأما موجب الحد: فاعتراف القاذف» أو شهادة عدلين عليه. فإن كان شاهد 


or 


فلا يمين على المدعى عليه؛ هكذا قال صاحب الجواهر» وقال ابن رشد: فى 
إحازة شهادة النساء في القذف وبوته باليمين مع الشاهد: أو إيجاب اليمين على 
القاذف بالشاهد الواحد» أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد» خلاف بين أصحابنا. 
فرع: يجوز في المذهب التعزير .مثل الحدود وأقل وأكثر» على حسب الاجتهاد. 
وقال ابن وهب: لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط؛ للحديث الص ي" 
وقال الشافعي: لا يبلغ به عشرین سوطاء وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعین . 
الباب السادس 

في السرقة 

وفيه تلانة فصول: 
الفصل الأول: في شروط القطع 

وهي: أحد عشر: 
الأول: العقل. 
الثاني: البلوغ . فلا يقطع الصبي ولا البجنون» اتفاقا. 
الثالث : أن لا يكون عبدا للمسروق منه» فلا يقطع العبد إذا شرق هال سندة: 
حلافا لداود. 
الرابع : أن لا يكون له على المسروق ولادة» فلا يقطع الأب في سرقة مال 
a‏ وزاد الشافعي: الجد» فلا يقطع في مال حفيده. وزاد أبو حنيفة: كل 


انظر عقد احواهر المينة ۲۲۲/۳۲ 

لض الله عليه وسلم: "لا جلد فوق عشر حلدات إلا قي حد من حدود الله" وني رواية: " لا عقوبة فوق 
عشر ضربات إلا في حد من حدود الله " انظر البخاري الحديث )1۸٤۸(‏ ومسلم الحديث رقم: )۱۷١۸(‏ وأبو 
داود الحديث رقم: )٤٤۹١(‏ والترمذي الحديث رقم: )۱٤١۳(‏ . 

وكذلك لا یقطع الحد فی مال ابن ابنه أو ابن ابنته على الشهور. انظر حواهر الإکلیل ۲۹۱/۲ 


o0 


ذي رحم. واحتلف في الزوج والزوحة إذا سرق كل واحد منهما من مال 
TE‏ 

الخامس: أن لا يضطر إلى السرقة من جوع. 

السادس: أن يكون الشيء المسروق نما يتمول ويجوز بيعه» على اخحتلاف 
أصناف الأموال. وقال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح: 
كالحطب » فلا قطع في خمر» ولا في ختزير» وشبه ذلك. ولا قطع فيما لا 
يتملك؛ إلا في سرقة الحر الصغيرء فإنه يقطع فيه» خلافا هما ولابن الماحشون. 
لا ف الحر الكبير. 

السابع: أن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبه ملك» فلا قطع على من سرق 
رهنه من مرتمنه أو أحرته من المستأحر» ولا من سرق شيا له فيه نصيب» ولا 
على صاحب الدين إذا سرق من غرعه. واحتلف في قطع من سرق من المغنم 
قبل القسمة إذا كان له فيها نصيب. 

الثامن: أن يكون المسروق نصابا فأكثرء حلافا للحسن البصري والخوارج 
والظاهرية. والنصاب عند الإمامين: ثلاثة دراهم من الورق» أو ربع دینار من 
الذهب شرعية» أو ما قيمته أحدهما حين السرقة» ويقوم بالأغلب منهما في 
البلد . والنصاب عند أي حنيفة: عشره دراهم. و عند ابن اي ليلى: خهسة 
دراهم. 

ويقطع من سرق مصحفاء ومن أحرج كفنا من قبر إذا بلغت قيمته النصاب› 
حلافا لأ حنيفة فيهما. وإذا سرق جماعة نصابا > ولم يكن في نصيب أحدهم 


الصحيح يي المذهب أن سرقة أحد الزوحين من مال الآحر وكان المال محجورا عنه» فإن السارق قي هذه الحالة 
منهما یقطع» انظر جواهر الإکلیل ۲۹۲/۲ 


or 


نصاب: قطعوا خلافا هماء إلا أن يكون في نصيب كل منهم نصاب» 
فيقطعون اتفاقا. 

التاسع : أن يكون من حرز» وهو: الموضع الذي يحرز فيه ذلك المسروق » من 
دار» أو حانوت» أو ظهر دابة أو سفينة أو شبه ذلك » مما جرت عادة الناس 
أن يحفظوا فيه أموالهم. فلا قطع على من سرق من غير حرز عند الجمهور» 
حلافا لاظاهرية» وقد يختلف ذلك باحتلاف عوائد الناس. 

ولا يقطع من سرق قناديل من المسجد » خلافا للشافعي. واخحتلف قي قطع من 
سرق من بيت المال» ويي من سرق من الثياب المعلقة قي حبل الغسال. 

ولا يقطع الضيف إذا سرق من البيت الذي أذن له في دحوله» واحتلف إذا 
سرق من خزانة في البيت. ولا قطع في شجر ولا نمر معلق. 

العاشر: أن يخرج الشيء المسروق من الحرز. 

الجحادي عشر: أن يأخحذه على وجه السرقة » وهي الأخذ الخفي» لا على وجه 
الانتهاب والاحتلاس» وهو ما يخطف من غير حرز» خلافا لابن حنبل 
والظاهرية. ولا في الغصب ولا في الخيانة فيما اتمن عليه وقال ابسن حنبل 
والظاهرية: إن استعار شيئا فجحده: قطي خلافا للثلاثة. 

الفصل الثاي : فيما جب على السارق 

وذلك حقان: حق لله تعالى» وهو القطع» وحق للمسروق منه وهو غرم ما 
2 

فأما القطع : فتقطع يده اليمى» ثم إن سرق ثانية قطعت es‏ 
سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» ثم إن سرق رابعة قطعت رحله اليمئ › 

سرق بعد ذلك: ضرب وحبس. وقال أبو حنيفة: gh‏ 
الرابعة؛ بل يضرب ويحبس. 


ov 


وقطع الأيدي من الكوع» وقطع الأرحل من المفصل الذي بين الكعبين. 
وأما الغرم: فإن كان الشيء المسروق قائما: رده باتفاق » وإن كان قد 
استهلك: فمذهب مالك أنه إن كان موسرا يوم القطع ضمن قيمة السرقة» وإن 
كان عديما م يضمن ولم يغرم. وقيل: يضمن في العسر واليسر. وقيل: لا 
يضمن فيهما» خلافا لأبي حنيفة. ولا يجمع عنده بين القطع والغرم. وإن كان 
الشيء المسروق مما لا يجب فيه القطع لقلته: غرمه باتفاق» في العسر واليسر. 
الفصل الثالث: فيما تنبت به السرقة. 
وهي : الاعتراف» والشهادة. 
فأما الاعتراف : فإن كان بغير ضرب ولا تمديد» ففيه القطع؛ سواء كان حرا 
أو عبدا » وإن كان بضرب أو تمديد لم يقطع .عجرد إقراره وإذا رحع عن الإقرار 
م يسقط عنه الغرم» وسقط عنه القطع إن رحع إلى شبهة» فإن رحع إلى غر 
شبهة» فقولان. ويكفي الإقرار مرة» وقال ابن حنبل : مرتين. 
وأما الشهادة: فرحلان عدلان. ولا يقطع بشاهد وبمین» ولا بشاهد وامرآتین؛ 
وإنغا يجب بذلك الغرم خحاصة. 

الباب السابع 

في شرب الخمر 
وفيه تلائة فصول : 
الفصل الأول: في شروط الحد: 
وهي نمانية: 
الأول: أن يكون الشارب عاقلا. 


والثانن: أن يكون بالغا. 


o۸ 


الال انر ن مت فلا حد على الكافر في شرب الخمر» ولايعحنع 
منه. 

والرابع: أن يکون غير مکره. 

والخامس : أن لا يضطر إلى شربه لغصة . 

والسادس: أن یعلم أنه مر. فان شربه وهو یظنه شرابا آحر» فلا حد علیه. 
والسابع: أن يكون يعلم أن الخمر محرمة » فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك 
فاخحتلف: هل يقبل قوله؟ ام لا؟ 

والقامن: ان یکون مذهبه تحرم ما شرب. فإن شرب النبیذ من یری آنه حلال» 
فاحتلف: هل عليه حد؟ أم لا؟. 

الفصل الثاي: في مقدار الحد. 

وهو نمانون حلدة للحر» وأربعون للعبد. وقال الشافعى: أربعون للحي 
وعشرون للعبد» وقال الظاهرية: الحر والعبد سواء. 

وكيفيته: أن يضرب بسوط معتدل» ليس بخفيف ولا مبرح» وقيل: الضرب 
في الحدود كلها سواء. ويضرب قاعدا » ولا بعد ولا يربط. ويضرب على 
الظهر» والكتفين. وتضرب المرأة وعليها ما يسترها ولا يقيها الضرب . ولا 
يضرب بي حال سكره . ولا جلد المريض ويؤخر إلى برئه. ولا يضرب في الحر 
الشديد » ولا ق البرد الشديد» الذين يخشى فيهما هلاكه. 

الفصل الثالث: فيما يثبت به الحد 

وهو الاعتراف أو شهادة رجلين على الشرب» ويلحق بذلك أن تشم عليه 
رائحة الشراب» خلافا هما. ويشهد بذلك من يعرفها. ويكفي في استنكاه 
الرائحة شاهد واحد» لأنه من باب الخبر. 

مسألة: في تداحل الحدود وسقوطها: وكل ما تكرر من الحدود من جنس 


o۹ 


واحد فإنه يتداحل » كالسرقة إذا تكررت» أو الزن» أو الشرب» أو القذف. 
فم أقيم حد من هذه الحدود: أحزاً عن كل ما تقدم من حنس تلك الجنايية» 
فان ارتكبها بعد الحد حد مرة أحرى. 
وإذا احتلفت أسباب الحدود» ل تتداحل » ويستوف جميعهاء كالشرب والزن 
والقذف» إلا أن حد الشرب يدحل تحت حد القذف» لأنه: فرع عنه» فيغيْٰ 
ولا تسقط الحدود بالتوبة» ولا بصلاح الحال» ولا بطول الزمان. إن بست 
ولم يكن أقيم عليه فيها الحد» حين تثبت» وإن کان بعد حين. وکل حد احتمع 
مع القتل فالقتل يعي عنه؛ إلا حد القذف فإنه يحد» وحينئذ يقتل. 

الباب الغامن 

في الحرابة 
وفيه تلائة فصول : 

الفصل الأول: في معرفة اعحارب 

وهو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس» سواء كان في مصر 
أو قفر. وقال أبو حنيفة: لا يكون ماربا في مصر» وكذلك كل من همل 
السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثارةء“ فهو محارب. ومن دحل دارا 
بالليل وأحذ المال بالكره» ومنع من الاستغائة فهو: ارب والقاتا اة 
حارب. ومن كان معاونا للمحاربين » كالكمين والطليعة» فحكمه كحكمهم» 
الفصل الثاي: في حكم احاربين. 


وجب أن يوعظوا أولا ويقسم بالله عليهم ثلاثاء فإن رجعواء وإلا قوتلوا. 


ی ا E‏ 
في نسخحة ح وم تأرة . 
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وقتامم جهاد» ومن قتل من امحاربین فدمه هدر» ومن قتلوه: فهو شهید. 

وإذا أحذ الحارب قبل توبته: أقيم عليه الحد » وهو: القتل» أو الصلب » أو 

قطع اليد والرحل»ء أو النفي. 

- فأما القتل والصلب: فيجمع بينهما ويقدم الصلب عند ابن القاس ويؤخر 

عند اشنهت: 

وأما القطع: فتقطع يده اليمئ ورحجله اليسرى . ) 

- وأما النفي : فللحر دون العبد ينفى إلى بلد آخر ويسجن فيه. وقال أبو 
حنيفة : يسجن يي بلده حێَ تظهر توبته. 

وإن قتل احارب » فلا بد من قتله؛ سواء قتل حراء أو عبداء أو ذميا. ولا 

يجوز عفو ولي المقتول عنه. وإن لم يقتل: فالإمام خير بين القتل أو القطع أو 

النفي يفعل من ذلك ما يراه نظرا» ولا يمحکم فيه باهوی. وقال الشافعي: لا 

بخير» بل هذه العقوبات مرتبة على الجنايات؛ فإن قتل: قتل» وإن أحذ المال: 

قطع» وإن لم يقتل ولم يأحذ مالا: نفي. 

الفصل الثالث: في توبته. 

وإذا تاب امحارب قبل أن يقدر عليه: سقط عنه الحد ووجب عليه حقوق 

الناس؛ من القصاص» وغرم ما أحذ من الأموال. [إوحكمه قي الغرم حكم 

السارق» في عسره ويسره]". وقيل: يسقط عنه الحد والقصاص» 

والأموال؛ الا أن يکون شيء منها قائما في يديه في خذ منه. 

واحتلف في صفة توبته. فقيل: أن يترك ما كان عليه من الحرابة» وقيل: أن 

يأ الإمام. وقيل : أن يترك ما كان عليه من الحرابةء ويأن الإمام . 


۱ 
U‏ من م. 


الباب التاسع 
ي البغي 
البغاة: هم الذين يقاتلون على التأويل ؛ من الطوائف الضالة كالخوارج 
وغيرهم» والذين يخرحون على الإمام » أو يمتنعون من الدحول في طاعته» أو 
منعون حقا وحب عليهم؛ كالزكاة وشبهها. فيدعون إلى الرجوع إلى الحق فإن 
فعلوا: قبل منهم و كف عنهم. وإن أبوا: قوتلوا» وحل سفك دمائهم. فإن 
انمزموا : لم يتبع منهم منهزم» ولم يجهز على جحريح؛ إلا أن يخاف رجوعهم › 
ولا تصاب أموالهم ولا حرکهم. وإن أخحذوا: م يقتلوا » ولا يقام عليهم حد 
ضمان عليهم» وإن حرحوا بغير تأويل فعليهم القصاص في النفوس. والغرم في 
الأموال. 
تلحيص: قتال البغاة بمتاز عن قتال المشركين باحك عاش و جوا أن قد 
بالقتال ردعهم لا قتلهم . ولا يقتل من أدبر منهم. ولا يجهز على حريحهم . ولا 
م رول يصالحون على مال. ولا تنصب عليهم الرعادات. ولا تحرق 
وقتال المحاربين كقتال البغاة» إلا ق حخسة: يجوز تعمد قتلهم . ويقتل مدبرهم. 
ويطالبون عا استهلكوا من دم ومال قي الحرب وغيرها. ويجوز حبس أسراهم 
للاستبراء حا . وما أحذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان علس 


کالغاصب»› حلافا ین الماجحشون. 


)0 ف م أحواهم 


o۲ 


الباب العاشر 

ي المرتد والزنديق والساب والساحر 
أما المرتدء فهو: المكلف الذي يرحع عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح 
بالكفر» وإما بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه . 
ويحجب أن يستتاب وهل ثلاثة أيام » وقال الشافعي في أحد قوليه: يستتاب في 
الحال» وقال علي بن أي طالب رضي اك ساب شه وال قان 
الور ابا 
ن تاب: قبلت توبته» وان م یتب : وحب عليه القتل» ولا يرله ورثته من 
المسلمين ولا من الكفار» بل يكون ماله فيعا للمسلمين؛ إلا أن يكون عبد 
فماله لسيده. وإذا ارتدت للمرأة: فحكمها كالرحل» وقال علي بن أبي طالب: 
تسترق. وقال أبو حنيفة حنيفة: إن كانت حرة» حبست حن تسلم» وان کانت 
أمة» أجبرها ا ا 
یاد لا لاف ئن تكفیر من قى الربرية أو الوحدانية » أو عبد مع الله غيره» 
أ كان على دين اليهود أو النصارى أو اجوس أو الصابغين» أو قال بالحلول أو 
التناسخ»”“ اأ 
صفاته» أو قال صنع العا لم غيره» أو قال: هو تولد عن شيء» أو ادعى جحالسة 
اقا حقيقة أو العروج إليه» أو قال: بقدم العام» أو شك في ذلك كله » أو 
قال بنبوءة اوو جوز ا و د 


و اعتقد أن الله غير حي» أو غير غلم أو شى نة ص فة س 


الحلول والتناسخ من العقائد الفاسدة » وما من معتقدات أصحاب النحل القدعة» وقد ابتلي بعض من ينتسب 
للإسلام بالقول هماء فأما الحلول فمعناه أن الخالق يحل في المخلوق» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وأما التناسخ 
فهو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المغارقة من بدن آخر...وانظر حواهر الإکلیل ۲۷۸/۲ 
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يدحل الجنة في الدنيا حقيقة» أو كفر جميع الصحابة رضي الله عنهم» ا 
شيا نما يعلم من الدين ضرورة » أو سعى إلى الكنائس بزي النصارى» أو قال 
بسقو ط العبادة عن بعض الأولياء أو ححد حرفا فأکثر من القرآن» أو زاده أو 
غيره » أو قال: ليس .ععجز. أو قال: الثواب والعقاب معنويان. أو قال: 
الأئمة أفضل من الأنبياء. 

ومن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإعان» فلا شيء عليه في الدنيا ولا في 
الآعحرة. وإن انتقل الكافر من ملة إلى أحرى» فلا شيء عليه”“. 

وأما الزنديق: فهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر. فإذا عثر عليه: قتل ولا 
يستتاب ولا يقبل قوله في دعوى التوبة؛ إلا إذا حاء تابا قبل ظهور زندققه . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: تقبل توبته ولا يقتل. 

وأما الساحر: فيقتل إذا عثر عليه کالکافر. واحتلف: هل تقبل توبته» ام 
لا ؟ قال القراق: هذه المسألة في غاية الإشكال» فإن السحرة يفعلون أشياء تأبى 
قواعد الشر ع تكفيرهم بها و که ات 2 0 
وأما من سب الله تعالى» أو البي ية أو أحدا من الملائكة أو الأنبياء فإن كان 
مسلما: قتل اتفاقا. واخحتلف: هل يستتاب» أم لا؟ فعلى القول بالاستتابة: 
تسقط عنه العقوبة إذا تاب وفاقا هما. وعلى عدم الاستتابة وهو المشهور: لا 
تسقط عنه بالتوبة »> كالحدود. 

وأما ميراثه إذا قتل: فإن كان يظهر السب: فلا يرنه ورثته » وميرائه للمسلمين. 


وإن كان منكرا للشهادة عليه: فماله لورنته. 


أي لا عقوبة عليه في الدنياء أما في الآحرة فهو خحالد فى النار» إن مات على الكفر. 
ناقش القرافي هذه المسألة نقاشا عميقاء واستوف البحث فيها في كتابه الفروق» - انظر الفروق /٤‏ ۱۲۲للى 
۸ المكتبة العصرية ٤۲١‏ اه 


23: 


وإن کان کافرا » فان کان سب بغیر ما به کفر: فعليه القتل. وإلا فلا قشل 
عليه . وإذا وحب عليه القتل فأسلي» فاحتلف: هل یقبل منه؟ اَم لا؟ 
م يقتل وأدب أدبا وجيعا. 
عليه» ولكن يؤدب بالضرب الموحع ويكرر ضربه ويطال سجنه. 
واعلم أن الألفاظ في هذا الباب تختلف أحكامها باحتلاف معانيها والمقاصد با 
وقرائن الأحوال. فمنها: ماهو كفر» ومنها: ماهو دون الكفرء ومنها: ما 
يجب فيه القتل» ومنها: ما يجب فيه الأدب» وما لا يحب فيه شيء. فيجحب 
الاجتهاد ي كل قضية بعينها. وقد استوف القاضي أبو الفضل عياض في 
كتاب الشفاء أحكام هذا الباب وبين أصوله وفصوله ". 

الكتاب الثامن 

في ابات والأحباس وما شاكلها 
الباب الأول 
ني البة 

وفيه تلائة فصول : 
الفصل الأول: في أركافما: 
وهي أربعة: الواهب» والموهوب له» والموهوب» والصيغة. 
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فأما الواهب: فالمالك إذا كان صحيحا مالكا أمر نفسه . فإن وهب لمريض ّم 
مات: كانت هبته فى ثلثه عند الجمهور» وإن صح: صحت البة . وجري 
بحرى المريض كل ما يخاف منه الموت» مثل الكون بين الصفين» وقرب الحامل 
من الوضع» وراكب البحر المرتج؛ وفيه حلاف. 

وأما الموهوب له : فكل إنسان» ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله و 
اتفاقا. وأما هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض» أو تفضيل بعضهم على 
بعض في المبة: فمكروه عند الجمهور. وإن وقع حاز. وروي عن مالك المنع» 
وفاقا للظاهرية» والعدل: هو التسوية بينهم. وقال ابن حنبل: للذكر مثل حظ 
الأنشين. 

وأما الموهوب: فكل مملوك. ويجوز هبة ما لا يصح بيعه» كالعبد الأبق» 
والبعير الشارد» والجهول» والثمرة قبل بدو صلاحهاء والمغصوبب» حلاف 
للشافعي. وتجوز هبة المشاع» خلافا لأبي حنيفة. وبحوز هبة المرهون» بقيد 
املك ويجبر الواهب على افتكاكه له» ومنعه الشافعي» وججوز هبة الدين» خلافا 
وأما الصيغة: فكل ما يقتضي الإيجاب والقبول؛ من قول أو فغعل: كلف ظ 
الهدية» والعطية» والنحلة » وشبه ذلك. 

الفصل الثاي: في أنواع المبات 

وهي على قسمين : هبة رقبة » وهبة منفعة. فهبة المنفعة كالعارية والعمرى. 
وهبة الرقبة على ثلائة نواع: 

الأولى: لوجه الله تعالى وتسمى صدقة» فلا رجوع فيها أصلا » ولا اعتصار . 
ولا ینبغی لواهب أن یرتحعها بشراء ولا غیره » وإن کانت شجرا فلا يأکل من 
نمرهاء وإن كانت دابة فلا ي ركبهاء إلا أن ترجع إليه بالميراث. 
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الثانية: هبة التودد والحبة. فلا رحوع فيها؛ إلا فيما وهبه الوالد لولده صغيرا 
كان أو كبيرا» فله أن يعتصره . وذلك أن يرحع فيه وإن قبضه الولد. 

وإما يجوز الاعتصار بخمسة شروط» وهي: أن لا يتزوج الولد بعد البة » ولا 
يحدث دينا لأحل المبةء وأن لا تتغير المبة عن حالما وأن لا يحدث الموهوب له 
فيها حدثاء وأن لا برض الواهب أو اموهوب له. فإن وقع شيء من ذلك 
فيفوت الرحوع. واختلف في اعتصار الأم» فقيل: تعتصر لولدها الصغير 
والكير ا دام الأب حیا»ء فإن مات : م تعتصر للصغارء لأن المبة للأيتام 
كالصدقة» فلا تعتصر. وقال ابن الماحشون: تعتصر إن كانت وصيا عليهب» 
[أو م تكن المبة قد حيزت]“ فى حياة الأب . ولا يلحق مما الجد والحدة على 
امشهور» وقال الشافعي: يعتصر الأب» والأم» والحجد» والحجدة. ولا يسقط 
الاعتصار عنده شيء نما ذكرنا. وقال أبو حنيفة: لا يعتصر من وهب لذي 
رحم محرم» بخلاف الأجبي» وقال ابن حنبل والظاهرية: لا جوز الاعتصار 
لأحد. 

الثالغة هبة الثواب: على أن يكافئه الموهوب له. وهي جحائزة» حلافا 
للشافعي. والموهوب له خير بين قبو ها أو ردهاء فإن قبلها: فیجحب أن يکافه 
بقيمة الموهوب» ولا يلزمه الزيادة عليهاء ولا يلزم الواهب قبول ما دوهُا. ٤‏ 
إنه إن کافأه بدنانیر أو دراهم: لزمه قبوها. وإن کافأه بعروض: لزمه قبو اء 
خلافا لأشهب. وإن احتلف الواهب والموهوب له ني مقتضى البة: نظر إلى 
شواهد الحال» فان كانت بين غي وفقير فالقول قول الفقير مع بعينه. فإن م 


في ع أو كانت المبة قد حيزت . 


ا للقراني قال عبد الملك : إذا وهبت وقبضها الأب لا تعتصر لدخوها تحت ولاية الأب. ۲٦۸/٦‏ 
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يكن شاهد حال: فالقول قول الواهب مع عينه. وإذا أهدى فقير إلى غي 
طعاما عند قدومه من سفر أو شبهه» فلا ثواب له عليه. 

وحكم هبة الثواب كحكم البيع: يجوز فيها ما يجوز في البيوع» ونع فيها ما 
يعتنع فيها من النسيئة وغير ذلك. 

الفصل الثالث: في شرط البة : 

وهو الحوز. ولا يشترط في هبة الثواب » وهو في غيرها شرط تمام لا شرط 
صحة» وعندهما: شرط صحة» وعن ابن حنبل: لا شرط صحة» ولا شرط 
تمام. 

وعلى المذهب: تنعقد المبة وتلزم بالقول» ويجبر الواهب على إقباضها. فإن مات 
الواهب قبل الحوز: بطلت المبة إلا إن كان الطالب جادا في الطلب غير ار 
وإن مرض: بطل الحوز ولا تبطل البة؛ إلا أن بعوت من مرضه ذلك. فإن 
أفاق: صحت ولزمت وأجبر الواهب على الإقباض» وإن أفلس: بطلت. ولو 
بقي ق الدار لموهوبة » باكترا أو اعتمار» أو غير ذلك» حن مات: بطلت. 
فإن وهبها الواهب لرحل أحر قبل القبض› فإن حازها الثان: فاحتلف هل 
تكون للأول؟ أو للحائز؟ وإن لم يحزها الثاني: فهي للأول. ولو باعها الواهمب 
قبل القبض: نفذ البيع» وكان الثمن”" للموهوب له» إذا علم بالمبة فإن م يعلم 
بالهبة فله أن ينقض البيع . 

ومن وهب عبدا فلم يقبضه الموهوب له حن أعتقه الواهب: فالعتق نافذ ولا 
شيء للموهوب له. ولا تبطل هبة الثواب بعد القبض لاما كالبيع . 

فرع : يجوز امالك أمر نفسه [لنفسه] .معاينة البينة» ويحوز للمحجور وصيهء 


في ح وع الثواب 
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ويحوز الوالد لولده الحر الصغير ما وهبه له هو» ما عدا الدنانير والدراهم» وما 
وهبه له غيره مطلقا. فإن وهب لابنه دارا» فعليه أن يخرج منها. وإن عاد 
لسكناها بعد عام لم تبطل البة. ون وهب له ما يستغل تم استغله لنفسه: 
بطلت ابة . وعقد الكراء حوز . وإن وهب له دنانير أو دراهم: م يكف 
الإقرار بالحوز» حن يخرحها من يده » ويقبضها غيره .معاينة البينة. وقال ابن 
الماحشون: جوز إذا طبع عليها ووحدت كذلك بعد موته كذلك. وإن وهب 
له عروضا أو حيوانا: حاز إذا أبرزه من سائر ماله. فإن كبر وملك أمر نفسه 
فلم يقبضها حن مات الأب: بطلت» وكذلك إذا م يقبض الكبير. 
الباب الغاي 

في الوقف وهو الخبس. 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: في حكم التحبيس 
وهو جائز عند الإمامين وغيرحماء خلافا لأبي حنيفة. وقد رحع عن ذلك 
صاحبه : أبو يوسف لما ناظره مالك" واستدل با با رشول اله کا و المجاة 
والتابعين» وصار المتأحرون من الحنفية ينكرون منع إمامهم ويقولون مذهبه أنه 
حائز ولکنه لا یلزم. 
الفصل الثاي: في أركانه. وهي أربعة: الحبس» والحبس» والمحبس عليه 
واس 
فأما الحبس: فكالواهب 


0 رحع لقول مالك وقال: لو رأى صاحي ما رايت لرحع کما رحعت. انظر بحموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ۲۹٤/۲۰‏ و٣۳۰‏ وحزء ٥٤/۲‏ وإعلام الموقعین لابن القیم ۲۹٤/۲‏ 
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وأما الحبس: فيجوز تحبيس العقار» كالأرضين» والديار» والحوانيت»› 
والجنات والمساحد» والآبار» والقناطر» والمقابر. والطرق. وغير ذلك. ولا 
يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاكه» وفي تحبيس العروض والرقيق 
والدواب: روايتان. على أن تحبيس الخيل للجهاد أمر معروف. 

وأما الحبس عليه: فيصح أن يكون إنسانا أو غيره؛ كالمساحد» والمدارس . 
ويصح على الموجود» والمعدوم» والمعين» والمجهول » والسلم والذميء 
والقريب» والبعيد. 

فروع: في مقتضى الألفاظ الي يعبر با عن الموقوف عليهم: 

فأما لفظ الولد والأولادء فإن قال: حبست على ولدي» أو على أولادي» 
فيتناول ولد الصلب؛ ذكورهم وإنانهم وولد الذكور منهم» لأَمُم قد يرثون. 
ولا يتناول ولد الإناث منهم» حلافا لأب عمر بن عبد البر. 

وإِن قال : حبست على أولادي وأولادهم» فاحتلف ي دحول ولد البنات 
أيضا. 

وإن قال: على أولادي ذكورهم وإناڻهم» سواء ماهم أو لم يسمهم» ثم قال: 
وعلی أعقامم أو أولادهم» فیدحل أو لاد الات 

وأما لفظ العقب» فحكمه حکم الولد فى كل ما ذكرناء وكذلك لفظ البنين› 
وقيل: يختص بالذكور» إلا أن يقول: ذكورهم وإناهم. 

وأما لفظ الذرية والنسل» فيدحل فيهما أولاد البنات على الأصح 

وأما لفظ الآل والأهل » فيدحل فيه العصبة» من الأولاد والبنات» والإحوة» 
والأحوات»› والأعمام» والعمات» واخحتلف قي دحول الأحوال والخالات. 

وأما لفظ القرابة» فهو أعم . فيدخل فيه كل ذي رحم منه من قبل الرحال 
والنساى حرم أو غير حرم على الأصح. 
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وأما الصيغة: فهي لفظ الحبس» والوقف» والصدقة» وكل ما يقتضي ذلك؛ 
من قول كقوله: حرم لا يباع ولا يوهب. ومن فعل» كالإذن للناس في الصلاة 
قي الموضع الذي بناه مسجدا . ولا يشترط قبول المحبس عليه؛ إلا إذا كان معيناء 
مالا أمر نفسه. 

الفصل الثالث: في شرطه: 

وهو الحوز حسبما ذكرناه في البة» فإن مات الحبس » أو مرض» أو أفلس » قبل 
الحوز: بطل التحبيس. وكذلك إن سكن دارا قبل تمام عام» أو أخذ غلة الأرض 
لنفسه بطل التحبيس . ويجوز أن يقبض للكبير غيره مع حضوره » بخلاف البة. 
ويقبض الوالد لولده الصغير» والوصي محجوره » ويقبض صاحب الأحباس ما 
حبس على المساجحد والمساكين وشبه ذلك. 

ولا بد من معاينة البينة للحوز» إذا كان امحبس عليه في غير ولاية حبس » أو 
کان ي ولایته والحبس ف دار سکناه أو قد جعل فيها متاعه : فلا يصح إلا 
بالإخلاء والمعاينة. وإذا عقد الحبس عليه أو الموهوب له في المللك امحبس أو 
الموهوب كراءء أو نزل فيهما لعمارة فذلك حوز. 

الفصل الرابع : في مصرف الحبس بعد انقراض الحبس عليه. 

وذلك على ثلائة أقسام: 

الأول: حبس على قوم معينين. فان ذكر لفظ الصدقة أو التحر: م ترحع إليه 
أبدا. وإن لم يذكرهماء فإذا انقرضوا» فاخحتلف قول مالك» فقال أولا : ترحع 
إلى امحبس أو إلى ورثته» ثم قال: e‏ إليه» ولكن لأقرب الناس إليه. 

الثاني : حبس على محصورين غير معينين» كأولاد فلان وأعقامم. 

والثالث: حبس على غير محصورين » ولا معينين» كالمساكين. فلا يرحع إليه 
و ا ارت ا ر کن 1 ووت رة کان غ 


001 


مصرفا: مم تعد إلى غيره. 

الفصل الخامس: 

والأحباس بالنظر إلى بيعها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : المساحد. فلا يحل بيعها أصلا. بإجماع. 

والثان: العقار. لا يجوز بيعه» إلا أن يكون مسجدا حيط به دور حبسة » فار 
بأس أن يشترى منها ليوسع مما. والطريق كالمسجد في ذلك وقيل: إن ذلك 
فى مساحد الأمصار» لا في مساحد القبائل. وأحاز ربيعة: بيع الربع اعبس إذا 
حرب لیعوض به اخر» حلافا لمالك وأصحابه. 

الغالث: العروض والحيوان» فقال ابن القاسم: إذا ذهبت منفعتها» كالفرس 
يهرم » والثوب يخلق بحيث لا ينتفع بمما : جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . إفإن 
ل يصل قيمته إلى كامل: حعل في نصيب من مثله]. وقال ابن الماحشون: لا 
باع أصلا. 

الفصل السادس: بقية أحكام احبس. 

فمنها: أن الحبس إذا اشترط شيئا: وحب الوفاء بشرطه. 

- والنظر ف الأحباس إلى من قدمه الحبس. فإن لم يقدم: قدم القاضي. ولا 
ينظر فيها المحبس» فإن فعل: بطل التحبيس. 

- وتبتن الرباع المحبسة من غلاا . فإن م تكن: فمن بيت المال. فإن م 
يكن: تركت حن تملك ولا يلزم احبس النفقة فيها. 

- وينفق على الفرس الحبس من بيت المال. فإن م يكن بيع واشتري بالشمن ما 
لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح» وقال ابن الماحشون: لا يجوز بيع ذلك. 


ساقط من م 
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- ولا جوز نقض بنيان الحبس ولا تغييره. وإذا انكسر منها حذع: لم يجز 
بيعه» بل يستعمل في الحبس » وكذلك النقض”“ [وقيل: يباع]“. ولا يناقل 
بالحبس وإن خرب ما حواليه. 
الباب الغالث 
في العمرى والرقى والمنحة والعرية 

أما العمرى: فجائزة . وهي أن يققول: أعمرتك داري أو و أو 
أسكنتك أو وهبت لك سكناها أو استغلا لما فهو قد وهب له منفعتهاء فينتفع ما 
حياته» فإذا مات: رحعت إلى ريها. وإن قال: لك ولعقبك» فزذا انقرض 
عقبه: رجعت إلى رها أو إلى ورثته » وقال الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل: لا 
تعود إليه أبداء لأنه قد حرج عن الرقبة. 

وأما الرقى» فهي: أن يقول الإنسان لآحر: إن مت قبلك فداري لك وإن 
مت قبلي فدارك لي» وهي غير حائزة » حلافا للشافعي. 

وأما المنحة: فهي أن يعطيه شاة» أو بقرة» أو ناقة» يحلبها في أيام اللبن ثم 
تعود إلى ريما. ) 

الا ا و ا کچ دن ا و 
للمعري شراؤها منه بخرصها تمرا بأربعة شروط» وهي: أن يبدو صلاحهاء وأن 
يكون مسة أوسق فأقل» وأن يكون الثمر من نوع نمر العرية . ون يعطيه الثمر 
عند الجذاذء لا نقدا. وذلك مستفى من المزابنة. وأحاز الشافعي : بيعها مسن 
اللعري وغيره» ولم يجزها إلا في التمر والعنب . 


النقض بالضم ما انتقض من البنيان. 
a (")‏ من ح 

الضيعة العقار والأرض المغلة 
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الباب الرابع 
في العارية 

وهي تمليك منافع العين بغير عوض. وهي مندوب إليها. وفيها فصلان: 
الفصل الأول: في أرکاما: 
وهي أربعة: 
الأول: المعير» ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة» غير محجور. فتصح من 
مالك الرقبة» ومكتريها» ومستعيرها. 
والثان: المستعير» وهو من كان أهلا للتبر ع عليه. 
والثالث: المعار. وله شرطان: 
أحدها: أن ينتفع به مع بقائه. فلا معن لإعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات 
والموزونات» وإغا تكون سلفا. وكذلك الدنانير والدراهم إذا أحذت لتنفق» 
ويجوز استعارها مع بقاء أعيامُا للزينة ما. 
والآحر: أن تكون النفعة مباحة. فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع ويكره 
للحدمة؛ إلا من ذي محرم» أو امرأة» أو صي صغير. 
الرابع: الصيغة. وهي كل ما يدل على هبة المنفعة ؛ من قول» أو فعل. 
الفصل الثا: في أحكامها 
وهي أربعة: 
الأول: الضمان. والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا 
ووی ا ون ا دا ا اه ا 
یغاب علیه]» [فیقبل قوله فیما لا يغاب عليه ما م يظهر كذبه» ولا يقبل فيما 


في ح ومستأجرها بدل ومستعیرها فیهما 
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يغاب عليه]“ إلا ببينة» وقال الشافعي وأشهب: يضمن مطلقاء وقال أبو 
حنيفة: لا يضمن مطلقا. 
والحكم الثاني : الانتفاع E‏ يۇذن له. 
والثالث: في اللزوم» فإن كانت إلى أحلء أو قدر معلوم »> كعارية الدابة إلى 
موضع كذا: لم يجز لريها أحذهاء قبل ذلك. وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع 
يما الانتفاع المعتاد. وقال أشهب: له أن يأحذها مي شاء. 
الرابع: إذا قال المستعير: كانت عارية» وقال ريما: كانت كرايءء فالقول قوله 
مع بعينه. وإن اخحتلفا قي ردها: قبل قول المستعير فيما لا يغاب عليه» دون ما 
الباب الخامس 
في الوديعة 
وهي استنابة قي حفظ المال. وهي أمانة جائزة من الجهتين» فلكل واحد منهما 
حلها مي شاء. 
وفيها فصلان: 
الفصل الأول : في الضمان 
ولا يحب إلا عند التقصير. وله ستة أأسباب: 
الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر. فإن فعل ذلك ثم استردها لم يضمن › 
وإن فعله لعذر؛ كالخوف على ماله أو لسفره: لم يضمن. 
والثاني: نقل الوديعة. فإن نقلها من بلد إلى بلد: ضمن. بخلاف نقلها من 
متزل إلى مزل . 
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الغالث : حلط الوديعة .عا لا تتميز عنه مما هو عير ماثل هاء كحلط القمح 
الرابع: الانتفاع. فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت قي حال الانتفاع: 
ضمن» وكذلك إن تسلف الدنانير أو الدراهم أو ما يكال أو يوزن فهلك في 
تصرفه فیه. 

الا دش الحالفة في كيفية الحفظ. مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها بقفل» فإنه 
الفصل الثاي: في فروع: 

الفر ع الأول: في سلف الوديعة» فان كانت عينا: كره . وأحازه أشهب إن 
کالطعام» فاحتلف : هل يلحق بالنقد › أو بالعروض؟ على قولین. 

الفرع الغان: إذا طولب المودع بالرد" فادعى التلف» فالقول قوله مع بعينه. 
وكذلك إذا ادعى الرد» إلا أن يكون قبضها ببينة » فلا يقبل قوله في الرد إلا 
ببينة . وروي عن ابن القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة» وفاقا للشافعي وأبي 
الفرع القالث: . إذا أودع وديعة عند شخص فخانه أو جححده تم انه استودعه 
مثلهاء فهل له أن يجحده فيها؟ فيه ثلائة أقوال: للمنع في المشهور» والكراهة» 
والإباحة. 

الفر ع الرابع : من اجحر مال الوديعة» فالربح له حلال. وقال أبو حنيفة: الربح 
صدقة» وقال قوم: الربح لصاحب المال. . 
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الفرع الخامس: إذا طلب المودع أجرة على حفظ الوديعة: لم يكن له إلا أن 
تکون نما يشغل مازله» فله كراؤه. وإن احتاحت إلى غلق أو قفل» فذلك على 


رها. 
الكتاب التاسع من القسم الثاب 
ي العتق وما يتصل به 
وفيه خمسة أبواب: 
الباب الأول: 
ي العتق 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في ار کانه: 
وهي بلانة: 
الأول: المعتق. وهو كل مالك للعبد. مالك أمر نفسه» ليس ريض ولا 
أحاط الدين ماله. 
فأما المريض» فيصح عتقه» ويكون في الثلث. فإن وسعه الثلث: عتق جيعه» 
وإلا عتق لثه. وإن كان عليه دين مستغرق لاله: م يعتق منه شيء. فإن أعتق 
في مرضه عبیدا ولم یکن له مال غيرهي» أو أوصى بعتقهم: أقرع بينهم بعد أن 
يقسموا ثلائة أجزاء بالقيمة» فيعتق جزء واحد منهم. وقال الظاهرية وأصبغ: 
عتق المريض نافذ كعتق الصحيح» وإنما يقر ع عندهم في الوصية بالعتق. 
وأما من أحاط الدين ماله: فلا جوز عتقه» وقال أهل العراق: يجوز» ما م 
الثاي: المعتق. وهو كل إنسان ملوك لم يتعلق بعينه حق لازم» ولا وثيقة» على 
احتلاف وتفصيل في عتق الرهن. 


O0 


الثالث: الصيغة. وهي نوعان: صريح› وهو لفظ الإعتاق» والتحرير» وفك 
الرقبة. وكناية؛ كقوله: قد وهبت لك نفسك» ولا سبيل لي عليك» واذهب 
واغرب. فلا تعمل إلا باقتران النية» فينوى السيد فيما أراد. فإن قال لعبده: يا 
بن » أو قال لأمته: يا ابنيّ › م يكن عتقاء حلافا لأبي حنيفة. وإن قال: 
أعتقك إن شاء الله م ينفع الاستثناء في المذهب» ويقع العتق بشرط الملمك» 
حلافا للشافعي. 

الفصل الثاي: في أنواع العتق وأسبابه: 

أما أنواعه فسبعة: عتق مبتل» وعتق مؤجل» وعتق البعض» ووصية بالعتق» 
و كتابة» وتدبير»› واستیلاد". 

وأما أسبابه» فستة » الأول: تطو ع ابتغاء الأجر» إذ هو من أفضل الأعمال. 
وباقيها واجبة» وهي: عتتق فى النذر» وقي الكفارات» والعتق بالمثلة» والعتق 
بالتبعيض» والعتق بالقرابة. 

فأما المغلة: فمن مثل بعبده عمدا مثلة بينة: عوقب وعتق عليه» كقطع أنغلة"» 
أو طرف أذن» أو أرنبة أنف"» أو قطع بعض الجحسد. وليست الجراح عثلةء إلا 
إن صار بذلك ذا شين فاحش . ومن حلف أن يضرب عبده مائة سوط: عجل 
عتقه قبل الضرب» عند غ ابن الماحشون. واتفقا على العتق في 
الزيادة على المائة. ولا يعتق بالمئلة إلا بالحكم. وقال أشهب: بالثلة يصير حرا. 
وقال قوم: لا يعتق بالمثلة. 
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ساقط من ح 
الأغلة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات » التي فيها الظفر › والحمع أنامل وأغلات 
أرنبة الأنف طرفه 
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وأما تبعيض العتق : فمن أعتق بعض عبده أو عضوا منه: عتق سائره عليه. وني 
عتقه بالسراية» أو بالحكم» روايتان. وقال أبو حنيفة والظاهرية: يعتق منه ما 
أعتق ويسعى العبد في الباقي. 

ولو أعتق نصيبا له قي عبد: قوم عليه الباقي» فغرم لشريكه قيمة نصيبه» وعتق 
جميع العبد. وقال أبو حنيفة: الشريك حير بين ثلاثة أشياء: أن يعتق نصيبه»› 
أو يأخحذ قيمته» > أو يستسعي العبد. ويشترط في المذهب في تكميل العتق ثلائة 


شروط: 

أحدها: أن يعتق نصيب نفسه» أو الجمي» فلو قال أعتق نصيب شريكي 
کان 

E E‏ > فإن كان معسرا : م يلزمه شيء » وعتق من العبد 
ما أعتق وبقي سائره رقيقا. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يسعى العبد 
في قيمة حظ من م يعتق» وقال مالك: اس دة وور 
بذلك. 


والثالث: أن يحصل العتق باخحتياره أو بسببه. فلو ورٹ نصف قريبه: لم يسر 
العتق. ولو وهب له أو اشتراه: سرى » وإنغا تحصل السراية بالتقوم » وقيل: 
بنفس عتق البعض» وعلى الأول: لو أعتق الشريك حصته: نفذ» ولو باعها: 
قوم على المشتري. وقيل: يرد البيع. 

وأما العتق بالقرابةي فسببه: دحوم في الملك. فيعتق عليه عند الجمهور- حلافا 
للظاهرية-: من دحل في ملكه» بشراء » أو ميراث» أو غير ذلك » من أصوله 


فو اة اكد دن امن وقد أبو عبد الله الشيباني إليه يعود الفضل في انتشار مذهب أبي حنيفة» 
وله رواية لموطإ الإمام مالك » تعرف برواية محمد بن الحسن » وهي الي فيها حديث: " إنغا الأعمال بالنيات"» له 
مصنفات منها البسوط والسير الكبير» والسير الصغير والحامع الكبير والجامع الصغير ويطاق عليه وعلى أي يوسف 
عند الحنفية الصاحبان» ت:۸۹١ه‏ البداية والنهاية ۰ ۲٠۲/١‏ 
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ما علت» وفصوله ما سفلت» ویلحق جہ: إحوته؛ الشقائق» أو لأب» أو لأم» 
في المشهورء خحلافا للشافعي. وزاد ابن وهب: العم. وقيل: کل ذي رحم 
محرمة» وفاقا لأبي حنيفة . 
[فر ع: إذا أعتق أحد عبديه في صحته: قبل قوله في من يتعين منهما] ٠‏ 
فرع : إذا شك يي عتق عبده: م جز له أن يسترقه. وإن أعتق أحد عبديه ثم 
نسي أيهما كان» وحب عليه عتقهما. 
فرع: من حلف بعتق عبده ثم مات قبل أن يبر بمينه: عتق العبد من لثه. 
فرع: يلزم عتق اجنين في بطن أمه إذا كان الحمل ظاهراء واحتلف إذا كان غير 
ظاهر . 
فرع: إذا قال كل أمة اث شتريتها فهي حرة» ل يلزمه شيء. وإذا قال: کل عبد 
اشتریته فهو حر» فاحتلف فیه: هل یلزمه؟ آم لا؟ 
فر ع: للسيد أن ينتز ع مال عبده ومال المعتق إلى أحل ما م يقرب الأحل» 
وليست السنة قرباء ومال أم الولد والمدبر؛ ما م بعرض» فإذا أعتق العبد: تبعه 
ال ان فته اة ب قان م تكن إلا دعواه : م يصدق وكان القول 
قول العبد مع بمينه» وله رد اليمين. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: مال العبمد 
لسیده. 

الباب الثاي 

ني الولاء 
الولاية خمسة أنواع: 
ولاية الإسلام؛ ولا يورث بها إلا مع عدم غيرها. 
وولاية الحلف› وولاية المجرة ؛ وكان يتوارث بمما يي اول الإسلام م نسخ. 
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وولاية القرابة» وولاية العتق؛ والميراث هما ثابت. 
ومقصودنا: ولاية العتق » وحكمها: العصوبة. وهي تفيد الميراث» وولاية 
النكاح» وتحمل العقل. 
وفيها فصلان: 
الفصل الأول: في بيان الموالي 
المولى الأعلى هو معتق ق العبد بأي نوع من أنواع العتق أعتقه» أو معتق أبييه أو 
جحده أو أمه. وهو وارث المولى الأسفل العتيق» ووارث أولاده وأحفاده 
ووارث كل من أعتقه العتيق أو من أعتقه عتيق العتيق » على ترتيب نذكره. 
وذلك أنه إذا مات عبد بعد أن عتق» فان کان له عصبة: وره عصته دون 
مولاه» فان م تكن له عصبة: ورنه مولاه» وهو لمعتق أو معتق المعتق قي عدم 
المعتق. فإذا انفرد: أحذ لمال كله. وإن كان مع ذوي سهام: أحذ ما يفضل 
2 
فإن كان المتوف حرا قي الأصل غير عتيق : كان الولاء لمن أعتق أباه . فإن كان 
أبوه حرا غير عتيق : كان الولاء لمن أعتق جده .هكذا ما ارتفع وعلا . فإن م 
یکن ف آبائه عتیق: م يره موالي أمه» إلا إن كان منقطع النسب » كولد الزن 
والمنفي باللعان» a‏ إن كانت معتقة. 
فإن كانت حرة غير معتقة: كان الولاء لموالي أبيها. فإن ا َ 
يره موال أمهاء إلا إن كانت هي منقطعة النسب. وهكذا ترتيب الموالي أأبدا 
فيما علا من الآباء والأمهات 1 

وع 
ج عق غو غ ن فله الولاء إجماعا. فإن أعتقه غيره» فالو لاء للمعتق 


عنه؛ علم به أو لم يعلم» خحلافا هما. 
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- ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. 
- ومن أُسلم على يديه رحل: لم یکن ولاؤه له حلافا لأبي حنيفة. 
- ومن سیب عبده » فولاژه للمسلمين »حلافا هما . 
- ومن أعتق عبده عن الزكاة فولاؤه للمسلمين. 
الفصل الثاي: في انتقال ميراث الولاء. 
وإذا مات المولى الأعلى: انتقل الولاء إلى ابنه الذكرء ثم إلى ابن ابنه ما سفل»ء 
والأقرب يحجب الأبعد. فإن فقد العمود الأسفل انتقل الولاء إلى العمود الأعلى › 
وهو الأب» ولا يرث شيئا مع وجحود أخاد هن الخموة الأمفل. قان فد الاب 
انتقل الولاء إلى الأخ الشقيق» ثم إلى الأخ للأب» ثم ابن الأخ الشقيق › ثم ابن 
الأخ للأب» غم الجدء تم العم الشقيق» تم العم للأب» ثم ابن العم الشقيق» م 
ابن العم للأب» وقال الشافعي: يقدم الحد على الأحوة وأبنائهم. 
اا لاا تخر هرات الولاء ال المرأة. وإغا ترث بالولاء من أعتقته» أو من 
أعتقت من أعتقه إن عدم من أعتقه» أو ذرية من أعتقتهاء أو من أعتقه مهن 
أعتقته» لا من أعتقه مورونها. 
تلخيص: الول أربعة أقسام: معتق الميت» ومعتق معتق الميت» ومعتق والد 
الت أو جده. وهؤلاء الثلاثة يرثون؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والرابع : 
وارث هؤلاء فلا ينجر إليه الميراث» إلا إن كان ذكرا» عاصبا. 

الباب الثالث: 


فى الكتابة 
وهي مندوبة» وأوجبها الظاهرية. 
و فيه فصلان: 
الفصل الأول: ٤‏ أ راما 
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وهي أربعة: لملكاتب» والمكاتب» والعوض» والصيغة. وذلك أن معئ 
الكتابة: شراء العبد نفسه من سيده مال يكسبه العبد. فالسيد كالبائع» والعبد 
كالمشتري» ورقبته كالمثمون» والمال الشمن. 

- فأما السيد: فهو كل مالك غير محجور» صحيح. وكتابة المريض كعتقه 
من الثلث. إلا إن أجازه الورئة . وقيل: يصح كالبيع» إذا لم تكن محاباة. 
ويجوز أن يكاتب المكاتب عبده» خلافا لأبي حنيفة. ويكاتب الوصي عسن 
حجوره. 

- وأما العبد: فله شرطان: 

أحدها: أن يكون قويا على الأداء. واختلف في الصغير الضعيف عن الأداء: 
هل يكاتب؟ أم لا؟ وكذلك الأمة ال لا صنعة ها. 

والثان: أن یکاتب العبد کله. فلو کاتب نصف عبده: م جز ولو كات 
من نصفه حر: لاز؛ لحصول كمال الحرية. 

ولو كاتب أحد الشريكين: م يصح وإن أذن شريكه» خلافا مهمما. ولو 
كاتباه معا: جاز. وإذا جمع في الكتابة أكثر من عبد واحد: حاز»وكان 
بعضهم ضامنا عن بعض» .مطلق عقد الكتابة. وقال أبو حنيفة: إنما يلزم ضمان 
بعضهم عن بعض مجرد الشرط » وقال الشافعي: لا جوز بعقد ولا بشرط. 

- وأما المال: فشرطه كشروطه في البيع» إلا أنه يجوز على عبد غير موصوف 
مساحة » ويكون للسيد الو سط حلافا للشافعي. ويشترط أن يكون: منجما 
مؤحلاء فإن لم يذكر الأحل نبحمت عليه بقدر سعاية مثله» وتجحوز حالة 
وتسمى: "قطاعة" خلافا للشافعي. ويستحب أن يسقط السيد عن العبد شيعا 
منها. 
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وأما الصيغة: فهي أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا في جم أو نجمنن أو 
أكثر» وإن لم يقل: إن أديته فأنت حر» لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية. فإن 


المسألة الأولى: 

يحصل العتق بأداء جميع العوض. فان بقي منه شيء: م يعتق. وإن عجز عن 
أداء النجوم أو عجز عن أداء نحم منها: رق وفسحت الكتابة» بعد أن يتلوم 
له الإمام بعد الأحل. فلو امتنع من الأداء مع القدرة: م تفسخ وأحذ من ماله 
ولیس له تعجیز نفسه إن کان له مال ظاهر» خلافا لابن كنانة. فان ۾ یکن له 
مال ظاهر: کان له تعجیز نفسه . وقال سحنون: لا يعجزه إلا السلطان . 
الملسألة الثانية : 

لو عجل النجوم قبل الأجل: أجبر السيد على القبول. فإن كان السيد غائبا 
ولا وكيل له: دفع ذلك إلى الإمام وأنفذ له عتقه. 

المسألة الغالغة: 

تنفسخ الكتابة موت العبد و إن حلف وفاء؛ إلا أن يكون له ولد يقوم بها 
فيؤديها حالة» ثم له ما بقي میراڻا دون سائر ولده . 

المسألة الرابعة: 

لا يصح بيع رقبة المكاتب ولا انتزاع ماله ويجوز بيع كتابته» خلافا للشافعي. 


وعلى المذهب: يبقى مكاتبا. فإن وف: عتق» وولاؤه لمشتريهاء وإن عجز: أرقه 


مشتريهاء ويشترط يي نها التعجيل» لملا يكون بيع دين بدين» والمخالفة 
لجنس ما عقدت الكتابة به» لعلا يكون ربا. 
المسألة الخامسة: ٠‏ 
المكاتب في تصرفاته كالحر؛ إلا فيما فيه تبرع . فلا ينفذ عتقه» ولا هبته» ولا 
يتزو ج بغير إذن سيده» وله التسري بغير إذنه. 
المسألة السادسة: 
تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتاببة» من زن» أو 
نکاح. وكذا ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد عقد كتابته: يتبعونه 
کما له دون من كان قبل عقد الكتابة؛ إلا أن يشترطهم معه في كتابته» 
الباب الرابع 
في التدبير 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في أركانه وهي ثلاثة: المدبر » وهو المالك غير المححور. 
والمدبر» وهو العبد. والصيغة» وهي قوله: انتا خر عن در مي ار قد 
دبرتك» أو نت حر بعد مون تدبيراء أو ما أشبه ذلك» فيعتق بعد موته . 
وليس للسيد الرحوع في التدبير» بخلاف الوصية بالعتق» فله الرحوع فيها. 
وسوى الشافعي وابن حنبل بينهما في حواز الرحوع. فإن قال : أنت حر بعد 
موتي» فحمله ابن القاسم على الوصية حن يعلم أنه أراد التدبير. وعكس أشهب 
الفصل الثاي: في أحكامه: 
وفیه ست مسائل: 
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الملسألة الأرلى: 

إذا مات السيد: حرج الدبر من ثلثه. فإن ضاق الثلث عنه: عتق منه مقدار 
ثلث المال وبقي سائره رقيقا. وقال أهل الظاهر: يخرج من رأس المال. وعلى 
مذهب الجحمهور: يقوم المدبر وينظر كم ترك سيده من مال» فيجمع إلى قيمته › 
وينظر إلى ثلث الحميع» ويسمى الثلث من قيمة المدبر. فإن كان الثلث مثل ذلك 
أو أكثر: عتق جميعه» وإن كان أقل: عتق منه مقدار نسبته من الثلث. مشال 
ذلك:لو مات وترك مدبرا قيمته عشرون دينارا» وترك معها أربعین ديناراء 
فتركته ستون دينارا: أعتق جميع المدبر؛ لأن قيمته ثلث التركة. فلو كانت قيمة 
المدبر ثلاثين» وترك سيده معها ثلاثين: عتق منه الثلثان» لأن ثلث التركة تلثان 
من قیمته» فان لم یکن له مال غیره عتق ثلثه. 

المسألة الغانية: 

إذا دبر عبدين فأكثر» فإن وسعهم الثلث: عتقوا كلهم» وإن لم يسعهم: عتق 
الأول فالأول . فإن دبرهم في كلمة واحدة: ا و و 
يسمى الثلث من قيمة جيعهم. فيعتق كل واحد منهم تلك النسبة . وكحذلك 
إذا أوصى بعتق عبدين فأكثر في صححته. فإن أوصى بذلك في مرضه: أقرع 
ينهم إذا لم يسعهم الثلث» وكذلك إن بتل عتقهم في مرضه. 

المسألة الغالغة: 

يقدم المدبر في الصحة على المدبر في المرض» ويقدم المدبر في اللمرض على 
الموصى بعتقه؛ وذلك عند ضيق الثلث عن اججميع. 

المسألة الرابعة: في تصرفات السيد: 

لا يجوز للسيد أن يبيع مدبره» حلافا للشافعي. ويجوز له وطء مدبرته عند 
الجمهور بخلاف المكاتبة. وله أن يستحدم المدبر والمكاتب ويؤاحرها. 
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اللسألة الخامسة: في مال المدبر. 
أما قي حياة سيده» فهو لسيده» وله انتزاعه منه ما م تحضره الوفاة أو يفلس» 
وليس للغرماء أحذ ماله» وأما بعد وفاة السيد: فيقوم ماله معه كأنه جزء منه › 
ويسمى بحموع قيمته وماله من الثلث- حسبما تقدم- » فيأحذ من ماله مقدار 
ما یعتق من رقبته» حسبما ذکرنا. 
[المسألة السادسة: 
يبطل التدبير بقتل المدبر لسيده عمداء أو باستغراق الدين له وللت ركة]'. 
الباب الخامس 
في مهات الأرلاد 
وفيه نلائة فصول 
الفصل الأول: فيما تصير به أم ولد: 
فمن وطئ أمته فحملت: صارت له أم ولد سواء وضعته كاملا أو مضغة أو 
علقة أو دما إذا علم أنه حمل. وقال أشهب: لا تون أُم ولد بالدم الجتمع . 
وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حن يتم شىء من خلقته؛ عين» أو ظفل أو 
شه ولك : ومن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه» فاحتلف هل تصير 
بذلك الحمل أم ولد؟ أم لا؟ولا تكون أمة العبد أم ولد له ما والدت قى حال 
العبودية» واحتلف في المدبر والمكاتب والمعتق إلى أحل. 
الفصل الثاي: في أحكام أم الولد 
أما فى حياة سيدها: فأحكامها أحكام الممل وكة » في منع الميراث» وقي الحد ف 
الزن» وغير ذلك . ولسيدها وطؤهاء إجماعا. ولا يجوز له استخدامها إلا في 
الشيء الخفيف ولا مؤاحرهاء حلافا للشافعي. ولا يجوز له بيعها عند الجمهور» 


ما بين المعكوفتين ساقط من م 
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وفاقا لعمر وعثمان رضي الله عنهماء وأحازه الظاهرية» وفاقا لأبي بكر وعلي 
رضي الله عنهما . 
وإن حنت حناية م يسلمها كما يسلم الأمة » بل يفكها بالأقل من أرش الحناية 
أو قيمة رقبتها. 
وأما إذا مات السيد: عتقت أم ولده من رأس ماله» وإن لم يترك مالا غيرهاء 
ولحقت بالأحرار ف الميراث» والحدء والجنايةء وغير ذلك. 
الفصل الغالث: في لحوق الولد: 
من أقر بوطء أمته: لحق به ما أتت به من ولد:- وإن عزل عنها -» إذا أتت به 
لدة لا تنقص عن ستة أشهر» ولا تزيد على أكثر من مدة الحمل» وسواء شت 
به فی حياته» أو بعد موته» أو بعد أن أعتقها؛ إلا أن يدعي الاستبراء ولم يطأها 
بعده. فيصدق ولا يلحقه الولد. واحتلف: هل يصدق بيمين؟ أو بغير بعين؟ 
وينفي الولد عن نفسه بغير لعان. فإن لم تأت بولد وادعت آما ولدت منه: م 
تصدق ولم تكن أم ولد له حي تشهد هما بالولادة منه امرأتان. وأما إن نكر 
الو طء فأقامت به عليه شاهدين وأتت بولد» فالصواب أن ذلك مترلة إقراره 
بالوطء. 

الكتاب العاشر من القسم الاي 

في الفرائض والوصايا 

وفيه مقدمة وعشرة أبواب: 
المقدمة: 
إذا مات الإنسان: أحرج أولا من رأس ماله ما يلزم في تكفينه وإقباره» 2 
الديون على مراتبهاء ثم تخرج الوصية من ثلثه» تم يورث ما بقي. 
بيان: الأشياء الي تخرج من الفلث قبل الميراث مرتبة إن ضاق الثلث عنها . 
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فيبدأً أولا بالمدبر ف الصحة» ثم الزكاة الي فرط فيها إن أوصى اء نم المعتق 
تلا ني امرض والمدبر ي المرض معاء ثم الموصى بعتقه بعينه» ثم اللكاتتب» غم 
الحج» والرقبة الموصى يما غير معينة. وقال أشهب زكاة الفطر بعد الزكاة 
المفروضة. وقال ابن الماحشون: يقدم صداق للمرأة المتزوحة في المرض على المدبر 
قي الصحة» حلافا د القاسم. 
الباب الأول 

افا التوارث همسة؟ نسب» ونکاح» وولاءِ عتق » ورق عبودية» وبیت 
المال. والوارثون : عند أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومالك والشافعي هم 
فمن الرحال خمسة عشر؛ الابن» وابن الابن وإن سفل» والأب» والمحد وإن 
علا والأخ الشقيق» والأخ للأب» والأخ للأم» وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
للأب» والعم الشقيق» والعم للأب» وابن العم الشقيق» وابن العم للأب 
والزوج» والمولى. 

ر اللساء عشر: البنت» وبنت الاأبن وإن سفل» والأم» والجحدة للاي 
والجدة للأب» والأحت الشقيقة» والأحت للأب» والأغحت للأم» والزوجحة» 
والمولاة. 
حنبل: توریث ذوي الأرحام» وهم أربعة عشر: أو لاد الشات وأولاد 
الأحوات » وبنات الأخ» وبنات الأحت» وبنات العم» والخال» وولده 
والعمة» والخالة» وولدهما والحد للأم» والعم للأم» وا الأخ للأ وبنت 
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العم. وأجمعوا أَمُم لا يرثون مع العصبة أصلاء ولا مع ذوي السهام إلا ما فضل 
2 

وأما صفة الوراثة: ففرض» وتعصيب. فصاحب الفرض يأحذ سهمه ولا 
يتعداه» والعاصب إن انفرد: أحذ المال كله» وإن كان مع ذوي السهام: أحذ 
ما يفضل بعدهم» وإن م يفضل بعدهم شيء: م يأحذ شيا . 
E TT‏ 

الأول: لا يرث إلا بالفرض» وهم ستة: الأ والجحدة» والزوج» والزوحة» 
والأخ للأم» والأحت للام. 

والثانن: لا يرث إلا بالتعصيب» وهم: الابن» وابن الابن» والأخ الشقيق» 
وللأب» والعم» وابن الأخ» وابن العم» والمولى» والمولاة. 

والثالث : من يرث مماء وقد يجمع بينهماء وهما اثنان : الأب» والجد. فإن 
کل واحد منهما: يرث سهمه» فإن فضل بعد ذوي السهام شيء» أحذه 
ات 

والرابع: من يرث هما ولا نجمع بينهماء وذلك أربعة أصناف من النساء: 
البنت» وبنت الابن» والأحت الشقيقة» وللأب. فإن كان مع كل واحدة 
منهن ذكر من صنفهاء ورثت معه بالتعصيب» للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن 
م يكن معها ذكر» ورثت بالفرض. والأحوات الشقائق وللأب عصبة ممع 
البنات 


فرعان: 


ساقط من ح 
في م وابنة 
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الأول: من کان له سببان للمیراث» فإن کانا جائزین: ورث مماء کالزوج 
یکون ابن عم» فيرث سهما بالزوجحية» ويعصب بالقرابة. وكذلك الأخ للام 
یکون ابن عم» هذا عند الثلائةء وفاقا لزيد وعلي » فإن كانا ابي عم أحدهما 
اخ لأم: ورث الأخ للام السدس » واقتسما الباقي بالتعصيب » عند علي وزيد 
والثلائة. وقال ابن مسعود وداود وا امال كله لضا جتن السسن: 
وإن كان السببان غير حائزين » كأنكحة الوس : ورث بأقوامماوس قط 
الأأضعف؛ كالأم تكون أختا. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يرث مما. ومن 
تزوج أمه أو ابنته أو أخته على حهل» فولدت منه: ورئته بالنسب» لا 
بالزوجية» وورثه ولدها. 
الفرع الثاي: من لم تكن له عصبة ولا مولي فعاصبه بيت مال المسلمين» يجوز 
جميع الال ف الانفراد» ويأحذ ما بقي بعد ذوي السهام» عند زيد والإمامين. 
وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل: يرد الباقي على ذوي السهام 
فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام. وحكى الطرطوشي عن المذهب: أنه يعصب 
بيت الال إذا كان الإمام عدلاء وإن م يكن عدلا: رد على ذوي السهام وذوي 
الأرحام. وحكي عن ابن القاسم: من مات ولا وارث له: تصدق ماله إلا 
أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز. 
الباب الثاي 

في الحجب والسهام 
والحجب نوعان: حجب إسقاط» وحجب نقص. 
فأما حجب الإسقاط : فلا ينال ستة من الوراث. وهم: الابن » والبنت»› 


والأم» والأب» والزوج» والزروجحة. وأما غير هؤلاء فقد يحجبون عن الميراث. 
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فأما ابن الابن وبنت الابن» فيحجبهما الابن حاصة. والقريب من ذكور 
الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناهم . والحد يحجبه الأب خاصة. 
ويحجب الحد القريب البعيد. 
وأما الأخ الشقيق والأحت الشقيقة» فيحبجهما الابن وابن الابن وإن سفل» 
والأب. وأما الأخ للأب والأحت للأب» فيحجبهما الشقيق ومن حجبه» ولا 
وأما ابن الأخ الشقيق فيحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه. وأما ابن الأخ 
للأب» فيحجبه [ابن]" الأخ الشقيق» ومن حجبه. 
وأما العم الشقيق» فيحجبه ابن الخ و ج ا ا ا 
فيحجبه العم الشقيق ومن حجبه . 
وأما ابن العم الشقيق فيحجبه العم للأب احج وا ا اب 
فيحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. 
وأما الأخ للأم والأحت للأم» فيحجبهما: الابن» والبنت» وابن الابنء 
وبنت الابن وإن سفل» والأب والجد وإنعلا. 
وأما الجدة للأم» فتحجبها الام حاصة. وأما الجدة للأب» فيحجبها: الأب 
والأم عند زيد والثلائة. وقال ابن مسعود وابن حنبل: لا يحجبها الأب . فإن 
اجتمع جدتان في قعدد واحد» ورتتا معا السدس بينهما» و إن كانت إحاداها 
أقرب من الأحرى: حجبت القريبة البعيدة إن كانت من جحهتها» وحجبت 
القريبة الي من جهة الأم البعيدة التي من جهة الأب» ولا تحجب القريبة من حهة 
الأب البعيدة من حهة الأم» بل تشا ركها حلافا لأبي حنيفة. 


ساقط من ح 
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وأما المولى المعتق» فيحجبه العصبة. وأما السيد المالك: فيمنع جميع الورثة ولا 

خد 

وأما حجب النقص: فهو على ثلاثة أقسام: نقل من فرض إلى فرض دونهء 

ونقل من تعصيب إلى فرض» ونقل من فرض إلى تعصيب. 

- فما النقل من فرض إلى فرض: فيختص بخمسة أصناف: 

د ا ا ای ا و ا واا 
وبنت الابن» وائنان فأكثر من الإحوة والأحوات؛ سواء كانوا شقائق» 
أوللأب» أو للام. 

ا ا ا م 

النصف إلى الربع. 

- الثالث : الزوجة والزوحات. ينقلهن الابن » وابن الابن» والبنت» وبنت 

الابن» من الربع إلى الثمن. 

- الرابع: بنت الابن. تنقلها البتت الواحدة من النصف إلى السدس» وتنقل 

النتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس. 

- الخامس : الأحت للأب تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس. وتنقل انتين 

فأكثر من الغلشين إلى السدس . 

2 النقل من تعصيب إلى فرض: فيختص بالأب والحد . ينقلهما الان 
وابن الابنء» من التعصيب إلى السدس. وكذلك يرثان إذا استغرقت السهام 
المال. 

- وآما النقل من فرض إلى تعصيب: فهو للبنت» وبنت الابن » والأحت 
الشقيقة» وللأب. ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها 
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ويعصبها. وكذلك الأحوات الشقائق وللأب» يعصبهن البنات» فتنقلهن 
البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب. 
- تنبيه: كل ممنوع من الميراث عانع» كالكفر والرق» فلا يمحجحب غيره 
أصلا» خلافا لابن مسعود وحده. وکل حجوب فلا بحجحب غعرره؟ إلا 
الأحوة» فإن الأب يحجبهم» وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس . 
وقال ابن عباس من بين سائر الصحابة والفقهاء: لا يحجبهم الأب حينفمذ؛ 
بل يأخحذون السدس الذي حجبوا الام عنه. 
فصل: 
سهام الفرائض ستة؛ النصف» والربع» والشمن» والثلثان» والتلث» والسدس. 
فأما النصف: فلحمسة: للزو ج قي عدم الولد» وللبنت » ولبنت الابن ثي عدم 
البنت » وللأحت الشقيقة» والأحت للأب» قي عدم الشقيقة. 
وأما الربع: فلائنين: للزوج مع الولده وللازوجحة مع عدمه؛ سواء كانت 
واحدة» أو أكثر » وإذا كانت زوجتان فأكثر: قسم بينهما بالسواء. 
وأما الثمن: فلازوحة مع الولد؛ سواء كانت واحدة أو أكثر. 
وأما الثلثان: فلأربعة: لائنتين فأكثر من البنات» ومن بنات الابن في عدم 
الات و الأحوات الشقائق» ومن الاوات للأب في عدم الشقائق. 
وأما الثلث : فلاثنين: الأم قي فقد من يردها إل السدس» ولاثنين فأكثر مسن 
الإحوة للام ذكورهم وإنائهم. 
وأما السدس: فلسبعة: الأ والأب › والجد » مع وحود من يردهم إليه . 
والجدة أو الجدتين إذا احتمعتاء وللواحدة فأكثر من بنات الابن مع البنست»› 
وللواحدة فأكثر من الأحوات للأب مع الشقيقة» وللواحدة من الإحوة للام 
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الباب الغالث 

في بسط الفرائض وترتيبها على الوراث 
أما الأبن: فإن انفرد أحذ المال. وإن كان ابنان فأكثر: اقتسموه بالسواء. وإن 
احتمع ذكور وإناث: فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
وأما البنت: فإن كانت واحدة دون ابن: فلها النصف» وإن كان ثلاث 
بنات فأ كثر: فلهن الثلثان» بإجماع. وإن كانت ابنتان: فلهما الثلثان أيضا عند 
زيد بن ثابت وعلي والأربعة» خلافا لابن عباس» فلهما عنده النصف. 
وأما ابن الأبن : فإذا عدم الابن قام مقامه. وإن كان مع بنت أو بنات: أحذ 
ما بقي بالتعصيب. . 
وأما بنت الابن: فإن کان معها ابن ابن ف درجتها أو دوما: عصبها فورثت 
معه » للذ كر مثل حظ الأنثيين» سواء كانت واحدة أو أكثر. وإن لم يكن معها 
ابن ابن» فإن كانت معها بنت واحدة: أحذت بنت الابن السدس تكملة 
للثلثين» سواء كانت واحدة أو أكثر. وإن کان معها بنتان فأکثر: مم یکن لبنت 
لابن شيء ؛ إلا إن کان معها ابن ابن في درحتها أو دوشاء فتأحذ معه ما بقي 
بالتعصيب. وإن م يكن معها بنت: قامت مقامها» فورثت بنت الابن النصف 
إن كانت واحدة» أو الفلثين إن كانتا اثنتين فأكثر. 
وإذا اجتمع بنات ابن بعضهم أعلى من بعض: قامت العليا مقام البنت» ومن 
دو شا مقام بنت الابن في جميع ما ذكرء فتأحذ العليا النصف» وتأحذ الوسطى 
السدس تكملة الثلثين» وتسقط السفلى؛ إلا أن يكون معها ابن فى درجحتها أو 
دوها» فيعصبها. وإن كان مع الوسطى ابن ابن في درجتها أو دوما: عصبها 
وحجحب من دوها من ذكر أو أنشى. وإن كانت العليا اثنتين فأكثر: فلهما 
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الغلغان» وتسقط الو سطى ومن دوها؛ إلا إن کان معهن ذكکر ي درحتهن 
اوأسفل منهن. 

- وأما الأب: فإن انفرد: حاز المال بالتعصيب. وإن كان مع ابن أو ابن ابن: 
أا السا عاص وإ کان مخ بت ار بت ابن اد مائ دو االسهام اح 
السدس بالفرض» وأخحذ ما بقى بالتعصيب. 

فأكثر من الإحوة أو الأحوات» فلها السدس ت وقال ابن عباس: لا بجحجبهھها 
الإحوة عن الثلث؛ إلا إن كانوا ثلاثة فأكثر . ولا يجحجبها عنده اثنان» حلاف 
لسشائر الصحابة والفقهاء. و إن E‏ ي الفر يضتين الغراوين وهما: أب» وأم» 
وزوحة» أو أب » وأم» وزوج. ففرضها: ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة؛ 
وهو الربع قي الأولى» والسدس ف الثانية. وللأب الثلتان مما بقي بعدها. 

وأما الجد : فيقوم مقام الأب قي عدمه» إلا مع الإخحوه. وذلك آنه إن انفرد: 
حاز اا و إن کان مع ابن» او ا ا أخحذ السدس حاصة. و إن کان مع 
بنت» او بنت ابن» أو مع سائر ذوي السهام: أحذ السدس بالفرض وما بقي 
بالتعصيب . ويحجب الأحوة للأم. وإن كان مع إحوة ا و ت .ا 
حنبل. وقال ابو بكر وابن عباس وعائشة TE‏ الجحد يحجحب 


الإإحوه. 


زاهدا عالما ججتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة وهو إمام الشافعية قال الشافعي: المزني ناصر مذهي» له 
کت جحليلة ت : ٤‏ ۲ه طبقات الشافعية للسبکي ۲۳۹/۱ 
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وإذا فرعنا على المذهب الأول» فله الأرحح من حالتين: إما الثلث من المال كله» 
أو مقاسمة الإحوة كذكر منهم. فإن كان معه أخ واحد» أو ثلاث أحوات 
فأقل: فالمقامة له أفضل. وإن كن مس أحوات» أو نلائة إحوة فأكشر» 
فالثلث له أفضل. وإن كن أربع أحوات أو أحوين: استوت المقاسمة والثلث. 
وإذا اجتمع معه إحوة شقائق ولأب» عد عليه جميعهم وأحذ هو كذكر ثم يأحذ 
الأشقاء ما أصاب الإخحوة للأب» لام يحجبوهم . 

ال ا ا شقيقاء وأحا لأب. فإن الأخ الشقيق 
يعاد اللىل بالخ للأب» فيكو ن للجد الثلث؛ وهو الذي تعطيه المقاسمة. ولولا 
المعادة لكان للجد النصف ف المقاسمةء م يأحذ الشقيق الثلث الذي للأخ للأب 
فیکون له الثلغان» ولو كان مع الخ الشقيق أحت لأب » فالقسمة من خسة: 
للق اتان وللجد اثنان» وللأحت واحد» ثم يأحذ الشقيق الواحد من 
الاخت. وإن كان أخ لأب وأحت شقيقة» فالقسمة أيضا من خمسة» ثم تأخحذ 
الشقيقة ثمام فرضها وهو النصف› من يد الأخ. 

تکمیل: وإذا اجتمع مع الجد إخوة وذوو سهام: كان له الأرجح ممن ثلائثة 
ا الس فن را لمال» أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام» أو مقاسممة 
الأحوة کذ کر منھہ؛ إلا قي فريضة يقال هما: الخرقاء" وهي : أم» وجحلد 
وأحت. فقال مالك وزيد: للام الثلث» وما بقي يقتسمه الحد والأحت للذكر 
مثل حظ الأنشيين. وقال ابو بكر وابن عباس : لا شيء للأحت. وقال علي: 
للأم الثلث» وللأحت النصف» وللجد ما بقي» وهو السدس. 

بياك: لا يفرض لأحت مع حد» بل ترث معه قي البقية» إلا فى الفريضة 
الأكدرية وتسمى أيضا : الغراء. وهي: زوج وأ وحد وأحت شقيقة أو 
لأب. فللزوج النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» ويعال للأحت 
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بالنصف. ثم يرد الحد سدسه ويخلط نصيبه مع نصيب الأحت» ثم يقتسمانه: 
للجد تلغان» وللأحت ثلث » وتصح الفريضة من سبعة وعشرين: للجحد عانية» 
وللأحت أربعة » وللزوج تسعة» وللأم ستة. هذا مذهب زيد ومالك» وقال 
عمر وابن مسعود: للزوج النصف» وللأحت ا و 
سدس» على حهة العول. فان كان هما أحتان فأكثر: سقط العول» لأن الأم لا 
تأحذ مع الأحتين إلا السدس» ويقاسم الجد الأحتين. وإن كان مكان الأحت 
أخ ذكر شقيق أو لأب: ۾ يکن له شيء» لاأنه عاصب ل يفضل له شيء بعد 
ذوي السهام. فإن كان فيها أخ لأب وإحوة لأم» فهي: الفريضة المالكية' 
وذلك أن تترك للمتوفاة: زوحاء وأماء خا ااب و عا 
فمذهب مالك أن للزو ج النصف› وللام السدس» وللجد ما بقي › ولا يأحذ 
الإحوة لأم شيعا؛ لأن اللحد يحجبهم. ولا يأحذ الأخ للأب شيغاء لأن الحد 
يقول له: لو کنت دوڼ مم ترث شیئا؛ لأن ذوي السهام يحصلون المال بورائة 
الإخحوة للأ فلما حجبت الإاخحوه للام كنت أحق به» ومذهب ركان 
للجد السدس» وللأخ ما بقي: وهو السدس» فإن كان فيها مكان الإحوة للأب 
أخ شقيق »› فهي: " أحت المالكية" . فمذهب مالك أن الحد يأحذ ما بقي بعد 
ذوي السهام دون الأخ. ومذهب زيد أن للجد السدس حاصة. ويأحذ الأخ ما 
بقي كالحكم في الي قبلها. 

تلخيص : مسائل الجد أن له ستة أحوال؛ 

الأولى: أن ينفرد فيأحذ المال. 

والثانية: أن يكون مع ابن» أو ابن ابن» فله السدس خاصة. 


والتالثة ن يکون مع ذوي السهام» فله السشدس وما بقي بالتعصيب. 
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والرابعة: أن يكون مع إخوة شقائق خحاصة أو مع إخحوة لأب حاصة»ء فله 
الأرحح من الحالتين؛ الثلث» أو المقاسمة. 

والخامسة: أن يكون مع بحمو ع الإإحوة الشقائق والإخحوة للأب» فله الأرجح 
من الحالتين في المعادة. 

والسادسة: أن يكون مع الإحوة ومع ذوي السهام» فله الأرحح من ثلاثة 
أحوال» وقد تقدم بسط ذلك كله. 

- وأما الحدة: ففرضها السدس» سواء كانت واحدة أو أكثر- حسبما تقدم 
في الحجب- . ولا يرث إلا أربع حدات: أم الأم» وأمهاقهاء وأم الأب 
وأمهاتما. ولا ترث أَم الحد عند مالك. خلافا لزيد وعلي وان عباس وأبي 
حنيفة. وعلى المذهب: لا يجتمع في الميراث إلا جحدتانء لا أكثر. وعلى غيره: 
قد يجتمع تلاث. 

تنبيه: ذ كر القاضي عبد الوهاب مسألة فيها ست وثلاثون حدة. وقال 
لهل ا رن ا ك وطئها جميعهم» وألحق الولد مهم 
کلهم على قول من یری ذلك» ثم مات الولد بعد آبائه فورثه مهام وهن 
الجدات. 

- وأما الأخ الشقيق وللأب: إذا م يججبهما غيرحماء فميراثهما كالأرلاد: إن 
انفرد: أحذ المال. وإن كان أحوان فأكثر: اقتسموه بالسواء. وإن كان ذكر 
ا فللذ كر مثل حظ الأنثيين» وإن كان مع ذوي السهام: اقتسموا ما 
يفضل بعدهم» وإِن ۾ يفضل شيء م يرنوا. 


الوصية قي الفرائض ت:٠۸٠«_‏ 
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- وأما الأحت الشقيقة: فإن كانت مع شقيق: ورثت معه بالتعصيب. فان 
کانت دون اخ شقيق» فلها النصف. وإن كانت أحتان فأكثر: فلهن الثلفان 
بالسواء. وإن كانت مع بنت فأكثر: فهي عاصبة؛ لأن الأحوات عصبة ممع 
البنات عند زيد والأربعة. وقال داود: لاترث الأحت مع البنت شيئا. 

وأما الأخحت للأب: فإن كانت مع أخ لأب: ورثت معه بالتعصيب. وإل 
كانت دونه ودون أحت شقيقة: نزلت مازلة الشقيقة › فللواحدة النصف› 
وللاثنتين فأكثر: الثلثان. ويعصب البنات كما تعصبهن الشقيقة. وإن كانت 
مع أحت شقيقة واحدة: فلها السدس تكملة الثلثين؛ سواء كانت واحدة» أو 
أكثر. وإن كانت مع أخحتين شقيقتين فأكثر: م يكن ها شيء إلا أن يعصبها أخ 
لأب. 

وأما الأخ للام والأحت للأم : فلا يرثان إلا مع عدم العمودين الغاس 
والأسفل» وتلك هي: کو ول جد الت مرا کا و کي ا 
انشی» وللائنین فأكثر الثلث؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثاء أو مختلطين. وللذ كر 
مثل حظ الأنشى الواحدة. 

وشذ في مسائلهم: الفريضة ل ا ا رف چو 
وإحوة شقائق وإحوة لأم. فللزوج النصف» وللأم السدس» وللأحوة للام 
الثلث» وفرغ المال. فيقول ا ا ا 
فيحسبون إحوة لأم» فيرثون الثلث مع الإخحوة للأم» للذكر مثل حظ الأنشى. 
هذا مذهب عمر وعثمان وزيد ومالك والشافعي . وقال علي وأبو حنيفة وابن 


حنبل وداود 5 شيء للشقائق. 


OA 


وأما ابن الأخ» والعم» وابن العم » فهم عصبة. إن انفرد واحد منهم: أحذ 
المال. وإن كانوا اثنين فأكثر: اقتسموه بالسواء. وإن كانوا مع ذوي السهام: 
اقتسموا ما فضل بعدهم» وما ۾ يفضل شيء: لم يروا 
وأما المولى: فذكر حكمه قي باب الولاء من كتاب العتق. 
ياد اران الغا هي الارن و و و ا 
و"المالكية" » و" أحتها" » و المشتركة" وكلها قد ذكرت ف هذا الباب. 
تنبيه: مذهب مالك موافق لمذهب زيد في الفرائض كلها إلا قي" المالكية» 
وأحتهاء وتوريث الحدة الثالثة. 
الباب الرابع 
في موانع الميراث 
وهي عشرة: 
المانع الأول: احتلاف الدين» فلا يرث كافر مسلما إجماعا. ولايرث 
مسلم كافرا عند الجمهور» ولا يرث كافر كافرا إذا احتلف دينهما“» خلافا 
هما ولداود. 
وإذا أسلم الكافر بعد موت موروثه السلم: م يرثه» وكذلك من زال مانعه 
بعد |[موت موروئه. ومال المملوك الكافر لسيده بالك فإن أعتقه: لم يرثه 
بالولاء إن مات كافرا. والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي» خلافا لأي حنيفة. 
وأما الزنديق فيرثه ورتته من المسلمين إذا كان يظهر الإسلام. 


۳۳۸/۲ هرر ته سالك ان اليهود ملة والنصارى ملة» وسواهما من الكفار ملة . حواهر الإکلیل‎ ٠ 
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لمانع الثاي: الرق » فالعبد وكل من فيه شائبة”“ من رق؛ كالمدبرء 
والمكاتب» وأم الولدء والمعتق بعضه» والمعتق إلى أحل» لا يرث ولا يسورث 
ومیراثه لمالکه . 

لمانع اثالث : [قتل العمد» فمن]" قتل موروثه عمداء م يرث من ماله ولا 
دیته ولم يحجب وارناء وإن قتله حطفا: ورث من الال دون الدية» وحجب. 
وما يرثان الولاء. وقال أبو حنيفة: كل قاتل لا يرث» إلا ثلاثة: اججنون» 
والصبي» وقاتل الباغي مع الإمام. وقال قوم: يرث القاتل مطلقاء» وعكس قوم. 
المانع الرابع : اللعان» فلا يرث المنفي به النافي ولا يره هو. وإذا مات ولد 
املاعنة: ورثته أمه وإحوته للأم» وما بقي لبيت المال. وتوأما الملاعنة: 
شقيقان. وتوأما البغى: للأم فقط» وني توأمي المغتصبة قولان. 

المانع الخامس: الزن فلا يرث ولد الزن والده» ولا يرثه هو؛ لأنه غير لاحق 
به. وإن أقر به الوالد: حد» ولم يلحق به. ومن تزو ج أما بعد ابنة أو بنتا بعد 
أم: م ترئه واحدة منهما. ومن تزو ج أخحتا بعد حت والأولى في عصمته: 
ورنته دون الثانية. 

المانع السادس: الشك في موت الموروث: كالأسير والمفقود. وقد تقدم 
حکمهما في باب النكاح. 

المانع السابع: الحمل فيوقف به المال إلى الوضع. 

المانع الغامن: الشك ف حياة المولود: فإن استهل صارخا: ورث وورت› 
وإلا فلا. 

ولا يقوم مقام الصراخ الح ركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع. 


(00 و :3 
في نسخة: (ح) و (ع) شعبه 


۳ ت 
ا ر 


OA 


المانع التاسع: الشك في تقدم موت الموروث أو الوارث: كميتين تحت هدم أو 
غرف غلا برت اخدها الاجر ورت كل واحد مت هتا ساق وره 
وبذلك قال أبو بكر الصديق وزيد وابن عباس» وقال علي وشريح القاضي: 
ورث کل واحد منهما من تلاد الال دول الطارف. ومعن ذلك: انه لا يرث 
RN‏ ورت ما شوئ دلت 

المانع العاشر: الشك قي الذكورة وا نوة: هی الخشی» فیختبر بالبول» 
E a‏ وإن لحق بالنساء: 
ورث ميرانهن» و إن ن أشكل أمره: أعطي نصف نصيب أشى ونصف نصيب 
ا 

في أصول الفرائض وعوف 

e e e‏ اا 
واننا عشر» وأربعة وعشرون. 

فأما الاثنان» فللنصف. وأما الغلائة» فللثلث»› أو الغلشن»› أو لاجتماعهما. 
واما الاربعة» فللربع» أو لربع ونصف. واما الستة فللسدس » أو لسدس 
و نصف . وأما الاثنا عش فللربع مع ثلث»› أو مع ثلثين» أو مع سدس . وأما 
الاربعة والعشرون» فللشمن مع تلث» أو مع ثلثين» او مع سدس . 
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فصل: لفرائض ذوي السهام ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يفضل بعدهم شيء للعصبة أو لبيت المال » كزوج » وأم وعاصب › 

فالفريضة من ستة: للزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وللعاصب ما بقي وهو واحد. 

والثان: أن يستوفوا امال فلا يفضل شيء ولا ينقص [شيء]“ [فلا إشكال] 

كزوج» وأم » وأخ لأم. 

الثالث: أن تكثر السهام حي لا تسعها الفريضة. فمذهب زيد وسائر الصحابة 

والأربعة وغيرهم أنه ينشاً فيها العول. فيوجحب نقصا لكل وارث على نسبة 

ميراثه. وقال ابن عباس: لا عول» بل يقدم قوم ويؤخر آخرون. 

وإذا فرعنا على مذهب الجمهور» فإن الأصول الى تعول ثلائة: الستة» والاننا 

عشر» والأربعة والعشرون. 

- فأما الستة: فتعول إلى سبعة» وإلى نمانية» وإلى تسعة » وإلى عشرة . مثال 
ذلك: زوج» وأحت شقيقة» وأخحت لأم؛ فالمسألة من ستة» لاجتماع 
السدس مع النصف» للزوج ثلاثة» وللشقيقة ثلاثة» وفرغ المال» فيعال ٠‏ 
للأحت للأم بواحد وهو السدس» فعالت إلى سبعة فصار سدسها سبعاء 
والنصف ثلاثة أسباع. فإن زادت قي المسألة أحت ثانية لأم» يكون بينهما 
ثلث » فتعول إلى نمانية. وإن زاد على ذلك أم» فلها سدس فتعول إلى 
تسعة . فإن كان مع ذلك شقيقة أحرى: يكون بينهما ثلشان فتعول إلى 
عشرة. 

- وأما الاثنا عشر: فتعول إلى ثلاثة عشر» وإلى خمسة عشر» وإلى سبعة 
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عشر. مثال ذلك: زوحة» وشقيقتان» وأخ لأم. للزروجحة ثلائثة» 
وللشقيقتين نمانية» وللأخ للأم السدس» اثنان. فذلك ثلاثة عشر. فلو زاد 
على ذلك أخ آحر لأم» لعالت إلى حخمسة عشر. فلو زاد مع ذلك أم لعالت 
إلى سبعة عشر. 
- وأما الأربعة والعشرون: فتعول إلى سبعة وعشرين. كزوجة» وأبوين» 
وبنتين. فللبنتين ستة عشر» وللام أربعة» وللأب أربعة» وعيل للزوجة 
بثلانة» فصار نمنها تسعا. وهذه الفريضة تسمى "المنبرية" لأن عليا-رضي 
الله عنه - أفيَ فيها وهو على المنبر. 
الباب السادس 
ف الانكسار والتصحيح 
ولا بد من تقلتم مقدمة» وهي: أن كل غدد تال إل عدد أعر ل لر 
أن يکونا متمائلین» أو متداحلين» أو متوافقين» أو متباينين. 
فأما لمتمائلان: فلا حفاء فيهماء كثلائة مع ثلاثة» أو عشرة مع عشرة. 
وأما المتداحلان: فهما اللذان يكون الأصغر داحلا تحت الأكبر بعده مرتين 
فا کر جن يى كدرل اة عن المغة م ت الله ون ال 


وأما المتوافقان": فهما المتفقان بجزء ويعدهما اسم ذلك الحزء » كالأربعة 
والستة» فما اتفقا بالنصف ويعد كل واحد منهما اثنان. 

ااا فا ما سوق ذلك 

فإذا تقرر هذاء فإن انقسمت سهام الفريضة على رؤوس أهلهاء فلا إشكال» 
وذلك إذا تماثلا أو كان عدد الرؤوس داحلا تحت عدد السهام» وإن لم ينقسم 


)0 في ح المتفقان 
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فيحتاج إلى التصحيح. والانكسار يكون على فريق واحد» وعلى فريقين › 
وعلى ثلائة. وقد يكون على أربعة ؛ في مذهب من يورث ثلاث حدات. 
- وأما الانكسار على فريق: فيكون في الموافقة والمباينة . 
فإن تباين عدد السهام والرؤوس: ضربت عدد الرؤوس في أصل الفريضة 
وصحت من ابحموع» ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضرب فيه أصل 
اة 

وإن توافقا: ضربت وفق عدد الرؤوس» وهو الراحع» في أصل الفريضة 
وصحت من الحموع» ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصلل 
الفريضة وهو الوفق. ولو ضربت عدد الرؤوس بجملتها كالتباين لصح » ولكن 
المقصود الاخحتصار إلى أقل عدد صحيح تصح منه. 

مثال ذلك: خمس بنات» وأم وعاصب» فالفريضة من ستة: للبنات أربعة 
وهو مباين لرؤوسهن» فاضرب الخمسة وهي عدد الرؤوس في أصل الفريضة 
بثلاثين. فمن ذلك تصح. ثم اضرب الأربعة ال بيد البنات في الخمسة الي 
ضرب فيها أصل الفريضة» يكن ضهن عشرون: لكل واحدة أربعة» وللام 
السدس: خمسة» وللعاصب الباقي»› وهو خمسة. فلو كان البنات ستا لكاننا 
متوافقين بالنصف. فيضرب وفق الرؤوس» وهو ثلائة تي أصل الفريضة: 
بثمانية عشر» فمنها تصح. تم يضرب ما بيد كل وارث في الغلاثةء فيكون 
للبنات اثنا عشر» لكل واحدة اثنان. وللأم ثلاثة» وللعاصب ثلائة. 

وأما الانکسار على فریقین: فتنظر بین سهام کل فریق ورژوسه -کما تقدم- 
فما تباین مع السهام أثبت عدده» وما توافق: أثبت وفقه. ثم تنظر بين 
العددين المنبتين من الرؤوس أو وفقها » فإن تماثلا: اكتفيت بأحدهما وضربته قي 
أصل الفريضة» وإن تداحلا: اكتفيت بالا كبر وضربته فى أصل الفريضة . [إوإن 
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توافقا: ضربت وفق أحدهما في كلل الآحر» تم ضربت امجحموع قي أصل 
الفريضة]'. وإن تباينا: ضربت أحدهما قي الآحر» ثم ضربت امجموع في 
أصل الفريضة» ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة. 

مثال ذلك: أحتان شقيقتان» وزوجتان» وعاصبان» فأصلها من اي عشر› 
وانکسرت سهام الزوجتين والعاصبين» وكل واحد منهما مباين لرؤوسه» 
والرؤوس متماثلان. فاضرب أحدهما- وهو اثنان- في أصل الفريضة: بأربعة 
وعشرين. فلو كان الزوجات أربعاء لدحل فيها رؤوس العاصبين» فتكتفي 
بالأربعة وتضرهما في أصل الفريضة: بثمانية وأربعين. فلو ترك: أماء وست 
أحوات شقائق» وأربع أحوات لأم» فالمسألة بعوهها من سبعة» وانكسرت سهام 
الشقائق على رؤوسهن وهي موافقة هماء فأثبت وفق الرؤوس- وهو ثلاثة - 
وقد انكسرت أيضا الأحوات للأم »> وهي موافقة لرؤوسهاء ووفقها اثنان» 
وتباين الوفقان. فاضرب أحدهما قي الآحر: بستة» ثم اضرب الستة قي السبعة: 
انين وأربعين» فمنها تصح» ثم اضرب ما بيد كل وارث في الستة. 

تلخیص: يتصور في الانكسار على فريقين اثنتا عشرة صورة. وذلك أن سهام 
كل فريق مع أبدامم إما أن يتفقا معاء أو يتباينا معا » أو يتفق أحدهما 
ويتباين الأاحر» فتلك ثلائة. ويتصور ف كل واحد منها أربع صور» وهي: أن 
تتماثل الرؤوس والأوفاق» أو تتداحل» أو تتوافق» أو تتباين. وثلاثة في أربعة 
بائ عشر. ومن فهم القانون استغن عن كثرة التمثيل. 

وأما الانكسار على ثلاث فرق: فأحسن عمل فيها عمل الكوفيين . وهو أن 
تنظر ف الفريقين خحاصة- حسبما تقدم-» فما تلخص منهما نظرته مع الثالث» 


هذه الفقرة حاءت في نسخيّ ح وع بعد الي تليهاء وهذا الترتيب مأخوذ من نسخة م . 
يكثر عند الفقهاء التعبير بالرؤوس بدل الأبدان » كما سيان للمصنف بعد قليل» والمعن واحد. 
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کما تنظر بین الفریقین . فإن کان فریق رابع نظرت ما تلخص من ع الثلانة معه» 
نم تضرب ما تلحص آخرا قي أصل الفريضة» ثم تضرب فيه ما بید کل وارث»› 
فتكون أبدا إنما تنظر بين فريقين . ونختصر التمثيل » اعتمادا على البيان المتقدم 
وحوف التطويل. 
الباب السابع 
في قسمة مال التركة 

إن كان الال ما يعد أو يكال أو يوزن: فاقسم عدده على اعدد الذي 
صحت منه الفريضة. و إن کان عروضا أو عقارا » فيقوم وتقسم قيمته» أو يباع 
ويقسم ننه على عدد الفريضة» فما حرج ضربت فيه ما بيد کل وارث» فذلكڭ 
ا 
وإن س شعت ميت ما بيد كل وارث من أصل الفريضة» فذلك الاسم نصيبه من 
الال» مثاله: زوج» وأم » وابن. فالفريضة من اث عشر» وال مال ستون . فد 
قسمت على أصل الفريضة حرج خمسة» فتضرها فيما بيد كل وارث» فيكون 
للأم: عشرة» وللزوج: حمسة عشر» وللابن خمسة وثلائون. وإن ميت يكن 
للأم سدس الالء وهو العشرة» وللزوج ربعه: وهو الخمسة عشر» وللابن 
ثلائة سداس ونصف سدس » وهو الخمسة والثلائون. 
فروع ثلائة: 
الأول: إذا ضم أحد الورثة ثة فى نصيبه عرضا أو عقارا وأحذ سائرهم العين: فإن 
كانت قيمته قدر حظه فلا إشكال» وإن كانت أزيد دفع لسائر الورئة ما زاد» 
وإن كانت أقل دفع له سائر الورثة ما نقص» ثم يقسم سائر الورثة ما كان في 


التر كة من عين ويضيفون ای ذلك ما زادهم أو ينقصون منه ما زادوه. 
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الفرع الثاني: إذا كان على أحد الورثة دين للمتوفى: جع مع سائر التركة 
وقسم اجحموع على الفريضة. فإن صار للمديان من الت ركة مثل دينه أسقطت 
سهمه ودينه» وقسمت باقي التركة على سائر الورثة. وإن صار له أكثر ممن 
دينه أحذ الزائد من التركة» وقسمت الباقي على سائر الورثة. وإن صار له أقل 
من دینه: اسقطت ما صار له من دینه وتبعه سائر الورثة بالباقي على عحاصتهم» 
فيقسمون المال الحاضر على سهامهم [دونه]'. 
الفرع الثالث : إذا طراً دين على اميت" بعد قسمة التركة: انفسخت القسمة» 
وقال سحنون: لا تنفسخ» ولكن يأحذ صاحب الدين من كل وارث قدر 
حصته. 

الباب الثامن 

في المناسخات 

وهي أن بوت إنسان فلا تنقسم تر کته حن موت بعض ورنته» قك شسلسل 

ذلك» فإن كان ورئة الميت الثاني هم ورثة الأول ويرثون الثان على نحو ما 
وروا الأول: فاقسم التر كتين على من بقي؛ كستة بنين» وثلاث بنات» شم 
بعوت أحد البنين عن إخوته وأحواته لاغير» ثم مات ابن آحر عن الباقين» تم 
بنت» تم بنت أحرى» وبقي أربعة إحوة وأحت. فاقسم الت ركة على تسعة» لكل 
در انان ولق و اح 
وإن اخحتلف الوراث أو حظوظهم »فالعمل في ذلك أن تصحح فريضة الميست 
الأول» م فريضة الثاي» وتقسم حظ الثاني من الفريضة الأولى على فريضته. 
فإن انقسم: صحت الفريضتان من عدد الأولى» وذلك في التماثل والتداحل» 


»  )( 
ساقط من ح‎ 
فی م الت رک‎ 


0۸۹ 


وأعطيت كل وارث حظه من الفريضتين إن ورث فيهماء أو من الواحدة إن 
ورث فيها حاصة» وإن م ينقسم» وذلك إذا كان سهمه موافقا لفريض ته أو 
مبايناء فإن كان مباينا: فاضرب فريضته قي الأولى» وتصحان من اجحموع. وإن 
كان موافقا: فاضرب وفق فريضته في الأوللى» وتصحان من اجحموع» م اضرب 
ما بيد كل وارث من الأولى في عدد الثانية أو وفقها » وما بيد كل وارث من 
الثانية في نصيب للميت الثاني من الفريضة الأولى أو في وفقه» واجمع لمن يرث في 
الفريضتين حضه منهما. 

مغال ذلك: زو جة» وشقيقة » وأخ لأم» وعم . ثم ماتت الشقيقة عن أخيها 
للأم» وعن العم» فالفريضة الأولى من اثى عشر» وحظ اللمتوفاة الثانية منها 
ستة» وفريضتها ستة» فانقسمت بالتماثل وصحت الفريضتان من الائ عشر» 
للزوجة ثلاثة من الأولى» وللأخ للأم اثنان من الأولى» وواحد من الثانية» وللعم 
واحد من الأولى» وخخمسة من الثانية. فلو ترك ثلاثة بنين انقسمت بالتداخحل» 
فلو ت ركت نخس بنين لم تنقسم للتباين. فتضرب الخمسة قي الائى عشر: 
بستین» ومنه تصح الفريضتان. م تضرب ما بيد كل وارث من الأولى لي 
الخمسة» وما بيد كل وارث من الثانية قي ستة» وهي نصيبها من الأولى. فلو 
تركت زوجا وثلاثة بنين: لم تنقسم» للتوافق. فتضرب وفق الأربعة- وهو 
ثنان- في الاثني عشر: بأربعة وعشرين ثم تضرب ما بيد كل وارث من الأول 
قي الائنين» وما بيد كل وارث من الثانية في ثلائة» وهي وفق نصيبها. 

تنبيه: رعا تتفق السهام في المناسخحات بجزء واحد» فينبغى أن ترد إليه ليختصر 


عددها ولتصح من أقل عدد يعكن. 
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الباب التاسع 

في الإقرار» والإنكار» والصلح 
وفيه بلانة فصول: 
الفصل الأول : في فقه الإقرار 
وموجبات ثبوت نسب الوارث أو ميراه ينقسم ثلائة أقسام: 
الأرل: بشت به السب والرات ما وهر اة اشا 
أحدها: ذكران عدلان» سواء كانا من الأقارب والورثة أو من غيرهم. 
والأخر: استلحاق الرحل ولداء أو والداء بشرط أن لا يكون للمستلحق نسب 
معروف» وآن يصدقه- على حلاف في هذا-» وأن يكون مثله ف السن يولد 
للمستلحق وأن لا يتبين كذبه» مثل أن يكون المستلحق عربيا والمستلحق حبشياء 
وقيل: لا يقبل قوله حن يثبت أن أم الولد كانت عند الوالد بنكاح أو ملك بين» 
وأا أتت به لمثل مدة الولادة. وإذا أقر رحل بزوحة» أو امرأة بزوج: لم يقبل 
قوهما بغير بينة؛ إلا أن يكونا طارئين على البلد» وقال أبو حنيفة: يقبل مطلقا. 
والثالث: إلحاق القافة > حلافا لأبي حنيفة. وهم قوم من العرب هم معرفة 
باشتباه القرابة فيقضي بقوهم في موضعين: 
أحدها: اللقيط إذا ادعاه رجلان فأكثر. 
والثاي: ولد الأمة إذا وطعها رحلان فأكثر فى طهر واحد » فإن ألحقه القافة 
بأحدهم احق به ني النسب والميراث. وإن ألحقوه باثنين ترك حي يبلغ ويقال له: 
وال من شفت منهما» وقال قوم: يکون ابنا هما. 
القسم الثاي: لا يثبت به نسب ولا ميراث. وهو إقرار موروث غير الأب 
والابن بوارث له » كأخ أو ابن عم» إذا كان له وارث آخر بالقرابة أو بالولاء. 
والثالث: ينبت به الميراث دون النسب. وذلك ثلاثة أشياء: 
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أحدها: إقرار موروث غير الأب والابن بوارث وليس له وارث غيره» 

وقال سحنون: لا یثبت به میراث ولا نسب. 

والآحر : شاهد عدل وبين» في ميراث من لا وارث له. 

الثالث: إقرار وارث بوارث آخر معه. فقال مالك وأبو حنيفة: يعطى المققر 
للمقر به من ماله ما نقصه الإقرار» ولا يثبت نسبه. وقال الشافعي: لا يستحق 
ن ا و ا و ي 
عنده. 

الفصل الثاي: في العمل: 

إذا أقر وارث بوارث حيث لا يثبت النسب» فإنما يأحذ المقر به ما يوجحب 
الإقرار من نقص للمقر. فإن لم يوحب له نقصا: م يأحذ شيئاء كزوجة أقرت 
بأم. وإن أقر من يحجبه: أعطاه جميع نصيبه» کابن ابن أُقر بابن. 

وإن أقر من ينقصه: أعطاه فضل ما يحصل له في الإنكار على ما يحصل له في 
الإقرار. والعمل في ذلك أن تصحح فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار» وتنظضر 
بين عدديها حي يصحا معا من عدد واحد. فان كانتا مثماتلین: كفت إحداهما 
وأعطيت المقر به فضل ما بيد المقر قي الإنكار. وإن كانا متداحلين: كفت 
الكبرى» فقسمتها على الصغرى» ثم ضربت ما بيد كل وارث من الصغرى يي 
الخارج من القسمة. وإن کانتا متباینتين: ضربت إحداها في الأحرى مث 
ضربت ما بيد کل وارث من هذه قي عدد هذه وما بيد کل وارث منهذه يي 
عدد هذه» [وإن كانتا متوافقتين ضربت إحداهما في جميع الآحر ثم ضربت ما بيد 


کل وارث من هذه فی وفق هذه وما بید کل وارث من هذه في وفق هذه] ٠‏ 


ما بين المعكوفتين ساقط من م 


مغال ذلك: زوج» وابن» أقر الابن ببنت» ففريضة الإنكار من أربعة» 
وكذلك الإقرار. وبيد المقر قي الإنكار: ثلائةء وف الإقرار: اثنان. فأعط المقر 
به واحدا- وهو فضل ما بيد المقر-. فإن أقر الابن بابن: كانتا متداحلتين» 
الإنكار من أربعةء والإقرار من نثمانية» وبيد امقر في الإنكار: ستة» وف الإقرار 
نلاة» فأعط المقر به تلانة. فإن كان ثلائة إحوة: آقر أحدهم بأخ رابع كانتا 
متبايتين: لأن الإنكار من ثلاثة» والإقرار من أربعة. فتضرب إحداههما قي 
الاشرى: با عشر» يكون للمقر على الإنكار: أربعة» وعلى الإقرار: ثلاثة. 
فيأحذ المقر به واحدا. 

بيان : يتصور في هذا الباب أربع صور: 

الأولى: أن يتحد المقر والمقر به: فالعمل على ما تقدم. 

والثانية: أن يتحد للمقر به ويتعدد المقر. فيأحذ المقر به من يد كل مقر على ما 
نقصه الإقرار» ويجمع له ذلك. 

والثالثة: أن يتحد المقر ويتعدد المقر به فيقسمون فضل ما بيد المقر على حسب 
حاصتهم. 

الرابعة: أن يتعدد المقر والمقر به» فيأحذ كل مقر به ما بيد الذي أقر به. 
الفصل الثالث: في الصلح: 

الصلح على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يصا الوارث على أن يسقط جيع نصيبه. فالعمل في ذلك أن 
تفرص ماله و سقط هة نها وتقسم المال على البقية. 

والثان : أن يصال بأقل من نصيبه: مثل أن يعطی ثلث حظه أو ربعه» فالعمل 
في ذلك أن تأحذ من نصيبه الجزء الذي صالح به وتساغل رووس ار 


o۹۳ 


إن كان الصلح على الرؤوس» أوعلى سهامهم إن كان [الصلح] على السهام 
وتدحل المصالح معهم؛ إن اشترط ذلك» وتخرجه إن لم يشترطه» وتعطيه بقية 
نصيبه » فإن انقسم الجزء: فلا إشكال. وإن لم ينقسم : ضربت وفق الرؤوس 
أو السهام قي الموافقة وكلها في المباينة قي أصل المسألة» وصحت من اجحموع › م 
ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل المسألة »> ثم ضربت جزء الصلح 
فيما ضربت فيه أصل المسألة» ثم تقسمه وتحمع لكل وارث ما صار له من 
الفريضة ومن الصلح. 

الضرب الغالث: أن يصالح بأكثر من نصيبه. فالعمل ق ذلك أن تقسم الجزء 
الذي صا به من مقامه» ثم تسقط الحزء من المقام» وتقسم بقية امقام على 
امحاصة» وهي سهام سائر الورثة غير المصال. نايك 5 اش جال 
وإن لم تنقسم: فاضرب الحاصة أو وفقها في المقام » ومن اججموع تصح» م 
أعط المصالمح ما صالح عليه واقسم الباقي على سائر الوردة. 

مغال ذلك: إلو] ترك أماء وابنين وبنتاء فالمسألة من ستة: لأحد الابنين 
اثنان. فإن صالح على إسقاط حظه: بقيت أربعة» فيقسم المال عليها. وإن 
صاح على نصف حظه: - وهو واحد- » فاقسمه على الأربعة إن كانت 
القسمة على السهام وعلى الثلاثة إن كانت على الرؤوس. وإن دحل المصاح 
معهم برأسه فاقسمها على أربعة» واعمل في القسمة على ما تقدم. وإن صاح 
على أن يكون له ثلاثة أخماس التركة» فأقم مقامها: - وهو خمسة-» وأسقط 
منها ثلاثة واقسم الباقي» وهو: اثنان» على سائر الورثة حسبما ذكرنا. 


e 
چ‎ ol 
في ح ووفقها‎ 
لو ساقطة من م‎ 


الباب العاشر 

في الوصايا 
وفيه فصلان: أحدها في الفقه» والآحر قي العمل . 

الفصل الأول: أركان الوصية ثلاثة: 

الأول: موصي وهو كل مالك حر ميزء فلا تصح من العبدء ولا الحنون؛ إلا 
حال إفاقته. ولا من الصي غير المميزء وتصح من الصي المميز إذا عقل القربة 
حلافا لاي حنيفة. ومن السفيه» ومن الكافر؛ إلا أن يوصي بخمر أو حتزير 
لسلم. 
الركن الثاي: الموصى له. وهو كل من يتصور له الملك؛ من كبير أو صغيں 
حر أو عبد. سواء كان موجودا» أو منتظر الوجحود؛ كالحمل. إلا الوارث: 
فلا جوز له الوصية اتفاقا. فإن أحازها سائر الورثة حازت عند الأربعة» 
حلافا للظاهرية. وإذا مات الموصى له قبل الموصي: بطلت الوصية. ويشترط 
قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول؛ كاهبة» خلافا للشافعي. 
فرع: من أوصى ليت وهو يظنه حيا: بطلت الوصية اتفاقا. فإن أوصى له بعد 
علمه .کو ته: صحت» و كانت لورئة الموصى له» خلافا هما. 
الر كن الثالث: الموصى به» وهو خمسة أقسام: 
الأول: يحب على الورثة تنفيذه. وهو الوصية بقربة واحبة» كالزكوات 
والكفارات. ومندوبة» كالصدقة والعتق. وأفضلها الوصية للأقارب. 
ن احتلف: هل يجب تنفيذه؟ أم لا؟ وهو الوصية ما لا قربة فيه. 


وة ببيع شيء او شرائه. 
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الثالث: إن شاء الورنة أنفذوه أو ردوه وهو نوعان: الوصية لوارث› 
والوصية بأكثر من الثلث. 

الرابع: لا يجوز تنفيذه» وهو الوصية ما لا بحجوز» كالنياحة وغيرها. 

الخامس: يكره تنفيذه. وهو الوصية عكروه. 

فروع عشرة: 

الأول: للموصي أن يرجحع عن وصيته في صحته ومرضه» إلا عن التدبير. 
الثان: إذا أحاز الورثة الوصية بالثلث لوارث» أو بأكثر من الثلث» بعد موت 
الموصي: لزمهم. فإن أحازوها في صحته: م يلزمهم. وإن أجازوها في مرضه: 
لزمت من لم یکن في عیاله» دون من کان حت نفقته. 

الثالث: إن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا بأمر حادث: بطلت الوصية. 
الرابع: إذا ضاق الثلث عن الوصايا: تحاص أهل الوصايا في الثلث. م إن من 
کانت وصيته في شيء معين»› كدار أو عبد أو ثوب: أحذ حصته من ذلك الشيء 
بعینه» ومن کانت وصيته من غير معین: أخذ حصته من سائر الثلث. 

اا د ار رت و ج فإن كان محمو ع الوصيتين أقل من الثلث: 
أحذ الأحبي وصيته كاملة» وردت الوصية للوارث. وإن كان أكثر من الثلث: 
أحذ الأحني منابه من الثلث. 

السادس: إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته ويعطى الموصى له 
سهما واحداء فإن أوصى بشيء ولم يجعل له غاية» كل أغظو الاکن 
كذا في كل شهر: أحرج ذلك من الثلث. 

السابع: إذا أوصى .ثل نصيب [أحد] أولاده فإن كانوا ثلائة: فللموصى 
له الثلث» وإن كانوا أربعة: فله الربع. 


)0 ساقط من ح وع 


الثامن: إذا أوصى بشيء معين فتلف: بطلت الوصية. 

التاسع: من أوصی وله مال یعلم به ومال لا یعلم به فالوصية فيما علم به 
دون ما م يعلم به» حلافا لهما؛ إلا في المدبر في الصحة» فهو فيما علم وما م 
علم. 

العاشر: من أوصى بشيء معين لإنسان ثم أوصى به لآخر: قم بينهما. 
وقيل: يكون للأول» وقيل: للثان؛ لأنه نسخ. فإن أوصى لشخص واحد 
بوصيتين» واحدة بعد أخحرى. فإن كانت من جنس واحد كالدنانير: فله 
ار او م ج وة الان ها 

الفصل التاي: ) 

إذا أوصى بجزء معلوم؛ كالثلث» أو الربع» أو العشر» أو حزء من أحد عشر» 
أو غير ذلك» ففي العمل وحهان: 

أحدها: أن تصحح الفريضة» ثم تزيد عليها من العدد ما قبل الجزء الموصى به. 
فإن أوصى بثلث: زدت نصف الفريضة» وإن أوصى بربع: زدت ثلثهاء وإن 
أوصىی بعشر: زدت تسعها. 

والثاني: أن تنظر مقام الجزء الموصى به» فتعطي للموصی له وصيته منه» 
وتقسم الباقي على فريضة الورثة. فإن انقسم: صحت الفريضة» والوصية من 
المقام؛ وذلك في الممائلة والمداحلة. وإن م تنقسم: ضربت إفي المباينة عدد 
الفريضة في مقام الوصية» وصححتا من الجموع» وضربت في الموافقة راحع] 
أحدهما قي كل الآحر» وصحتا من الجموع. 


() . ر 
ي م وفيما 
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فل د کت ا ولات سن ,و اروصت اکم فارع 
فعلى الوحه الأول: تزيد عليها واحدا- وهو ربعها-» فتصحان من خمسة. 
وعلى الوحه الثان: تأحذ مقام الخمس - وهو خمسة-» فيعطي الموصى له 
واحدا» وتقسم الأربعة على الفريضة» فتبقى كما كانت- للتمائل-. فلر 
أوصت بثلث» فعلى الوحه الأول: يزيد عليها نصف الفريضة- وهو اثنان- 
فتصحان من ستة» وعلى الثاني: تنظر مقام الثلث وهو نلائة» فتعطي الموصى 
له واحدا» ويبقى اثنان» لا تنقسم على الفريضة وتوافقها بالنصف» فتضرب 
اثنين- وهو راحع الفريضة- في مقام الثلث وهو ثلاثة » بستة» ومنها تصحان. 
ولولا الموافقة لضربت الفريضة كلها في مقام الثلث بائ عشر. 

تکمیل: إذا تاد أجحزاء اة الت مقام كل منها فضربته في مقام 
الآحر إن تبايناء أو ق وفقه إن توافقاء ويكون الجحموع مقاما لجميعها . مشل: لو 
أوصى بثلث وربع: ضربت: [ثلائثة في أربعة بان عشر» أو بخمس وسدس: 
ضربت]" حخمسة في ستة: بثلاثين» أو بسدس وربع: ضربت نلانة- وهي وفق 
مقام السدس إفي أربعة » باثي عشر» أو سدس وتسع » فهما متفقان بالثلث»› 
فتضرب النين وهي وفق مقام السدس]- في تسعة» - وهي مقام التسع-: 
بشمانية عشر» فذلك مقام الوصايا. ثم يتصور في ذلك حمس صور: 

الأولى: إن أحاز جيع الورثة جميع الوصايا: عملت على ما تقدم. وذلك أن 
تقيمها مقام واحد» ثم تعطي الموصى حم جميع الوصايا » وتقسم بقية المقام على 
الفريضة. 


() په 
O‏ 
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ما بين المعكوفتين ساقط من م . 
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الثانية: إن منع جميعهم جيعها : لزمهم الثلث. فإن كان لواحد: أحذه . وإن 
كان لأكثر من واحد: قسم بينهم على الحاصة. 
الثالثة: إن أحاز جميعهم بعضها وردوا بعضها: فلمن أحازوا له وصيته كاملة» 
ومن م يجيزوا له نصيبه من الحصاص قي الثلث» لو أَمُم لم يجيزوا» ولا يمنعونه 
من ذلك. 
الرابعة: إن أحاز بعضهم جيعها ورد بعضهم جيعها: لزم من أجازه ما ينوبه 
من جميعهاء ولزم من م جز منابه“ من الثلث. 
الخامسة: إن أجاز بعضهم لبعض وبعضهم لاحرين: لزم كل وارث لمن أحاز 
له كمال وصيته » ولن م جز له ما ينوبه من الحصاص ف الثلث. 
والقانون في عمل ذلك كله: على ما تقدم من قيمة المقام» والنظر إلى التماثلء 
والتداحل والتباين» والتوافق. 

م إنه ختص كل صورة منها بوحه من العمل تر كناه مخافة التطويل. 
تنبيه: بعض الناس يذ كر أحكام المدبر قي كتاب الفرائض. وقد قدمنا حكمه 
في بابه في“ كتاب العتق» فأغن ذلك عن إعادته. 


Ea 
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کتاب الجامع 
وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة. 
(1) ± 
[وهو]“ یشتمل على علم وعمل. 
م إن العمل: منه ما يتعلق بالألسنة- وهي الأقوال -» وما يتعلق بالأبدان» 
حاصة الإنسان. وفيما بينه وبين الناس. وف هذا الكتاب عشرون بابا. 
الباب الأول 
في سیر رسول الله ٤‏ 
ت ك )( 
وبارك وترحم وشرف وکرم 
ذکر نسبه عي : 
هو أبو القاسم محمد بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف» 
بن قصي» بن كلاب» بن مرة» بن کعب» بن لؤي» بن غالب» بن فهر»› بسن 
مالك انض بن كنانة» بن خحزبعة» بن مدر كة» بن إلياس» بن مصر› 
بن نزار» بن معد» بن عدنان» إلى هنا انتهى النسب الذي أجمع الناس عليه. 
وأجمعوا أن عدنان من ذرية إسماعيل [البى ]> بن إبراهيم الخليل» عليهما 
السلام . واحتلفوا في عدد الآباء الذين بين عدنان وإسماعيل. 
اليمن. والآحر: عدنان» وهم قريش وسائر العرب» وإنغا يقال قريش لمن كان 


)( ا 
قال القرافي: مسألة ما يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله .....إخ السذخيرة 
Y/Y‏ 
ا 


وكانت قريش متفرقة فی البلدان فيجمعهم مكة قصي» ولذلك قيل له: "ممع" 
کان سيدهم لطاع وكان له أربعة أولاد: عبد مناف» وعبد العزى» وعبد 
الدار» وعدي. وكان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم» والمطلب» وعبد شس» 
ونوفل. وكان اشم أربعة أولاد: عبد المطلب» وأسد» وأبو نضلة» وصيفي. 
وانقرض نسله؛ إلا من عبد المطلب. | 

وكان لعبد المطلب عشرة أولاد ذكور: عبد الله والد البي ييي وعمومته التسعة. 
وأدرك الإسلام منهم أربعة: همزة » والعباس رضي لله عنهما. وأبو طالب » 
وأبو لهمب. ومات قبل البعثة خمسة: الحارث» والزبير: وحجل» وضرارء 
والمقدم. وكانت له ست بنات: أميمة» وام حکیه؛ وهي البيضاء» وبرة» 
وعاتكة» و صفية» وأروى» وهن عماته ي وأمه ال ولدته 4 آمنة بنت وهب 
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 

ذکر مولده ومدشاه ومبعثه وهجرته ووفاته ل : 

ولد عليه الصلاة والسلام عكة» ليلة الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول» 
وقيل: لاني عشرة ليلة منه» عام الفيل» وظهرت عند مولده يي عجائب: 
ا معه نور وارتج إیوان“ کسری» وخمدت نار فارس» وکانت م 
تخمد منذ آلف عام . 


وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» من بي سعد بن بكر. وعندها كان 


في ح وع مفترقة 

في ح و م الحرث 

انظر مسند الإمام أحمد ٠١۷/١‏ وسنن الدارمي ۹/١‏ 

الإيوان بالكسر أعجمية ضرب من الأبنية العظيمة 

دلائل النبوة للبيهقي ٠١١/١‏ وتاريخ الطبري ٠١٦/۲‏ والبداية والنهاية لابن كثير ۲٠۸/۲‏ قال المباركفوري: 
وليس له إسناد ثابت » ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل انظر الرحيق المختوم ص/١“‏ 
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حين شق جبريل- عليه السلام- بطنه وغسل قلبه"“ ومات أبوه وهو في البطنء 
وقیل بعد ولادته"“ وماتت امه وهو ابن مس سنین. 

وكفله حده عبد المطلب» ثم مات وخلفه وهو ابن ثمانية أعوام. فكفله عمه أبو 
طالب شقيق أبيه . وكان شفيقا عليه وناصرا له. وحرج به قي صغره إلى الشام 
فعرفه: "حيرا الراهب"“ بصفات النبوءة فأشار على عمه أن يرجع به»حوفا من 
الد کا م ن و این 

وبعثه الله تعالى وهو ابن أربعين سنة» وقيل: ابن ثلاث وأربعين» وأول ما جاءه 
حبريل وهو يتعبد بغار حراء فأنزل عليه سورة: اقراً باسم ربك وآمن به قوم 
من قريش » وكفر أكثرهم. 

وكان الكفار يفتنون المؤمنين ويعذبون من قدروا على تعذيبه» حى حرج جاعة 
من المؤمنين إلى أرض النجاشي وهو ملك الحبشة» فأسلم وأكرمهم. ولا مات 
أحبر البي #4 .موته وصلى عليه» وكتبت قريش صحيفة بينهم» وبين بي هاشم 
وب المطلب» بأن: لا يناكحوهم» ولا ببايعوهم » وحصروهم في الشعب . 
فأحبر رسول الله يلك أن الأرضة قد أكلت الصحيفة فوحدوها كذلك فنقضوا 
أمرها. 

وأسري برسول الله يه من مكة إلى بيت المقدس وإلى السماوات السبع. وكان 
بل يعرض نفسه على قبائل العرب ويدعوهم إلى الله فاستجاب له الأوس 
والخزرج- وهم الأنصار- على أن يبحملوه إلى بلادهم وينصروه. فأقام مكة 


دلائل النبوة لأبي نعيم ۱٦۱/١‏ وانظر صحیح مسلم الحدیث رقم: )۲١١(‏ 

ابن هشام ۱١۹/۱‏ 

O TT 

ES EE‏ واسمه فيما يقال: (حرجحیس)» انظر الرحيق ص/٠۷‏ ط مكتبة الرشد. 
البخاري كتاب بدء الوحي الحديث رقم ۲ 


1۲ 


بعد البعث عشر سنين. وقيل: ثلاثة عشر سنة. ثم هاجر إلى المدينة فوصلها 
يوم الاتنين الثاني عشر من ربيع الأول» وهو أول عام من تاريخ المسلمين. 
وهاجر إليه أصحابه» واجتمع المهاحرون والأنصار» وأعز الله الإسلام. 

فبقي ب بعد الهجرة عشر سنين حي بلغ رسالة ربه» وأكمل الله دينه. فقبضه 
[الله إليه)]“ بعد أن حيره بين الموت والعيش" فاحتار لقاء الله > فمرض عل 
اث عشر يوماء ومات يوم الاتنين الثامن من ربيع الأول» عام أحد عشر» ودفن 
ا وقيل: يوم الثلاثاءء ببيت عائشة- رضي الله عنها-» وهو ابن 
ستين سنة. وقيل: ابن ثلاث وستين". 

ذكر خلقه وخلقه- عليه الصلاة والسلام-: 

أما حلقه: فكان أحسن الناس وجها.. أزهر اللرن“ مشربا بحمرة » رحل 
ال حسن الجحمة» أكحل الشعر» ليس بالجعد القطط. ولا بالسبط 
ربعة؛ ليس بالطويل ولا بالقصيرء أقئ الأنف» أدعج العينين» حسن التغر» 
واسع الفم» حسن العنق» ضخم اليدين » واضح الصدر» كث اللحية واسعها 
> بين كتفيه حاتم النبوءة. 

وأما حلقه يل : فجحمع أكرم الشمائل وأعظم الفضائل. فمنها: شرف 
السب وحسن الصورة» وقوة الحواس» ووفور العقل» ودقة الفهم» وكثرة 


ا 
ا 

كان على المصنف أن يقدم القول الراحح وهو أنه صلى الله عليه وسلم توف وله ٠۳‏ سنة . قال بعض المؤرحين: 
وزادت أربعة أيام . انظر الرحيق المختوم ص/٥۷+‏ 

ئ رة وی :س 

)© زرخل'الشعر: اي بين الجعودة والسبوطة» والجعودة هي التواء وانقباض قي الشعر» والسبوطة استرسال الشعر » 
وانظر ابن هشام ٠١١/١‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي؛٤/٠.٠‏ 


»¢ الأدعج : هو شديد سواد الحدقة 


۳ 


العلم» وفصاحة اللسان» والنطق بالحكمة» وكثرة العبادة» والزهد» والصيرء 
والشكرء والعفة» والعدل» والحياءء والأمانة» والمروءة» والعفوء والاحتمال» 
والشفقة» والرحمة» والكرم» ا وان واا س 
والتواضع » والاقتصاد» والحلم» وطيب النفس» وسماحة الوجحه » وحسن 
المعاشرة» وصدق اللسان» والوفاء بالعهود » وبذل الجهود في رضى المعبود. 
والتزام آداب" العبودية» والقيام بحقوق الربوبية» واحتمال المشقات قي جنب 
الله تعال» وارتكاب الأهوال العظام في دعاء الخلق إلى الله تعالى» وشدة الخوف 
منه» والرحاء فيه» والمراقبة له» والت وكل عليه والانقطاع بالكلية إليه» إلى 
غير ذلك نما تكل عنه الأقلام» وتعجز دونه الأفهام . 

ذکر بعض معجزاته : 

فمنها: القرآن العظيم» وانشق له القمر» ونبع الماء من بين أصابعه» وفجر 
الاء فى عين تبوك [وبغر الحديبية]» وأشبع الحمع الكثير من الطعام اليسير 
مرارا» وحن له الجحذع» وانقاد له الشجر» وسلم عليه الحجر» ومسح ضرع 
شاة حائل فدرت» وسقطت عين بعض أصحابه فردها» وكانت: أحسسن 
عينية. وتفل في عين علي رضي الله عنه يوم خيبر وهو أرمد فبرئ من حينه» 
وأحبر بكثير من الغيوب فوقعت على حسب ما قال. 

وهذا الباب واسع حدا وظهرت إجابة دعائه في أمور لا تحصى وإنما ذكرنا من 


معجزاته ما نقل بالتواتر الذي لا شك فيه ومعجزاته َة آلف معجزه 9 


۰ NE 

ني ح والمودة 

في ح وع أدب 

)( 4 و : 

وانظر الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عیاض ۳۲۳/۱ 


1€ 


ذکر أزواجه عل: 

أول ما تروج بخديجة بنت حويلد بن أسد بن عبد العزى» وهو ابن هس 
وعشرين سنة. وبعث وهي معه فسارعت إلى تصديقه» ولم يتزو ج عليها غيرها 
حي ماتت .عكة قبل الهجرة بثلاث سنين. 

وتزوج بعدها عشر نسوة ودخحل بمن. أوهن: سودة بنت زمعة القرشية» من 
بي عامر.ت: ٤‏ ٥ه‏ م عائشة بنت أي بكر الصديق ت: ۷ او ۸ه ؛ ولم 
يترو ج بکرا غیرهاء تزوحها مک وهي بنت ست سنين وبى مما يي المدينة وهي 
ابنة تسع سنين» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» ت: ٠٤ه‏ . وزينب بنت 
حزعة اهلالية > ت: ٤ه.‏ وأم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة القرشية» من بي 
خزوم ت: ٥۹‏ أو ۲ه وأم حبيبة بنت أي سفيان بن حرب؟ القرشية » من 
بن أمية ٤ E‏ اوەه وزینب بنت جحش ت: ۲۰ه. 
وحويرية بنت الحارث بن بي ضرار من بي المصطلق؛ من خزاعةت: ١ه‏ 
أو ٥‏ ه. وصفية بنت حيي بن أخحطب؛ من بن إسرائيل ت:٠ه‏ أو o٥‏ 
أو١۳ه.‏ وميمونة بنت الحارث بن حزن ؛ الملالية ت: ٦١‏ أو ۳ أو ۳۸ ه. 
فماتت قبله زينب بنت خزيمة» وماتت التسعة بعده يي وتزوج نسوة حر 
طلقهن» واحتلف في أسمائهن وعددهن . 

ذکر أولاده لل : 

ولدت له حديية: القاسم الذي کان یکێ به» والطيب» والطاهرء وقيل: اسم 
أحدهما: عبد الله وزينب» ورقيةء وأم كلثوم» وفاطمة. وولدت له مارية 
سریته: إبراهیم. و م یولد له من غیرهما. 

فأما الذكور: فماتوا صغاراء وأما الإناث: فتروحن كلهن: تزوح زينب أبو 


العاصي بن الربيع؛ من بي عبد همس. وروج 2 کلثوم و رقية: عثمان بن عفان 


رضي الله عنه. وتزوج فاطمة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فولدت له: 
الحسن» والحسين» وعحسناء وأم كلثوم. ومات بناته كي في حياته» إلا فاطمة؛ 
فا اة اه 

ذکر غزواته ي وسرایاه وحجه وعمرته: 

ا ا ای ا و و 
غزوة بواط» م غزوة العشيرة ثم غزوة بدر الأولى“» ثم غزوة بدر 
وھ يوم الفرقان يوم التقى الحمعان"» فنصر الله الإسلام وقتل من 
اش ركين: سبعون» وأسر: سبعون» وأهلك الله فيها صناديد”“ الكفار» ثم غزوة 
بي سليم ٠‏ م غزوة السويق ' ثم غزوة غطفان؛ - [وهي غزوة ذي 


مى المؤرحون ما حرج فيه الي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ؛ حارب فيها أو م بحارب ٠‏ وما حرج فب 
أحد قادته : سرية» وفي المصادر احتلاف في ترتيب هذه الغزوات»› ومن أراد المزيد من الاطلاع فعليه أن يرحع إلى 
الكتب المختصة › مثل كتاب زاد المعاد ۸۳/۲ وما بعدها » وسيرة ابن هشام ٥۹/۲‏ وما بعدها 
ودان وقعت في صفر سنة ۲ه 
وقعت في شهر ربیع الأول ۲ هه ) 
العشيرة أو ذو العشيرة مصغرة ويقال العشيراء بالمد» وقيل: ا موضع بناحية ينبع» وقعت في 
همادی الأول وجمادى الأخيرة سنة ۲ هه 
وقعت فى واد يسمى: سفوان» في ناحية بدر ربيع الأول ٢ه‏ بمذا يطلق عليها بدر الأولى. 
وتسمی ببدر الكبرى وقعت قي ۱۷ رمضان ه»› وهي هي أول مع ركة من معا رك الإسلام الفاصلة 
إشارة لقوله تعاى: وما َا عل عَبيايوم قران وم التي الْجَمعان الأنعام الآية: ٤۲‏ 
کا ف کد ف ر و را ی ا 
القاموس مادة صندد. 
A E O OSS ao e E‏ 
ا 
وقعت فى ذي الحجة سنة۲ هد بعد بدر بشهرين انظر زاد معاد ٩٠/۲‏ وسيرة ابن هشام ۲/ »٤٤‏ والرحيق 
المحتوم ص/۸١۲‏ 


(0 2 
وات غو دی اهر 


۹١۱/۲ المعاد‎ 


0 (٤( EE RT E OF . . » (DF f 


فيها مزة رضي الله عنه وجماعة من المسلمين. ثم غزوة حمراء الأسد) ثم غزوة 
بن النضير؛ وهم يهود ففتح حصنهم وأحلاهم. ثم غزوة ذات الرقاع» ثم 
غزوة بدر الثالفة"» ثم غزوة دومة الجندل"» ثم غروة الخندق '» ثم غزوة بى 
قريظة '؛ وهم يهود » ففتح حصنهم وقتل رحاهم» وسی نساءهم وذریتهم 
ثم غزوة بئ لحيان » م غزوة ذي وو ثم غزوة بن المصطلق ثم غزوة 


ساقط من م ویوجد بیاض عله 

بحران بفتح الباء ويضم موضع بالحجاز بناحية الفرع وقعت في شهر ربيع الآحر سنة٣ه‏ __ 

E‏ القبائل اليهودية ال كانت تسكن المدينة » فنقضوا العهد وأحلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أذرعات » وذلك في شوال سنة ۲ه انظر ابن هشام ٤۷/۲‏ 

وی رال داد TS‏ 


وقعت بعد أحد تيوق واخ 


حاول هؤلاء الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم » فأجلاهم من المدينة ي ربيع الأول سنة ٤ه‏ 
E‏ 

0 الثالثة أو بدر الموعد» وتسمى أيضا ببدر الآخحرة وببدر الصغرى وقعت فى شعبان ٤ه‏ أقام المسلمون 
ببدر ۸ ایام ینتظرون العدو يعي قريشا وكانوا قد تواعدوا على اللقاء ببدر لكن قريشا هابت لقاء الملسلمين 
فتخلفت عن الموعد» وفي ذلك ارتفاع لمكانة الحيش الإسلامي » وانخفاض لعنويات المشركين. - انظر ابن هشام 
۰/۲ وزاد المعاد ١١۲/۲‏ 

وقعت في ربيع الأول سنة ١ه‏ 
وهي الأحزاب وقعت فى شوال سنة ١ه_‏ 
اتب ما 

٠‏ غدروا بأاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في إعدامهم» فغزاهم رسول الله صلى ال 
وسلم في ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة“ه فهربوا وتفرقوا على رؤوس الحبال 

e‏ وتسمى غزوة الغابة. يي صحيح البخاري أا كانت قبل خيبربثلاث البخاري غزوة ذات قرد ٠٠۳/۲‏ ومسلم 
غزوة ذات قرد »١٠۳/۲‏ والمعروف أن حيبر كانت في سنة ۷اه وجمهور أهل الغازي أا كانت قبل الحديبية › 
قال المبا ر كفوري وما قي الصحيح أصح نما ذكره أهل المغازي -الرحيق يق المختوم ص/۰ ٠۷‏ 


)( 
وتسمی المريسع وقعت ١‏ أو ٦‏ ه 
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الحديبية م غزوة حيبر؛ فتحهاء وأقر اليهود فيها؛ يعملون نخلها' مساقاة » 
ثم غزوة الفتم": فتح مكة» واحتلف: هل دخلها عنوة؟ أو صلحا؟ وأسلم 
يومغذ كافة أهلها. ثم غزوة حنين“؛ وفيها رمى الكفار بقبضة من التراب» 
فافمزموا وغنم المسلمون نساءهم وأموالهم. ثم غزوة الطائف؛ حصرها“ ايام“ 
م رحل عنها وأسلم أهلها بعد ذلك » ثم غزوة تبوك إلى أرض الروم وهي آخر 
غزواته. 
وبعث بي أصحابه إلى الغزو نمانيا ولائين مرة في سرايا يؤمر عليهم واحدا منهم. 
وحج ب بعد الهجرة حجة الوداع عام عشرة واعتمر مرتين عمرة القضية سنة 
سبع وعمرة من الجحعرانة سنة نمان. 
الباب الثاي 
[ف تاریخ الخلفاء 0 
ذكر حلفاء الصدر الأول 
إلى آخر دولة بي أمية بالمشرق ٠‏ 
- أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-: واسمه : عبد الله. وقيل: عتيق ›» بن 

أي قحافة» القرشي من بي تيم. - رضي الله عنه- أفضل الناس بعد رسول الله 
E RR‏ 
غزوة خحيبر ووادي القرى وقعت في الحرم سنة ۷ه 


وفعت ى وال سه اه 
أي ضيق عليها وأحاطت ما حيوش المسلمين » وهي في الواقع امتداد لغزوة حنين؛ وذلك أن معظم فلول هوازن 
وثقيف دحلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف » وذلك في شوال سنة ۸ه 
SF “| » ((‏ 
قیل ٤١‏ یوما وقیل: ۲۰ وقیل: ٠١‏ یوما 
() ےه 2 
وقعت في رجحب سنة ۹ه 


اا نامیرن سافط شن 
تاریخ الخلفاء للسيوطي من ص/ PAE‏ 


TA 


وثان انين إذ هما ف الغار. بويع يوم مات البي يه وسمي حليفة رسول الله 

کی و كانت حلافته عامين وثلاثة أشهر ونمانية أيام» ت ٠۳١:‏ ه_ 

عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: القرشي» من بي عدي. سمي بالفاروق »› 

وأعز الله به الإسلام» ونزل بتصديقه القرآن» وكان هو وأبو بكر الصديق 

وزيرين للبي ي في حياته وضجيعين له قي ماته. عهد إليه أبو بكر بالخلافة» 

وهو أول من دعي بأمیر الم منين E I‏ 

سان وسخة اهر ونصف شهر» وقتله أبو لؤلؤة- العلج النصراني-“ وهو 

يصلي بالناس في الحراب» ت: ۲۴۳ه_ 

- عثمان بن عفان- رضي الله عنه-: القرشي› ی ا کی د ورین 

لتزوجه بني البي 4 ومع القرآن في المصاحف» وحهز جيش العسرة. ولي 

الخلافة بعد عمر بإجماع أهل الشورى وجيع الملسلمين. وقتله العامة ظلماء 

وقد كان البي :ي وعده بالحنة على ذلك و كانت خلافته اێ عشر عاما غير 

عشرة أیام» ت: ١۳ھ‏ __ 

- علي بن أي طالب: القرشي من بي هاشم- رضي الله عنه-: صهر رسول 
لله ونسيبه» وابن عمه") وأسد الحروب» وجحر العلوم» ومطلق الدني 
بويع يوم قتل عثمان» فانتقل إلى سكن الكوفة » و كان الخلفاء قبله بالمدينة . 
وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارحي الشقي ظلماء وكانت حلافته أربع 
سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام» ت: ۰٤ھ‏ 

- الحسن بن علي - رضي الله عنه-: سبط رسول الله بك وريحانته من الدنيا. 


بويع يوم موت أبيه» فبقي ستة أشهر. ثم سلم الأمر إلى معاوية تورعا وإشفاق 


الصواب أنه بحوسي 
المثبت من النسخة م وني ح وأحوه واللفظان في نسخة ع 


1۹ 


من سفك الدماء. وقد کان رسول الله َل قال: إن ابي هذا سيد ولعل الله أن 
یصلح به بین فتتین عظيمتین من المسلمین ت: ٤٩‏ او ٥۰‏ أو اده 

معاوية بن أبي سفيان: القرشي» من بي أمية کان ابوه سيد قريش» وأسلم هو 
وأبوه يوم الفتح. وكان كاتبا للبي يل » ولاه عمر الشام فبقي عليها إلى أن قتل 
عثمان. شم بایعه الحسن في ربيع الأول عام أحد وأربعين. وسمي: عام الجماعة» 
و استوطن دمشق هو وسائر حلفاء بن أمية.ت: کن 

-يزيد بن معاوية [بن أبي سفيان]" : هو أول من عهد إليه أبوه بالخلافة» ويي 
أيامه قتل الحسين بن على رضي الله عنه» وكانت وقعة الححرة بالمدينة» ت: 
E‏ 

معاوية بن يزيد بن معاوية: ولي بعد أبيه. فبقي أربعين يوما» ثم ترك الأممر 
تورعا» ومات A‏ 

عبد الله ابن الزبير بن العوام: القرشي من بني أسد» أمه: أسماء بنت أي بكر 
الصديق و جحدته: ف ت د لطت وهو أو ل مولروة ق الإسلا اقام عة 
اول مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهماء إلى أن حاصره الحجاج وقتله 
وصلبه» ت: ۳٣۷ه‏ 


معاو ية بن يزيد ت: ٥ھ‏ © 


البخاري الحدیث رقم ( )۲۷۰٤‏ 
ساقط من ع وم 
0 ا او ا قال: ما أصبت من حلاوتماء فلم أتحمل مرارتما؟ تاريخ الخلفاء 
ص/۱۸۷ 
قال السيوطي: والأصح ما قال الذهي : أن مروان لا يعد في أمراء المؤمنين بل هو باغ حارج على ابن الزبير 
ص/۱۸۸ » وقال في قصيدته الي نظم فيها الخلفاء: 
ولم أعد أًبا عبد المليك فذا باغ كما قاله من أرخ السيرا 
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عبد الملك بن مروان ت:۸۷ه نهدت له الدنياء وقتل كل من نازعه» 
وملك بلاد الإسلام شرقا وغرباء وأورث الخلافة أهل بيته» وهم: الوليد بن 
عبد الملك ت:٦۹ه.‏ تم سليمان بن عبد الملك ت:۹۹ه تم عمر بن عبد 
العزيز» بن مروان الإمام العادل ذو الفضائل المشهورة ت:١١٠ه›‏ تم یزید بن 
عبد الملك ت: ١٠٠هء‏ مم هشام ابن عبد الملك ت:٠٠٠هے‏ تم الوليد بن 
یرید ت: ١۱۲ه‏ ثم يزيد بن الولید ت:٣٠۲١ه‏ تم إبراهيم ابن الوليد ت: 
۷ه تم مروان بن محمد بن مروان: ۱۳۲ ه؛ وهو أخرهم. قتل يي ربيع 
عام: انين وئلائين ومائة» فجملة دولة ر بي أمية: E‏ 
شهرا» وسبعة عشر يوما . 

ذكر خلفاء بني اعباس( 

قاموا بخراسان» واستوطنوا بغداد» وملکوا بلاد E‏ وغربا؛ إلا 
اا و إفريقية» ومصر في دولة بي عبيد اللّه. 
أول من ولي منهم: أبو العباس السفاح» واسمه: عبد الله بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » بويع له بعد قتل مروان بن محمد وققل 
گرا عن بین امیت ۴۹ھ 
م أحوه: أبو جحعفر المنصور ت:۸١١ه‏ » تم محمد المهدي بن النصور 
ت:۹٦٠١ه»‏ تم موسى المادي بن المهدي ت: ۰ه تم هارون الرشيد 
بن المهدي ت: ۹۳ ١ه‏ م د الان بن ال شی ت۸ ۹ے وهو 
اللحلوع» ثم عبد الله المأمون بن الرشيد؛ وکان عالما فاضلاء ت: ۲۱۸ھ مم 


س 


تاریخ الخلفاء ص/۸٤ ٤‏ 

تاريخ الخلفاء للسيوطي من ص/۲۲۹ إل ص/١٠‏ ٤ط‏ دار المعرفة ٤٠٠١‏ ٠ه_‏ 
n‏ 

ا 
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أبو إسحاق المعتصم ابن الرشید ت: ۲۲۷ هه ثم الوالق بن العتصم 
E ES‏ ثم المت وكل بن المعتصم SN‏ ثم المنتصر بن المتو كل ت: 
۸ه تم المستعين ت: ۲١١٠۲ه ‏ تم المعتز ت: ۲٠۲‏ هب تم المهتدي؛ 
وکان صالخا عادلا ت: ۲۷١‏ . اال ۷۹ . الك ات.: 
۹ه ٢‏ تم المکتفي ۲۹٥‏ هھ م القتدرت: ۳۱۹ هه د القاهر 
ت :۳۲۲ هب مم الراضي ت: ۳۲۹ه » مم المتقي ت :۳۳۳ هه ثم المستكفي 
ت:٤‏ ٣ه‏ تم المطيع ت: ۳۹۳ هه م الطائع ت:۳۹۳ هھ تم القادر ت: 
۲م مم الققائم ت:۷٦٤‏ هه “ٌ المقتدي ت:۸۷٤‏ هب ثم 
المستظهرت:۲٠‏ هه › ثم المسترشد ت:۲۹٠ه‏ › ثم الراشد ت:٠٠١ه‏ 
ثم المقتففي ت :٥ه‏ تم الملستنجد ت:٦‏ ٦ه‏ تم الملستضيء 
ت ٥:‏ ۷ه ثم الناصر E rR‏ . الظاهر ت:٠۲٦ه‏ › المشتتض 
ت: ٤ ٠.‏ ٦ه‏ م المستعصم ت: ٦ه‏ وهو أخرهم. قتل ببغداد عام: ستة 
وخمسين وستمائة. فعدد خلفائهم: سبعة وثلاثون. ومدقم : خمسمائة وأربعة 
وعشرول سنه . 

ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها : 

افتتحت عام اثنين وتسعين. اُرسل إلیها موسی بن نصیر» ت:۹۷ه عامل 
إفريقية فى حلافة الوليد بن عبد الملك» مولاه طارقا» ت ٠٠۲:‏ ه ففتحها 


وو جحد فيها مائدة سليمان عليه السلام”“ وغيرها من الذحائر. ووليها جماعة من 


يقال إن هذه الائدة: من زبرحد أحضر حافتاها وأرجلها مكللة باللؤلؤ والمرجان والياقوت وها تلاث مائة 
وستون رحلا وذهبوا ما إلى دمشق عاصمة الخلافة» تقول بض الروايات ق كب التاريخ أن الال ب عبد 
املك أحذ ما كان على مائدة سليمان من ذهب وفضة » وكانت هما أطواق من زبرحد وياقوت وزين بذلك 
الكعبة» فممن ذكر هذا السهيلي» وانظر تاريخ الطبري ۸۲/۸ والأعلام ۲٠۷/٣‏ والكامل ۲۲/٤‏ ١والبداية‏ والنهاية 


۱۱۱1/۹ 
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الولاة إلى أن انقرضت دولة بي أمية بالمشرق فخرج رحل منهم فارا بنفسه وهو: 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. فدخل الأندلس وملكها عام ثمانية 
وتلانين ومائة. ولذلك سمي بالداحل واستوطن قرطبة وأقام مها ملكا» ت: 
١ھ‏ 

ثم ملکها بعده ابنه هشام بن عبد الرحمن»ت: ۱۸۰ھ المحكم بن 
هشام»ت: کا تم عبد الرحمن بن الحكم»ت: ۹ه ثم محمد بن عبد 
الرحن ٤ت:‏ هھ م المنذر بن محمد»ت: ١۲۷ه_‏ کیت آل بن محمد 
ت:٠‏ ١ه‏ ثم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ؛ وهو الناصرء وهو اول من 
دعي بالأندلس ار الم منين» و کان که اة آل و کان يعطيهم ثلث 
حبايته» ويختزن تلثهاء ويتصرف في ثلثهاء وكانت حلافتقه مسين سنة 
ت:٠٠٠ه‏ ثم الحكم المتنصر بن الناصرء وكان با في العلماء والعلم» واقتى 
من الكتب ما لم يجمعه أحد قط» ت:٦٠۳ه‏ ثم هشام المؤيد بن المحك. 
بويع وهو صغير فاستولى على الأمر حاجبه المنصور محمد بن أي عامر. 
وضعف أمر بي أمية إلى أن انقرضت دولتهم في حرم عام: سبعة وأربعمائة. 
و كانت دولتهم بالأندلس: مائ سنة وتسع وستين سنة وعشرين يوما. 

م ظهر الشرفاء: بنو مود“ وهم: علي» ثم القاسم» ثم يیی» وكانت دولتهم 
ا اغوم وة هر ونمانية أيام»“ ثم قام الثوار بالبلاد فقام بإشبيلية نو 


قال السيوطي: وهو أصلح خلفاء الأندلس علما ودیناء تاریخ الخلفاء ص/۹٤‏ ۲ 
خلع وحبس سنة:۳۹۹ ۵ 
وو الد تنسب إليه الدولة العامرية» بالأندلس غير أن بعض الباحثين يرى أن الدولة العامرية امتداد للدولة 
الأموية بالأندلس لأا كانت تحكہ بامها. انظر التاريخ الأندلسي للحجي ص/٦٠۲۰‏ 

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص/۸٤٤‏ و۰٥٤‏ 

بنو مود سلالة عربية من فروع الأسرة الإدريسية (حكام المغرب ) وسمى السيوطي هذه الدولة بالدولة العلوية 
الحسنية» تاريخ الخلفاء ص/۹٤‏ > 
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عبادء“ وبقرطبة بنو جهور"» وبطليطلة بنو ذي النون»“ وبغرناططة بنو 
صنهاحة»" وبالمرية زهير وخيران م ابن صمادح»“ وبسرقسطة بنو هود 
وببطليوس ابن سلمة» وبدانية ججاهد. 

م حاز إلى الأندلس أمير المسلمين: يوسف بن تاشفين اللمتوي» صاحب المغرب 
وقومه المسمون: بالمرابطين فقتل الت و كل بن مسلمة وأولاده» وخلع المعتمد بن 
المتعضد بن عبادء وعبد الله حفيد باديس بن حسون» صاحب غرناطة وغيرهماء 
عام أربعة ونمانين وأربعمائةء وملك الأندلس مع العدوة» ثم ملكها بعده ابنه: علي 


بن يو سف» وقام ببلاد الأندلس قضاما على اتفاق منهم نظرا السا فقام 


بقرطبة ابن جهور» وبغرناطة ابن أضحى» وبجيان بو بكر بن عبد الرحمن بن 


٤ e : o E are : : ET ۱‏ 
هكذا ذكر المؤلف ومثله السيوطي في تاريخ الخلفاء والواقع أن حكم بني مود في مالقة والحزيرة استمر لا كثر 
من أربعين سنة» وحكم بعد من ذكرهم ابن جزي أمراء عدة منهم : المتأيد بالله إدريس الأول م يحي الفايء م 
الحسن بن يحي» ثم إدريس الثاني » ثم محمد بن إدريس » ثم إدريس الثالث» ثم محمد بن إدريس» وقضى على ملكهم 

الزيريون ۸١٠١ء.‏ انظر الفنون والمندسة الإسلامية ما ركوس هاتشتان. . 

مر كرا للآداب والثقافة» قضى على هذه الدولة المرابطون في قصة تاريجخية معروفة. 

سقوطها استولى أبو الحزم ابن جحهورعلى السلطة في قرطبة واستمر حكمهم أكثر من ثلائين سنة. ) 

بنو ذي النون أصله بنو زنون من ملوك الطرائف فى طليطلة دامت دولتهم أكثر من مسين سنة. 

يقال إمُم بطن من البرانس» والأصح امم من عرب اليمن» ذكر ذلك الثقات من المؤرخين كالطبري والمسعودي 

وغیرهما. 

: ا‎ . : 2 : 2 (CD) 
سلالة عربية من القحطانيين بطن من تحيب» من ملوك الطوائف كان حكمهم بامرية » وأول من ملك منهم‎ 

معطن بن صمادح في سنة ٤٤‏ ٤هوبقيت‏ بأيديهم إل أن غلبهم عليها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ۸٤۸٤‏ 

سلالة عربية من ملوك الطوائف في الأندلس» حكموا فى سرقسطة قرابة مائة عام» أول أمرائهم سليمان بن هود 

الذي انتزع سرقسطة من بي بحيب واستمرت بأيديهم إلى أن انتزعها الموحدون منهم فانتقلوا إلى الرويضة واستمر 

حكمهم ما أكثر من ثلائين عاما. 
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حزي» وهو حد حد والد المؤلف هذا الحتاب» ومالقة ابن حسون. وذلك عام 
أربعين و خمسمائة . 

ذكر الخلفاء المي حدين: 

ظهر المهدي محمد بن عبد الله الحسي بالمغرب» عام خمسة عشر وخمسمائة. 
واحتمع عليه قوم تسموا با مو حدين» فجرى بينه وبين المرابطين حرب إلى أن تون 
عام أربعة وعشرين وخسمائة. فقام خحليفته: عبد المؤمن بن علي القيسي 
فملك المغرب كله وإفريقية والأندلس» وتسمى: أمير الؤمنين وعظم ملكه 
وساعدته دولته. 

ثم ابنه أبو يعقوب يوسضف» ثم ابنه المنصور أبو يوسف يعقوب» وكان عالما محدثا 
ألف كتاب: الترغيب في الصلاة » وحمل الناس على الظاهرية وأحرق كتب 
المالكيةء ثم ابنه محمد الناصر بن المنصور» ثم المستنصر أبو يعقوب يوسف بن 
الناصر» ثم عبد الواحد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن؛ وهو المخلوع. ثم العادل 
غین ا بن المنصور» ثم المأمون أبو العلاء إدريس بن المنصور» ثم جى بن الناصرء 
و ا اا علي ن امون 2 ا ی ع 
بن أي إبراهيم بن إسحاق بن أي يعقوب بن عبد الؤمن» ثم الواثق المعروف بأبي 
دبوس؛ وهو إدريس بن أي عبد الله بن ابي حفص بن عبد المؤمن» وهو آخرهم. 
قتل في حرم عام : سبع وستين وستمائة. فعدد خلفائهم بعد المهدي: ثلائة 
عشر» ومدة حلافتهم: مائة سنة واثنان وخمسون سنة. ) 

وکانت 8 او ااا ا کا د 


بنوهود: سلالة عربية من ملوك الطوائف قي الأندلس حكموا أكثر من سبعين عاما في أماكن متفرقة من الأندلس 
أوهم سلیمان بن هود 


ve 


م ظهر أمير المسلمين» الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر” عام: تسعة 
وعشرين وستمائة» وملك حضرة غرناطة واستوطنها عام: خمسة ونلائين وملك 
ما بقي للمسلمين من بلاد الأندلس وأورثها أهل بيته. 
ثم انقرضت دولة الموحدين بي عبد لمؤمن» بقيام بن أبي حفص عليهم 
بتونس» وقیام بي عبد الوادي بتلمسان»”" وقيام بي مرين با لمغرب» “ وله 
الأمر من قبل ومن بعد. 

اللاب الغالث 


ي العلم 
وفيه تلائة فصول : 
الفصل الأول: في فضله: 
ومنه فرض عين» وفرض كفاية. 
ففرض العين: ما يلزم المكلف من معرفة أصول الدين وفروعه. فإذا بلغ وجب 
عليه أولا: معرفة أحكام الطهارة والصلاة . فإذا دحل رمضان: وحب عليه 


وهو المعروف بابن الأحمر» وتسمى هذه الدولة دولة بي نصر › أو دولة بي الأحمر › وقد استمرت أكثر من 
قرنین و نصف . انظر فاية الأندلس الأستاذ/ محمد عبد الله عنان ص/٠۳٠‏ وذكرنا جملة من أخبارهم ثي مقدمة هذه 
الدراسةء انظر ص/“ 

حكمت دولة الحفصيين في تونس وشرق المحزائر وطرابلس أكثر من ثلاثة قرون» وهي تنمى إلى أبي حفص أحد 
أحداد الأشزة > ومن رخال ابن تومرت الأوفياءء وبانتهاء هذه الدولة دحلت تونس تحت سلطة العثمانيين » وأول 
أمراء الحفصيين بو زكرياء يحي بن حفص »› وآخحرهم مولاي محمد وهو الخامس والعشرون من هذه الأسرة. 
الزيانيون بنو زيان بنو عبد الواد أسرة حكمت غربي الحزائر (تلمسان) أكثر من ثلاث مائة سنة يرحع نسب 
ھل ا را آرت برای ن راو ا رھم الین بن آي مد جد ان وتلمسان إحدى مدن الجرائر 
الشهيرة المعروفة » وانظر معجم البلدان لياقوت ٤٤/۲‏ 

© ينحدر هؤلاء من قبيلة زناتة المعروفة» و بعد صولات وحولات مع الموحدين استطاعوا أن يؤسسوا دولة كبيرة 
ازدهرت فى عهد الأحوين عبد الحق وأبي يوسف » حكمت هذه الدولة أكثر من مائيْ عام في المغرب وعاصمتها 
فاس » وصار الأمر بعدهم للوطاسيين . 
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معرفة الصيام. فإن كان له مال: وجبت عليه معرفة الزكاة. فإذا باع 
واشترى: وحبت عليه معرفة البيو ع. وكذلك سائر أبواب الفقه. 

وأما فرض الكفاية: فهو ما زاد على ذلك. والاشتغال به أفضل من العبادة» 
لثلائة أو جه: 

أحدها: النصوص الواردة في تفضيل العام على العابد. 

والثان: أن منفعة العبادة لصاحبها حاصة» ومنفعة العلم له ولغيره. 

والثالث: أن أجحر العبادة ينقطع بالموت» وأجحر العلم ببقى بدا لمن حلف علما 
ينتفع به بعله. ٠‏ 

الفصل الثاي: في شروطه: 

فمنها: ما يشترك فيه العام والمتعلم» وهما شرطان: أحدهما: إحلاص النية فيه لله 
تعالى. والاحر: العمل به. 

ومنها: ما يختص به العالم» وما شرطان: أحدها: بذل العلم لطالبه والسائل عنه 
بجد ونصيحة. والأحر: التسوية قي التعليم بين الأغنياء والفقراء. فلذا كان 
الأغنياء ي جحلس سفيان الثوري يودون أن يكونوا فقراء. 

ومنها: ما يختص به المتعلم. وما شرطان: 

أحدهما: أن يبدأ بتعليم المهم فالأهم لأن العلم كثير والعمر قصير. 

والاحر: توقير معلمه ظاهرا وباطناء فقد قال بعض العلماء: من قال لشيخه ؟ 
م يفلح . 

الفصل الثالث: في فنون العلم : 

وهي على الجملة نلائة أنواع: علوم شرعية» وعلوم هي الات للشرعية» وعلوم 
ليست بشرعية» ولا آلات للشرعية. 
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فأما العلوم الشرعية: فأصلها الكتاب والسنة“. ويتعلق بالكتاب علمان: 
القراءة والتفسير. ويتعلق بالسنة علمان: حمل الحديث ومعرفة رحاله » ويتفرع 
عن الكتاب والسنة علمان: أصول الدين » وفرو ع الفقه. وينخرط التصوف لي 
سلك الفقه؛ لأنه في الحقيقة فقه الباطن» كما أن الفقه أحكام الظاهر. 

وأما آلات الشرعية: فهي: أصول الفقه» وعلوم اللسان؛ وهي: النحوء 
واللغة» والأدب» والبيان. 

وأما ال ليست بشرعية» ولا آلات للشرعية» فتنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما ينفع ولا يضر» كالطب» والحساب. وقد يعد الحساب من آلات 
الشرع للاحتياج إليه في الفرائض وغيرها. 

الغان: ما يضر ولا ينفع» كعلوم الفلسفة» وعلوم النجوم“ أعيْ أحكامها؛ لا 
التعديل الذي تخر ج به الأوقات› والقبلةء فذلك لا بأس به. وأماأحكام 
النجوم فمن اعتقد تأثير الكواكب: فهو كافر. ومن زعم الاطلاع على المغيبات 
يما: فهو مبتدع. وكذلك: كل من يروم التطلع على الغيب بأي وجه كان. 
الثالث: ما يضر وينفع » كالمنطق فإنه ينفع من حيث إصلاحه للمعاني» كإصلاح 
النحو للألفاظ» ويضر من حيث هو مدخحل للفلسفة. 

الرابع : ما لا يضر ولا ينفع كعلم الأنساب؛ إلا ما فيه اعتبارء أو اقتداء » أو 
استعانة على صلة الأرحام. 


8 ي ع زيادة: والإجماع . 
قي ح: علم بالإفراد. 
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الباب الرابع 
في التوبة وما يتعلق ها 

أما التوبة فمعناها: الرحوع إلى الله تعالى. وهي واحبة على كل مكلف في 
ک حين. وهي أول مقامات السالكين. 

وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الحلال؛ لا من حيث 
أضر ببدن أو مال» والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان» من غير 
تراخ ولا توان. والعزم على أن لا يعود إليه أبداء ومهما قضي عليه بالعود 
أحدث عزما بحددا. 
وآداما ثلائة: الاعتراف بالذنوب”" بين يدي الله تعالى مقرونا بالانكسار» 
والإكثار من الاستغفار» والإكثار من الحسنات نحو ما تقدم من السيعات. 
والبواعث عليها سبعة: خحوف العقاب» ورحاء الفواب» والخجل من 
الحساب» وحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب» وتعظيم المقام» وشكر الإنعام. 
ومراتبها سبع: فتوبة الكفار: من الإشراك» وتوبة الملحلطين: من الذنوب 
الكبائر» وتوبة العدول: من الصغائرء وتوبة السالكين: مما يخامر القلوب من 
العلل والآفات المفسدات»› وتوبة العابدين: من الفترات» وتوبة أهل الورع: من 
الشبهات» وتوبة أهل المشاهدة: من الغفلات. 

وأما التقوى: فهي فعل ما أمر الله به وترك ما فى الله عنه» وثوايما على ما ورد 
في الكتاب العزيز» عشرة أشياء: ولاية الله تعالى» وغبته» ونصرته» وغفران 
الأنوب» وتفريج الكروب» والرزق من حيث لا يحتسب» والفرقان بين الحق 
والباطل» والبشرى يق الدنيا والآحرة ودخحول الجنة» والنجاة من النار. 


في م زيادة القريب 
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وأما الاستقامة: فهى الثبات على التقوى إلى الممات. وإنغا تحصل بعد الققدر 
الأزلى والتوفيق الربان» .عجاهدة النفس بالمعاهدة والمرابطةء ثم المراقبة واحاسبة» 
م المعاتبة للنفس والمعاقبة. وجماع ا خير کله فی ثلاثة أشياءء : أن يطاع الله فلا 
يعصی» وان یذ کر فلا ینسی» وأن یشکر فلا یکفر. 

فصل: الذنوب الي بحب التوبة منها نوعان: كبائر» وصغائر» وتغفر الصغائر 
باحتناب الكبائ وقد احتلف الناس فى الفرق بينهما احتلافا كبيرا“. والأقرب 
إلى الصواب: أن الكبائر هي ما ورد النص على أما كبائرء أو ورد عليها وعيد 
وقال بعضهم: الكبائر سبعة عشرة: فى القلب أربعة » وهي: الإشراك› 
والإصرار على الذنوب» والأمن من عذاب اللهء واليأس من رحة الله. وأربعة في 
اللسان» وهی . السحر» والقذف» واليمين الغموس» وشهاده الزور. وثلائة ق 
عقو ق الوالدين. 

مسألة: النرد حرام پاجاع وأما الشطرنج: فإن كان بقمار: فهو حرام 


يإجماع. وإن كان دونه: فمكروه وفاقا للشافعى. وقيل: حرام" وفاقا لأبي 


في نسخة :ع و م (كثيرا) 

ورد النهي عن اللعب بالنرد قال صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأغا صبغ يده في لحم خازير 
ودمه"رواه مسلم الحدیث رقم: 5 ل ى ا جاع ي دا عارص 
عا روي أن سعيد بن المسيب وابن شهاب رويا إحازة النرد انظر الذخحيرة للقراقي ۲۸۳/۱۳ 

وانظرالذحيرة للقرافي ۳١/١۲۸۳والزرقاني‏ على الموطإ ٤۸۳/٤‏ 
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حنيفة» وقيل: يحرم إن أدمن عليه» أو شغله عن أوقات الصلاة أو غيرها من أمور 
الدينء أو فعل على وحه يقدح في المروءة؛ كلعبة مع الأوباش” أو على الطريقء 
بخلاف ما سوى ذلك. 
وتنقسم الذنوب أيضا قسمين: ذنوب بين الله تعالى وبين العبدء فإذا تاب منها 
توبة صحيحة: غفرها الله له» وذنوب بين العبد وبين الناس: فلا بد فيها مع 
التوبة من إنصاف المظلوم» وإرضاء الخصوم. وهي في أربعة أشياء: في الدماي 
والأبدان» والأموال» والأعراض» وتنقسم أيضا قسمين: وقوع في الحرمات» 
وتفريط في الواحبات. ولا بد في هذا من القضاء والاستدراك لما فات. 
الباب الخامس 
في المأمورات المتعلقة باللسان 

وهي أربعة: تلاوة القرآن» وذكر الله والدعاء» والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك 

ففي الباب أربعة فصول : 

الفصل الأول:[ في] التلارة: 

وکل حرف بعشر حسنات. 

وآداما سبعة: الوضوء وإتقان القراءة» وترتيبهاء والتدبر في المعاني» وتوفية حق 
كل آية على ما يليق بما؛ فیسأل عند آیات الرححمة» ويتعوذ عند آيات 
العذاب» ويعزم على الطاعة ني آيات الأوامر والنواهي» ويتعظ عند المواعظ 


الأوباش: الأحلاط والسفلة من الناس. 


ما بين المعكوفتين ساقط من م و ح 


وتعظيم الكلام لعظمة المتكلم به» حى كأنه يسمعه» ورؤية المنة عليه في بلوعغ 
كلام الحق إليه» فيجد له حلاوة وطلاوة ويزداد نه شغفا وولرغا. 

ودرحات علوم القرآن أربع: حفظهء ثم معرفة قراءته» ثم معرفة تفسيره» تم ما 
يفتح الله تعالى فيه من الفهم والعلم لمن يشاء وإنغا يحصل هذا بعد محصيل 
الأدوات» وملازمة الخلوات» وتطهير القلوب من الأفات. 

الفصل الثاي: في الذكر ‏ 

وهو ثلائة آنواع: 

ذكر بالقلب واللسان» وهو أعلاها. وذكر بالقلب حاصة. وذكر باللسسان 
حاصة» وهو أدناها. والذكر على نوعين: واحب» وفضيلة. فالواحب التلفظ 
الشهادتين والصلاة على رسول الله بل مرة في العمرء وقيل: مين ما ذكر. 
والفضيلة: ما عدا ذلك. وهي أنواع كثيرة؛ كالتهليلء والتكبيرء والتسبيح» 
والتحميد» والحوقلة» والحسبلةء والبسملة» وأسماء الله تعالى كلهاء والصلاة على 
رسول الله 4 . ) 

ولكل ذكر معن وفائدة مخصوصة توصل إلى مقام خصوص» والمنتهى إلى الذ كر 
الفرد وهو قولك: ( الله وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. 


في ح فيه 

للعلماء فى الذكر بالاسم الفرد آرء فمنهم من رأى أنه غير مشروع › قال الشيخ أحمد بن غنيم النففراوي: تي 
شرحه على الرسالة : قال العز بن عبد السلام: الذكر كله لا يكون إلا بجملة اسمية أو فعليةء فقول الذاكر: الله 
مقتصرا عليه من البدع وأفعال الحهلة ونحوه للبلقيي وسلمه بعض الفضلاء ووقع التوقف ني حصول الثواب فيء 
واستظهر بعض الشيوخ أن فيه ثوابا ما ۲/ ۹ وقال تقى الدين ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى عند ذكره للحديث: 
"أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لاإله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
ما نصه: ومن زعم ان هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد» وذكر خحاصة الخاصة هوالاسم المضمرء 
فهم ضالون ...ثم أطال ف الرد على أهل هذا القول -انظر .۲۲٣/۱۰‏ 
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وللناس قي الذكر مقصدان: فمقصد العامة: اكتساب الأحورء ومقصد الخاصة: 
الترقي بالحضور» و وعد لله سى 4" وبينهما ما بين السماء والأرض» 
ففرق بين من يطلب حظ نفسه وبين من يطلب جالسة رب العالمين» لقوله حل 
وعز: "أنا حليس من ذكرن" على أنه بحصل في ضمن ذلك اكتساب الأجو 
ونيل كل مأمول» والأمن من كل محذورء ولذلك كان الذكر أقرب الطرق 
الموصلة إلى الله تعالى. قال بعضهم: من أعطاه الله الذكر فقد أعطاه منشور 
اة 

الفصل الثالث: في الدعاء: 

وينبغي ملازمته لأربعة أوجه: 

أحدها: الأمر به قي الكتاب والسنة ". 

والثان: أنه سبب السعادة لقوله حل وعز ولم آ ڪن بد ڪاپك رب 

شا چ 


م سوره اللنساء من الأية ۹٥‏ 


رواه الذیلمی عن ثوبآڻ كما ي كاز العمال في سنن الأقوال والأفعال حديث رقم: )١۸۷١(‏ والإتحافات السنية 
في الأحاديث القدسية للمناوي )۲٠١(‏ وهو حديث ضعيف كما في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» ولكن 
يشهد لعناه ما فى الأحاديث الصحيحة ففي الحديث الصحيح أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه ٳذا ذکرن» فان ذکرڼي في نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرن في مالا ذکرته في ملا حير منهم › وان 
تقرب إلي شبرا تقربت إليه دراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن تان .عشي أتيته هرولة"» البحاري 
الحديث رقم: )1۹۷٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: ( )۲٠٦۷١‏ 

قال اھ تسال: ا قا ریم ادون سوت لک آآرے مک کرو عن سادق سیخ جه 
داخرت £ غافر الآية ٠‏ وف الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الترمذي الحدیث رقم: )٣۳۷۰(‏ 
وابن ماجه الحديث رقم: (۸1۷)» وقال صلى الله عليه : (من لم يسال الله يغضب عليه) البخاري ق الأدب المفرد 
الحديث رقم: )٠1١۸(‏ والترمذي الحدیث رقم: (۳۳۷۰) 


9 سورة مرم الآية: > 
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والثالث: لرجاء الإحابة في المسؤول. 

والرابع: لإإظهار ذلة افتقار العبودية وعزة قدرة الربوبية . 

وآداب الدعاء سبعة: الوضوء له. وتقدم ذكر الله والصلاة على البي 5 قبله. 
ورفع اليدين فيه. والإلحاح بالتكرار» والإحلاص» فلا يستجحاب إلا لض طر أو 
خلص» والتضرع حين السؤال» وقصد الأوقات الي ترحى فيها الإحابة» كساعة 
الجمعة» وليلة القدر» والسجود» وبين الأذان والإقامة» وعند قيام الصلاة» 
زخفرز لاف اقات الاجر من الكل ودر العلرات :. 

ومکروهاته سبع: الك و أا ع ال فل ل ا اف 
وتكلف السجع فيه والاستعجال في الإجابة“» وهو أن يقول دعوت فلم 
يستجب لي» ورفع البصر إلى السماء حين الدعاء. والدعاء على نفسه أو ماله أو 
ولده» والدعاء على أحد من المسلمين. وتخصيص نفسه بالدعاء دون المسلمين. 


وكراهية هذا في حق الإمام أشد. 


ا ا 


وكذلك يوم عرفة وشهر رمضان ووقت السحر ونزول الغيث وعند الوجحل ورقة القلب › وغير ذلك نما وردت 
به الاثار. 

ا ل و "لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ارحمي إن شئت» ليعزم 
اللسألة فإنه لا مكره له"» البخحاري الحدیث رقم: ( )٦۳۳۳‏ ومسلم الحدیث رقم: ( )۲١۷۹‏ 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجحل » يقول: دعوت فلم يستجب في 
البحاري الحديث رقم )٦۳٤١(‏ ومسلم الحديث رقم: )۲۷۳١(‏ 

لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم: "لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على أولادکم ولا تدعو على خحدمکم 
ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجحاب لكم " رواه أبو داود 
الحديث رقم: )٠١١١(‏ وابن حبان الحديث رقم: )۲٤١١١(‏ 
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فوائد: أفضل الدعاء ما ورد في القرآن والحديث» وقد استوفينا في كتاب: 
الدعوات والأذكار» ما ورد عن رسول الله َل في الكتب الخمسة من الذكر 
والدعاءء وما يتعلق بهماء ونذكر هنا من ذلك طرفا : 

فمن دعاء رسول الله لك: 

اللهم أصلح لي دیی الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي» 
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي تي كل حير» واحعل 
ا موت راحة لي من كل شر”. 

ومنه: اللهم إن أسألك الهدى» والتقى» والعفاف» والغي. 

ومنه: اللهم إن أسألك: حبك وحب من يحبك » والعمل الذي يبلغ حبك» 
اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد ”. 

ومنه: اللهم إني أسألك: العافية والمعافاة فى الدنيا والآعى 0 

ومنه:اللهم عافي في بدي» اللهم عافي في معي اللهم عافن في بصري» 


اللهم ان اسښالكڭ العافية ف دييٰ» ودنياي» وأهلي» ومالي» اللهم استر عوران» 
)( 


ص 


وأمن روعا 
ومنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق: أحييْ ما علمت الحياة حيرا لي 
وتوفي إذا علمت الوفاة حيرا ليء اللهم إن أسألك خحشيتك ق الغيب والشهادة» 
وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب» وأسألك القصد في الفققر والغنئ › 


مسلم الحديث رقم )۲۷۲۱١(‏ والترمذي رقم ( )۳٤۸۹‏ وابن ماجه رقم (۳۸۳۲) 

المعجم الكبير للطبراني رقم: (۲۸۹) وحلية الأرلياء/۲۲۷ 

0 الترمذي بلفظ سل ربك العافية والمعافاة الحدیث رقم: )١٠۲(‏ ومسند أبي يعلى الحديث رقم: )٤۹(‏ وكثر 
العمال الحديث رقم: )٠۲٠١۳(‏ 


(1) 


ا داود الحديث رقم )٥۰۹۰(‏ والنسائي الحدیث رقم: (۷ ۰2 ا) ومسند الإمام أحمد رقم: (7 (۰۹٤2‏ 
0 ا داود رقم: )٥۰۷٤(‏ وابن حبان الحدیث رقم: )۹1١(‏ والأدب المفرد الحديث رقم: (1۹۸) والمستدرك 
الحديث رقم: (۲ ۹۰( 


10 


وأسألك نعيما لا يبيد» وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وحهك» والشوق إلى لقائك » في غير ضراء مضره 
ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإبعان» ا 

ومنه: اللهم انفعي .معا علمتيْ» وعلمي ما ينفعي» وزذن غلا الحم لله الى 
كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل التار“.. 

ومنه: اللهم ِن E‏ الأمرء والعزعة على الرشد» واسالك e.‏ 
نعمتك» وحسن عبادتك»› وأسألك لسانا صادقاء وقلبا سليماء [وأعوذ بك من 
شر ما تعلہ]" وأسألك خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك مما 
تعلم» إنك أنت علام الغيوب”. 

ومنه: اللهم ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام » وبحنا من 
الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش: ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا يي 
أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء وأزواحنا وذرياتناء وت غاا لق أت لواب 
الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين ها قابليهاء وأمها علينا يا أرحم 
الاين“ . 

ومنه:اللهم اغسل حطاياي بالماء والثلج والبرد» ونق قلي من الخطایا كما نقيت 
الثو ب الأبيض من الدنس» وباعد بين وبين طاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب”'. 

ومنه: اللهم همي رشدي» وأعذن ر ي 


)١١۹۰( والسنة لعبد الله بن امد الحدیث رقم:‎ 0۳٠٠١ ١( ست الشاي اديت رق‎ ٠ 

)( الترمذي الحديث رقم: (۳۰۹۹) ومصنف عبد الرزاق الحدیث رقم: (۲۹۳۹۳) والمستدرك الحديث رقم: 
(۱۸۷۹) وابن ماحه الحدیث رقم: )۲١۱(‏ 

ساقط من م وهو في النسختين ح وع » وهو موجود في كتب السنة. 

)١۹۷٤( وابن حبان‎ )۱۷٠٠١١( والمسند‎ )٠١١ ٤( والنسائي‎ )۳٠٠۷( الترمذي‎ 

2 N EEE END OS SD E 

»( البخاري رقم )۷١١(‏ ومسلم رقم )۷١١(‏ وابن ماحه )۸۰٥(‏ والنسائي )١۲(‏ 

الترمذي رقم )۳٤۸۳(‏ والحجامع الصغير )۸١۲۸(‏ 


1٦ 


ما استعاذك منه محمد نبيك 4 وأنت المستعان وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظي. 

ومن استعاذاته: 4 اللهم إن أعوذ بك من حهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء 
القضاي وسشماتة الأعداء. 

ا )( 

وضلع الدين وغلبة الرجال 

ومنها: اللهم إني أعوذ بك من الكسل واهرم» والمأم والمغرم» ومن فتنة القيء 
وعذاب القبر» ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغى» ومن شر فتنة 
الفقر. 

ومنها: اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
نشبع» ومن دعوة لا ر ا 

٩ أظل‎ 


ومنها: اللهم إن أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأحلاق“". 


الترمذي )٠١۲١(‏ ولبن حبان )۸٩۹(‏ وابن ماجه )۳۸٤٩(‏ والمسند )۲٠۰۹۳(‏ 

اا )٥۹۸۷(‏ ومسلم الحدیث رقم: (۲۷۰۷) والنسائي الحديث رقم: )٥٤۹۱(‏ وابن حبان الحديث رقم: 
(۰۱17) 

مسند الطيالسي )۲٠٤۲(‏ والمعجحم الأوسط )٠١۹(‏ ) 

)4( البخاري الحديث رقم: )٦٠٠۷(‏ ومسلم الحديث رقم: (۸۹٥)والترمذي‏ الحديث رقم: )۳٤۸١(‏ والنسائي 
الحديث رقم: (١١٤ه٥)‏ 

)٠۰۰۷و‎ )٦۰۱ الخارس اقا غا الحدیث رقم (۷۹۸) و(٤۰۱٦) و(‎ ٠ 

بو داود الحديث رقم: )٠١ ٤ ٤(‏ والنسائي الحديث رقم: )٥٤٦١(‏ وابن ماجه الgحديث‏ رقم: (TAY)‏ 

0 ابو داو د الحديث رقم: )٠١١١(‏ وضعفه الألباي» والنسائي )٥٤۷١(‏ 
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ومنها: اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» و تحول عافيتك» وفجأة نقمتقك» 

وجميع سحطك. ٩‏ 

- ونما يقال عند الصباح والمساء: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت خلقتيٰ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من 
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فمن قاها حين بحسي فمات دحل الجنة» ومن قاها حين 
يصبح فمات دحل الحنة. 

- وعند الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نيا وبك نغوت وإليك 
ا 

- وعند المساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نيا وبك نموت وإ 
ا 

- ومن قال حين يصبح: اللهم إن أشهدك وأشهد حلة عرشك وملائكتك 
وجميع حلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ون محمدا 
عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قاها أربع مرات: 


أعتقه اله من E‏ 


مسلم الحديث الحديث رقم: (۲۷۳۹) وأبو داود الحديث رقم: )٠١٤١(‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
الحدیث رقم: )۱۹٤٩(‏ 

البخحاري الحديث رقم: )1۳٠٠١(‏ والترمذي الحدیث رقم: (۳۳۹۰) 

ابو داود )٥۰٦۸(‏ والترمذي (۳۳۹۱) 

الترمذي الحديث رقم: (۳۳۸۸) وابن ماجه الحدیث رقم: (۳۸۹۸) قال الألباي: وهو على شرط مسلم. 

أبو داود الحديث رقم: )٠١٦۹(‏ وضعفه الألبان والترمذي الحدیث رقم: )٣٠۰٠۱(‏ وقال غريب» والبخاري ٿي 
الأدب المفرد الحديث رقم: )١١١١(‏ 
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ومن قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك 
فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر . فقد أدى شكر ذلك 
ا 

ومن قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » ثلاث مرات: مم يضره 
ويقال عند أخذ المضجع: "اللهم أسلمت نفسي إليك» ووحهت وحهي 
إليك» وفوضت أمري إليك» وألحأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليسك لا 
ملجاً ولا منحى منك إلا إليك امت بکابك لدي انر لته وبك لدف 
ا 

ويقال أيضا: با مك اللهم وضعت حبي وبامك اللهم أرفعه» إن أمسكت 
نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها عا تحفظ به الصالين©. 

وعند الانتباه من النوم: الحمد لله الذي أحيان بعدما أماتي وإليه 
النشور. 

وعند القيام إلى الصلاة بالليل: اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن. أنت الحق» ووعدك 


حق» وقولك حق» ولقاؤك حق» والنار حق › والجنة حق» والساعة حق») 


۱ » 
یو دارو لديف رقم: )٥۰۷۳(‏ وصحیح ابن حبان الحدیث رقم: )۸٦۱(‏ 


الترمذي الحدیث (۳۳۸۸) 


(۷۹ ۱( ومسلم الحدیث رقم:‎ (TITY) البخحاري الحديث رقم:‎ (T) 


٤( 


شن الدارسى) الحدیث رقم: )۲٠٦۸٤(‏ 


)٣٣۱۷( والترمذي الحديث رقم:‎ )۲۷١١( ومسلم الحديث رقم‎ )٥۹٥۳( البخاري الحديث رقم‎ ٤ 
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وسیدنا محمد ية حق» اللهم لك أسلمت»› وعليك تو كلت» ول ات 

وبك خحاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما 

أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤحر› E‏ 

وعند نزول المتزل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق. من قاها م 

(D, e : : 

يصبر ٥‏ شيءِ حن ير نحل منه : 

وعند الخروج من المترل: بسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا 

ا 

أستغفرك وأتوب ااا 

وعند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات 
e : ^‏ 

وعند رؤية العلل الحمك له الذي عافانن ما ابتلاك به وفضليْ على کثر 

من نحلق تفضيلا" من قاطا عون من ذلك البلاء ما عاش . 

وعند الرعد والصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تملكنا بعذابك» 


SE TEDE 


ابو داود الحديث رقم: )۷۷١(‏ والترمذي الحدیث رقم: )۳١۱۸(‏ 
ا (۲۷۰۸) والترمذي الحديث رقم: )۳٤٠٠١۳(‏ والنسائي الحديث رقم: )٠٦٠(‏ في عمل اليوم 
والليلة 


اواد ا ق )٠٠۹٥(‏ والترمذي الحديث رقم: )۳١۲۲(‏ والنسائي الحديث رقم: )۸٩(‏ قي عمل 
اليوم واليلة وابن حبان الحديث رقم: )۲۳۷١(‏ في موارد الظمئان 

3 الترمذي الحديث رقم: )۳٤۲۹(‏ والنسائي قي عمل اليوم واليلة رقم: (۳۹۷) والحاکم o1/1‏ 

البخحاري الحديث رقم: )٦٠٤٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: )۲۷٣١‏ 


الترمذي الحدیث رقم: )۳٤۲۸(‏ 


اا الترمذي الحدیث رقم: )٠٤٤٥۰(‏ والبخحاري في الأدب المفرد الحديث رقم: )۷۲١(‏ والمسند للامام TÎ‏ 


1۳۰ 


- وعند الريح: اللهم إن أسألك حيرها وحير ما أرسلت به » وأعوذ بك من 
شرغا و شر فا ارسلت به 

وع ا ل ا م ج ا 

الفصل الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهو الاحتساب. وأركانه أربعة: احتسب» والحتسب عليه» والحتسب فيه 

والاحثساب. 

فأما احتسب: فله شرو ط» وهي : أن يون عاقلا بالغا» مسلماء قادرا على 

الاحتساب» عالما ما يحتسب فيه» وأن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر 

منه» مل [أن]“ ینھی عن شرب مر فيؤول فيه إلى قتل نفس. وأن يعلم أو 

يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له» وأن أمره بالمعروف نافع» وفقد هذا 

الشرط الأحير يسقط الوحوب» فيبقى الحواز أو الندب» وفقد ما قبله ي ةط 

الحواز» واخحتلف هل يجوز للفاسق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أم لا؟ . 

وأما الحتسب عليه: فكل إنسان» سواء كان مكلفا أو غير مكلف . 

وأما الحتسب فيه: فله شروط» وهي: أن يكون منكرا لا شك فيه» فلا 

بحتسب فيما هو في محل الاحتهاد والخلاف»وأن يكون موحودا في الال فلا 

يبحتسب فيما مضى» لكن يقيم فيه الحدود أهل الأمر» ولا فيما يستقبل إلا 

بالوعظ» وآن یکون معلوما بغیر تجسس» فکل من ستر على نفسه وأغلق باب 

لا جوز أن يتجسس عليه. 


معناه في أي داود رقم : )٠۰۹۷(‏ والبخاري ني الأدب المفرد الحديث رقم: )۹٠٦(‏ والنسائي الحديث رقم: 
(۲۹) 

) م أهتد لتحريجه 

في م الحتسب فيه قبل الحتسب عليه. 

في ح من 
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وأما الاحتساب: فله مراتب: أعلاها التغيير باليدء فإن لم يقدر على ذلك انتقل 
إلى اللسان» فإن لم يقدر على ذلك أو حاف عاقبته: انتقل إلى الثالشة؛ وهي: 


ولتغيير اللسان مراتب» وهي: النهي» والوعظ برفق؛ وذلك أولى»ثم التعنيف»م 
اك 


الباب السادس 
في المنهيات التعلقة باللسان 
وهي عشرول: 

الأول: الغيبة: وهي ذكر المسلم ما يكره» وإن كان ذلك حقا؛؟ سواء كان 
ذلك ف دينه أو نسبه» أو خلقه أو حلقه» أو ماله أو فعله» أو قوله» أو غير 
ذلك» وهي حرام إلا ي عشرة مواضع: 
أحدها: التظلم وهو أن eT‏ ظلمه. 
وثانيها: الاستعانة على تغيير المنكر. 
وتالثها: الاستفتاء. 
ورابعها: التحذير من أهل الشر؛ كأرباب البدع» والتصانيف [المضلة]'. 
وا ا کو ا ان ا ا ی ق ن 
والأعرج. 
وسادسها: أن يكون جاهرا بالفسق . 
وسابعها: النصيحة لمن شاوره في نكاح وشبهة. 
وثامنها: اجرح والتعديل ق الشهود والرواة. 


(0) 
ساقط من ح 
7 و نفسه 
ن 
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وتاسعها: الإمام الجائر. 

وعاشرها: زاد بعضهم: إذا كان القائل والمقول له عالمين مما وقعت فيه الغيبة. 

و كما حرم الغيبة باللسان تحرم بالقلب» وهو سوء الظن. 

ويحرم امز واللمز. فالهمز: عيب الإنسان في حضوره» واللمز في غيبته» وقيل: 
الک 

الثاي: البهتان: وهو ذكر المسلم عا يكرهه وهو كاذب أو غير متحقق. وهو 
أشد من الغيبة» ومنه: القذف» وقد تقدم في بابه. وكفارة الغيبة والبهتان: 
الاستحلال من المذكور. وقال الحسن: يكفي الاستغفار له. وقال جحاهد": يشي 
عليه ويدعو له بخير» وذلك بعد شروط التو بة المتقدمة. 

الغالث: الكذب» وهو حرام إلا في أربعة مواضع: 

أحدها: في الإصلاح بين الناس إن اضطر للكذب فيه. 

ونانيها: الخداع فی الحرب. 

وثالها: كذب الرحل لزوحته. وقيل: إنما يجوز فيه التعريض؛ لا التصريح 
الا: 

ورابعها: دفع المظام» كمن احتفی عنده رجحل ممن یرید قتله فیجحده» والتعریض 
جحائر وفيه مندوحة عن الكذب. 

الرابع: اليمين الغموس» وهو أشد أنواع الكذب. ولا ينبغي كثرة الحلف وإن 
کان على حق. 

الخامس: شهادة الزور. 


۱ 4 ا ۳3 3 + 
من احص اضخات ا عباس وأوتقهم عنه ف التفسير ت :۲ ٠‏ إه انظر طبقات ابن سعد 44/o‏ “لنب 
التهذيب ٤۲/٠١‏ والبداية والنهاية ۲۳۲/۹ وميزان الاعتدال ۹/۳. 
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السادس: النميمة»وإن كانت حقاء فإن كانت باطلا فقد جمع بين الكذب 
وال 

السابع: الاستهزاء وهو السخرية. وهو حرام؛ سواء كان بقول» أو فغعل» 
كالمحاكاة أو بإشارة. 

الغامن: إطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله تعالى» أو على رسوله» أو على 
الملائكة» أو الأنبياء أو الصحابة. 

التاسع: كلام العوام قي دقائق علم الكلام ما لا يعلمون فرعا يؤديهم ذلك إلى 
الزندقة أو الشك أو البدعة. 

العاشر: السحرء وقد تقدم ما يفعل بالساحر في باب الحدود. 

الجحادي عشر: الفحش من الكلام . وهو الرفث. 

الثان عشر: الشعر والغناء » وليس مذموما على الإطلاق» قال الشافعي: الشعر 
کلام فمنه حسن ومنه قبیح› وذلك أن الشعر أربعة أصناف: 

أحدها: حسن وهو الجد والحكمة. 

الثاني: ممنوع مطلقاء وهو الهجو. 

الثالث: المدح والرثاءء فإن کان حقا فهو مکروه» وإن کان باطلا» فهو ممنوع. 

الرابع: التغزل. فإن كان فيمن لا يحل له فهو حرام؛ وإلا فلا. 


النميمة: نقل الكلام على وجه الإفساد وهي من احرمات الشنيعة» فعن ابن عباس رضي RE‏ 
صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنما يعذبان وما يعذبان تي كبير أما أحدهما فكان لا يستازه من البول» وأما 
الآحر فكان مشي بالنميمةء البخاري رقم: )۲۱٦(‏ ومسلم الحدیث رقم: (۲۹۲) وأبو دادود الحديث رقم: )٠١(‏ 
والترمذي الحديث رقم: )۷١(‏ والنسائي الحديث رقم: )۳١(‏ وابن ماحه الحدیث رقم: )۳٤١۷(‏ 


۲٣١۱/۱۳ الذحيرة‎ 
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وأّما الغناء: فروي منعه عن مالك والشافعي وأبي حنيفة» ومنع مالك شراء 
الجارية المغنية» ورأى ان الغناء فيها عيب ترد به» وأحازه قوم مطلقاء وهو 
مذهب أكثر المتصوفة. وقال بعضهم: إنما يحرم منه أربعة أشياء: 

أوضهما: غناء امرأة لا يمحل ماع صوقا. 

ورابعها: إذا كان الغناء بحرك قلب السامع إلى ما لا ينبغي. 

الغالث عشر: المدح وإن كان حقاء لا سيما بحضرة الممدوح؛ فإنه يميج إفي 
القل لكر و الحجب: 

الرابع عشر: كلام ذي الوحهين وذي اللسانين: وهو الذي يأ هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه. 

الخامس عشر: تركية الإنسان لنفسه وإن كانت بح ° 

السادس عشر: إفشاء السر: لأنه خحيانة» وقد حاء في الأثر: "إذا حدث الرحل 
بحديث ثم التفت فهى أمانة". 


8 إغا بحرم ذلك افتخارا» قال تعالى: #إ فلا رکا اشک £ چ النجم ۳۲ أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح 
والخير التسهيل ٠٤١/٤‏ . أما إذا ذكر ذلك من باب التحدث بالنعمة شكرا لله » أو كان من باب تنبيه الغير على 
ما م ينتبه إليه من أهليته وكفاءته مثلاء فذلك مشرو ع بل مندوب» قال تعالی حكاية عن يوسف عليه السلام: 
قالاَجُعلن جعلنی عل خَرَاينِ رض ي حفيظٌ لِم 4 يوسف الآية ٠١‏ قال المصنف في التسهيل عند تفسير هذه الآية: 
ويستدل بذلك أنه جوز للرحل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا حهل أمره» إذا كان فى ذلك فائدة ۲۲۹/۲» 
قال العلامة محمد مولود بن ¿ أحمد فال الشنقيطي في كتابه محارم اللسان موضحا هذا المعي: 

تز كية النفس افتخارا أا شکرا فتندب کذا من اما 

تنبيه من لم ينتبه لذي حفا ینفعه کما جری لیوسفا 

رواه آبو داود مرفوعاء الحديث رقم: )٤۸٦۸(‏ وحسنه الألباني» ورواه الترمذي وقال حديث حسن وإغا نعرفه 
من حديٿ ابن ابي ذؤيب. وهو في مسند الإمام أحمد الحديث رقم: )٠٤١١٤(‏ 
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السابع عشر: الكذب قي الوعد» وهو من أحلاق المنافقين. 

الثامن عشر: الحدال والخصام. وهو المراء > سواء كان في المناظرة العلمية أو 
قي الأمور الدنيوية؛ فإن سيبه حظ النفس. وهو سبب في الحقد والعداوة. ويججوز 
إذا كان القصد إظهار الحق. 

التاسع عشر: ذم الأشياء »كالأطعمة وغيرهاء ولعن الإنسان وغيره. 

العشرون: الكلام فيما لا يعنْ» وإن كان مباحا. 

تنبيه: ورد النهي عن بعض الأسماء فمنها: التكنية بأبي القاسم وإنما منع ذلك ي 
حياة رسول الله ييل حاصة» لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء قد كى كل واحد منهما ولده: أبا القاسم بعد ذلك. 

ومنها: أن يسمى الغلام: نجاحاء أو أفلح» أو يسارا» “ أو شبه ذلك» وقال 
الراوي: هينا عن ذلك ولم يعزم علينا. 

ومنها: تسمية العنب بالكرم» مي عنه ولكنه في تأديب» لا هي حرم . 


الباب السابع: 
في المأمورات المتعلقة بالقلوب 
وهي عشرول: 
الأول: الخوف من الله تعالى: وهو اللجام القامع عن المعاصي. وسببه: معرفة 
شدة عذاب الله ويسمى: حشية» ورهبة» وتقوى. والناس فيه على ثلاث 
مراتب: فخوف العامة من الذنوب » وحوف الخاصة: من الخاتمة. وحوف 
حاصة الخاصة: من السابقة. والفرق بين الخوف والحزن: أن الحوف ما 


ونافع» ورباح» ونجاح »" سنن الدارمي الحدیث رقم: )۲٦۹٩(‏ 
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يستقبل» والحزن على ما تقدم؛ وكلاهما يثير البكاء والانكسار» ويبعث العبد على 
الرحوع إلى الله تعالى. 

الثاي: الرحاء وسببه معرفة سعة رحمة الله. ويسمى: طمعاء ورغبة. وينبغي 
أن يكون الرجاء والخوف معتدلين» فإن الخوف إذا أفرط قد يقود إلى اليأس» 
وهو حرام. والرحاء إذا أفرط قد يقود إلى الأمن» وهو حرام . 

الثالث: الصيبر وأحره بغير حساب» بخلاف سائر الأعمال؛ فإن أحورها.عقدار. 
وهو أربعة أنواع: صبر على بلاء الل وهو المقصود بالذكر» وصبر على نعم الله 
أن لا يطغى ياء وصبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي الله. 

الرابع: الشكر» وهو باللسان» وبالقلب» وبالجوارح. فشكر اللسان: الشاء. 
وشح القلت؛ معرفة المنة وقدر النعمة. وشكر الجوارح: بطاعة المنعم. 

ا لخامس: الت وكل: وهوالاعتماد على الله تعالى: في دفع المكاره» والملحاوف 
وتيسير المطالب والنافع؛ وحصوصا في شأن الرزق. 

وسببه ثلاة أشياء:.المعرفة بأن الأمور كلها بيد الله» و أن الخلق کهلم بحت قهره 
وتي قبضته» وأن الله لا يضيع من تو كل عليه. 

السادس: التفويض إلى الله تعالى: وهو حروج العبد عن مراد نفسه إلى ما يختاره 
الله له. وسببه: المعرفة بأن اختيار الله حير من احتيار العبد لنفسه؛ لأن الله تعالى 
يعلم عواقب الأمور» والعبد لا يعلمها. 

السابع : حسن الظن بالله » فإن الله يقول: اوق ف ا 
المعرفة بفضل الله وكرمه وسعة رحته. 

الثامن: التسليم لأمر الله تبارك وتعالى» بترك الاعتراض ظاهراء وترك الكراهة 
باطنا. 


) 


تقدم تخریجه» وهو قي الصحيحين. 
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التاسع: الرضا بالقضاء: وهو سرور النفس بفعل الله» زيادة على التسليم. 
وسبهما اة أغياء: محبة الله تعالى؛ فإن فعل الحبوب محبوب. ومعرفة حكمته 
ف كل ما يفعل» وأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء. 

العاشر: الإحلاص لله تعالى: ويسمى: نية» وقصدا. وهو: إرادة وجه الله تعالى 
بالأقوال والأفعال» وضده: الرياء وسببه: المعرفة بأن الله لا يقبل إلا الخالص» 
وأنه يطلع على النيات والضمائر» كما يطلع على الظواهر. 

الحادي عشر: المراقبة» وهي معرفة العبد باطلاع الله عليه على الدوام» فيثسر 
ذلك الحياء وايبة والتقورى 

الان عشر: المشاهدة وهي دوام النظر بالقلب إلى الله تعالى» واستغراق الفكر في 
صفاته وأفعاله. وذلك مقام الإحسان الذي أشار إليه رسول الله لإي في قوله عليه 
السلام: الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" ثم أشار إلى مقام المراقبة بقوله: 5 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وبين المقامين بون 

القالث عشر: لتفكر» وهو ينبو ع كل حال ومقام » فمن تفكر في عظمة اللّه: 
اكتسب التعظيم» ومن تفكر في قدرته: استفاد الت وكل» ومن تفكر في عذابه: 
استفاد الخوف» ومن تفكر في رحمته: استفاد الرحاء» ومن تفكر في الموت وما 
بعده: استفاد قصر الأمل› ومن تفكر في ذنوبه: اشتد خحوفه وصغرت عنده 
الرابع عشر: معرفة الله تعالى: وهي نوعان: خاصة» وعامة. فالعامة: حاصلة 


لكل مؤمن› والخاصة: ھی الى ینفرد با الأنبياء والأوليایء وهي البحر الأعظضم 


Rk 0)‏ 
صحيح مسلم الحديث رقم: ( 1°( 
البون بالضم مسافة ما بين الشيئين ويفتح أي بين المقامين فرق. 
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الذي لا ساحل له. ولا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ولذلك قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدرالك“. 

الخامس عشر: التوحيد» وهو نوعان: عام» وحاص. فالعام: هو عدم الإشراك 
الحلي؛ وذلك حاصل جميع المسلمين. والخاص: عدم الإإشراك الخفي» وهو 
مقام العارفين. وكلاهما داحل تحت قولنا: لا إله إلا الله فسبب التوحيد الجلى: 
البراهين القائمة عليه وقد تضمنها القرآن المبين» وبسطناها فى كتاب: النور 
امبين» وسبب التوحيد الخفي: معرفة قيومية الله تعالى على كل شيء» وإحاطة 
علمه وقدرته وقهره بکل شيء» وان کل شيء إنما وجد بايجاده له» وبقي 
بامساکه له» فلا موحد ني الحقيقة إلا وهوپ سىء مالكلا وهه ° 
الشسادفن عشر: القن وهو صدق الإبمان حى يطمئن به القلب بحيث لا 
يتطرق إليه شك ولا احتمال» وسببه شيئان» أحدهما: قوة الأدلة أو كثرقما. 
والآخر: نور من الله يضعه في قلب من يشاء. 

السابع عشر: محبة الله تعالى: وهي نوعان: عامة» وخاصة. فالعامة: لحميع 
السلين: ولا يصح الإبمان إلا بماء وهو مقام أصحاب اليقين . والخاصة: مقام 
المقربين» وهي أعلى للمقامات» O‏ 
المعرفة بصفتين» وهما: الجمال والإجمال» فإن الحسن والإحسان عبوبان لا حالة. 
وتختلف أقوال الحبيبن بالتلوين في القبض» والبسط, والشوق» والأنس» والصحو 


و ر 


والسكرء وهذه أحوال ذوقية: ۾ َعَم ڪل اتا يهڇ“ 


نفح الطيب ٥‏ قال الحنید: أشرف كلمة في التو حيد كلمة الصديق: الحمد لله الذي بجعل للق سبیلا 
إل معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 
القصص الآية:۸۸ 


من سورة الأعراف الآية: ٠٠٠‏ 
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الثامن عشر: التواضع» وهو ضد التكبر» وسببه شيئان: التحقق عقام العبوديةء 
ومعرفة الإنسان بعيوب نفسه. 
التاسع عشر: الحياء وهو نوعان: حياء من الله » وحياء من الناس» وهو 
مستحسن في كل حال إلا في طلب العلم. 
العشرون : سلامة الصدر للمسلمين: وهو يثمر طيب النفس» وسماحة الوجه» 
وإرادة الخير لكل أحد» والشفقة» والمودة» وحسن الظن. ويذهب: الشحناء» 
والبغضاء والحقد» والحسد» ولذلك ينال بمذه الخصلة ما لا ينال بالصيام والقيام. 
الباب الثامن 

في المنهيات المتعلقة بالقلوب 
وهي عشرول: 
الأول: الرياء فى العبادات وهو الشرك الأصغر» وهو ضد الإحلاص. وهما 
مراتب متفاوتة في قبول العمل وإحباطه» وفي استحقاق العقاب على الرياءء فقد 
يكون العمل أولا خالصاء غ يحدث الرياء فى أثنائه فيفسده إن تمادى» أو يحدث 
بعد الفراغ منه فلا يضر. وقد يكون أولا على الرياء م بحدث الإحلاص في أثنائه 
أو بعد الفراغ منه» فينبغي استئنافه» وقد يبدؤه متزحاء فينظر أيهما أغلب فيناط 
به الحكي» قال بعضهم: العمل لأحل الناس شرك» وترك العمل لأحل الناس رياء. 
ونما يتعلق بالرياء: تسميع الناس بالعمل » والتزين للناس بإظهار الخير؛ في القول» 
أو الفعل» أو في اللباس» أو غير ذلك والمداهنة والنفاق: وهو إظهار ضد ما لي 
قلبه. 
الثان: العحب: وهو مفسد للعمل. ومعناه استعظام العبد لا يعمل من العمل 
الصاح ونسيان منة الله به. 


14° 


الثالث: الغرور: وهو غلط النفس» وحقيقته: إعجاب ما لا حطر له» أو ركون 
إلى ما لا ينفع» والمغترون أصناف كثيرة» من العلماءء والعباد» والمتصوفة» وأهل 
الدنياء وغيرهم. ) 
الرابع الكبر: وهو من المهلكات: ومعناه تعاظم الإنسان لى نفسه وتحقيره لغيره. 
م إن التكبر له أأسباب» فمنها: العلم» والعبادة والحسب» والشجاعة 
والقوة» والجمال» والمال» والجاه. وهو درجحات» فأشده: التكير على الله 
ورسوله» وهو الذي حمل أكثر الكفار على الكفرء نم التكبر على أهل الدين من 
العلماء والصالين وعيرهم بالازدراء يمم وعدم القبول لناصحتهم» م التكبر 
على سائر الناس. 

الخامس: الحسد: وهو حرام» ومعناه: تألم القلب بنعمة الله على عباده» وتمى 
زواها عن المنعم عليه» فإن تمىئ مثلها لنفسه ولم يتمن زواها عن غيره» فذلك 
EE‏ 

السادس: الحقد: وهو حلق مذموم» يثير العداوة والبغضاء» والإضرار بالناس. 
السابع: الغضب: وهو منهي عنه فينبغى كظمه لفلا يعود إلى منكرات الأقوال» 
أو الأفعال. 

الثامن: ال مر اا وهو ضد التسليم والرضى. 

التاسع : حوف الفقر: وهو من الشيطان. 

العاشر: ا المال: وسنتکلم عليه قي بابه. 

الحادي عشر: حب الجاه» وهو يقود إلى ارتكاب الأحطارء والتعرض للمهالك 
في الدنيا وف الدين . 

الثاف عشر: حب للمدح» وهو أقوى أسباب الرياء. 

الثالث عشر: كراهة الذم» وهو أقوى أسباب الغضب والحقد. 
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ارايم عشر: طول الأمل» وسببه: نسيان الموت» وهو يثمر شدة الحرص على 
الدنياء والتهاون بالاأخحرة. 
ااه ع كراهة الموت» "فمن أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله 
a‏ 
السادس عشر: تعظيم الأغنياء لأجل غناهم واحتقار الفقراء لأحل فقرهم» 
وسببه: عظمة الدنيا قي القلوب. 
السابع عشر: نسيان العبد عيوب نفسه» لا سيما إن اشتغل مع ذلك بعيوب 
الناس: 
الثامن عشر:حوف غير الله» وهو ضد الت وكل» وسببه: عدم اليقين. 
التاسع عشر: الإصرار على الذوب» ومعناه العزم على الدوام عليهاء وهو ضد 
التوبة. 
العشرون: الغفلة» وهي سببكل شر» وضدها التفكر والتيقظ . 
الباب التاسع 
في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال 
أما المأمورات: فهي ثلاثة: الزهدء والورع» والإنفاق. 

وأما المنهيات: فهي ثلاثةء أضداد هذه الثلاثة. فضد الزهد الحرص» وضد 
الورع كسب الال من غير وجحهه» وضد الإنفاق البحل. ويجمع كل واحد مع 
ضده يي فصل. 
الفصل الأول: في الزهد: 


و معناه: قلة الرغبة ف اال أو عدمها» وخحروح حب الدنيا من القلب. والزهد 


البخحاري الحديث رقم: )1١ ٤۳(‏ ومسلم الحديث رقم: (۲۸۳)والترمذي الحدیث رقم: (۲۳۰۹) والنسائي 
الحديث رقم: (۱۸۳۸) والمسند الحديث رقم: )۸١۱١۸(‏ 
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الكامل هو الزهد في جميع الحظوظ الدنيوية» من الجحاه» والمال» والتعظيي 
والمدح» وشهرة الذكرء والتنعم بطيب المأكل والملبس وفضول العيش» وغير 
ذلك 

وليس الزهد بترك الحلالء ولا إضاعة المال» فقد يكون الغن زاهدا إذا كان 
قلبه فارغا عن الدنياء وقد يكون الفقير دنيويا إذا اشتد حرصه» وكان معمور 
ااا 

مسألة: احتلفت الناس في المفاضلة بين الفقر والغئ» فذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
الغ أفضلء» واستدلوا بأن الغن يقدر على أعمال صالحة ولا يقدر عليها الفقي؛ 
كالصدقة والعتق» وبناء الملساحد» وذهب أكثر الصوفية إلى أن الفقير أفضل» 
واستدلوا بنصوص في هذا المعي. 

ولا يصح التفضيل إلا بعد تفصيل» وهو أن من كان يقوم بحقوق الله فى الغفئن 
ولا يقوم في الفقر فالغ أفضل له اتفاقاء ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له 
اتفاقا. وإنغا حل الخلاف فيمن كان يقوم بحقوق الله في الحالتين. والحقوق ف 
الغ هي: أداء الواحبات» والتطو ع بالمندوبات» والشكر لله وعدم الطغيان 
بامال. والحقوق ق الفقر هي: الصبر عليه» والقناعة» وعدم التشوف للزيادة» 
واليأس ما ني أيدي الناس» ولله در غي شاكر» أوفقير صابر» وقليل ما هم 
الفصل الثاي: في الورع: 

وهو على ثلاث درحات: ورع عن الحرام» وهو واحب. وورع عن 
الشبهات» وهو متأكد» وإن لم يجحب. وورع عن الحلال مخافة الوقوع في 
الحرام» وهو فضيلة» وهو ترك ما لا بأس به حذرا ما به البأس. 

والأصل في هدا الباب قوله ي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات 
لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع 
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في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أل اير 
الحديث'» ولذلك قيل: إن هذا الحديث ربع العلم» وقيل: ثلثه. 

مسألة: في معاملة أصحاب الحرام: 

وينقسم حاهم قسمين : 

أحدها: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك» فلا 
يحل شراؤه منه» ولا البیع به إن کان عیناء ولا أکله إن کان طعاما» ولا لبسه إن 
كان ثوبا» ولا قبول شيء من ذلك هبة» ولا أحذه في دين. ومن فعل شيا من 
والقسم الثاني: أن يكون الحرام قد فات من يده ولزم ذمته» فله ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: أن يكون الغالب على ماله الحلال. فأجاز ابن القاسم معاملته 
وحرمها اصبع. 

والثانية: أن يكون الغالب على ماله الحرام» فتمنع معاملته على وجه الكراهة 
والثالثة: أن يكون ماله كله حراما. فان ۾ یکن له قط مال ال حرمت 
ا و کا ل مال اال | آ۵١‏ سي من اله ما ارق على ماله 
واستغرق ذمته» فاحتلف في حواز معاملته» بالجواز» والمنع» والتفرقة بين 
الفصل الغالث: في الإنفاق 

وهو قسمان: ) 

الأول: واحب فالبخحل به حرام» كالزكاة» والنفقات الواحجبات» وعلف 


5 
تقدم رجه 
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والثان: مندوب» كإطعام الجائع» وكسوة العريان» وعتق الرقاب» وبناء 
الساحد» والقناطر» والوقف على سبل الخير» وإعانة اللديان» والنفقة فى 
الحهاد» وغير ذلك. وأفضله: صلة الرحم» ويقدم منها الأقرب فالأقرب. ويقده 
من النفقات» الأهم فالأهم. 
الباب العاشر 

في الأكل والشرب 
وأدايهما عشرة: 
الأول: تسمية الله عند الابتداء وحمده عند الفراع. 
والثاني: التقليل من الأكل. فيجعل ثلا للطعام» وثلثا للشراب» وثلثا للتف . 
والثالث: الأكل ات اليفان: 
والرابع: الأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام ألوانا حتلفة. ورحص ابن رشد أن 
یکل من غير ما یلیه مع أهله وولده. 
والخامس: ان لا یکل متکئا. 
والسادس: أن لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب» ولا يتنفس في الإناء. 
والسابع : أن يوافق من يأكل معه في تصغير اللقي» وإطالة الملضغ » والتمهل قي 
الأكل. 
[والثامن: أن يغسل يده وفمه من الدسم» وكره مالك تعمد غسل اليد 
للأکل]'. 
والتاسع : أن لا يشرب من فم السقاء. 
العاشر: أن لا يقرن التمر. 


ما بين المعكوفتين ساقط من : نسخة ح 


ويجوز الشرب قائماء خلافا لقوم. وإذا كان جماعة فأدير عليهم ما يشربون» 
فيأحذ بعد الأول الأيمن فالأيعن . 
الباب اللخحادي عشر 
ي اللباس 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في أنواع اللباس : 
وهو ينقسم إلى أقسام الشريعة الخمسة. 
- فالواحب: ما يستر العورة» وما يقي الحر والبرد» وما يستدفع به الضرر في 
الحرب”“ وغیرها. 
- والمندوب: كالرداء في الصلاة » والتجمل بالثياب في الحمعة والعيدين. 
وا ارا فلباس الحرير والذهب للرجحال» واشتمال الصماء" والاحتباء 
على غير ثوب يستر العورة» وكل ما فيه سرف أو يخرج إلى البطر والخيلاء 
وتشبه الرحال بالنساء والنساء بالرحال ق اللباس وغيره. 
- وأما المكروه: فالتلئي وتغطية الأنف ني الصلاة» ولباس زي العجم» والتعمم 
بغير قناع » ولباس ما فيه شهرة» كلباس الصالحين الصوف. 
- والمباح: ما دا ذلك. 
الفصل الغا : في أنواع الملبوسات: 
ويجوز جميعها للنساء. وأما الرحال فيحرم عليهم الحرير والذهب على الحملة. 


في ح و ع الحروب 

اشتمال الصماء هی: ن یشتمل بثوب یلقیه على منکبیه مخرجا يده الیسری من تحته آو إحدی يديه من حته وإغا 
كره لأنه في معئ المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود الدسوقي ۲٠۹/۱‏ والقاموس مادة: (صمم) 

7 الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها والاسم الحبوة مادة 
(حبا) 
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ثم إنه على أنواع : 

فأما الخالص منه: فا جمع على حرم لباسه » قال ابن حبیب: ولا یلتحف به» ولا 
يفترشه» ولا يصلي علیه» ویکره للصبیان. 

وأما ما سداه حریر ولحمته [من] غیره: فمکروه» وأجازه: قوم. وحرمه قوې 
إلا الخز فيجوز» اتباعا للسلف. 

وأما ما فيه شيء من حرير» فلا يجوز في المذهب وإن كان يسيرا. واحتلف ف 
العلم في الثوب» وفي اتخاذ اللبنة“ والطوق" من حرير. وقال ابن حبييب: لا 
يستعمل ما بطن بحرير» أو حشي به» أو رقم به“ . قال الباحي: يريد إذا كان 
الحرير فيه كثيرا. 

ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير. وأجاز ابن القاسم: أن يتخذ منه راية في 
أرض العدو. وأجاز ابن الماحشون: لباسه فى الجهاد والصلاة به حينعذء للترهب 
به على العدوء حلافا لمالك. 

ويجوز لباسه لحكة وشبههاء وكرهه مالك» وقال ابن حبيب: لا بأس أن يعلق 
ستر من حرير» ويكره ستر الجدران إلا الكعبة. 

الفصل الثالث: في التختم 

ويحرم منه على الرحال ما كان من ذهب أو ما فيه ذهب ولو حبة» بخلاف 
الفضة. والأفضل التخحتم باليسار» وكره مالك التختم في اليمين. ولا بأس أن 
ا ا ا 


ساقط من ح 

لبن الة نض ككف ونه نه والبنيقة: كسفينة لبنة القميص › القاموس احیط . 
الطوق: حلي العنق وكل ما استدار شيء والحمع أطواق 

ا أي حطط به. . 
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الفصل الرابع: في الانتعال: 

ويستحب الابتداء باليمين في اللبس» وباليسار في الخلع. ولا عشي أحد في نعل 
واحدة» ولا يقف فيها؛ إلا أن يكون الشيء الخفيف في حال كونه متشاغلا 
بإصلاح الأحرى» وليلبسهما جيعا أو ليخلعهما جيعا. 


الباب الثاي عشر 
في دخول الحمام 
زهو اخاض بالرجال “ دون النساء بعشرة شروط: 
الأول: أن يدحل وحده أو مع قوم يستترون» ويتعمد أوقات الخلوة وقلة 
الناس. 
والثاي: آن یستر عورته بازار صفیق. 
والثالث: أن يستقبل الحائط, لملا يقع بصره على حظور. 
والرابع : أن يغير ما رأى برفق. 
والخامس: أن لا بمكن الدلاك من عورته» من السرة إلى الركبة؛ إلا امرأته 
وملو کته. 
والسادس: أن يدحله بنية التداوي والتطهر من الوسخ. 
والسابع : أن يدخله بأحرة معلومة بشرط أو عادة. 
ال اا اوغ ر ا 
والتاسع: أن يذكر به جهنم . 
والعاشر: إن م يقدر على دخوله وحده أن يکتريه مع قوم يحفظون أديامم. 


في م: وهو للرجال 


ی ای غا انر 


وأما النساء فاخحتلف قي دخحوهن. فقيل: بمنعن من الحمام » إلا من ضرورة؛ 
كالمرض أو شدة البرد وشبه ذلك» وقيل: إا منعن حين م يكن هن مامات 
منفردة؛ فأما مع انفرادهن دون الرحال» فلا بأس. 
ثم إذا دحلت» فقیل: تستر جميع حسدهاء وقال ابن رشد: لا يلزمها من الستر 
مع النساء إلا ما يلزم الرحل ستره من الرحالء فإن النساء مع النساء كالرحال 
مع الرجال. 
فرع: لا بأس أن يتدلك في الحمام بالحلبان» والفولء وما أشبه ذلك" من 
الطعام» ويدهن بعض حسده بالزيت والسمن. 

الباب الثالث عشر 
في الرؤيا في المنام 
وحقيقتها عند الحققين: أمثلة جعلها الله دليلا على المعان» كما جعلت الألفاظ 
دليلا على المعاِ. ولذلك منها ظاهر ومحتمل» كما في الألفاظ ظاهر ومتمل . 
وهي خمسة أقسام: أربعة منها لا تعبر» وهي: ما يكون متولدا عن أحد الأحلاط 
الأربعة» وعن حديث النفس» والأحلام» والمختلطة بحيث لا تعقل. 
وواحدة تعبر» وهي: ما سوى ذلك. فإن كانت خيرا فليستبشر مما ولا يخير ما 
إلا من يحب. وإن کانت شرا فلا يخبر مما أحدا ولینفث عن یساره ثلاث مرات 
ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما رأيت. فإذا فعل ذلك موقنا به: ل 
تضره . ا 
ولا ينبغي أن يعبر الرؤيا إلا عارف ما. [وعبارنما]“ على وحوه حتلفة» ٠‏ 


فمنها:مأخوذ من اشتقاق اللفظ ومن قلبه» ومن تصحيفه» ومن القرآن» ومن 


في ح وما أشبهه 
ساقط من ح 
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الحديث» ومن الشعر» ومن الأمثال» ومن التشابه ي المعئ» ومن غير ذلك. وقد 
تعبر الرؤيا الواحدة لإنسان بوحه ولآحر بوجه آخر» حسبما يقتضيه حاهما. 
تنبيه: قال يلل : من رآن في المنام فقد رآ فان الشیطان لا یتمثل بی .وقال 
أصفته حي یکون الخال الذي e‏ ق المنام مطابقا خلقته ع . 
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hh 


الباب الرابع عشر 
في السفر 

وفيه فصلان: 
الأول: في أنواعه. 
وهو ضربان: هرب» وطلب. 
فأما الهرب: فهو الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام والخروج من دار 
البدعة» والخروج من أرض غلب عليها الحرام» والفرار من الإذاية في البمدن 
والأهل والمال. 
وأما الطلب: فسفر العمرة» وهو ندب» وسفر الحج وهو فرض» وسفر اهاد 
E CID Ta‏ 
وهي: إما أحد المساحد الثلاثة» وإما مواضع الرباط. والسفر لطلب العلم ولزيارة 
الإإحوان» ولقاء الصالحين. 
الفصل الغاي: في آدابه: 
وهي سبعة : 
البخحاري الحديث رقم: )1۹٩ ٤(‏ ومسلم باب الرؤيا الحديث رقم: )٠١(‏ 


e ¢ ۲ 

ما بين المعكوفتين ساقط من : ح aE‏ 
0 

e, 
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الأول: تقلم الاستخارة. 
والثاني: أن يقول عند خحروحجه: بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل اللهم ازو ”“ لنا الأرض وهون علينا السفرء اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر» ومن كابة المنقلب» ومن سوء المنظر قي الأهل والمال". 
لل اا ينر رفي و خر اء اة 
وإن كانت امرأة؛ فلا تسافر إلا مع زوج أو ذي حرم فإن عدمتهما 
واضطرت إلى الخروج: سافرت مع نساء مأمونات. ويجوز أن تسافر المتجحالة 
الي انقطعت حاجة الناس منها: مع غير ذي مرم . 
الرابع: الرفق بالدواب. 
الخامس: أن لا يعرس على الطريق لأا طرق الدواب» ومأوى الحيات. 
السادس: أن يعجل الرحوع إلى أهله إذا قضى مهمته من سفره. 
السابع: أن يدحل في صدر النهارء ولا يأن أهله طروق" . 

الباب الخامس عشر 

في آداب الصحبة 
احتلفت مذاهب الناس قي صحبة الناس. 
فمنهم: من اختار الصحبة لقصد النفع والانتفاع» ولفضل الأحوة [في الله 
E‏ 


فاه اطو لنا الأرض. 
( اموطاً الحديث رقم: (۱۷۹۲)ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا الحدیث رقم: )١۳١۳(‏ وأبو داود الحديث رقم: 
(۲۹۷) 

۲٠۷/۱ ليلا في غفلة» بل يندب له الدخحول ضحى» الدسوقي‎ ET 


في نسخة ح لي الآحرة والمئبت من ع وم 
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ومنهم: من اخحتار الانقباض والعزلة؛ لأما أقرب إلى السلامة» ولأن شروط 
الصحبة قل ما توجحد. 

والناس ثلاثة أصناف: أصدقاء وقليل ما هم. ومعارف» وهم أضر الناس 
عليك» ومن لا يعرفك ولا تعرفه» فقد سلمت منه وسلم منك. 

فأما الصديق؛ فشروطه سبعة: 

الأول: أن يكون سنيا في اعتقاده. 

لای أن يکون تقيا فى دينه. فإنه إن كان بدعيا أو فاسقا فرعا حر صاحبه إلى 
مذهبه» أو ظن الناس فيه ذلك»› فإن المرء على دين خليله. 

الثالث: أن يكون عاقلا. فصحبة الأحمق بلاء. 

الرابع: ان یکون حسن الخلق. فان کان سیۍ الخلق: م تؤمن عداوته. ونختبره 
بأن تغضبه» فإن غضب فاترك صحبته. 

ا لخامس: أن يكون سليم الصدر ف الحضور والغيبة» لا حقودا» ولا حسوداء 
ولا مريدا للشر» ولا ذا وجهين. 

السادس: أن يكون ثابت العهد غير ملول ولا متلون . 

السابع: أن يقوم بحقوقك كما تقوم بحقوقه. فلا حير في صحبة من لا یری لك 
من الحق مثل الذي تری له. 

وحقوق الصديق سبعة: 

الأول: المشاركة فى المال» حن لا يختص أحدهما بشيء دون الأخر. 

الثان: الإإعانة بالنفس قي قضاء الحاجحات» وتقدعم حاجته على حاجحتك. 

الغالث: الموافقة له على أقواله والمساعدة له على أغراضه» من غير خالفة ولا 
منازعة؛ فإن المخالفة تو جب البغضاء. 


الرابع: العفو عن هفوات الصديق» والإغضاء عن عيوبه» فمن طلب صديقا بلا 
الخامس: النصيحة له ثي دينه ودنياه. 

السادس: الخلوص ق مودته ظاهرا و باطناء حاضرا وغائباء والانتصار له قي 
السابع: الدعاء له بظهر الغيب . 

وأما سائر الناس: فحقوق المسلم على المسلم عشرة: أن يسلم عليه إذا لقيه» 
ويعوده إذا مرض» وججيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس» ويشهد حنازته إذا 
مات» ويبر قسمه إذا أقسم» وينصح له إذا استنصحه» ويحب له من الخير ما 
بحب لنفسه» ويكف عنه شره ما استطاع- فالمسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه-» ٠‏ ویبذل له من خیره ما استطاع في دینه ودنیاه. فان لم يقدر على 
فإن كان من القرابة: فيزيد على ذلك حق صلة الرحم» بالإحسان» والزيارة» 
وحسن الكلام» واحتمال الحفاء. وإن كان حارا أو ضيفا: فله حق الضيافة 
والحوار. وإن كان ملو كا: فله حق الرفق به» وتوفية حقوقه؛ من كسوته 
و طعامه. ) 

وموحبات للمودة ثلائة: أن تبداً أحاك بالسلام» وتوسع له في الجلس» وتدعوه 
بأحب أسمائه إليه » وجماع حسن الخلق ثلاثة : كف الأذى» واحتمال الأذىء» 
وبدل المعروف. وجماع ذلك كله: أن تكون لأحيك كما تحب أن يكون هو 
ك 


المعجم الكبير رفم: )١١١۷(‏ ومسند الطيالسي الحديث رقم: (۱۷۷۷) وتفسير القرطي ٠۸۲/٠٤‏ 
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وأفضل الفضائل: أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمسن 
ظلمك. ولا بحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال. والسلام برج من 
الهمجران» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 
ويهجر أهل البدع والفسوق؛ لأن الحب فى الله والبغض في الله من الإعان. 
مسألة: لا يتناجى اثنان دون واحد؛ لأن ذلك يحزنه» لا في سفر ولا في حضر. 
وكذلك لا يتناحى نلانة دون واحد . وكلما كثرت المجماعة: اشتد حزنه» 
فيجب المنع. 
الباب السادس عشر 
في السلامء والاستئذانء 
والعطاس» وما يتعلق بذلك. 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: في السلام 
والابتداء به سنة على الكفاية» ورده واحب على الكفاية. وذلك يجزئ الواحد 
عن الجماعة قي الابتداء والرد. ولا يزاد فيه على البركة. ويسلم الراكب على 
الاشي» والصغير على الكبيرء والقليل على الكثير فأما الداحل على شخص أو 
امار عليه: فيسلم عليه مطلقا. ولا يبدا اليهود ولا النصارى بالسلام» ومن سلم 
عليهم م يحتح أن يستقيلهم حلافا لابن عمرء وإذا بدأ وا: رد عليهم؛ عليكم 
بغير واو» وقيل: وعليكم بإباها. 
ولا يسلم على المرأة الشابة بخلاف المتجالة. ولا يسلم على أهل البدع؛ 
كالخوار ج» والقدرية» وغيرهم. ولا على أهل اللهو حال تلبسهم به. 
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ولا يسن السلام على المصلي» ويكره على من يقضي حاجته. ومن دحل مزله: 
فليسلم على أهله. وإن دحل متزلا ليس فيه أحد» فليقل: السلام علينا وعلى 
عاد اله الا 

وأما المصافحة: فجائزة » وقيل: مستحبة» وقيل: مكروهة» وتكره المعانققة» 
وتقبيل اليد في السلام» ولو من العبد. وينبغي لسيده أن يزحره عن ذلك؛ إلا 
أن کون غير مسلم. 

الفصل الثاي: في الاستئذان: 

وصفته أن يقول: السلام عليكم» أأدحل؟ ثلاثا. فإن أذن له» وإلا انصرف. 
والاستعذان واجب؛ فلا يجوز لأحد أن يدحل على أحد بيته حي يستأذن عليه» 
أجنبيا كان أو قريبا. ويستأذن على أمه وأحته» وعلى كل من لا يحل له النظضر 
إلى عورها. وإذا استأذن فقيل له: من أنت؟ فلیسم نفسه بامه أو عا يعرف به 
ولا يقل: أنا. 

الفصل الثالث : في العطاس والتاؤب 

ينبغي للعاطس أن يحمد لله» ون معه أن يشمته؛ وهو أن يقول له: يرحمك 
الل فيجيبه العاطس بقوله: يغفر الله لنا ولكم . أو يهديكم الله ويصلح بالكم. 
رايت مالين الج وبالسين المهملة؛ وهو مستحب» وكذلك جوابه. 
وقيل: واحب على الكفاية » فيجزئ واحد عن الجحماعة. وقيل: على العين فلا 
يجزئ أحد عن غيره. ولا يشمت من لم يحمد الله» وليرفع صوته بالحمد ليسمع 
فیشمت» ومن توالى عطاسه: شمت إلى الثلاثة» ولم يشمت فيما بعدها. 

ومن تثاءب: فليجعل يده على فمه» ويكظمه ما استطاع» فإنه من الشيطان. 
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الباب السابع عشر 
فيما يفعله الإنسان في بدنه 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في خصال الفطرة 
وهي عشرة: خمس في الرأس» وهي: السواك» والمضمضة»ء والاستنشاق» وقص 
الشارب» لا حلقه. وإعفاء ال ا ن ا ا ا 
وهس قي الجسد» وهي لاستنحاي والختان» ونتف الإبطين» وحلق العانة» 
وتقليم الأظفار. وعد بعضهم فيها: فرق الشعر بدلا من ذكر السواك . 
فرع : مذهب مالك أن الشارب يقص ولا يعلق » وحمل على ذلك الإحفاء 
الأمور به فى الحديث» وقال: من حلق شاربه يوجع ضربا. وأحاز الشافعي 
وابن حنبل: حلقه» وهلا على ذلك الإحفاء. 
فو ع : لاحد في زمان فعل هده الخصال»ء فإذا احتاج إليها الإنسان فعلها»ء وقد 
جاب ف الذي رن يماق فص الأطاف وجاق العانة. 
المسألة الثانية: في حلق الشعر 
قال ابن العربي رهه اللّه: الشعر على الرأس زينة» وحلقه بدعة» ويجوز أن يتخحذ 
جمة» وهو ما أحاط .منابت الشعر. ووفرة» وهو ما زاد على ذلك إلى شحمة 
الأذنين» وأن يكون أطول من ذلك. ويكره القزع » وهو أن يلق البعض ويترك 
البعض. 


قال ابن شاس : واستحب مالك إذا حلق - يعي انحرم- أن يأحذ من لحيته وشاربه ..انظر عقد الجواهر الثمينة 
۹/۱ 

کی چ "وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة" مسلم الحديث رقم: )۲١۸(‏ وأبو داود الحديث رقم: )٠٠١٠١(‏ والترمذي 
الت رقم: )۲۷١۸(‏ والنسائي الحدیث رقم: )٤(‏ 


10٦ 


المسألة الثالثة: 
- يجوز صبغ الشعر بالصفرةء والحناى والكتم"» اتفاقاء واحتلف: هل الأفضل 
الصبغ» أو ت رکه؟ وکان من السلف من يفعله ومن يترکه. واحتلف فی حواز 
الصبغ بالسواد وكراهته» فقال مالك: ما معت فيه شيعا وغرره أحب إل 
و كرهه قوم» لحديث آبي قحافة» ويكره نتف الشيب» وإن قصد به التلبيس على 
النساء فهو أشد في المنع. 
المسألة الرابعة: 
لا بحل للمرأة التدليس” بتغيير خلق الله تعالى» ومنه: أن تصل شعرها القصير 
بشعر آخر طويل» وأن تشم وحهها ويديهاء وأن تنشر أسنانما» وأن تتنمص. 
فالوشم: غرز إبرة أو مشرط أو غير ذلك ثم يحشى موضعه بالكحل فيخضر. 
والنشر: نحت الأسنان حي تتفلج وتتحدد أطرافها. 
والتنمص: نتف الشعر من وحههاء ويجوز هما أن تخضب يديها ورجليها بالحناء. 
وأحاز مالك: التطريف» وهو صبغ [ أطراف] الأصابع » وى عنه عمر. 
الباب التامن عشر 

في أحكام الدواب والتصرير 

وفیه مس مسائل : 
المسألة الأولى: في وسم الدواب 

ولا بأس بوسم الحيوان كله بعلامة يعرف ها ويكره الوسم قي الوجه لأنه 
مثلة. وتوسم الغنم في آذاهاء لتعذره في أجسادها؛ لأنه يغيب في الصوف. ومن 


۳7| تت لوانتا د به إل ضا اذا طبخ بالاء کان منه مداد للكتابة : 
ست و . و ع 
A ۰ 2 (۲)‏ ۰ 
ق el‏ التلبيس. 
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له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها: منع »> حوف اللبس. 

المسألة الثانية: في الخصاء 

يجوز حصاء الغنم وسائر الدواب » إلا الخيل» لأن الغنم تراد للأكل وحصاؤها 
يزيد في منها» والخيل تراد ل ركوب وحصاؤها ينقص من قوقاء ويقطع نسلها. 


وإذا كلب الفرس وحبث فلا باس أن يخصی» وجوز أن يزى حار على فرس 


عربية. 
المسألة الغالغة: 


لا جوز شد الأوتار على الدواب"» ولا تعليق الأحراس عليهاء للنهي عن ذلك 
ف الحديت ا وه الجلاجل الكبار» جخلاف الصغار. وكلما عظم الحرس: 
كان أشد في المنع لشبهه بالناقوس» وقيل: لأنه يعلم العدو بنا فيقصدناء إن كان 
طالبا. ويبعد إن کان هاربا. 

المسألة الرابعة: في قعل الدواب المؤذية. 

أما الحيات الي في البيوت: فتوؤذن ثلاثة أيام»“ فإن بدا بعد ذلمك: قتل. 
واحتلف: هل ذلك عام في جميع البيوت؟ أم حاص بالمدينة؟ ولا يؤذن ما يوجد 
من الحيات في غير البيوت» كالصحاري» والأودية» بل تقتل. 

وأما الوزع: فيقتل حيث ما وحد» وكذلك الحدأة» والغراب» والفأرة» 


ف الموطا: أمر صلى الله عليه وسلم أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت› لوطا اللنديت 
رقم: (۱۸۰۹) ویروی وبر بالباء بدل وتر بالتاء قال حى معت مالكا يقول: أرى ذلك من العين أي أمُم كانوا 
يقلدون الإبل أوتارا للا تصيبها العينء وقيل: في عنها لأن الدواب تتأذى ياء وقيل: المراد بالوتر الجرس» والنهي 
هنا للتتريه» وقيل: للتحرے» الزرقان ٤١١/٤‏ 

مسلم الحدیت رقم: (۲۱۱۳) و )۲۱۱٤(‏ وأبو داود رقم : )۲٠١ ٤(‏ والنسائي رقم: )٥۲۲۲(‏ 

الحلجل بالضم: الجرس الصغير . 

ق شرج الرر فان 2 ۷ 8 ۹ 
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والكلب العقور؛ ليما الفواسق الي أمر بقتلها في الححل والححرم"» وكذلك 
الزنبور» وأما النمل والنحل» فلا يقتل » إلا أن يؤذي. ولا يقتل شيء من 
الحيوان بالنار. 

المسألة الخامسة: 

لا جوز عمل التمائيل على صورة الإنسان» أو شيء من الحيوان» ولا استعماها 
في شيء أصلا. 

واحرم من ذلك بالإجماع: ما له ظل قائم على صفة ما يجيا من الحيوان» وما 
سوى ذلك من الرسوم في الحيطان» والرقوم: في الستورء أو البسط أو 
الوسائد» ففيه أربعة أقوال؛ لمنع» والحجواز» والكراهة» واحتصاص الحواز .عا متهن 
کال ا اور ا 

ويباح لعب الجواري بالصور الناقصة» غير التامة الخلقة» كالعظام الي ترسم فيها 
وحوه» وقال أصبغ: الذي يباح ما يسرع إليه البلى. 

الباب التاسع عشر 
في مخالطة الرجال للنساء 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في حكم النظر: 

وهو أربعة أقسام: 

الأول: نظر الرحل إلى المرأة» فإن كانت زوجته أو ملوكته: جاز له أن ينظ 
إلى جميع بدا حى فرجحها. وإن كانت ذات مرم : حاز له رؤية وجهها ويديها 
دون سائر حسدها على الأص. 


0 البخاري الحديث رقم : (۳۳۱۶) ومسلم الحدیث رقم: )۱١۹۸(‏ والموطاً الحديث رقم: (۱۷۳۲) 
في ح : وفيه بدل وهو في ع وم 
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ون کانت سیدته حاز له أن یری منها ما یری ذو الحرم إلا أن يكون له 

منظر» فيكره أن يرى ما عدا وجحههاء ولا يدحل الخصي على للمرأة إلا إن كان 

عبدها أو عبد زوجها. 

وإن كانت أجنبية: حاز أن يرى الرحل من المتجالة الو حه والكفين» ولا جوز 

أن يرى ذلك من الشابة» إلا لعدر؛ من شهاده» أو معالحة» أو حطبة. 

الثان : نظر المرأة إلى الرجل. فان کان زوجها أو سیدها: جاز أن تری منه 

کل ما یری منھا. وإن کانت ذات مرم أو سيدته: حاز أن تری منه حجسده 

كله إلا عورته. وإن كانت أجنبية فقيل حكمها حكم الرجل مع ذوات خارمه» 

وقيل: كنظر الرجل إلى الأجنبية 

لثالث: نظر الرحل إلى الرجل. 

والرابع: نظر المرأة إلى المرأة فيمنع النظر إلى العورة ويجوز ما سواها إفي 

الوحهین]" . 

الفصل الثاي: فيما زاد على النظر 

- أما الخلوة: فلا يجوز أن يخلو رجحل بامرأة ليست زوحته ولا ذات حرم منه. 

- وأما الجالسة والمؤاكلة: فلا تجوز مع من بمنع النظر إليه إلا لضرورة» ولا 
يجوز أن تؤاكل المرأة عبدهاء إلا إذا كان وغدا دنيا يؤمن منه التلذذ بالنساء 
بخلاف من لا يؤمن ذلك منه. 


- وأما المضاحعة: فلا يجوز أن يجتمع رحل وامرأة غير زوجته أو مل وکته ي 


( ف م للمرأة 

مشهور المذهب أن امحرم؛ نسباء أو صهرا » أو رضاعاء يجوز له النظر إلى الوجه والأطراف أي أطراف الذراعين 
والقدمين وما فوق المنحر وهو شامل لشعر الرأس» لكنه لا يجوز له ترداد النظر إلى الشابة من حارمه» انظر الزرقان 
۸/۱ ۰ طبعة دار الفکر ۱۳۹۸ ه 

)( فا من ح 
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مضجع واحد» لا متجردين» ولا غير متجردين . ولا جوز أن يجتمع رحلان 

ولا امرأتان قي مضجع واحد متجردين. وقد مى عن المعاكمة"» ومعناها 

المضاحعة» ويفرق بين الصبيان في المضاحع لسبع » وقيل: لعشر. 

الباب الموفي عشرين 
في الطب والرقي وما أشبه ذلك 

وفیه مان مسائل : 

المسألة الأولى: في حكم علاج المريض. 
وهو على اة نوا ع؛ 
الأول: منوع. وهو التداوي بشرب الخمر وبول الإنسان". 
والثاني: محتلف فيه» وهو استعمال الخمر والبول من غير شرب» كغسل 
القرحة ما“ واستعمال غيرما من النجاسات أخحضف. واحتلف في الكي» 
والصحيح جوازه. 
الثالث: حائز» كشرب الدواءء أو الحمية» أو فصد العروق» أو غير ذلك. 
المسألة الثانية: 
من الناس من اختار التداوي لقول رسول الله بل: تداووا فإن الذي أنزل الداء 
أنزل الدواء“» ومنهم من اختار تركه» توكلا على الله وتفويضا إليه» وتسليما 
لأمره» تبارك وتعالى. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبه أحذ 


اك التصوفة 


في نسخة ح ونسخة ع المكامعة : ومعئ كامعه: ضاجعه في نوب واحد وضمه إليه. 

لأن ذلك حرم قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"» المستدرك الحديث رق: 
)۷١٠۹(‏ ورواه البخاري تعليقا. 

۳١۸ / ۱۳ الذحيرة‎ 


9 في البخاري: "ما أنزل الله دولا ازل له شفاء اقرف رقم: )٥٦۷۸(‏ ومسلم الحديث رقم:(۹٦)‏ 
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المسألة الثالغة: في حقوق المريض وهي العيادة والتمريض: 

فالعيادة مستحبة وفيها تواب. والتمريض: فرض كفاية» فيقوم به القريب › م 
المسألة الرابعة: في العين . 

ومن أصاب أحدا بالعين: أمر أن يتوضاً له في إناء ويصب الاء على المأخحوذ 
بالعين. و صفته: أن يغسل العائن وجهه ویدیه ومرفقیه ور کبتيه تيه وأطراف رجليه 
وداخحلة إزاره» وهى ي الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يشد مما. ET‏ 
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ينفع من العين» قراءة قوله تعالى: از لن یکاد زیت کفروا رلوك اھر ڳو 
الأية. 

المسألة الخامسة : 

يجوز تعليق التمائہ"» وهي العوذة الي تعلق على المريض والصبيان وفيها القران 
وذكر الله تعالى إذا حرز عليها جلد. ولا حير قي ربطها بالخيوط هكذا نقل 
القراقي. ويجوز تعليقها على المريض والصحيح خوفا من امرض والعين عند 
الجمهور» وقال قوم: لا يعلقها الصحيح. 

وأما الحروز الي تكتب بخواتم وكتابة غير عربية: فلا جوز لمريض ولا صحيح» 
لأن ذلك الذي فيها يحتمل أن يكون كفرا أو سحرا. 

المسألة السادسة: في الطاعون: 

وهو الوباء. وإذا وقع بأرض: فلا يخرج منها من كان فيها فرارا منه» ولا يقدم 
عليها من كان قى غيرها» على ما ورد في الحديث الصحيح”". قال ابن رشد عن 
مالك: لا بأس بالخروج منه والقدوم عليه» لأن النهي مي إرشاد وتأديب لا 
و 


9 سوره القلم الأية: ° 
القراق في الفروق ۳٠١/١١‏ وقال حليل: وحرز بساتر» الدسوقي ١١١/١‏ 
البحاري الحديث رقم )٥۷۲۸(‏ 
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المسألة السابعة: في العدوى: 

وقد نفاها رسول الله َيل في الحديث الصحيح» وقال: لاعدوى ولا 
طيرة. وذلك تحقيق للقدر ونفي لما كان أهل الجاهلية يعتقدون بالعدوى: 
تعدي امرض من إنسان إلى آحر» ومن بميمة إلى أحرى. إلا أنه قال ي : لا يحل 
الممرض على الصحيح ولا بحل الصحيح على الممرض”» وذلك لكلا يقع في 
القن شد 

وأما الطيرة : فهي الكلام المكروه يتطير به. وكان رسول الله ي يكره 
الطيرة ويعجبه الفال الحس. 

المسألة الثامنة: في الرقي والدعاء للمرضى. 

ورد في الحديث الصحيح”: رقية اللديغ بأم القرآن وإنه برئ وقال: كك 
من عاد مریضا لم بحضره أحله فقال عنده سبع مرات: اسأل الله الكرم رب 
العرش العظيم أن يشفيك» عافاه الله من ذلك المرض . 

وكان ي إذا عاد مريضا قال: اذهب الباس رب الناس واشف فأنست 
الشاي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» وأحبر ييل أن جحبريل عليه 
السلام رقاه بمذه الرقية: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك» ومن 
شر الفانات ق الك وهن شر خاس 5ا ب 


9 البحاري رقم: )٥۷۷١(‏ ومسلم كتاب السلام الحديث رقم: )٠١۲(‏ 

في صحيح البخحاري: " لا تورد الممرض على المصح" الحديث رقم: )٥۷۷٤(‏ 

e‏ البخاري رقم: )٥۷۷١(‏ لا عدوى ولا طيرة ويعجبي الفال» قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الالطيية» وف 
رواية: "الفال الصاح الكلمة الحسنة ' البخاري رقم: )٥۷٥٦(‏ 

8 البخاري الحدیث رقم: )٥۷۳١(‏ ومسلم الحدیث رقم: (۲۲۰۱) وأبو داود :الحديث رقم: )۳۹٠٠١(‏ والترمذي 
انادف رقم: )۲۰٠۹۲(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم: )٦۱١۲(‏ 

)۱۲۹۸( والمستدرك الحدیث رقم:‎ )۲۹۷٥( والترمذي (۲۰۸۳) وابن حبان رقم:‎ )۳۱۰١( داود رقم:‎ e 
)۳٣۲۰( وأبو داو د الحدیث رقم: ۳۸۸۳) وابن ماحه الحدیث رقم:‎ )٥٦۷٥( البخحاري الحديث رقم:‎ ¢) 

السند الحديث رقم: )4۷١١(‏ وابن ماه رقم: )٠١٠١(‏ وابن حبان الحديث رقم: )٠٠۹١(‏ والمستدرك 
الحدیث رقم: (۳۹۹۰) 
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وكان يي يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهماء فيقول: أعيذكما 
بكلمات الله التامة من شر كل شيطان رجيم وهامة» ومن شر كل عين لامة»› 
ويقول هكذا كان أي إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام»“ وروينا 
حديثا مسلسلا قي قراءة آحر سورة الحشر مع وضع اليد على الرأس: إا شفاء 
من كل داء إلا السام» والسام: هو الموت.“ وقد جربناه مرارا عديدة فوجدناه 
حقا. 

وها هنا انتهى الكتاب الجامع وبتمامه تم جميع المجموع» | وكان الفراغ 
من تقييده يوم عاشوراء من عام خمسة وثلاثين وسبعمائة » وأنا أسأل لله العظيم 
رب العرش العظيم وأتوسل إليه عا هو أهله من الفضل العظيم والرححمة الواسعة 
والإحسان العميم » وأتشفع إليه بالقرآن العظيم والبي الكرم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم أن ينفعيٰ به في الدنيا والآحرة وأن يجعل وحهي بسببه من الوحوه الي 
هي ناضره إلى رما ناظرة» وأن يكتبه لي عملا متقبلا في حياتي وأجرا جاريا بعد 
مماني» يتجدد من تعلم منه متعلم» أو قيده كاتب أو علمه معلم» أو عمل ما فيه 
مسلم» وأن يعمنا وإياهم بوفور الأجور إنه غفور شکور» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله صلاة ترضي ربه وترضیه » وتبلغه في نفسه وأمته غاية أمله ومنيه» 
وننال يما الفوز والسعادة إذا جمع الناس ليوم لا ريب کا ت ا 
رب العالين. ]() 


ابو داود الحديث رقم: )٤۷۳۷(‏ والترمذي الحديث رقم: )۲٠٠٠(‏ والمسند الحدیث رقم: )۲٠٠۲(‏ وابن حبان 
الحديث رقم: )١١١١(‏ والمستدرك الحديث رقم: )٤١۷۸١(‏ 
عن ابن مسعود قال قرأت القرآن على البي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على 
رأسك فإما شفاء من كل داء إلا السام» والسام: الموت» قال الذهي: هو باطل. تذكرة الحفاظ .٠۷۸/١‏ 
ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة ع ومن نسخة م والمطبوعات» وهو في نسخة ح الي ذكرنا في المقدمة ما 
هي أصح النسخ الموجحودة بأيدينا. 
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الفهارس: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب المصحف 
۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

۳- فهرس الأعلام 

٤‏ فهرس البلدان 

-٠‏ فهرس مراجع التحقيق 


ا فهرس الموضوعات 


11٥ 


هرس الايا القرآذية . 


ور ت سس 2 9 سر سر سے 
F‏ هو ازى يضور ڪمن الارما کیت يسا 4 


ےر م ر 0 


وال حون ف امام مولو ءا 
a $ e e‏ 
وک ا 4 


e E الماد چ‎ 


Ea as GC rr 


e r‏ 7 ہہ و ق ۹ے ا 2 ےم 
a‏ عبدواالله ري بڪم ¥ EES‏ 
کے س 


از یعلم مرکم وجه رم ويلم مات بون چ e‏ 


البقرة الآية:٠١١‏ 


....البقرة الآیة:٦۹۰١‏ 


CV NSS 


....البقرة الآية:٠۲۸‏ 


آل عمران الآية: ٥۸‏ 


النساء الآية:ه ۹ 


..... المائدة الآية:٠‏ 
المائدة الأية: “٦ ٤‏ 


... المائدة الآية: ۷٣‏ 
المائدة الآية:٠۷‏ 
الأنعام الآية: ١‏ 


الأنعام الآية:٠‏ 


والسمس وألقمر ولجم 4 OE aa‏ 


ور 3 2 


n 


A2 


2 
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الأعراف الآية: “٠‏ 


....لأنفال الآية: ٤١‏ 


ر ا 
دسق بماء ولحل SO RS SEA‏ 


ےب ر ر0 a‏ و 


بت آله لزت ءامنوأ الول التايت ‏ .. 


ادخلوهايسلر ءاميت 4 E‏ 


وک ر 


س ê‏ ص 
لاعخلق أفلا تروت 


ب لاوک مہ تاه گنا یوو e‏ 
عى أن يبعكك ريك مقاما ودا ا 
لو کان لر ادا مت ری چ e‏ 
وم نايك رمَا ) 


سرس رص ر 4 lL a2‏ 
وماينبغی للرَمَنِ أن يذ ولدا 4 E‏ 


ر لرن عارش اسَوى 


يعم لير حى ‡ E‏ 


Il sgr Br E r> 3 ¥ 


ستل عما يفعل وهم تلو 
g7‏ 


چ مااتضد اله من ور 4 o‏ 


Voecevwvececste 


A 
ل ټوم عو‎ 2 ۴ 


TTA 


we©ocevdosedere 


Oowetoeoldcgoeoetevceons 


............. اير اهيم الأية: ۲۷ 
ae‏ الإسراء الآية: 
N‏ الإسراء الاية: ۷۹ 
.......... الكهف الآية:۹١٠‏ 


oOeoeoacncrcGclub oa 


0۸ 


1۲ 


1۹ 


الاة: 


چ 


مجر روم وجو ر 


واتض دوا من دونوع اله لا قورت شیا وشم فون 4 .....الفرقان الاآية:٠‏ 
ی مالكلا وخم ) E Vo‏ 
الى بدا الاق ثد يي وهو أَهْوَُ ميد 4 .....الروم الآية:۲۷ 
از ولون سألتهم من لق ألسموت وألذرض فولأ ..... لقمان الآية:٠۲‏ 
ماخلفک موا بعکم إلا ڪفیں ويد £ A eee‏ 
جز تمرتو لاوما کہ فاطر الآية: ۲۷ 
زاتما ارہ دا ارد سیا آن یول لکن یکو 4 ........ یس الآية: ۲٠‏ 
ا اموم ل رب کے £ E‏ 


7 ج ۸ 2 ص : ت 
جر التاریعرضورت علا عدوا وعشِيًا 4 E TT‏ 


رم رص سي و 
وما ربك بظلي إلْعَبِيدِ CELA cd eR‏ 


۾ ر ر ر ۶2 


لاسجڈو سی لامر واسجدو ازى حََمَهَُ 4 فصلت الآية:۲۷ 
فی لی مرکو O E SS‏ 
قات امراب اما 4 E ENE ei‏ 
داحتا کان فا من لمن ¥ E E‏ 


وء ر ر ر راو ووی 2 ) 
کل من لهاان وهی وجه ريك ذو لجل وآ را { ...الرحمن الآية: ٦‏ ۲ 


e‏ ر سر زص بخ 
ذلك فضل الہ بوت ياء { CEE USSD‏ 


ر ونك لعل حلي عَظير £ N‏ 
امل اتی نارين £ OA N Es‏ 


لا أعطیت ت الکردَرَ £ AT‏ 


الصفحة 
1۲ 


- الإحسان أن تعبد الله كأنك تر اہ OE EOE Ek‏ 
- اختتن إيبراهيم بالقدوم EOS OES VES Aaa e‏ 
- إذا حدث الرجل بحديث والتفت فهي أمانة Ey‏ 
- ذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي O‏ 
- أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له E‏ 
e E‏ 
- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم O‏ 
- أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم ED DR O‏ 
- أعيذكما بكلمات الله التامة O‏ 
اغ كامات ا اا E‏ 
- أعوذ بالل من الخبث والخبائث E O a‏ 
- إن ابنی هذا سيد REO Nneaaaa‏ 
ا تة وقتعن اغا E‏ 


- إنما الماء من الماء 


فعرس الأ حاديش النبوية الشريفة 


- أن يسبح دبر الصلوات المكتوبة RO E‏ 


- وخا وکر غر را a‏ 
- بسم الله أرقيك EE SR ESS Ra‏ 
- بسم الله توکلت على اللہ o O O‏ 
- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء O‏ 
- باسمك اللهم وضعت جنبي EASED ETR‏ 


- بسم الله والله أكبر 
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- البينة على المدعى واليمين على من أنكر EE‏ 


- التحيات لله ea‏ 
- التحيات المباركات a‏ 
- تداووا فإن الذي أنزل الداء e‏ 


- ترکت فيكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما e‏ 


عدخني و Ree‏ 


- الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني Se‏ 


- الحمد لله الذي عافاني OE TTT TTT‏ 


uuvuecbuiunecendsnoeovsoneceveaealdGcnesdoeoocovnccoens 
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- اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ys‏ 
- اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك E TTT‏ 


. اللهم اغفر لي وارحمني Seems ues asane nd ETT‏ 
- اللهم افتح لي أبواب رحمتك E SS RS‏ 


- اللهم اكتب لي بها عندك أجرا E‏ 
- کان صلی الله عليه وسلم یکره الطيرة e eebeueoeces aaa‏ 
- اللهم أنت السلام ومنك السلام E E EDD‏ 


- اللهم اھدنا فبمن هديت و عافنا فيمن عافيتا a ٠۰۰۰۰۰۰۰۰..۰.....۰۰۰‏ 
- اللهم إني أسالك من فضلك SR SEE‏ 


- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه E O EON ONE‏ 


- من رآني في المنام فقد رآني acecesceceecseenaneneccsnnnnesnesnnnnnss‏ 
- ولو بخاتم من حدید Neaccoeioduccivocasieiinnoelandanes ina a‏ 
"اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة ESE RE SS‏ 


"اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى E‏ 
"اللهم ني أسألك حبك وحب من يحبك seeececeeneecenenneeneennnnennes‏ 
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" اللهم انفعني بما علمتني NE ED O‏ 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر E a‏ 
'اللهم لف بين قلوبنا GaSe AES EEE SDE‏ 


اللهم ۴ u‏ جهد البلاء a‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن eee‏ 
اللهم إني أعوذ بك من شر فتنه القبر LEG ES‏ 


' اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع a‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر ceuinenedonseacsanoen‏ 


'اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق a‏ 
" اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك E O‏ 


: e E 


ای و TT‏ 


' اللهم إني أسلمت نفسي إليك E‏ 
' الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني EEE E‏ 


" اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض .. 
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'اللهم لك أسلمت وعليك توكلت E‏ 
'اللهم لا تقتلنا بغضبك O‏ 


'اللهم إني أسالك خيرها 


" اللهم اجعله سبب الرحمة » ولا تجعله سبب عذاب E OS‏ 
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اسم العلم: 


- إيراهيم عليه السلام aT‏ 


- إپراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم eRe eS‏ 


a a o إبراهيم بن الوليد‎ - 


- ادريس بن بي عبد الله seneseonenonsneenoenenenonenoononoenoonnenense®‏ 
ادریس بن المنصور (المأمون) و العلاء aleta‏ 
- إسحاق بن راهويه iKieiesaisisssaensevaaeusensosceosondeusoceesasoi‏ 


Vo 


11٤ 
YAO 
۳11 
“1° 
A1 
۸ 
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اسم العلم: الصضفحة 


- أبو جعفر المنصور E SOAS‏ 
- أبو حنيفة O OE NANOS SS‏ 
ا العاص بن الربيع EE O‏ 
- أبو حامد الغزالي OE SORES‏ 
- أبو طالب عم النبي صلى الله ليه وسلم EE SO‏ 
- أيو العباس عبدالله السقاح Vee ...........١‏ 
- أبو عبيد القاسم بن سلام OV RRS‏ 
ا عمران الفاسى TV OCU ODED‏ 
- أبو الفر ج (الليثڻي) KE MRSS OR‏ 
2 القاسم بن الربيع O A O O‏ 
اغوس N. ia o yy‏ 
< آبو ايعقوب بن پوسف IOS AMES DERS‏ 
- أم حبيبة رضي الله عنها TEV ala‏ 
- أم سلمة رضي الله عنها NEO sie‏ 
- آم كلثوم بنت على كرم الله وجهه RE a N‏ 
- آم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم EO i‏ 
- باديس بن حسون IE. e‏ 
- بحيرا الراهب CE UIA SE SSE‏ 
- البخاري IT as RENEE Se VE RE‏ 
- بنو جهور E Seca aR SE‏ 
- ڊنو حمود gD‏ 
- بنو ذى النون UE i O O‏ 
- بنو سلد ETE MAGES ASE ab‏ 
- بنو صنهاجة NIE TT‏ 


اسم العلم: 
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عا أ المؤّمنين woe©cecoeonanoeonuoeoSsoSSsanenOonOoOnuvnnuNCGCéCSGOGBSHHVOVOCOCGGCUSOBOCOCGCG‏ 
لدا أح ه۵ م محمد للد حر ملوك بنی اکت oouvnocevcescsuese‏ 
لدذية م 


العادل عبد الله بن منصور . 


۰ لر ل یں e‏ { ر ٣ي‏ 


- علا الله بن أبي أوفى َ 


o e 


e. TEE 


عبد الله بن المبارك econo‏ 


e ا‎ 


اسم العلم: 
- عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم TT‏ 
- عبد الملك بن مروان seoecceecnecencenenenseennssnnenessanenecennnsnes‏ 


- الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر OES ODES‏ 


- فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم EAE E E‏ 
- الفونس الحادي عشر ملك قشتالة SK E‏ 
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ذهرس: بأسماء البلدان 
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البلد : 


AA 
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فهرس الراجع 


- الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح - مكتبة ابن تيمية القاهرة بدون 

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ط القاهرة ۴مم . 

- الإجماع لأبى بكر بن المنذر دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض ١١٠٤٠١ه‏ . 

- الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ط الخانجی القاهرة ۱۹۹۷م. 
- الأحكام السلطانية للقاضي أبى يعلى الحنبلي ط دار الكتب العلمية بيروت 
هھ 

- أحكام القرآن ب بن العربي المعافري طبعة دار المعرفة بدون تاريخ 

- الإحكام في أصول الأحكام لمحمد بن حزم الاندلسی بیروت ۹۸۰٣م‏ أولى . 

- الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي عبد العزيز بن صالح الخليفي المطبعة 
الأهلية ۱۹۹۳م . 

- إرشاد الفحول للشوكاني ط دار المعرفة بیروت ۳۹۹١ه_‏ 

- از هار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرى طبعة القاهرة ١۳۳۹‏ ه_ 

- الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصا - أحمد بن خالد السلاري ط مصرية بدون 
تاریخ . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ط إحياء التراث 


بدون تاریخ 
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالو هاب مطبعة الإدارة بدون دگتر. 
تاريخ أو مكان الطبع . 


- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرط دار أحياء التراث العربي بيروت . 
دلاول العامة للفقه المقارن - محمد تقي الحكيم دار الأنداس للطباعة والنشر . 
- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن إيراهيم المراكشى 


. Aloo 
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- الأعلام للزرکلی ط دار العلم للملایین بیروت ١۹۷١م‏ 

- الإنصاف في معرفه الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوى إحياء 
التراث العربي بیروت ٠٤٠١١‏ ه 

- البحر الرائق شرح كنز الرقائق - لابن نجيم الحنفي المطبعة العلمية بدون دكر 
مكان وتاريخ الطباعة . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ط 
الكتاب العربي ١١٤٠ه.‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد طبعة الحلبي مصر ۷۹١١ه‏ . 

- البداية والنهاية لابن كثير ط دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ . 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس لابن عميرة الضبي - ط القاهرة 
۹م 

- التاريخ الأندلسي لعبد الرحمن الح و القلم دمشق ۱٩۹۰١١ه.‏ 

- تاريخ الخلفاء للسيوطي مطبعة المدني ٤٠۹م‏ 

- تاريخ العرب العام المستشرق أ سيديو ترجمة عادل زعیر ط الحلبیڃ۸۹١١ه‏ 
- تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ط الدار EE TEN‏ 

- تبيين المسالك لمحمد الشيبإني الشنقيطي طبعة دار بن حزم للنشر ١٠٤٠ه‏ 
- تحقيق النصوص لعبد السلام هارون مكتبة الخانجى القاهرة ۲۹۷١ه‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عیاض ط بیروت ٤۸١٠١ه‏ 

- التسهيل في علوم التنزيل لمحمد بن جزي الكلبي ط المكتبة التجارية الكبرى 
مصر ١٣۱۲ھ‏ 

- التعريفات للجرجاني ط دار الكتب n‏ ۴۳م . 

- تفسير القرآن العظيم لعماد الدين لابن كثير ط ثانية المكتبة العصرية ٤١٤٠١ه‏ 
- التفريع عبيد الله بن الجلاب البصري دار الغرب الإسلامي بيروت ٠۹۸۷‏ م 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لمحمد بن جزي تحقيق محمد المختار الشنقيطى 
ا 
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- تهذيب التهذيب لابن حجر طبعة حيدر آباد المهند تاريخ ٠١٠١‏ 

- تهدیب المسالك في نصرة مدهب مالك ليوسف بن دوناس الفندلاوى ط وزارة 
الأوقاف المغربية ۹١١١٤١ه.‏ 

- الثمر الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لصالح الأزهري ط دار الفكر 


بدون تاریخ . 
- جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير ط بيروت 
بدون تاریخ. 


- الجامع الصحيح للإمام البخاري ط دار الفكر بيروت بدون . 

- الجامع الصحيح للإمام مسلم تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ط الحلبي مصر 
۷٤‏ هھ . 

- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير السيوطي الحلبي مصر بدون 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط دار الكتب العربي بیروت ١٦۹٠ء‏ 

- جذوة المقتبس للحميدي ط الدار المصرية للتأليف والترجمة ١١۱۹م‏ . 

- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد محمد بن محمد الروداني أولى 
١٤‏ ه. 

- جواهر الإكليل على مختصر خليل صالح الأزهري ط دار المعرفة بيروت لبنان 
يون 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي ط دار إحياء الكتب 
العربية بيروت بدون . 

- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ط دار الفكر بيروت بدون تاريخ . 

- الخرشي على مختصر خليل الخرشي ط دار صادر بيروت بدون تاريخ . 

- الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر دار الكتب المصرية ١۸١٠ه_‏ 
- الديياج المذهب في معرفه أعيان علماء المذهب لابن فرحون مطبعة شقرون 

مصر ۱۲١۱‏ هھ . 

- الذخيرة للإمام القرافي طبعة دار الغرب الإسلامي بتاريخ ۱۹۹4م . 
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- الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري مطبعة الرشد تانية ١٠٤٠١‏ ه 
بیروت . 

-رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ط دار الفکر بیروت ۹۹١١ه‏ . 
- رفع الملام عن الأئمة الإعلام لابن تيمية ط مكتبة الحياة بيروت ٠۹۸١م‏ 

- الرسالة في الفقه لابن أبى زيد القيروإني ط دار الفكر بيروت بدون تاريخ 
- روضة الطالبين للنووي نشر الكتاب الإسلامي بيروت ١٠٤٠ه‏ 

- روضة الطالب من أسنى المطالب لزكريا الأنصاري مكتبة الحاج رياض بدون 
تاریخ . 

- الروض المربع لموسى بن أحمد الحجاوي طبعة القاهرة ٠۳۹۲‏ ه 

- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله ما يأبى الشنقيطي 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم دار إحياء التراث العربي بيروت 
بدوں ۰ 

- الزرقاني على مختصر خلیل ط دار الکتب بیروت ۹۸١١١ه‏ . 

الزرقاني على موط!إ الإمام مالك ط دار إحياء التراث العربي ١١١٠١ه‏ 

- سنن آبى داود ط ثانية دار الفكر بدون تاريخ 

- سنن الدار قطني ط دار المحاسن بالقاهرة بدون تاريخ 

- سنن ابن ماجه ط عيسى البابى الحلبي بدون تاريخ 

- سنن النسائي ط الأزهر بدون تاريخ 

- سلو ة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني الطبعة الخيرية بفاس ۱۸۹۸م 

- سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرسالة ١۱۹۸م‏ 

- السيرة النبوية لابن هشام ط دار الجيل ١۹۷٠م‏ . 

- شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف طبعة أولی بمصر ۹٤١١م‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الجبار العماد دارالمسيرة بیروت ۹۷۹م 
- شرح فتح القدير ابن الهمام الحنفي ط دار الكتب العلمية بيروت بدون 

- شرح حدود بن عرفة الرصاع المطبعة التونسية أولى ١٠٠٠ه‏ 
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- شرح صحيح مسلم للنووي الطبعة المصرية ۱١٤١‏ ه 

- شرح المنهج المنتخب المنجور ط دار عبد الله الشنقيطى بدون . 

- شرح الكافية لمحمد بن مالك ط دار المأمون للتراث أولى ٠٤١١‏ ه 

- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع أحمد بن عبد الرحمن حلولو طبعة حجرية 
فاس ۱۳۲۲۷ هھ . 

- طبقات المفسرين الداودي مكتبة وهبة بتاريخ ١۹١١١ه_‏ 

- الطرة شرح لامية الأفعال للحسن بن زين الشنقيطي ط أولى ٠٠۷١‏ ١دبي‏ الإمارات 
- طلعة الأنوار في علوم الحديث لسيدي عبد الله الشنقيطي مخطوطة 

- العبر لابن خلدون طبعة بیروت ١۹١١١ه_‏ 

- عقد الجواهر التمينة لعبد الله بن شاس دار الغرب الإسلامى ١٠٤٠١ه‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن الجزري ط القاهرة ١٠٠٠١ه‏ 

- غرناطة وأثارها الفائتة لعبد الرحمن زكي طبعة القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

- فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية مكتبة المعارف والمغرب بدون تاريخ . 

- فتح الباري على صحيح البخاري - أحمد بن حجر مكتبة الرياض الحديثة بدون 
تاریخ . 

- الفروع لابن مفلح ط عالم الكتب بيروت ١١٤٠١ه‏ . 

- الفروق للقرافي ط عالم المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الحسن الحجوي بيروت ‏ 
٣٤اه‏ 

- القاموس المحيط للفيروزآبادى المؤسسة العربية للطباعة بيروت بدون . 

- الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ط دار المهدي القاهرة ۱۹۷۷م . 

- الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب ط بيروت ۲۳م 

- كشاف القناع للبهوتي عالم الكتب بيروت بدون . 

- الكشاف للزمخشرى ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة مكتبه المثنى بيروت بدون 
تاریخ . 
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لان ارت ن مط ر كط دن اء ا ور ر هف 

- مباحث في المذهب المالكي لعمر الجيدى طبعة الرباط ۱۹۹۳م . 

- المبسوط للسرخسي ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ 

- مجلة الإحياء المغربية عدد جمادی الأولى ١١٤٠ه‏ 

- المجموع من الأدب المكتوب والمسموع محمد إيراهيم الشنقيطى مخطوطة 

- المجموع شرح المذهب للنووي المكتبة السلفية المدينة المنورة بدون تاريخ 

- المحلى لابن حزم منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت بدون. 

- المحرر الوجيز لعبد الحق بن عطية - مطبعة أولى ١١٤٠١ه‏ . 

- مختار الصحاح الرازي ط دار الكتب العلمية بيروت ١٠١٠١ه‏ . 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى منشورات المكتب الإسلامى دمشق 
بدوں . 

- المصباح المنير - الفيومي مطبعة البابي الحلبي بدون تاريخ. 

- مصطلحات المذهب عند المالكية لمحمد بن إبراهيم أحمد ط دار البحوث بدبي . 
- معجم البلدان لياقوت الحموي طبعة دار صادر بيروت بدون تاريخ . 

المعيار المغرب للونشريسي نشر وزارة الأوقاف بالمغرب ۱۹۸۱م 

- المغرب في حلي المغرب لابن سعيد ط دار المعارف بدون 

- المغني لابن قدامة مكتبة القاهرة ١٠۳۸۸‏ ه 

- مغنى المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربينى الخطيب ط دار 
إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ. 

- مفید العباد لأحمد بن البشیر الشنقیطی ط ابو ظبي ۱۹۹۹م . 

- مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ط دار الکتاب مصر ٠١١۲‏ 
- المقاصد الحسنة للسخاوي ط الخانجى بدون تاريخ . 

- مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون دار القلم بيروت بدون تاريخ 
االمقكمات الات لانن ركد الجد دار القزت الانافى ۹4م - 


- المنتقى شرح الموطإ لسليمان بن خلف الباجي ط دار الكتاب العربي بيروت 
۲ھ ) 

- ميزان الاعتدال للذهبي طبعة السعادة مصر ١٠١٠١ه‏ . 

- نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله ط صندوق إحياء التراث 
الإسلامي . 

- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقري بيروت ۳۸۸١ه_‏ 

- نهاية المحتاج للرملي المكتبة الإسلامية الحاج رياض الشيخ بدون تاريخ 

- نهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان القاهرة ١۳۸٠ه_‏ 

- النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ط دار الغرب الإسلامي ٠۹۹٩‏ ه 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج أحمد بابا التينبكتى مطبعة شقرون بمصر ١١١٠٠ه‏ 
- نيل الأوطار للشوكاني ط دار الحديث القاهرة ١٤١١‏ 

- هدية العارفين لإسماعيل باشا مكتبة المثنى بيروت بدون . 

- وفيات الأعيان لابن خلكان ط دار الثقافة بیروت ۱۹۷۷ء. 
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الموضوع 
- مبررات تحقيق القو انين NT‏ 
- وصف النسخ التي اعتمدت في تحقيق الكتاب ET‏ 
- منهجي في التحقيق a‏ 
- مقدمة المؤلف Ne DATED RS‏ 
- بيان اصطلاح الكتاب E SEEN E‏ 
- بيان ترتيب الكتاب a SSO EER aa‏ 
الفاتحة 
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e E E‏ 
- الباب الثالث : في أسماء الله تعالى الحسنى N‏ 
- الباب الرابع : في توحيد الله تعالى EE‏ 


- الباب الخامس : في تنزيه الله تعالى 
- الباب السادس : في الإيمان بملائكة 


الله » وکتبه » ورسله a‏ 


- الباب السابع : في الإيمان بالدار الآخرة E‏ 


- الباب الثامن : في الإمامة 2 


- الباب التاسع : في الإيمان والإسلام 
- الباب العاشر : في الاعتصام بالسنة 


في العبادات 
- الكتاب الأول: في الطهارة o‏ 


- الباب الأول : في الوضوء a‏ 
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الموضوع الصفحة 


- الباب الثالث: في الاغتسال f MEV OLR‏ 
- الباب الرابع : في موجبات الغسل E‏ 
- الباب الخامس : في المياه E a‏ 
- الباب السادس: في النجاسات E O‏ 
- الباب السابع : في الاستنجاء وما يتصل به a Ea‏ 
- الباب الثامن : في التيمم O a‏ ۱۱۱ 
- الباب التاسع : في المسح على الخفين والجبائر E Sa‏ 
- الباب العاشر : في الحيض والنفاس » والطهر والاستحاضة E.‏ 
- الكتاب الثاني : في الصلاة E‏ 
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- الباب السابع: في استقبال القبلة E E a‏ 
- الباب الثامن : في النية والإحرام EE a‏ 
الباب التاسع : في القيام E O o‏ 
الباب العاشر : في القراءة E‏ 
الباب الحادي عشر : في القنوت N N‏ 
الباب الثاني عشر : في الركوع E CG‏ 
الباب الثالث عشر : في السجود OS O a‏ 
الباب الرابع عشر : في الجلوس O O a‏ 
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الباب السادس عشر: في السلام Se‏ 
لباب السابع عشر : في الإمامة والجماعة ESSER‏ 


الباب الثامن عشر : في إرقاع الصلاة E RA COE‏ 


الباب التاسع عشر : في قضاء الفوائت TY‏ 
الباب الموفي عشرين : في السهو SSDS SE‏ 
الباب الحادي والعشرون : في الجمعة AO ENES‏ 
الباب الثاني والعشرون : في الجمع AN DASS E‏ 
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الباب الخامس والعشرون : في العيدين ١....٠٠ء.ء٠... DSSS‏ 
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الباب التاسع والعشرون : في سائر التطوعات eS NSS‏ 
الباب الموفي ثلاثين : في سجود القرآن ee E‏ 


الكتاب التالث 


الباب الأول : في الغسل E‏ 


الباب الثاني قق التكفين TE‏ 
الباب الثالت : في الصلاة على الجنازة SS a‏ 


الباب الرابع : في حمل الجنازة ودفنها E‏ 
الباب الخامس: في صفة القبرر seuennsneoseceencneenneseennenenennnes‏ 
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الكتاب الرابع 
في الزكاة الصضحة 
الباب الأول : في شروط وجوب الزكاة E‏ 
الباب الثاني : في خصال الزكاة EE O O oa‏ 
الباب الثالث: في زكاة العين TOV LOLS O‏ 
الباب الرابع : في الركاز والمعادن ... E aT‏ 
الباب الخامس : في التجارة EOE RE OSSD ato‏ 
الباب السادس: في زكاة الديون OV iMRI‏ 
الباب السابع: في زكاة الحرث E DE‏ 
لباب الثامن : في زكاة المواشي TIS O i‏ 
لباب التاسع : في قسمة الزكاة IE OREOR‏ 
الباب العاشر: في زكاة الفطر E o‏ 
الكتاب الخامس 
في الصيام والاعتكاف 
الباب الأول: في شروط الصيام E ON ao‏ 
الباب الثاني: في أنواع الصيام E O ys‏ 
الباب الثالث: في خصال الصوم N‏ 
الباب الرابع: في رؤية الهلال E O‏ 
الباب الخامس: في النية E O‏ 
الباب السادس: في الإمساك U o‏ 
لباب السابع : في مبيحات الإفطار E ay‏ 
الباب الثامن: في لوازم الإفطار EE Daa‏ 
الباب التاسع: في الاعتكاف E O‏ 
الباب العاشر: في ليلة القدر E O‏ 


e 


الكتاب السادس 
في الحج الصفحة 
الباب الأول : في المقدمات 1 
الباب الثاني : في خصال الحج VA. aOR‏ 
الباب الثالث : في المواقيت VE, chooses as‏ 
الباب الرابع : في أعمال الحج VE ESS‏ 
الباب الخامس : في أنواع الحج i REE‏ 
لباب السادس: ق ممنوعات الحج EN MESSRS‏ 
لباب السابع: في الفديةء والنسك» والهدي VEE N‏ 
الباب الثامن: في موانع الحج VO iO OSS‏ 
الباب التاسع: في العمرة VOL. EDD DALE A O‏ 


اا اا 


الكتاب السابع 
في الجهاد 
الباب الأول : في المقدمات O O o‏ 
الباب الثاني : في القتال VG lessees eee‏ 
الباب الثالث : في المغانم E o O‏ 
الباب الرابع : في قسمة الغنيمة والخمس والفيء E ue‏ 
لباب الخامس: فيما حازه الكفار من أموال المسلمين VK sois‏ 
الباب السادس: في أساري المسلمين U a oS‏ 
الباب السابع : في الأمان U cE ODA E‏ 
الباب الثامن : في الصلح مع الحربيين على المهادنة E aie‏ 
الباب التاسع : في أخذ الجزية من أهل الذمة OE‏ 
الباب العاشر : في المسابقة والرمي VT OARS‏ 


الموضوع 


الكتاب الثامن 
في الأيمان والنذور الصفحة 
الباب الأول : في أنواع الأيمان E O‏ 
الباب الثاني: في يقتضى البر والحنث E‏ 
الباب الثالث: في الكفارة والاستنتاء AV ARE RNS o‏ 
الباب الرابع : في أركان النذر E ASE es‏ 
الباب الخامس : في أحكام النذر O a LG sa a‏ 
الكتاب التاسع 


ف الأطعمة والمشروبات والصيد والذبانح 


الباب الأول : في الأطعمة في حال الاختيار E a‏ 

الباب الثاني : في حال الاضطرار OE E‏ 

الباب الثالث : في الأشربة O a‏ 

الباب الرابع : في الصيد › والنظر في حكمه » وشروطه U Sn‏ 

الباب الخامس : في الذبائح E O‏ 
الكتاب العاشر 


في الضحايا والعقيقة والختان 


الباب الأول : في الضحية O E aa‏ 
الباب الثاني : في الأضحية NS‏ 
الباب التالث : في أحكامها قبل الذبح وبعده TE o‏ 
الباب الرابع : في العقيقة a‏ 
الباب الخامس : في الختان O E a‏ 


الكتاب الأول: في النكاح 


الباب الأول : في المقدمات ER EERE‏ 
الباب الثاني : في أركان النكاح EES o‏ 
الباب الثالث : في الولي E SS‏ 


الباب الرابع في الصداق DNASE OE‏ 


الباب السادس: في حقوق الزوجة E PEE‏ 
الباب السابع : قي أسباب الخيار eoeceeceneenneeneeseensenneeneneonenes‏ 


الباب الثامن : في الشروط في النكا- oy‏ 
الباب التاسع : قي النفقات eNO DECODES ESO‏ 
الباب العاشر: في الحضانة RT‏ 


الكتاب الثانى 


في الطلاق وما يتصل به 


الباب الأول : في الطلاق E‏ 
فی ر کان لطا ر E‏ 
الباب الثالث : في تعليق الطلاق E‏ 
الباب الرابع : في الخلع SSS ORIS e‏ 
الباب الخامس: في التوكيل والتمليك والتخيير 0 
الباب السادس: في الرجعة e ES‏ 


الباب السابع : في العدة والاستبراء وما يتصل بهما 


الباب الثامن في الإيلاء E O E‏ 


الباب التاسع : في الظهار seceseecnesenennennnceenenenennnneenennnnns‏ 
الباب العاشر: في اللعان O‏ 


الكتاب الثالث 


في البيوع 


الباب الأول: في أركان البيع EE SE‏ 


الباب الثاني: في أنواع المكاسب والبيوع O OS‏ 
الباب الثالث : في الربا في النقدين E‏ 


الباب الرابع : في الربا في الطعام o‏ 


الباب الخامس: في بيع الغرر ceeccoseennoeonccsenenencncensnennsnsennnnns‏ 
الباب السادس: في البيوعات الفاسدة ES OU RSD‏ 


الباب السابع: في بيع الثمار والزروع o‏ 


الباب الثامن: في بيع المرابحة والمساومة والمزايدة والاستبانة 


الباب التاسع: في العيوب والغبن o‏ 


الكتاب الرابع 


ف العقود المشاكلة للبيوع 


الباب الأول: في الإجارة والجعل والكراء a‏ 
الباب الثاني: في المساقاة e O‏ 
الباب الثالث: في المزارعة والمغارسة o‏ 


الباب الرابع: في القراض N‏ 
الباب الخأمس: في الشركة Seeeeneneenenenaneeceenneenenneeeeenennnns‏ 
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الباب السادس: في القسمة CEN ARIS DL‏ 
الباب السابع : في الشفعة COE‏ 
الباب الثامن: في السلف CEE a oa‏ 
الباب التاسع: في القضاء والاقتضاء ES‏ 
الباب العاشر: في المأذون له ومعاملة العبيد O‏ 
الباب الحادي عشر: في التجارة إلى أرض الحرب ومعامل الكفار .... 4٤4۸4‏ 
الباب الثاني عشر: في المقاصة في الديون OE‏ 
الكتاب الخامس 


في الأقضية والشهادات وما يتصل بذلك 


الباب الأول: في حكم القضاء وفي نظر القاضي به EO) ess‏ 
الباب الثاني: في صفات القاضي وآدابه COT‏ 
الباب الثالث : في خطاب القضاة والحكم على الغائب OT‏ 
الباب الرابع : في الحكم بين المدعي والمدعى عليه O‏ 
الباب الخامس : في الحكم في التداعي والحوز IE‏ 
الباب السادس: في اليمين في الأحكام E es e‏ 
الباب السابع : في شروط الشهود CV I a‏ 
الباب الثامن : في مراتب الشهادات والشهود E‏ 
الباب التاسع : في التحمل والأداء ومستند علم الشاهد VE e‏ 
الباب العاشر: في رجوع الشاهد عن شهادته EVO O‏ 
الكتاب السادس 


في الأبواب المشاكلة للأقضية لتعلقها بالأحكام 


الباب الأول ى الإقرار VE URS‏ 
الباب الثاني . في الحكم على المديان وهو الغريم {VQ cesses‏ 


V0 


الباب التاسع : في الغصب Ree‏ 
الباب العاشر : في التعدي SESS E O DSA‏ 
الباب الحادي عشر: في الاستحقاق EY‏ 
الباب الثاني عشر: في موجبات الضمان ARES SEe Aa‏ 
الباب الثالث عشر : في الصلح ROEDER eS‏ 
الباب الرابع عشر : في أحكام الأرضين E O‏ 


الباب الخامس عشر: في المرافق ومنع الضرر 


الباب السادس عشر : في اللقطة واللقيط De‏ 


الكتاب السابع 


ى الدماء والحدود 


الباب السادس: فى السرقة O‏ 


1 


لباب السابع: في شرب الخمر OER OEE RS‏ 
الباب الثامن : في الحرابة SEO SRS sas‏ 


الباب السابع : في الحوالة ESSE CE CG E a‏ 
الباب الثامن : فى الوكالة ehe‏ 


الات التاسع : في البغى 1 
الباب العاشر : في المرتد › والزنديق › والساب › والساحر OF io‏ 


الكتاب الثامن 


في الهبات والأحباس وما شاكلها وفيه خمسة أبواب 


الباب الأول: في الهبة GEE O a‏ 
الباب الثاني : في الوقف (وهو الحبس) SE O N‏ 
الباب الثالث : في العمري والرقبى والمنحة والعرية SO‏ 
الباب الرابع : في العارية Go eRe ET‏ 
الباب الخامس: في الوديعة O00, OMA EN‏ 
الكتاب التاسع 
تي العتق وما يتصل به 
الباب الأول: في العتق AV NESR‏ 
الباب الثاني : في الو لاء i ASD RES‏ 
الباب الثالث : في الكتابة OE OSE‏ 
الباب الرابع : في التدبير ê SMSO RE‏ 
الباب الخامس : في أمهات الأر لاد A OD a‏ 
الكتاب العاشر 
في الفرائض الفا 
المقدمة OA GOED ADDO ODE‏ 
الباب الأول : في عدد الوارثيين وصفة الورثة SN iS‏ 
الباب الثاني : في الحجب والسهام E‏ 
الباب الثالث: في بسط الفرائض وترتيبها على الوارت OV essen‏ 
الباب الرابع : في موانع الميراٹث AA alg‏ 


الموضوع 


الباب الخامس: في أصول الفرائض وعولها a‏ 
الباب السادس : في الانكسار والتصحيح OREO‏ 
الباب السابع : في قسمة مال الشركة E e.‏ 
الباب الثامن : في المناسخات E E‏ 
الباب التاسع : في الإقرارء والإنكارء والصلح E‏ 
الباب العاشر : في الوصايا E OE SS‏ 


كتاب الجامع 


الاب الأول : في سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم O‏ 


ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام r‏ 
ا ا ا e‏ 


الباب الثاني: 


ذكر خلفاء الصدر الأول إلى آخر دولة بني أمية بالمشرق n‏ 
ذكر خلفاء بني العباس ES OSES ARAS‏ 
ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها E oS a‏ 
ذكر الخلفاء الموحدين See SRNR DSSS SAS SSeS‏ 
الباب الثالث : في العلم n‏ 
الباب الرابع : في التوبة وما يتعلق بها o‏ 
الباب الخامس: في المأمورات المتعلقة باللسان E‏ 


۷۰۸ 


الموضوع 
الباب السادس : في المنهيات المتعلقة باللسان as‏ 
الباب السابع : في المأمورات المتعلقة بالقلوب a‏ 
الباب الثامن : في المنهيات المتعلقة بالقلوب SRE‏ 
الباب التاسع : في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال a‏ 
الباب العاشر: في الأكل والشرب NY‏ 
الباب الحادي عشر: في اللباس AOE EAE SE‏ 
الباب الثاني عشر: في دخول الحمام NOSED E‏ 
الباب الثالث عشر: في الرؤيا في المنام a‏ 
الباب الرابع عشر: في السفر e‏ 
الباب الخامس عشر: في آداب الصحبة E‏ 
الباب السادس عشر: في السلام» والاستئذان» والعطاس» والتتاؤب› 


الباب السابع عشر : فيما يفعله الإنسان في بدنه SSE‏ 


الباب الثامن عشر : قي أحكام الدواب والتصوير O O‏ 
لباب التاسع عشر : في مخالطة الرجال للنساء a‏ 


الباب الموفي عشرين : في الطب والرقى وما أشبه ذلك o‏ 
الفهارس: O‏ 


۷۰۹ 
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